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لاء 


أهدي هذا الكتاب إلى طلاب العلم بكليات الحقوق ب2 الجامعات الجزائرية› 


أمل الجزائر 2 حياة أفضل» متمنيا لہم مستقبلا زاهرا. 


المؤلف 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أ 


, شرف المرسلين, 
محمد خانم النييين» وعلى آله و 


سيدنا صحبه أجمعين» وبعد : 

فهذه خلاصة منظمة لشرح أحكام الحقوق العينية بك القانون المدنى 
الجزائري» وفق آخر التعديلات التشريعية ؛ £ ضوء قواعد الفقه الإسلاميء» 
والقانون المدني المقارن»ء والإجتهادات القضائية للمحكمة العليا. 

وقد راعيت عند إعدادها الإيجاز 4 العرضء وسهولة العبارة» وحسن 
الترتيبء يعيدا عن الصرامة والتعقيد ؛ إنطلاقا من المبادئ الأساسية 
والقواعد العامة التي تنظم الملكية والتأمينات العينية» لتمكين الطالب 
من قهم أحكام الحقوق العينية الأصلية والتبعية بكل سهولة ويسر. 
والكتاب 2# أساسه هو تكملة لسلسلة كتبنا القانونية المتعلقة بشرح 
أحكام القانون المدني الجزائري؛: وقد سبق لنا شرح القواعد المتعلقة 
بمصادر الإلتزام وأحكامه'. 


وقصدت عند كتابتها عدم الوقوف كثيراً عند التفاصيل الثانوية» حتى 
أجنب الدارس تشتت أفكار المادة العلمية» وطغيان المسائل الفرعية على المبادئ 
الكلية الأساسية ؛ فيستطيع الطالب العادي أن يتقن فهم قواعد الحقوق العينية 
الأصلية؛ ومنها : حق الملكية ب4 حد ذاته» والملكية الشائعة وصورها المختلفةء 
والحقوق المتفرعة عن حق الملكية› وأسباب كسب الملكية بوجه عام ؛ وكذا 
أحكام الحقوق العينية التبعية» وهى التأمينات العينية : كالرهن الرسمي»؛ 
ارهن الحيازي؛ وحقوق الإمتياز» وحق الإختصاص. 


و خاج العريي؛ مصادر الإلتزام بك القانون المدني الجزائري: دار هومهء ا 

فس بین» ط2 6 ؛ ولنفس المؤلف» أحكام احم e‏ / 

2 6 ؛ الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية بل ضوء القانون المدذي وز ري 

ون“ 2015 ؛ النظرية العامة للإلتزامات ف القانون المدني الجزائري؛ دمج» ط7» مزد 
تشزيدة, 2016, ج1» المصادر الإرادية» ج2 الوقائع القانونية. 
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ورجائي أن تكون هذه الدروس واضحة؛ محققة للهدف ادر ر 
المنشود؛ قريبة لأذهان الطلاب» فتساعدهم على استيعاب مسائل وفضايا 
الحقوق المينية الأصلية والتبعية. 

وتحقيقا للفائدة العلمية المرجوة» حاولت قدر الإمكان الاعتماد 
قرارات المحكمة المليا الحديثة المتوفرة بل مادة الحقوق العينية؛ وخاص: 
تلك الصادرة عن الفرفة المقارية ؛ وهذا بهدف تقريب الفهم للطلاب, 
وتجلية الإجتهادات القضائية المشهورة وإبرازها لبم؛ من خلال الجواني 
التطبيمية العملية؛ بما يتناسب مع المرحلة الجامعية. 

فقد عمدت التوسع ب4 شرح المسائل المتعلقة بحق الملكية؛ وأسباب 
كسب الملكية » والحقوق المتفرعة عن حق الملكية ؛ كما أنني تعمقت 2 
مواضيع كثيرة نتعلق بالحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية وهي ما 
يسمى بالضمانات ؛ بحيث يكون الكتاب شاملا لجميع أحكام الحقوق 
العينية ے2 القانون المدني الجزائري؛ ليعم النفع به ويسهل على الطلاب 
والباحثين الأخذ منه والإستفادة منه بكل سهولة. وهذه الدراسة الموجزة 
للحقوق العينية» رأيت فدر المستطاع أن تكون على سبيل الدراسة المقارنة, 
وخاصة فيما خلص إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء ؛ وكذا الرجوع 
أحيانا إلى بعض التشريعات المدنية العربية» والقانون المدنى الفرنسىء لأنه 
بالمقابلة يتضح المقال. ١ ١‏ 


٠‏ وأسأل الله تبارك وتعالى, أن يحوز هذا الكتاب رضا المشتفلين 
بالغانون المدني الجزائري, والله ۋلى التوفيق. 


الأستاذ الدكتور بلحاج المربي 
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لمهبد 
نمرض 2# هذا التمهيد بصورة موجزة للمسائل المهمة الآترة 
1- المقصود بالحقوق المالية. ۰ 
2- الأشياء هي محل الحقوق العينية. 
3- التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصى. 
4- إختصاصات القضاء العقاري. ۰ 
5- أنواع الحقوق العينية. 
6- التعداد الحصري للحقوق العينية. 
# خط البحث: 
أولا : المقصود بالحقوق المالية 
ننقسم الحقوق الخاصة (110765م ‰6 شك القانون المدنى 
بالنظر إلى القيمة إلى ثلاثة أنواع أساسية : حقوق مالية, 
وحقوق معنوية (أو مختلطة). 


وحقوق غيرمالية, 


و والمرا اد وي ق المالية (Droits e‏ التي كناكم 
والأموال ا «(Droit des‏ أي حقوق الذمة المالية التي كين محلها قَابلا 


لله 


ویم بالنقود (5مءزم (Le patrimoine est le contenant des‏ +1 ؛ فهي الحقوق 
اله - 


حي لحفق لصاحبها بے الحياة العملية مصلحة مادية أي إفتصادية › والتي 
پعڪر ن التمتع بها باستعمالہا واستغلالها والتصرف فيها ے2 حدود القانون. 
#لا nne et‏ 


collect 


Biens, Dalloz? اا‎ 
بل‎ Defrénois» Part 


3 Le droit des biens a pour objet l'étude des relations entre une PerS® 
chose, qui vont de la simple propriété individuelle ã la propriété partagéê, 
ou démembrée., 

Voir Marty (G), Raynaud (P) et Jourdain (P), Droit civil, Les 
Paris, 1995, p 5 ; Malaurie (Ph) et Aynès (L), Les Biens. 3° 3 
2007, N° 8 ; Simler Ph, Les Biens, Puf, Paris, 1996, م‎ 13, N° 9. 
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فی 


گے 


ولبذا فإنها تقوم بالمال» وتقبل التعامل والتداول ( gêre evaluable cet‏ 
e ۰ 9 0000 cn tant que marchandise‏ عليها و رم 
معينة وقت التنفيد ؛ كما أنها و ورنته شه الشري 
كمقاعدة عامة.* 


لد للم 


3 2 الحقوق المالية يقوم بالمال, ؟ 

ومن ثم, فإن موضوع الحق ب الحقوق 00 ل أي لهف 
إقتصادية مادية économique)‏ روا 6نا) ؛ وهي تڪون لجانب الإيجا 
الذمة المالية للشخص par leur valeur patrimoniale)‏ يه se‏ 0 

فهي التي تكون ضامنة لديون المدين› ومحلا للحجز والتتفيذ وفةا للقانون 

رقم 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ار 

5 (م 620 وما بعدها). و هذا نصت المادة 188 من قم على فكر: 
الضمان العام لحقوق الدائنين بقولبا بأن : أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء 
ديونه: وے حالة عدم وجود حق أفضلية مڪتسب طبقا للقانون»› فإن جميع 
الداتتبن متساوون تجاه هذا الضمان. 


کی( 


وعلى ذلك» يكون الحق المالي : حقا شخصيا (اعسدهدمعم tزەr)»‏ أو 
حا عينيا (ا16 :101): أو حقوقا معنوية (195[عداءء11[ء)م: 115 وع.1) ؛ والذي 
يهمنا ب هذا الكتاب هو الحق العيني وجمعه "الحقوق العينية" ؛ وسميت ب 
'العينية" : لايا ترد على الأعيان من الفقارات اوالتقولات, آي و شيء 8 


لصاحبها سلطة مباشر: 0 الشيء" 


'- Barbier J- F, Note sous C455. Civ, 3°, 26/091991, JCP, 1992, 2, 21825 ; Hage-Chahine F, 
, iv, 1982, 
Essai d’une nouvelle م‎ des droits ,كم‎ RTD ا‎ 0 5 ets. 
u ations du patrimoine dans le » roit civil moderne, RTD 
- Cf. Catala P, Les م‎ La notion juridique de patrimoine, RTD civ, 1994, 
1996, p 185 ets: at civil, Introduction, Les personnes, Les Biens, 12° 
م‎ 801 et و‎ ; Cornu ) 
o 839 e5. 
ed, Montchrestien, Paris» 2007, lê 
- Malaurie (Ph) et Aynes 3 0 droit privé’ 
civil, T 1, Introduction act ق العينية ب‎ 
تمه الإسلامي والأنظمة السعودية‎ 1 
عن 19 وما بعدها.‎ 


op. Cit, N° 28; Larroumet (ch), Droit 
¢, Econimica, Paris, êd, 1997, No a» 
و. بلحاج العريي؛ الوسيط به شرح الحقوق‎ 4 
والإجتهادات القضائية؛ > دار الثقافة؛ عمان, إلا‎ 


35 ' ال ا الحقوق المعنوية 
إذهنية أو المختلطة لتي ترد على شيء غيرمادي لا يدرك إلا بالتصور : وهی 


3 حقوق الملكية المكري ية" proprictés intellectuelles)‏ ئا) : ڪحقوق 
المؤلف والمخترع والفنان» وبراءات الاختراع, والرسوم والنماذج الصناعية› 
وربوران التتجارية» والإسم التجاري» والتي تخضع لقوانين خاصة تنظم حماية 
وة الأدبية والفنية والصناعية من التقليد والتزييف ؛' بما فيها حماية الا 
التجاري» والبيانات التجارية» والعلامات التجارية والصناعية المميزة ا 
والماركة المسجلة:ء والملكية التجارية «(propriété commerciale)‏ و الملكية 
الإلكترونيةء وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وغيرها. 

فهي حقوق عينية ترد على شيء معنوي أو أدبي غير مالي (وهي من 
اسوق اللصيقة بالشخص من هذه الناحية)؛ غير أنها ‏ جانبها الماليء 
رل لمبااحيها رقا شكرية أو صفاعية مانية قابكة للتقويم بقيمة مالية 
57 أي يمكن تقويم محلها بالنقود ؛ واستغلالبا إستغلالا ماليا يقبل 
التتصرف فيه: فيكون لصاحبها حق احتكار هذا الإستغلال المالي 
واستكمازه2 الحصول على ما يدره له من ربح“ ومن ثم» فهي تتميز 


- نظرا لطبيعتها الخاصة؛ فإن الملكية الفكرية والصناعية والتجارية؛ تخضع ب القانون الجزائري 
إلى قوانين خاصة تنظمها ؛ فهي حقوق ترد على أشياء غير مادية» وهي متعاقة بحق الملكية؛ إذ هي 
ملكية حقيقية كما هو الشأن 4 ملكية الأشياء المادية ؛ والملكية الفكرية والصناعية محمية 
بأحكام التشريع الجزائري› وكذا بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية. 
راجع د. فاضلي إدريس» المدخل إلى الملكية الفكرية: دار هومه؛ الجزائر» 2004» ص33 وما 
بعدها ؛ بلقاسمي كهينة» محاضرات 4 الملكية الفكرية والملكية الصناعية» كلية الحقوق؛ 
جامعة الجزائر» 2012» ص 10 وما بعدها. 
- أنظرد. فرحة زراوي صالح؛ الحقوق الفكرية؛ دار إبن خلدون» وهران» 2003 و2006 ؛ حسين 
مبروك» المدونة الجزائرية للملكية الفكرية:؛ دار هومه؛ الجزائرء 2007» ص8 وما بعدها ؛ نسرين 
شريقي» حقوق الملكية الفكرية:؛ دار بلقيس؛ الجزائرء 2014: ص 7 وما بعدها ؛ د. محي الدين 
عكاشة؛ حقوق المؤلف ب2 ضوء القانون الجزائري» د.م.ج؛ الجزائر: 2007 ؛ دويس الطيب» براءة 
00 مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول" حالة الجزائرء رسالة ماجستير؛ جامعة ورف 
37د حمادي زين مسا الإختصاص القضائي دعر ابسن #هدير دما :اتشيه 
ا 0 وقوانين الملكية الصناعية؛ م.م.ع ) 2011ء العدد21» ص : 
© ضوء القانون والإجتهاد القضائى» المجلة نفسها» 2ء عدد خاص. ٍ 1 
ا بش et Aynês (L), Les Biens. Op.cit, N* 28 : Serjaux‏ (19) مه 
Pouillet, Traité théorique et pratique‏ وعع 801 Op.Cit, p‏ 10186 ل .ري 
Proprıêté littéraire et artistique, 1908, N° 9‏ 
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بطابعها المالي» وبخصائصها التي 0 هز 
نصت المادة 687 من قم على أن : الحقوق المعنوية ي تر على الأشر, 
غيرمادية تنظمها القوانين الخاصة بها 
وهو ما أشار إليه فقهاء الفقه الإسلامي؛ من أن المال كد كل شي 
له قيمة مالية بين الناس يمكن حيازته والإنتفاع به على وجه معتاد, ر . 
دائرة التعامل الشرعي» قابل لأن يتملكه الشخص على الوجه المشرو 
#*سواء كان من الأشياء المادية (كالعقارات والمنقولات)؛ أو المنا. 
(كالإجارة والإعارة)ء أو الحقوق المعنوية المقومة بمبلغ من المال؛ باعتبارى 
ای حقوقا مالية خاصة لا يجوز الإعتداء عليها (كالحقوق الأدري: 
والفنية والصناعية والتجارية؛ والتي منها حقوق الإختراع والإبتكار, 
وحقوق التأليف» والإسم التجاري, والعلامة التجارية؛ والنماذج الصناعية 
وغيرها) ؛ وضي محمية شرعا ومسجلة بأسماء أصحابها, ولا تنتقل الملكية 
ننيجة التصرف فيها إلا بتسجيلها بے سجلات خاصة ؛ 
تراث الال اال ا 
2 كقانون حماية حقوق المولف والحقوق المجاور: 


2 (الأمررقم 05/03 | 2 2003/07/19 , 
وقانون براءات الاختراع (الأمر رقم 07/03 المؤرخ 2 200/0719 ؛ 
(الأمر رقم 08/03 المؤرخ 2 2003/07/19 


» ؛ وقاثون الملامات ؛ و ون التصاميم الث 

' وقانون ت التجارية : ١‏ 
2003/01/19 ) ؛ وقفانون حبار الولف ا له (الأمر رقم 06/03 المورخ 
200/02/25 1 ومع الفسش ( 


٤)‏ قانون الىد المشاد لون رقم 03/09 المؤرخ رد 

٠‏ وفانون البذور و تل وحماية الحيازة النباتية لقانون ,و :ف 
2005/29( ؛ وقانون تسميات المنشأت (الأمر رقم 65/76 المؤرخ رو 0 e‏ 3 المزر 26 
الرسوم والنماذج (الأمر رقم 86/66 المؤرخ 2 475 , غيرها [) ؛ وقانون 
- المادة 126 من مجلة الأحكام العدلية ؛ أنه 1 
ص84 1 ؛ الدسوقي على الشرح الكبير ج3؛ ص 14 ؛ 


زهرة؛ الملكية ونظرية العقد بك الشريعة الإسلا اف يخ محمد أبو 
العقد. ص 162 ؛ د. وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, ج4 حمل يو 


: 3“ الأموال ونظرية 
شلبي؛ المدخل للتعريف بالفقه الإسلامي» ص 167 ؛د. صالح | ا بص 'د. مصطفى 
الرياض»› العدد الأول» محرم 1420, تنواعه, مجلة المدل, 
2 ويشترط لتحقق مالية الشىء ثلاثة شروط شرعية: إمكانية 1 


ت سر حيازته ماديا أوى. 
الإنتفاع به على الوجه المشروع, وأن يكون داخلا بے دائرة التعامل الشرعي. معنورا , فامكاني: 
أنظر د تذ تفصيل ذلك: د. بلحاج العربي, الوسيط ہ2 * و 


يه او نمي a‏ 
لرياض» السعودية, 293 العرى دی م 
ge contexte, El Shakankiri (M), les choses en droit musulman,‏ 0 | 
Paris, 1979.‏ مص voi a‏ 
مجمع الفقه الإسلامي, المؤتمر الخامس, الڪويت› من 5 إلى 10 ديسمير 1988. Re’‏ 
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ثانيا : الأشياء هي محل الحقوق العينية 


أشارت المادة 682 من القانون المدني الجزائري على أن : كل شىء له 
قيمة مادية» أي قيمة مالية» يمكن تقديرها بمبلغ من النقود› غير خاب 
عن دائرة التعامل بطبيعته؛ أو بحكم القانون» يصلح أن يكون محلا 
للحقوق المالية ؛ أي بمعنى أن يكون داخلا 2 دائرة الملكية والمال والأموال. 

ومن ثم» فإن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها (كالمباحات 
العامة» كأشعة الشمس أو البواء...)؛: أو بحكم القانون (كالأموال 
العامة» والأموال الموقوفة...)» فإنها لا تكتسب إلا بإذن الحكومة أو 
ترخيص من ذوي الشأن لمصلحة راجحة ماسة يقرها القانون...)ء أو الممنوعة 
الخرجة عن دائرة التعامل (كالمخدرات» والأسلحة الحربية» والنقود 
المزورة» وأموال السرقة أو الرشوة...). 

وتشمل الأملاك الوطنية (وذاطنام 6منةدهمك 1.6) التي لا يجوز التصرف 
فيها إلا بموجب القانون (م 688 و689 من ق.م)» مجموع الأملاك والحقوق 
العقارية والمنقولة التي تحوزها الدولة» وجماعاتها الإفليمية كالولاية والبلدية› 
شكل ملكية عمومية أو خاصة (م 2 من القانون رقم 30/90 المؤرخ 2 
1 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/08 المؤرخ 2 2008/07/20). 

فالأصل 2 المال 2 التشريع الجزائري أنه قابل للتملك بالأسباب 
المكسبة له» مادام يقبل الإحراز والإنتفاع به» وما دام يعتبرداخلا 2 دائرة 
التعامل الشرعي ؛ غير أنه قد يعرض له عارض قانوني يجعله غير قابل 
للتملك 2 كل الأحوال أو بعضها : كالأموال الوطنية المملوكة للدولة 
المخصصة للنفع العام» التي لا يجوز التصرف فيهاء ولا الحجز عليهاء ولا 
إكتسابها بالتقادم مهما طالت المدة (م 688 و689 من ق.م و4 من القانون 
رقم 30/90 المتضمن قانون الأملاك الوطنية) ؛ وكذا الأموال الموقوفة التي 
تم وقفها بمقتضى عقد الوقف (م 213 من ق,أ؛ و23 من القانون رقم 10/91 
المتعلق بالأوقاف).! أما إذا زالت هذه الصفة لسبب ماء فيتغير حكمها 


1 » 
من المقرر قانونا أنه: لا يجوز التصرف ك الأموال العامة إلا بموجب القانون» كما أنه لا يجوز 
حجزها أو تملكها بالتقادم مهما طالت مدة الحيازة المنصبة عليها عملا بأحكام المادتين 688 و689 


4 ا 
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حينئذ ؛ وتصبح قابلة للتملك» كما لو أصبحت الحدائق العامة حدائق 
خاصة مئلا فإنه يجوز تملكها! 

ومن هذا المنطلق؛ فإن الحقوق المالية التي يمكن تقديرها بالنقود يز 
القانون الجزائري محلها الأشياء المادية من المال والأموال والأملاك (»دمران وم , 


ڙهيس نمسم من حيث حركتها وثباتها وققا للمواد 682 إلى 7 من قم إلى ١‏ 
عصار (Les inmeubles)‏ ومنقول .(Les meubles)‏ 


وهي قد ترد أيضا على شيء مادي؛ فيسمى ب "الحق العيني” (droit réel)‏ 
الذي نحن بصدده (م 674 إلى 1003 من قم)؛ وقد ترد على أداء فيسمى 'حقا 
صي وهو الدائنية أو الالتزام (اعههه5:عم اما)» فيكون الأداء عندئذ 
محلا تلحق المالي ؛ وقد سبق دراسته بالتفصيل ب مادة مصادر الإلتزام 
وأحكامه (م 53 إلى 673 من ق.م) : 


والعقارات (Les immeuble5)‏ ے2 القانون العقاري الجزائري : هى كل 


مال ثابت 2 حيزه» لا يمكن نقله من مكان إلى آخردون تلف (م 1/683 


من قم ومن ثمء لا يممكن الحصول على 


ملكية مملوكة للدولة من مل د ا 
الحيازة : ومتى كان كذلك إستوجب رفض ١‏ م" 25 من طرف الطاعنين عن طريق 
2ء العدد1» ص 143 ؛ 


المحكمة العلياء غم: 1990/10/21؛ ملف رقم [7327, مق, 
7 ملف رقم 100370؛ المرجع نفسه» 1995 , العرر ا , 1 
ملف رقم 150719 إقةغع؛ عدد خاص» 2004: ج2: ص245 - 0ك 5,25 
9 :ملف رقم 123640 غير منشور. > العدد [, ص 143 , 
من المقرر فانونا أنه: لا ترد الحيازة على الأملاك الوطنية التابعة للدولة, طرق ب 
القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري. 2 د حكام المارو 39 من 
2 هلف رقم 200495 اقغع» عدد خاص» 04 2 ص 291 ؛ 
“من المقرر قانونا ان لا يجوز تأجيرالأراضي الفلاحية التابعة ا مهما كانت إن. 
ة ؛ لأن القانون يفرض على المستفيد أن يستغفل شخصيا لمستثمرة الفلاحية الممنو_ - و 
NY‏ (م 21 و24 من القانون رقم 19/87 ظ من الوم التفيدي رقم 14/51/90 والمحاق 8 
١‏ . ش 2 هلف الم 5 ؛ 03/20 
المحكمة العلياء غ.ع» 2002/04/24 ملف رقم 1275 200 مزق 


ا 5 0 رق 4 
N 0‏ ملف رقم 81687. | i‏ 77 م 2 , 
'- د. علي فيلالي. نظرية الحق؛ ؛ موفم؛ الجزائر؛ ا٠‏ ص 34-5 وما بعدها. 
د e:‏ بلحاج العربي» مصادر الإلتزام 4 القانون المدني الجزائري, ج1, | 
ومه. الجزائر. طل2. 2016 ص 42 و43 ؛ وللمولف نفسه احكام الإلتزام ريز رور أنادية, ر 
هومه. الجزانر 2 2015 ص 100 وما يليها. داز .2 
الجزائري› الدار نفسها؛ مغ ات 7 لي 


AM ل‎ 


دراك 
| 


ب ق.ه) ؛ وهي قد تكون عقارات بطييعتها «(Les immeublcs par 14111c)‏ 
الأراضي عموماء وما يلتصق بها من الابنية والمقالع والمحاجر والأشجار 
والنباتات المستقرة ب4 الأرض ؛ فيعتبر من الأملاك العقارية الأراضى 
والثروات العقارية غير المبنية والقابلة للتعمير 

وتصنف الأملاك العقارية وفقا للمواد من 23 إلى 32 من القانون رقم 
0 المتضمن التوجيه العقاري إلى : أملاك وطنية تملكها الدولة 
وجماعاتها المحلية» وأملاك خاصة يملكها الخواص› وأملاك وقفية 
حيسها مالكها بمحض إرادته على وجه التأبيد والتصدق. 

و قد تكون عقارات بالتخصيص (Les immeubles par destination)‏ 
وهي المنقولات التى يضعها مالكها ے2 عقار له بشكل فعلى» لخدمة 
العقار أو استغلاله ؛* أي المنقول بطبيعته التابع لبان رمن ف ا 
العقار لأنه ثابت فيه (م 2/683 من قمم) ؛" 

وقد تكون عقارات غير مادية (Les immeubles incorporels)‏ 
كالحقوق العينية الواردة على عقار (كحق الإنتفاع» وحقوق الإرتفاقء 
وحق الشفعة» وحق الوقف» وحق الرهن العقاري» وحقوق الإمتياز 
العقارية» وغيرها...)»› وكذلك الدعاوى العقارية التي تحمي هذه الحقوق 


' - المادة 2 و3 من القانون رقم 0 المؤرخ 2 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري؛ المعدل 

والمتمم بالقانون رقم 03/91 المؤرخ 2 1991/01/08: والأمر رقم 26/95 المؤرخ خخ 

5 : والمكمل بالمرسوم التنفيذي رقم 96/119 المؤرخ ب 1996/04/06. 

فالعقارات بطبيعتها 2 القانون العقاري الجزائري هي الأراضي عموماء وما يلتصق بها من بناء أو 

غراس» بما فيها العقارات السكنية والقابلة للتعمير» وكذا العقارات الفلاحية والرعوية والحلفائية 

والفابية والصحراوية والوقفية والتجارية والصناعية والمحمية بالنصوص الخاصة. 

”- Cass.Ass. Plén, 15/04/1988, D. 1988, 325, Concl. Cabanes, note Maury. ١ 

لابد أن يتوافر شرطان 2 المال المنقول» حتى يعتبر عقارا بالتخصيص: 

أ- أن يكون مالك العقار هو نفسه مالك المنقول ( وحدة المالك)؛ غير أنه يمكن أن يقوم بالتخصيص 

النائب الشرعى ( كالولى أو الوصى أو الوكيل القضائي..)؛ باعتبار التخصيص عملا من أعمال 

الإدارة وليس عملا من أعمال التصرف ؛ 

2 وأن يخصص المنقول بشكل فعلي؛ لخدمة العقار أو إستغلاله ( التخصيص الفعلي)؛ سواء كان 

الإستغلال زراعيا أم صناعيا ام تجاريا. 0 

Voir Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, Dalloz,3° éd, Par!» 
1985, N° 21 ets ; Malaurie (Ph) et Aynès (L), Les Biens. op.cit, N° 140. 
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“ممت عليه المادة 684 من ق.م بقولها " يعتبر مال 
العينية العقارية.' وهو ما ١‏ 


نى يقم على عقار» بما ‏ ذلك حق الملكية؛ وكزرر 
عقاريا كل حق عيني يقع على ا 
كل دعوى تتعلق بحق عيني آخر. 


أما المنقولات (Les meubles)‏ : فهي الشيء الذي يمكن نقله من 
و محل آخر دون تلف (م 3 من ق.م)؛ كالمنقولات المادية من 
5 00 91 والعروض وأدوات البناء والحيوانات والمكيلات 
ا مختلف أنواعها * والمنقولات تنقسم إلى قسمين : 
ا par nature)‏ و5عاطناع esا)‏ وهو كل شسيء فابل 
وو سواء كانت الحركة ذاتية أو بقوة دفع خارجية؛ والمنقول 
بحسب المآل (20155م 3811 par‏ esاmeub‏ 5ع.1[) هو كل منقول بطبيعته 
ينظر إليه من قبل المشرع أو من قبل المتعاقدين على أنه منقول بك نهاية 
الأمره المحصول الزراعي كثمار الأشجارء وانقاض البناء وغيرها ؛ 
ثالثا : نتائج التفرقة بين العقار والمنقول 


منأهم نتائج التفرقة القانونية؛ بين العقار والمنقول 4 التشريع 
لدى المصالح الملختصة (م 324 مڪرر1 و793 من قم و2 من الأمررقم 91/0 
و16 من الأمر رقم 5 ؛ بينما تنتقل ملكية المنقول بالتسليم بمجرد العقد» 
دا كان الشيء معينا بالذات» ومن تاريخ الإفراز إذا كان معينا بالنوع. 


تاريخ تسجيله ف السجلات الر سمية لدى المصالح المختصة (كالسيارات. 
والطائرات› والسفن» والبندفية..., نظرا لأهميتها وارتفاع فيمتها). 


(D), De la nature corporelle des valeurs mobiliêres, D. 1996,‏ 
aldi M et Dammann R, La fiducie sur ordonnance, D. 2009, p. 670.‏ 
١‏ > راجع تفصيل إنتقتال ملكيتها. ضمن اسباب كسب الملكية بالمقود الناقلة ا 
الحتاب تحاشبا للتكرار. 
١‏ < وهي المسائل التي تدرس ضمن نظرية الحق؛ من احكام الأشخاص والأموال 
تفصيل ذلك راجع: د. علي فيلالي: نظرية الحق؛ ؛ مووهم.م؛ الجزائر» 2011, 
16 


IVoir Martin 
Chron.47 ; Grim 


؛ للإستزادة رو 


5 
ر با ترد حقوق الرهن الرسمي» وحقوق الإرتفاق؛ وحقوق الجوارء 
,عدىة؛ والوقف» عند جمهور الفقهاء إلا على العقار. 
حق eT‏ 
3 و الحكمة المختصة مكانيا به المنازعات العقارية» هي التي يقم و 
: : إختصاصها العقار محل النزاع (م 1/40 من ق.إيم.[) بيئما ينعقد 
n‏ لحكمة موطن المدعى عليه _د دعاوى المنقول (م 37 من ق.إح.!). 
الا 


4- لا تسمع الدعاوى المتعلقة بعقار أو بحق عيني عقاري مشهر أمام 
,م العقاري» إلا بعد شهر العريضة الإفتتاحية للدعوى؛ لدى المحافظة 
المقارية يما (م 7 و519 و3/539 من القانون رفم 09/08 المتتضمن 
مء و85 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ 2 5 :)ردلا نجد 
تلك المقررة للحجز على المنقول ؛ وعند التنفيذ على أموال المدين يتعين البدئ 
أولا ببيع المنقولات» ثم العقارات بما ي كفي قط سداد ما عليه من ددرن 
مراعاة لمصلحة المدين. ويتم الحجز القضائي على العقارات بالتأشيربه 2 

6- الحيازة بحسن نية وبسيب صحيح » هي سند الملكية 2 المنقول»› لآن 
تڪون سپيا لڪسب ملڪيته بالتقادم الملكحسب: إذا استمرت هده الحيازة 
لغانونية لدة 15 سنة كأصل عام (م 827 من ق.م). 

0 - الغبن ب2 بيع العقار, يخول للبائع الحق 2 طلب تكملة الثمن إلى 
ب أخماس ثمن المثل, 2 حالة زيادة الغين عن خمس ثمن المثل (م 358 
ر359 . ۔ 

e‏ على أن ترفع دعوى البائع المغبون خلال مدة 3 سنوات من 
م العقاد البيع ج حين أن بيع المنقول والغين فيه لا تخضع لبذه الأحكام. 


1 

DT ر‎ 

ر " يستوجب القانون شهر عريضة الطعن بالإستثناف؛ لأن المادة 17 من ق.إ .مء لا تتعلق إلا 
ووو ا اهناخ الدعوى. راجع المحكمة العلياء غ.ع» ق3 2012/02/09 ملف رقم 
*0غ' 2013 العدد 1 ؛ صن 291. 
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کے 


رابعا : التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي 

كلاهما من الحقوق المالية التي يكون محلها فابلا للتقويم بالنقور, 
ولبذا فإنها تقبل التعامل» صالحة للبيع» كما أنها مهل إلى آل 
الشرعيين ؛ ورغم ذلك فإنهما يفترقان على الخصوص فيما يتعلق بمعل 
الحق أساساء وتوضيح ذلك كالاتي : 

أ- الحق الشخصي (اءمهههءمعم (droit‏ : 


وهو ما يسمى ب الالتزام' «(obligation)‏ الذي يكون محله عملا يلتزم 
شخص معين بالقيام به ؛ وهو علاقة من شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهرا 
وهو المدين بالقيام بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل لمصاح: 
الآخر وهو الدائن, وهو رابطة الدائنية ؛ فلا يستطيع صاحب الحق الشخصي 
أن يحصل عليه: إلا بتدخل شخص آخرء وهو المدين المكلف بالأداء. 

ففي عقد المقاولة مثلاء لا يستطيع صاحب العمل أن يحصل على العمل 
محل العقدء إلا إذا قام به المقاول اختيارا أو قهرا بالوسائل النظامية. وبالتالي 
فالحقوق الشخصية سلطة مقررة لشخص (الدائن) قبل شخص آخر (المدين). 
بمقتضاها يجبر الأول الثاني القيام بالعمل الذي إلتزم بأدائه.! 

ب- أما الحق العيني (661 6زمرل) : 


الحق العيني هو الحق المالي الذي له قيمة مالية معينة يرد مباشرة على 
شيء من الأشياء الماد ية» وهي ما يسمى ب الأموا ال «(Les Biens ou les richesses)‏ 
كحق الملكية وحق الرهن... ٠‏ فهوسلطة مباشرة لشخص 


على شيء مادي 
معين؛ بحيث يخول لصاحبه مكنه الاستئثار بكل منافع هذا الشىء» دون 


© 
٠‏ - فالحق العيني هو حق يخول صاحبه سلطات قانونية مباشرة على شي 
دحاال الوق باشو ين ی و ااا ر ا 
معين يعطيها القانون لشخص معين ؛ ممأ يخول له حق التمتع والإستغلال والتصرف ور الش ٠‏ 
بشرط ألا د يسنعمله إستعمالا تحرمه القوانين والأنظمة (م 674 من قمم). 5 
أنظر المحكمة العلياء غ.م. 1994/02/07 , ملف رقم 2113840 مقء 1994ء العدد2, ص 158 ؛ 
الإرادية» المرجع المذكور؛. ص 26 وما بعدها. 


* من من الأشياء المادية أو 
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ماحة إلى وساطة شخصآخرء نحقيقا لمصلحة يقرها القانون ؛ تجعل إستفادته من 
8 ررهيء غير متوقفة على تدخل ن شخص آخر. 

فانه بلالك الشيء وحده ‏ حدود القوانين والأنظمة واللوائح حق استعماله 
يلاله والتصرف فيه بكافة التصرفات القانونية ؛ فالصلة تكون مباشرة 
. صساحب الحق ومحل هذا الحق (5اء6 5ازمل) ‏ وهو يخضع لأحكام الحقوق 


دين 


5 (م 674 من قم وما بعدها). ومن ثم؛ يعتبرمالا عقاريا كل حق عيني يقع 
على عقارء بما ب2 ذلك حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه. وكذلك كل 
وعوى تتعلق بحق عيني على عقار (م 4 من قم وما بعدها).' 

ففي حق الملكية )drit de proprié†é(‏ مثلاء وهو من الحقوق العينية 
الأصلية» يمارس المالك على الشيء المملوك سلطات الاستعمال والاستغلال 
والتتصرف بجميع التصرفات الجائزة قانوناء كأن يستعمله لنفسه أو 
يؤجره لغيره أو يقوم ببيعه أو هبته...» دون حاجة إلى وساطة أحد. 
وعلى هذاء يقوم الحق العيني من الناحية القانونية على عنصرين 
أساسيين هما : صاحب الحق وهو المالك من جهة؛ ومحل الحق وهو الشيء 
المادي الذي يرد عليه حقه بصفة مباشرة من جهة أخرى؛ على نحو يتيح 
لصاحب الحق مباشرة حقه دون وساطة (أو دون حاجة إلى مطالبة شخص 
آخر تمكينه من ذلك) ؛ وهو ب4 ذلك يختلف عن الحق الشخصي 

وانطلاقا مما سبق» تظهر خصائص الحق العيني بصفة واضحة؛ من 
خلال إبرازأهم أوجه الفروق القانونية بينه وبين الحق الشخصيء والتي 


نذكر منها على وجه الخصوص ما يلي : 


- المحكمة العلياء غ.ع , 2002/07/25 ملف رقم 215762» غير منشور. 
> د. محمد سوارء حق الملكية 4 ذاته؛ الكتاب الأول؛ دار التقافة» عمان» الأردن» 1993: ص 
37 وما بعدها. 0 

Cf. Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, op.cit,N° 12 , 37 et 62 ets: 
*اتظرد, حسن كير الحقوق العينية الأصلية؛ منشأة المعارف»‎ 
بعدها ؛ د. محمد قاسم» موجز الحقوق العينية الأصلية» منشورات‎ 
3 ص 6 وما يليها ؛ د. نبيل سعدء الحقوق العينية الأصلية» بيروت»‎ 
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الإسكندرية؛ 3.؛: ص 13 وما 
الحلبي الحقوقية» بيروت» 2006› 


1 


1- الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص ترد على شيء مادي | 
EY‏ يحق بمقتضاها للطرف الأول (وهو الدائن) أن يطالب الطرق 
الثاني (وهو المدين) بأداء معين» يتمثل ے4 إعطاء شيء أو القيام بعمل ار 
الأمتتاع عن عمل معين. 


2- الحق العيني محله هو الشيء المحدد بذاتهء أي مضمون الحق أو 
موضوعه وهو الشيء المعين (كحق الملكية مثلاء الذي يقرر لمال 
سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف» التي تمثل مضمون حق المالك؛ 
ويستطيع ممارستها مباشرة دون تدخل من الغير) ؛ أما الحق الشخصي 
محله هو أداء المدين» إذ يقتضي من هذا الأخير القيام بعمل معين إيجابي أو 
سلبي حتى يستوے الدائن حقه. 

وعلى هذا ء فإن الحق العيني ‏ القانون المدني الجزائري لا يوجد إلا 
بوجود الشيء الذي يرد عليه› باعتباره سلطة ترد مباشرة على الشيء؛ بأن 
يكون الشيء محل الحق العيني حالا ؛ فالعقود التي ترد على أشياء 
مستقيلة كبيع المحصول قبل ظهوره› هي عقود صحيحة لكنها لا تنشئ 
إلا حقوقا شخصية محلها عمل المدين فحسب, لأن الحق العيني لا يوجد 
فانونا إلا بوجود الشيء المحدد. 

3- إن سلطتي التتبع (Droit de suite)‏ والتقدم, أو الأولوية والأفضلية 
«(Droit de préférence)‏ هما جوهر الحق العيني ذاته» باختلاف مضموته عن 
الحق الشخصي› وهما ليستا بے الحقيقة سوى مظهر للاحتجاج بالحق 
العيني على الغير» عندما يتعرض صاحب الحق العيني لمزاحمة الدائنين 
العاديين (م 894 و951 و946 و982 وما يليها من ق.م) ؛' أما حجية الحق 
الشخصي فهي نسبية» أي لا تعمل إلا 2 مواجهة المدين وخلفائه (م 160 وما 
بعدها من ق.م). 


'- أنظر د. شفيق شحاتة:؛ النظرية العامة للحق؛ 1959؛ فقرة 15 ؛ د علي العبيدي» الحقوق العينية, 
دار الثقافة؛ عمان؛ الأردن؛ 2008« ص 24. 
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9 عند عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا 
5 الحق أ 1 نع متساوون على فدم المساواة 8 استفا 
في الدائنين العاديين وون على قدم واه ست 0 

۰ا۰ حمل 1 
انون فإن 0 ١‏ 7 على أموال المدين كمجموعة واحد: ؛ وج حالة 


التنفيد 


و رن ا بن المحجوزة» فإنهم يقتسمون أموال المدين قسمة غرماء 
۴ امو . 


بد ` و642 و726 و727 من ف!!.!.م الجديد).' 
| من ف“ .6 ابه 5 5 
4- آل 


. . الكافة: وتنتج آثارها ے2 مواجهة الجميه 
(Dro 59‏ إذ يحتج بها على تنتج ح 


ف ترا 
c (Ore‏ أى فرض احترام 


3 ها 2 الشهر العقاري )Publicité Fonciêre)‏ ؛* أما الحق 


حمفك بالامتناع عن التعرص له وجرد التسجيل 


لحل الميسي 


3 زى "حقة موقت" (Droit relatif)‏ أي بين أطرافه فقط؛ فهو يقوم 
ءءء فيمز °> 95 8 55 1 
ر خاص يقع على عاتق المدين بضرورة الوفاء بالالتزام الملقى على عانقه ؛ 
على واجب ١‏ 


28 الحق الشخصي لا ينتج أثره ولا يحتج به إلا ك مواجهة شخص أو 
١ ¥‏ ندم كما أنه ينقضى بالوفاء أو بما يعادل الوفاء* 
ss‏ 5 . 
5- إن الحيازة (دوزووءووهم 1ا ) أو التقادم المكحسب Prescription)‏ 
(ais‏ لا تكون إلا بالنسبة للحق العيني» فهو يقبل الحيازة 
إعناءها سلطة مادية فعلية ؛“ أما الحق الشخصي فلا يقبل الحيازة قانوناء 


5 * 


نذلك يقال أن"التقادم المكسب لا يرد على الحقوق الشخصية . 


“راج د. باحاج العريي» أحكام الالتزام ب القانون المدني الجزائري؛ المرجع المذكور؛ ط2؛ 
2015 ص 30 وما بعدها. 

الأصلخ الحق العيني أنه دائم» ما بقى موضوعه أي محله؛ وهو ينتج واجبا عاما يلزم 
بالامشاع عن التعرض له بقوة القانون. 

Cf. Levis M, L’opposabilité du droit réel, Thèse, Parî, Eooniikk Paris, 1989.‏ 
#ذثم» لا بمكن لبذا القيد؛ أن يرد على الحق الشخصي إلى الأبدء لأنه يتعين على المدين وجوب 
فاه بالالتزام الموجود بے ذمته. 

(:د. بلاج العربي, مصادر الالتزام ب القانون المدني الجزائري» العقد والإرادة المنفردة؛ ج2» 
الذكورء ط2, 2016, ص 676 وما بعدها. 7 

ل محمد سوار» حق الملكية ب4 زاته؛ دار الثقافة» عمان» الأردن» 1993ء ص12 ؛د. محمد 
0 لحمازة؛ منشاة المعارف؛ الإسكندرية» ط2, 1985» ص 17 وما بعدها ؛1. علي حسنء 
١‏ 6 اواد المدنية والتجارية» منشأة المعارف؛ الإسكندرية» 1985 ص 37 وما بعدها. | 
7 یاز والتقادم والوقف والشفعة مثلا: لا ترد إل على الحقوق العينية ؛ أما الحق الشخصي فإنه 

٠۴ ٠‏ ولكن يزول به كما رأينا بے مادة نظرية الإلتزامات. 
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الكافة 


U 
١ 


ا سے 


قر 


6- # الحق العيني تكفي إرادة صاحبه المنفردة وحده يي النزور 
عنه ()معدمواوزو26): دون توقف على إرادة أحد ؛ أما ے الحق الشخصي فر 
صاحبه أن يتقازل عن حقه إلا برضا المدين عن طريق ما يسمي ب الوب 
«(Remise de dette)‏ لأنه علاقة شخصية مباشرة فيما بينهما؛ فلا تزول هزر 
العلاقة إلا باتفاقهما طبقا للمادة 305 من قمم ؛! ذلك أنه لا يمكن فرض 
الإبراء على المدين بالرغم منه» إذ يجوز له رد الإبراء.* 


7- الحقوق العينية (701 015:) نظمها القانون على سبيل الحصر, 
لإتصالما بالنطام العام وبالكيان المالي والإقتصادي والإجتماعي ؛ ولذلك لا يمكن 
للأفراد إنشاء حق عيني أصلي أو تبعي› لم يرد ذكره بے القانون ؛* أما الحقوق 
الشخصية فلم يعددها المشرع؛ بل اكتفى ببيان مصادرها وتنظيم أحكامها على 
وجه العموم. ومن ثم فإن الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصرء فأي عمل أو 
امنناع عن عمل معين يممكن أن يكون محلا للحق الشخصي, طا ما كان 
ممكنا ومعينا أو قايلا للتعيين؛ وتم ذلك 2 حدود النظام العام والآداب. 

خامسا : إختصاصات القضاء العقاري 


ج نطاق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد» فإن الحق العينى 
تحميه الدعوى العينية؛ وهي الدعوى المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بالعقار 
والحقوق العينية العقارية والحقوق المتعلقة بها (إمزعوم۴ )» مما يدخل 
ف صف ديات القسم العقاري (م 511 إلى 517 مسن من القانون 09/08 
المتتضمن ق.إ.م.!) “ كالتنازع 2 حق الملكية؛ أو الحقوق المتفرعة عنه : 


أنظر د. بلحاج العربي, أحكام الالتزام ہے القانون المدني الجزائري, المرجع المذكور, ط2» 2015 

ص 30 وما بعدها. 

'- د. بلحاج العريي؛ نفس المرجع» ط2» 2015ء ص 17 وما بعدها. 

“- نقض مدني مصري, 1971/0221 مم.ف» س222 رقم 18 ص10. 

'- د. عبد المنعم الصدة؛ الحقوق العينية الأصلية» ص 9 و10 ؛د. نبيل سعد » الحقوق العينية الأصلية» ص 9 

و10 أد. محمد منصور» الحقوق العينية الأصلية» ص8 ؛ د. علي العبيدي» الحقوق العينية, ص22 و23 

Cf. Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, T.3, 2e éd, par Picard, 1953, N° 

48 : Larroumet.Les biens, P. 51 ets ;Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, 
Les Biens, N° 41. 

4 - وأما الحق الشخصي» فتحميه دعوى شخصية» كما رأينا ب2 باب مصادر الإلتزامات وأحكامها ؛ 

والمحكمة المختصة إقليميا للفصل ك النزاع المتعلق به» هي الجهة القضائية التي يقع ب4 دائرة 


۾ الإنتفاع أو حقوق الإرتفاق أو الإستعمال أو الإستغلال أو السكنى, 
أو الوقف ؛ وكذا المنازعات المتعلقة بنقل الملكية, وعقد الشهرة ؛ وجميع 
رنازعات العقار بأنواعه» والضمانات العينية أو ما يسمى ب التأميناتء 
يكالرهن الرسمي أو الحيازي وحقوق الإمتياز وحق الإختصاص ا 

كما أن منازعات الفصل ك معالم الحدود» والمطلات والمناور» ومضار 
الجوار 2 الأملاك العقارية الخاصة المتلاصقة ؛ وقضايا الملكية على الشيوع 
بيختلف صورها العامة والخاصة؛ والقسمة العينية؛ والملكية المشتركة 
لمقارات المبنية ب ملكية الطبقات والشقق؛ والملكية الشائعة؛ وإزالة الشيوع 
العقاري؛ والمحافظة على الملكية العقارية من التجزئة والتفتيت ؛ وكذا 
منازعات إثبات الملكية العقارية؛ والشفعة» والإلتصاق» ودعاوى الحيازة 
والتقادم الملحكسبء؛ وقضايا الببات والوصايا والأوقاف المتعلقة بالعقار. 


كما يختص القضاء العقاري بالفصل 2 قضايا الإيجارات السكنية 
والمهنية والفلاحية» ولو كانت تابعة للأملاك الوطنية»” وكذا منازعات 


اختصاصها موطن المدعى عليه وقت الوفاء» وخاصة فيما يتعلق بالإلتزامات المالية (م 282 و323 من 
قم؛ و37 من ق.إمم.!). 
فإنه كأصل عام تقام الدعوى الشخصية 2 المحكمة التي يقع ب4 نطاق اختصاصها محل إقامة 
الماعى عليه ( المادة 37 من القانون رقم 09/08 المؤرخ 2 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات 
اللدنية والإدارية الجزائري الجديد). 
دهت القانون العقاري (1"020165 1050164 ع.1آ) بجميع المنازعات المتعلقة بالعقارات بأنواعهاء 
وبالحقوق العينية الواردة على العقارء والدعاوى العقارية» ومنازعات النشاط العقاري من البناء 
والسكن والتهيئة والتعمير ؛ وكذا بالحقوق الشخصية الواردة على العقار» كعقد الإبجار العقاري 
مثلا. راجع المواد من 511 إلى 530 من القانون رقم 09/08 المؤرخ 2 2008/02/25 المتضمن قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرى الجديد. 
“ والقانون العقاري الجزائري منظم على وجه الخصوص بالنصوص التشريعية والتنظيمية التالية: 
القانون رقم 84/11 المورخ 2 2011/02/17 المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ؛ 
قانون رقم 25/90 المؤرخ ب2 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاريء المعدل والمتمم بالقانون رقم 
7 المزرخ ب2 1991/01/08 والأمر رقم 95/26 المؤرخ ب 1995/09/25 والمكمل بالمرسوم 
اتضمذي رقم 96/119 المورخ ر 1996/04/06 ؛ والقانون رقم 29/90 المؤرخ ‏ 1990/12/01 
ق بالتهيئة والتعمير المعدل بالقانون رقم 05/04 المؤرخ ‏ 2004/08/14 ؛ والقانون رقم 


a 1‏ 
020 المؤرخ رج 7 ؛©».ه المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية» وتسليم 
لمن عن طريق تحقيق عقارى ؛ والقانون رقم 0 المؤرخ 2 1990/12/01 المتضمن 
19/87 ملالق الوطنية؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 4 المؤرخ 2 2008/07/20 ؛ والقانون رقم 


الؤرخ 2 1987/12/08 المتضمن كيفية إستفلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 
23 


المستثمرات الفلاحية الخاصة أو العامة التابعة للدولة؛ وإستغلال الأراضي 
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة ؛' فهي كلها بعض مما ين . ˆ 
بها القضاء العقاري التابع للمحكمة التي يقع 4 دائرتها العقار محل النزاع, دون 
الإلتفات ال أحكام القانون المدنى (م 518 من ق.إم.!) ؛” فيما عدا الدعاوى 
العينية المتعلقة بعقار واقع خارج الوطن (م 684 من قم و40 من ق.إح.!)." 


وهذاء دون إغفال المنازعات العقارية الخاصة التي ترمي إلى إبطال, 
فسخ ؛ تعديل» أو نقض الحقوق العينية العقارية المترتبة على عقود عقارية 
توثيقية» ومنازعات الشهر العقاري (Publicité Foncière)‏ ؛ بما فيها المنازعات 
العينية القائمة بين الأشحاص الخاضعين للقانون الخاص» والمتعلقة بالفصل 


الوطنية ؛ والقانون رقم 10/03 المؤرخ 2 2010/08/15 التضمن كيفيات إستغلال الأراضي 
الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ؛ والقانون رقم 10/91 المؤرخ 2 1991/04/27 المتعلق 
بالأوقاف» المعدل 2 2001 و2002 ؛ والأمر رقم 5 المؤرخ 2 1975/11/12 المتضمن مسح 
الأراضي العام وتأسيس السجل المقاري» المعدل عام 1980 و3 ؛والأمر رقم 5 المؤرخ 2 
86 المتعلق برخصة البناء ؛ والمرسوم رقم 76/105 المؤرخ 2 1976/12/09 المتضمن 
قانون التسجيل المعدل عام 2015 ؛ والمرسوم رقم 62/76 المؤرخ 2 1976/03/25 المتعلق بإعداد 
مسح الأراضي العام ؛ والمرسوم رقم 63/76 المؤرخ 2 1976/03/25 المتعلق بتأسيس السجل 
العقاري» المعدل عام 1980 و1993 ؛ وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةء الصادر بالقانون 
رقم 11/91 المؤرخ 2 1991/04/27 ؛ المرسوم التنفيذي رقم 1986/93 المؤرخ 2 1993/07/27 
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ؛ والقانون رقم 18/83 المؤرخ 2 
3/ه, المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية ؛ القانون رقم 05/04 المؤرخ ب2 
4 »9 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة 
البناء وشهادة المطابقة ورخصة البدم: المعدل والمتمم بالمرسوم التتفيذي رقم 176/91 المؤرخ ب2 
الجزائري ضمن قاثمة مراجع هذا الكتاب. 

' - القانون رقم 19/87 المؤرخ 2 1987/12/08 المتضمن ضبط واستفلال الأراضي الفلاحية التابعة 
للأملاك الوطنية ؛ والقانون رقم 30/90 المتضمن قانون الأملاك الوطنية ؛ والمرسوم التتفيذي رقم 454/91 
المورخ ل 1991/11/23 المتضمن شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ؛ وكذا المرسو. 
التنفيذي رقم 51/90 المورخ 2 1990/02/06 المتضمن كيفية تنفيذ المادة 28 من القانون رقم 19/87. 

* - غیران الفصل بے منازعات حق الإنتفاع ذاته» ومشاكل عقد الإيجار المدني أو التجاري» تبقى من 
إختصاص القضاء المدني. أنظر المحكمة العلياء غ.ع., 2002/04/24, ملف رقم 2,2228051 
اق ع عدد خاص» ج1 ٤‏ 2004« ص 204 ؛ 2002/03/20 ملف رقم 227424« المرجع نفسه, 
ص 215 ؛ راجع حمدي باشا عمرء مبادئ القضاء العقاري, دار هومهء الجزائر» 2003. 

كما أنه يوول الإختصاص بك دعاوى قسمة التركة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المتويكء حتى إن 
وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة الإختصاصي الإقليمي لبذه الملحكمة (م 498 من ق.إ.م.[). 

3 - المحكمة العليا؛ aa‏ 2013/01/10« ملف رقم 58 مع“ 4 العدد1ء ص 3. 


“a 


| الترفيم 
4 5 و516 و519 و800 من ق.إ.م.]).! 


شا العقاري (م 

بير أن القضاء الإداري هو وحده المختص» بالفصل ب المنازعات التى 
595 الإدارة طرفا فيهاء باعتباره القضاء المختص نوعيا بمراقبة أعمال 
دار وا مال العام * كالفصل مثلا ب4 الطلب القضائي الرامي إلى إبطال 
E 59‏ مشهرء : والمنازعات المتعلقة بالملستثمرات الفلاحية باعتبار 
الدولة مالكة للرقبة»“ والنظر 4 مشروعية قرار نزع الملكية العقارية 
الخاصة للمنفعة العمومية ؛ والدعاوى المرفوعة ضد المحافظ العقاري: 
والغرفة الإدارية المحلية» أو ضد رئيس البلدية أو الوالي. 


كما يختص القضاء الإداري بالفصل 4 دعاوى الطعن 2 شهادة الحيازة: 
ودعاوى إبطال قرار تحديد الملك العام الملاصق للملك الخاص» للفصل 2 ضع 
حدود الأملاك العامة» وللمالك المضرور طلب ذلك أمام القضاء الإداري (مجلس 
الدولة)؛ وأما طلب التعويض فيمكن رفعه أمام المحاكم العادية. 


'- محكمة التنازم» 2011/05/16: ملف رقم 108 مبمع: 2011؛ العدد2: ص 382. 

'- المادة 7 من ق.إ.م.! ؛ والقانون رقم 02/98 المؤرخ ب2 1998/05/30 المتعلق بالمحاكم الإدارية ؛ 

أنظر الجريدة الرسمية» العدد 37 لسنة 1998. 

أنظرد. عمار عوابدي, النظرية العامة للمنازعات الإدارية 2 النظام القضائي الجزائري» دحج: ج2: ط2: 

031 ص 242 وما بعده ؛ قاسم عبد القادرء دور القاضي الإداري 2 حماية الحقوق والحريات 

الأساسية؛ مجلة المدرسة الوطنية للإدارة» الجزائر؛ العدد 1 المجلد10» 2000؛ ص 38 وما يليها. 

محكمة التنازع» 2011/01/31. ملف رقم 95: ممع» 2011ء العدد1ء ص 372 ؛ 

2,1 ملف رقم 73 المجلة نفسهاء 2009ء عدد خاص» ص 263. 

يتولى القضاء الإداري بموجب دعوى يرفعها الوالى» الحكم بسقوط الحقوق العقارية ‏ مستثمرة 

حت المادة 28 من القانون رقم 19/87 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية؛ و8 من المرسوم التنفيذي رقم 

310 ؛ المحكمة العلياء غ.ع, 2006/05/17, ملف رقم 348216 ؛ 2004/03/24؛ ملف رقم 

: 201 ؛ غير منشورين. 

ر سس الدولة؛ 2007/04/11, ملف رقم 031027 ممد» 2009ء العدد2: ص 82 ؛ 
(/2005؛ ملف رقم 475823, المجلة نفسهاء 2009, العدد1؛ ص 209 ؛ المحكمة العلياء 

٠ 1995/‏ ملفارقم 473 م ملف رقم 32119 ؛ 

۰19 ملف رقم 1987/02/18:91487, ملف رقم 80812. 

لن ا تروقي, دور القاضي الإداري ب مراقبة مدى إحترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية 

رفا “١‏ العمومية, مجلة مجلس الدولة» 2003, العدد3؛ ص 13 وما بعدها ؛ لبابيش سهيلةء 

الجزائر, وي داري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛ رسالة ماجستير» جامعة 

' ص 49 و63 وما يليها. 
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ويجوز لرئيس القسم العقاري» حتى 4 حالة وجود متارعة جردي أن 
يتخذ عن طريق الإسده جال التدابير الوفتية التحفظية اللازمة باوامر قايل: 
للاستئناف؛ وقمَا للقواعد المحددة 2 مادة الإستعجال ؛ كما يمكنه أن 
يتخذ أي تدبير إستعجالي بموجب أمر على عريضة» 4 حالة لا تتطلب 
و523 من ق.إ.م.!).' 
سادسا : أنواع الحقوق العينية 
تنقسم الحقوق العينية ب القانون المدني الجزائري إلى نوعين مهمين 
أساسيين هما : حقوق عينية أصلية» وحقوق عينية تبعية. 
أ- الحقوق العينية الأصلية («دددمتعصمم (droits réels‏ : 
وهي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء› تمكنه 
من استعماله واستغلاله والتصرف فيه ؛وفد يكون لصاحب الحق كل 
هذه السلطات أو بعضهاء بحسب اختلاف مضمون هذا الحق. 
وهي تسمى ب "الأصلية" لان لہا وجودا مستقلاء أي أنها تقوم بذاتها 
مستقلة › فلا تستند ے وجودها إلى حق آخر تتبعه ؛ فهي تقصد لذاتها ولا تقوم 
ضمانا لحق آخر, وقصب مباشرة على الشيء موضوع الحق ؛ بما تمنحه 
لأصحايها من سلطات الحصول على المزايا والمنافع المالية للأشياء المادية.2 
وأهم هذه الحقوق العينية الأصلية هو حق الملحكية الذي يخول 
لصاحيه سلطات استعماله واستغلاله والتصرف فيه (Droit de propriété)‏ ؛ 
وهو ما نظمه القانون المدني الجزائري ك المواد من 674 إلى 843. وقد 
يضيق الحق العيني الأصلي فلا يشمل منها سوى يعض هذه السلطات› وهي 


٠أ‏ بيوت نذير» معاينة حق الملكية وتسليم مستندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري: وفقا للقانون 
رقم 02/07 المورخ ر2 2007/02/27, افغع؛ م.مع؛ عدد خاص» ج3: 2010: ص 19. 

٠‏ فهي تخول لصاحبها سلطة مباشرة على شيء مادي معين؛ أي سلطة الاستئثار بالقيمة الاقتصادية 
للشيء محل الحق› دون حاجة إلى مطالبة شخص آخر بتمكينه من استعمال حقه ؛ فلا يوجد ثمة 
وسيحل بين صاحب الحق والشيء محل الحق. 

8 - المواد من 674 إلى 843 من ق.م. 
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,دوق المشتقة من حق الملكية أو المتفرعة عنه ؛ وهوما يسميه المشرع 
يمزائري ب "تجزئة حق الملكية (1616٣0p١م‏ عل (Démembrements du droit‏ 1 

فالحقوق المتفرعة عن حق الملكية هي حقوق عينية مؤقتة: لأن 
الأصل 7 المالك يجمع السلطات الثلاث (م 674 من ق.م)» ولأنها تفترض أن 
اکب لشخص آخر. فإن حق الإنتفاع مكلا »)Dr0 © Lusufruit)‏ يسقط 
دتما بإنتهاء الأجل المحدد له»ء أو بموت المنتفع حتى فبل إنقضاء الأجل 
مين (م 852 من ق.م) ؛ ومن شم تعود الملكية كاملة إلى المالك بعد أن 

ويتفرع عن حق الملكية : حق الانتفاع» وحق الإستعمال» وحق 
السكن»ء وحق المساطحة (وهو حق القرار)» وحق الحكرء والوقف› 
وحقوق الارتفاق (كحق المرور وحق الشرب وحق المجرى وحق المسيل...) )7 
وقد إكتفى المشرع الجزائري بالإشارة إلى حق الانتفاع» وحق الاستعمال» 
وحق السكنى» وحق الإرتفاق (المواد من 844 إلى 1 من ق.م)» والوقف 
(المواد من 213 إلى 220 من ق.أ ؛ والقانون رقم 10/91 المؤرخ 2 
7 المتعلق بالأوقاف). 

ب- الحقوق العينية التبعية (65:أه55ع60ة واء16 (droits‏ : 


وهي التي لا تقوم بذاتها مستقلة وإنما تستند ‏ وجودها إلى حق 
شخصي لضمان الوفاء به ؛ ومن ثم تكون تابعة لبذا الحق» تضمن الوفاء 
+ ونفيذ الإلتزام الأصلي. وبالتالي لا تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء 
أواستفلاله أو التصرف فيه. ويكون محل هذه الحقوق العينية التبعية 
عقارا أو منقولا» كما أنه قد يكون مصدره الاتفاق : كالرهن الرسمي 
ارهن الحيازي ؛ أو القانون كحقوق الإمتيازء أو الحكم القضائي 
حعق الإختصاص : 


1 
: الوار من 844 إلى 881 من ق.م. 


,افد اش .. 
١.١‏ © أدفقهاء الإسلام ب كتاباتهم إلى بعض هذه الفروع وأحكامها قبل القوانين الوضعية. 
من 882 إلى 1003 من ق.م. 
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وتسمى هذه الحقوق ب "ضمانات الدين" (ا1ل۲6ء (Garanties du‏ أو 
'التأمينات العينية" (165ا766 5010165)؛ وهي تخصيص مال معين حتى يڪور 
للدائن استيفاء حقه من ثمنه بالأفضلية مقدما على سائر الدائنين العاديين ؛ 
وهي تدور مع الحق الشخصي المضمون وجودا وعدماء ولدلك فهي تبعية أي 
نتبعه ؛! ومن ثم ينقضي الدين المضمون؛ عند استيفاء الدائن المرتهن 
حقه» فهو الطريق التبعي لانقضاء الرهن الرسمي أو الحيازي.” 


غلا ينفصل الرهن عن الدين المضمون» بل يكون تابعا له 2 صحته 
وت أانشصاندهة . ما لم ينص المقانون علب خلاف ذلك (المواد 260 و892 و933 
و934 و936 من ق.م). وهذا تطبيقا للمبدأ القانوني الذي يقضى ب : ' تبعية 


الرهن للدين المضمون بالرهن" (Caractère accessoire)‏ ؛ فالرهن ينقضى 
بانقضاء الدين بطريقة تبعية» أيا كانت طريقة إنقضاء الدين ‏ 1 

والحقوق العينية التبعية ب القانون المدني الجزائري تخول لصاحبها 
استيفاء حقه بالأولوية أي بالأفضلية؛ من ثمن الشيء الذي ترتب عليه الحو 
العيني التبعي» متقدما 4 ذلك وفت التنفيذ على غيره الدائنين العاديين, 
والداتنين التالين له 2 المرتبةء فتؤمنه من خطر مزاحمة بقية الدائنين له ؛ 
كما أنها نخوله حق تتبع الشيء إذا ما انتقل من ملكية المدين إلى ملكية 


آذآ لل 
٠‏ مسد مدي التأمينات العينية؛ دار البدى عين مليلة: الجزائر» 2010, ص 86 وما راي ؛ ر 
صي يوست ززعية. عقد الرهن الرسميء دار الأملء تيزي وزو» 2006, ص 5 و6 وما بعدها ؛ د. شوقى 
سيه سسكام عقد الرهن الرسمي بذ القانون المدني الجزائري, دار مومه ون رل اها اد شوق 
cf Mazeaud (H.L et J). Leçors de droit civil, T3. sûretes réelles, publicitê nefe‏ 
ets; Weill (A), Droit oii‏ 255 م , e Paris, 9° éd, 1997 par F.Chabas‏ 
Les Sûretés, La publicitê foncière, Dalloz, Paris, 1979,N° 2 et s ;Legeais (D), sûretes‏ 
et Garanties du erédit, LGDJ, Pairs, 1996, 2 266 et 267. ٤‏ 
- المحكمة العلياء غ.م؛ 1991/02/18 ملف رقم 64984, م.قء 1993 العدد1» ص23, 

١‏ - نفض مدني مصري» 1984/12/25 رقم 615 لسنة 49 ق ؛ 1980/03/20 , مم ف» س 
1 ص 781 ؛ 1979/05/10› رقم 18» س 44ق. ص 312 ؛زد نقض تجاري فرنسى, 
JCP «1949/06/10‏ 1949, 2, 5106, ؛ نقض مدني فرنسي 1936/06/12 , 2.081وى , 
192 2 10/04/25 . دالوز الدورى, 1912, 1. 364. 

Voir G. Goubeaux, La règle de !'accessoire en droit privé, Thèse, Paris, 1969, م‎ 20 ets. 
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. وهي 

یره 3 ق الامتياز» وحق الاختصاص” 

ونلاحظ بأن أحكام التأمينات العينية التقليدية الواردة 4 القانون 

57 الجزائري رم 674 إلى 1003 من ق.م) ؛ بعد أربعة عمود من صدوره 

5 75 قد أصبحت تحتاج 2 الحقيقة إلى إصلاح وتطويرء وإعادة 
1 رمق وشمولية» لتحديثها بعقلانية وانسجام» حتى تساير متطلبات 

يتمع الجزائري المعاصر ؛ ومن تم» ضرورة ربطها بالتحولات الجذرية 

الشدريقية والإقتصادية والإجتماعية الحاصلة 4 الجزائر. 

ايجزائري تخول للدائن الضمان والأفضلية ‏ إستيفاء حقه؛ أمام عدم كفاية 

الوسائل القانونية لحماية الضمان العام من التصرفات الضارة التي قد يجريها 

الدين إضرارا بالدائنين ؛ ڪان من الأفضل إدراج التأمينات الجديدة المعاصرة 

وغيرها... ؛ وهى بطبيعة الحال تضاف إلى وسائل حماية الحق التقليدية» والتي 

(م 123 من ق.م) ؛ والدعوى المباشرة (م 5 و565 و580 من ق.م) ؛ والمقاصة 

كأداة للوفاء المزدوج والضمان (م 297 من ق.م).“ 

ل ةل 

1 

٠.‏ جع د. سي يوسف زاهية ‏ عقد الرهن الرسمي»› المرجع المذكور» ص 174 وما يليها ؛ د. شوقي 

20 أحكام عقد الرهن الرسمي 2 القانون المدني الجزائري› المشار إليه سابقاء ص 29 وما 

؛ دراجع كريمة باشاء عقد الرهن الرسمي ب2 القانون المدني الجزائري؛ رسالة ماجستير 

بي 2001 ؛ زليخة لحميم» إنشاء الرهن الرسمي وإنقضاؤه 4 القانون المدني الجزائري؛ 

.5 #اجستيرء جامعة الجزائر» 1996 ؛ د. عقيل الدهان:؛ تبعية التأمينات للإلتزام الأصلي؛ 


مسورات | ا 
إل“ الحلبي الحقوقيةء بيروت» 2012 ص 25 وما بعدها. 
Voir Marty et Raynaud, Les biens, N° 10 :Weill (A), Terré (F), Simler FM)‏ 


جرم لدعوى الصو 
الع رم ؛ لكونها ب الواقع العملى كثيرة الشروط ومعقدة ومكلفة؛ وصعبة الإثبات 
1 ۳۴ 0 فتضيع حقوقه سدى أمام العقبات الإجرائية والتنفيذية والمالية. 

2 ىا و العربي؛ احكام الالتزام ‏ القانون المدني الجزائري؛ المرجع المذكور؛ ط2؛ 
5 3 و591 وما بعدها. ١‏ 
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إن القانون المدني الجزائري هو فانون متعدد المصادر, ولڪن ر 
التمديلات المتكررة المحدودة التي مسته هنا وهناكء؛ بما فيها التعديلان 
الجزئية لعام 2005م ؛ ما يزال متأثرا 4 الحقيقة بترتيبات النظام القانوني 
اللاتيني التقليدي» وخاصة بالقانون المدني الفرنسي ب4 الكثير من موار.. 

وكان د . يق إعادة النطر يه شك وو إصلاحه 
وتطويره وتنجديده بصفة عامة وفقا لمتطلبات المجتمع الجزائري المعاصر, 
والقوانين المدنية الحديثة» بكل أصالة وعمق وشمولية» وضرورة تحقيق 
الإنسجام مع التشريعات الخاصة المتزايدة» وكذا مع الإجتهادات القضائية 
المشهورة للمحكمة العليا الحديثة 2 ضوء تطبيق القانون المدني.' 

سابعا : التعداد الحصري للحقوق العينية 

نظرا لاتصال الحقوق العينية بالنظام العام» أي بالكيان السياسي 
والاغتصادىي والمالي والاجتماعي› فإنها قد وردت 2 القانون غل سبيل 
الحصر لا على سبيل المثال ؛ ومن ثم لا يمكن للأفراد أن ينشئوا حقوقا 
عينية غير التي وردت 2 القانون (إنأهازص:] 11 أي أن يقتطعوا من 
ملكية الشيء أنواعا من الإنتفاع أو الإستعمال يجعلونها حقوقا قائمة 
بذاتها ونافذة ‏ حق الكافة. فأي حق لا يمكن رده إلى الحقوق العينية 
التي نظمها القانون» يخرج من نطاقها فانوناء ويعتبر حقا شخصيا 2 

وهو الرأي الراجح لدى القضاء الفرنسي»” وهو ما سار عليه أغلب 
فقهاء الحقوق العينية الذي يرتكز أساساء علج الخشية من إعطاء 


' - راجع د. بلحاج العريي» ملاحظات ية بشأن نظرية العقد ب القانون المدني الجزائرى؛ يحث 
مقدم لندوة معالم المسؤولية العقدية ‏ القانون المدني الجزائري» كلية الحقوق» جامعة تكران: ساق 
1993 ؛ توصيات وأبحاث الملتقى الدولي الخامس: القانون المدني الجزائري بعد أريمين ممنة»" انم 
بكلية الحقوق› جامعة الجزائر1ء , يومي 24 و25 أكتوبر 2016 “ 
- ولذلك يجب ألا يكون لسلطان الإرادة دور 2 إنشاء حقوق عينية جديدة» وهو عكس ما ذكرناء 
بالنسبة للحق الشخصي ؛ فإن نسبية أثر الحق !| لشخصي تسمح للأفراد بإنشاء قوق شخصية» طت 
لما يراه هؤلاء الأفراد ب2 حدود النظام العام. اال 
Les droits réels sont déterminés de manière limitative par la loi qui distingue droits‏ 
réels principaux et droits réels accessoires .‏ 
Cf. Marty et Raynaud, Les biens, N° 8 et 10 ; Weill (A), Terré (F), Simler (Ph),‏ 
Droit civil, Les Biens, N° 41.‏ 
3 - نقض مدني فرنسي» 3» 2002/11/06»؛ دالوزء 3( 1 ملاحظات الأستاذ Giverdan‏ ؛ 
9 د الوز 1986» 497 تعليق الأستاذ 681 F.‏ ؛ Bull Civ.1976/06/22‏ « 3 
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| و إنشاء حقوق عينية جديدة 
رها ف القانو: ٠٠٠٠ ٠‏ وهضا لما تقد 
تو يرد“ ا" ذون» ليس هناك ما لا تقتضيه 
‘ditê Ou de souplesse des droits reels Se‏ ++رره سر الناحي: 

- ||) 

18199 (dle TR 


POse ا‎ 


"(termes de qualification Ou de CONSéqı 
(terme: 


le prob 


| 
1 
كاك‎ tiqe, 


إن الحقوق العينية ترتبط بالمال والأموال؛ وباالك: 
ية والخاصة ؛ وهي متملقة بالأعيان والشروات | اڪية وبالأملاك 
تجارية: ي بالمصلحة العامة للمجتمع برمته. فإن 7 الإقنصادية 
يمماخبه ملت مباشرة خير على الشيء ؛ وله صفة مملاقة e‏ 
رڪافة وة القانون ؛ كما أن الحق العيني التبعي يخوا يي 
بأنضاية بن يعد خروجا على قاعدة الا ن الا 3 حقا بے 
ڪن للأفراد إنشاء حق عيني أصلي أو تبعي لم ن ا 
كما أن يجوز ترتيبه إلا ب الحدود التي سطر مسي تس 
تغيير التنظيم الذي وضعه القانون للحقوق العمشة 2 دون ؛ ولا أن يتفقوا 
مواجهة 0-7 a a‏ هو حق مطاق يمكان ا 
خلا 5 | و 3 لأحكام القانون (م 674 من قمم)؛ 
لا يمكن إخضاع الكافة لإتفاق بين الأفراد ينشئ حقا لم ينص 


عليه القانون صراحة + أن الأمر يتعلق 2 أ 


00 
س 


< انظرد. شفيق شحاتةء النظط دة 

حسدةء الحقوق E‏ 1 و 9.؛ فقرة 6 ص 30 ما يليها ؛د. عبد المنعم 

فط عنصور. فت 7 0 ؛ د. نبيل سعد» الحقوق العينية الأصلية» ص 9 و10؛د. 

: 0 صلية» ص8 سهد كامل باشاء الحقوق العينية الأصلية؛ فقرة 

سهدي الحقوق العينية» ص 2322 قاسم» موجز الحقوق العينية الأصلية؛ ص 13 ؛د. علي 
Cf. Planiol et Ri‏ 

48 ; Ghestin J, 


10h 
اليد‎ 
1 


٠ ^ <>]. لد‎ 
S; Atias Ch. Les biens, P. 0 . Dabin a 
Civ, 3°, 06/11/2002, D, 2003, 1336 ies A 
its 5 RTDCiv, 1960, .م‎ 20 et 5: ا‎ 
réels, Thêse, Caen, 1981. العليا‎ 


Ê‘‏ 25/ ملف غير منشو 
7. ملف رقم 2215762 غير منشود: | 
واد . , الأؤراد من ن 


, Obs. 50105. Cass, 


défînition du dro 
droits 


Une nouvelle 
limitation des 


لاغم هذل د -_ 
پوه ”© ذهب ڄاز 
+ حشن 00 3 دب من | “٠‏ 
انا عينية لم تن ا عي إلى أنه ليس هناك 
كر ل القانون؛ لآنها وردت ك القانون على 7 بعال ؛ ولا يحد من 
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وعلى هذاء نص القانون المدني الجزائري ك المواد من 674 إلى روي 
أ الحقهة, العينية الأصلية (droits réels principaux)‏ ا 
من ق.م على أن الحقوق العينية الا صلب ” 0 حق 
والمللكية الشائعة» والملكية المشتركة 4 العقارات المبنية, وطرق 
اكتساب الملكية؛ والحقوق المتفرعة عن حق الملكية : كحق الانتفاع, 
وحق الاستعمال» وحق السكنى» وحق الإرتفاق. 
كما أشار المشرع المدني الجزائري ك المواد من 882 إلى 1003 إلى أن 
الحقوق العينية التبعية (5ءإزمووءءءة وا166 15ز0:0) هي : الرهن الرسمي» والرهن 
الحيازي» وحقوق الإمتياز» وحق الاختصاص ؛ وهي حقوق عينية ترد غالبا على 
سىء مادي مملوك للمدين› تمنح للدائن ضمانا لاستيفاء حقه»› وهي التأمينات 
العينية أو الضمانات العينية المحددة 2 القانون (165اء6: .)Les Sûré‏ 
ومن المعلوم أن القانون المدني الجزائري نظم مسائل المعاملات 
المدنية» بمافيها موضوعات الحقوق العينية الأصلية والتبعية المتعلقة 
الموضوعات (م 2/1 من ق.م) ؛ غير أنه لا يمكن للأفراد قانونا أن ينشئوا 
بإرادتهم حقا عينيا لم يرد ذكره ب4 القوانين والأنظمة الخاصة:؛ ولا أن 
يتفقوا على تغيير التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع لتلك الحقوق. 
وجدير بالتنويه ههنا ؛ أن فقهاء الشريعة الإسلامية إهتموا ب 'الحقوق 
العينية' التي ترد على الأعيان المالية والعقارات بأنواعهاء واس 
منفرفة لا يجمعها عنوان واحد» وإن لم يستخدموا مثل هذا الاصطلاح 2 
كتاباتهم ع وخصصوا لڪل نوع من أنواع الحقوق العينر 2 صيالات وافية 
ضمن عناوين معينة محددة هنا وهناك : كباب الملك» وباب الشفعة 
الرهن, وباب ملك المنفعة› وغيرها. 


> وباب 


حريتهم 4 هذا إلاما يفرضه النظام العام والآداب. أنظر د. أحمد سلامة؛ التأمينات العينية 
والشخصية؛ ج1؛: 1970 ص 51. وهذا قول عام قد يسري على الحقوق الشخصية, ولكنه يصعب 
تطبيقه 4 مجال الحقوق العينية, 
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امنا : خطة البحث 

لى هذا الأساس» نقسم هذه الدراسة المتعلقة بالحقوق العينية بذ القانوت 
00 إرجزائري إلى فصلين متكاملين, يك صورة مسوجزة ميسرة ؛ الأول 
,يمره للحقوق العينية الأصلية› والثاني نعرض فيه للحقوق العينية التبعية : 

ل الأول : الحقوق العينية الأصلية. 

الفصل الثاني : الحقوق العينية التبعية. 
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الفصل الأول 
الحقوق العينية الأصلية 


[es droits réels principaux 
ذكرنا سابقا بأن الحقوق العينية الاصلية هي الحقوق التي تقوم‎ 
بزاتها مستقلة؛ فلا تسنند 4 وجودها إلى حق أخر تتبعه ؛ ونتطرق و‎ 
بوذا الفصل لدراسة العينية الاصلية› ونركز على حق الملكية بوجه عام‎ 
عل ززم <1)» باعتباره أهم الحقوق العينية الأصلية‎ Propriété en genera) 
وأوسعها تطافا.‎ 
فان حق الملكية هو الحق العيني الحامل, كما أنه أساس الحقوق‎ 
Le droit de Propriété est le plus important ( لعينية الأصلية التي نتفرع عنه‎ 
؛ حيث يخول لصاحيه كافة السلطات القانونية الملمكخن‎ (des droits réels 
تصورها على الشيء محل الحق» وهو أيضا حق دستوري من حقوق الإنسان‎ 
يكرس فانونا الحريات‎ »)13 valeur constitutionnelle du droit de Propriété 
.)2016 لدنية والحشوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية (م 61 من دستور‎ 
ونتناول 2 هذا الفصل الأول» المتعلق بالحقوق العينية الأصلية : حق‎ 
اللكية ے2 ذاته» ثم أحكام الملكية الشائعة. وكذا الصور الخاصة‎ 
للملكية الشائعة »تم نتناول أسباب كسب الملكية:؛ وأخيرا نبحث ے2‎ 
الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية؛ وهي حقوق متفرعة أ‎ 
الحقيتة عن حق الملكية » تخول صاحبها سلطات قانونية محددة على شيء‎ 
لوك للغفير (كحق الإنتفاع» وحق الإستعمال» وحق السكنى» وحق‎ 
دقد عالج المشرع الجزائري أحكام الحقوق العينية الأصلية» ب‎ 
خانون المدني» ج المواد من 674 إلى 881 من ق.م.‎ 
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رمن قم تقس هذا الفصل الأول إلى خمسة مباحث على النحو الآني , 
المبحث الأول : حق الملكية ج ذاته. 

المبحث الثاني : الملكية الشائعة. 

المبحث الثالث : الصور الخاصة للملكية الشائعة. 

الملبحث الرابع : أسباب كسب الملكية. 

المبحث الخامس : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية. 

المبحث الأول 
حق الملكية في ذاته 
1- التعريف بحق الملكية : 
الملكية نسبة إلى الملك؛ والملك لغة من ملك يملك ملكاء وهو إحتواء 
الشيء والقدرة على الإستئثار به؛ ومالك الشيء هو صاحبه وهو إسم 


الفاعل ؛! وهو ما ملكه الإنسان من الأموال, سواء كانت أعيانا أو منافع› 
أي بمعنى حيازة الشيء والإنتفاع به والإنفراد بالتصرف فيه 


وجاء ب لسان العرب لإبن منظور ‏ والملك ما ملكت اليد من مال 
والملك إحتواء الشيء والقدرة على الإستبداد به" ومنه قوله تبارك وتعالى : 
"وللّه ملك السموات والأرض وما بينهما »“ وقوله عز وجل : 'ولله ملك 
السموات والأرض وإلى الله المصير »* وقوله سبحانه " تبارك الذي بيده 


3 الملكية إسم منسوب إلى المصدر وهو الملك» وهي لفةبمعنى إحتواء الشيء والقدرة على الإستبداد به 
؛ والمالكية تعبير عن العلاقة بين المال والشخص, بالنظر إلى الإنسار” 
العلاقة بالنظر إلى المال؛غيران لفظ الملكية هو الأكثر شيوعا لدى | 
العلاقة بين المال والشخص بالنظر إلى حقيقتها. 

أنظر الزبيدي» تاج العروس شرح القاموس› “7e‏ ص 180 ؛ السرخسي»› المبسوط, ج13 صن 122 : 
ابن البمام؛ رد المحتار: ج35 ص 631. 

ِ الفيروز أبادي, القاموس المحيط› ج23 ص 0. 

إبن منظور, لسان العرب» م3› ص 528. 

سورة المائدةء الآية 17 و120 ؛ والجاثية/27 ؛ والشورى/49 ؛ الحج/56 ؛ المنافقون/7. 

"- سورة النورء الآية 42. 


؛والمملوكية تعبير عن هذه 
لفقهاء, والملكية تعبير عن 
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ي وهو على ڪل شيء قديرء ' وقوله تعالى " وله ما السموات وما 
و الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللّه غفور رحيم.” 


وأما الملك ب4 الإصطلاح الشرعي : فهو العلاقة التي أقرها الشرع بين 
ونان والمال» والتي تجعله مختصا به» بحيث يتمكن من الإنتفاع به 
والتصرف به بے الحدود المبينة شرعا ؛ فهو قدرة يتبثها الشارع إبتداء على 
التصرف إلا مانع" 

فالملك سلطة شرعية تجعل المالك قادرا على الإنفراد بالإنتفاع بالشىء 
المملوك؛ والتمتع به والتصرف فيه على وجه الإختصاص؛ ما لم يوجد مانع 
شرعى يمنع من ذلك؛ كالجنون أو العته أو السفه أو الصغر ونحوها.* 

فقد نصت المادة 11 من مرشد الحيران على أن : "الملك التام من شأنه أن 
يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه› عينا ومنفعة واستغلالا , كينتفضع 
بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجهاء ويتصرف 4 عينها بجميع التصرفات 
الجائزة رعا وهوما أشارت إليه أيضا المادة 2/1192 من مجلة الأحڪام 
العدلية دون التركيز على صفة الحق المطلق» من أن الملكية هي سلطة المالك 2 
أن يتصرف فيما يملكه على وجه الإستقلال عينا ومنفعة واستغلالا. 

وحق الملكية (0011616:م عل هعك) 2 القانون المدني الجزائري؛ وفقا لما 
ورد ے المادة 674 من ق.م : هو الحق العيني الأصلي الذي يرد على شيء معين 
من الأشياءء منقول أو عقار على حد سواء ؛ وهو حق فاصر على المالك وحده 


'- سورة الملك» الآية الأولى. 

- سورة آل عمران؛ الآية 129. 

- المادة 125 من مجلة الأحكام العدلية. 

أنظر إبن نجيم» الأشباه والنظائر» ص 346 ؛ د. وهبة الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته» ج5» ص 
5 ؛ الشيخ علي الخفيف؛: الملكية 2# الشريعة الإسلامية» ص 30 ؛ الشيخ محمد أبو زهرة؛ 
الملكية ونظرية العقد ب2 الشريعة الإسلامية» ص 489 وما بعدها ؛ د. محمد موسىء الأموال ونظرية 
العقد» ص 165 ؛ د. محمد سوار؛ حق الملكية 4 ذاته ؛ ص 29 وما بعدها ؛ وللمؤلف نفسه؛ الحقوق 
العينية الأصلية, ص 22 وما بعدها. 

- والفرق بين التملك والتمليك: هو أن التملك يقصد به تملك الشخص مالا ولو بدون عقد ؛أما 
التمليك فهو نقل الملكية من شخص إلى آخر بإبرام عقد ناقل للملكية؛ كالبيع أو الببة أو الوصية. 
داجع د. بلحاج العربي, الوجيز ‏ الحقوق العينية ب4 ضوء الفقه الإسلامي؛ المرجع المذكور؛ ص 40 
لما بعدها ؛ النظريات العامة بك الفقه الإسلامي؛ المرجع المذكور؛ فقرة رقم 373 وما بعدها. 
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كك 


يخول لصاحبه سلطة مباشرة لإستعمال واستغلال والتصرف ب هذ 1 5 5 
وذلك د حدود القانون» بأن لا يستعمله إستعمالا دحرمه القوانين والأنظئ ١‏ 
فلمالك الشيء وحده؛ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه؛ لحري 
القانون والأنظمة واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصايم: 
العامة أو المصلحة الخاصة:» وألا يتعسف 2# استعمال حقه. 


وك هذا نصت المادة 674 من قم على أن : الملكية هي حق التر- 
والتصرف ب الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظى ' 


يتبين لنا من هذا التعريف؛ أن عناصر حق الملكية وهى الاستعمال 
والاستغلال والتصرف على وجه الدوام»* كما يتضح لنا بأن حق الملكي: 
هو حق مقصور على صاحبه: وهو المالك الشرعي ؛* بأن يتصرف ع الشيء 
المملوك 2 حدود القوانين والأنظمة. ومن ثم» فإن حق الملكية هومن 
الحقوق القانونية المضمونة المعتبرة من النظام العام التي يحميها القانون 
الجزائري مدنيا وجنائياء فلا يجوز التعدي على حق الملكية بائ حال: 


سس س 
ا المادة 674 من ق.م. 


وتقابلها المادة 17 من مجلة الحقوق العينية التونسية» و768 مدني سوري» و802 مدني مصري, 
و48 مدني عراقي» و1018 مدني أردني» و811 مدني ليبی» و810 مدني ڪويتي» و516 مدنى 
سوداني» و1133 مدني إماراتي» و11 من قانون الملكية العقارية اللبنانى. ˆ 
إن التعاريف التي أوردتها القوانين المدنية العربية ْ معظمها جاءت مقتبسة من المادة 544 مدني 
فرنسي» لم تساير فيها أحكام الفقه الإسلامي» ولم تواڪب فيها الإتجاهات الفقهية الحديثة ؛ كما 
أنها جاءت قاصرة تركز على صفة الإطلاق بے حق الملكية , وهي الصفة التي نبذتها القوانين 
المعاصرة ؛ وكان لمتحسن لو ترك المشرع العربي التعاريف للفقه والقضاء. ْ 

*- المادة 690 و691 وما بعدها من ق.م. 

من المقرر قانونا أن اللكية هي حق التمتع والإنتفاع والتصرف بط الأشياء , بشرط أن لا يتصرف 
المالك ب ملكه تصرفا تحرمه القوانين والأنظمة واللوائح, وألا يتعسف ب2 استعمال حقه إلى حد 
الإضرار بالآخرين." 

أنظر المحكمة العلياء غ.م» 2002/02/25, ملف رقم 215762 ؛ 1977/06/25 ملف 
0 1992/06/164 ملف رقم 90943 ؛ 1992/06/03 ٠‏ ملف رقم 86444. 

'- ومن ثم» كان حق الملكية حقا عينيا جامعا نظرا للسلطات الثلاث الجامعة الخطيرة المخولة للمالك 
من الإستعمال والإستغلال والتصرف.. 

4 فهو حق مانع مقصور على مالك الشيء وحده لي حدود القانون, بألا يستعمله استعمالا تحرمه 
القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية. أنظرد. ريش محمد جريمة التعدي على الملكية 
العقارية؛ المجلة الجزائرية» جامعة الجزائر» عدد خاص, 
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رفم 


153 صن 83 وما فده 


يما أنه لا يجوز نزع ملكية أحد بلا سبب شرعي يقره القانون» من أجل 
برزنيعة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.' 

ونلاحظ بصفة عامة أن القانون المدني الجزائري 24 تعريفه للملكية 
ئ المادة 674 من ق.م؛ لم يتعرض لإبراز حقيقتهاء مقتصرا ‏ تحديد 
ماهيتها على إظهار أهم خصائص حق الملكية» مركزا على سلطتي 
الإنتفاع والتصرف» وهي النتيجة التي تترتب على قيام الملك ؛ لأن الملك 
حما ذكرنا إختصاص واستئثار بشيء معين» يقتضي أن يكون المختص 
والمستأثر مختصا ومستأثرا باستعماله واستغلاله والتصرف فيه. كما أن 
سلطة التصرف هي التي تميز حق الملكية عن الحقوق العينية الأخرى, 
حيث تثبت السلطات الثلاث دائما لمالك الشيء وحده 4 حدود القوانين 
والأنظمة» بينما يجوز أن تثبت سلصطتا الاستعمال والاستغلال أو إحداهما 
لشخص آخر غير المالك كما سنرى لاحقا.* 

ولعل المشرع المدني الجزائري 2 نص المادة 674 من ق.م» قد تأثر 
بالمادة 544 من ق.م.ف› التي أغفلت هي الأخرى ذكر سلطة الإستعمال 
صراحة»› مكتفية بلفظ الإنتفاع كتعبير عن سلطتي الإستعمال 
والإستغلال» اللذين يقتربان عن بعضهما من حيث المعنى الفني.* ققد نقل 
الشرع الجزائري الجانب المتعلق بسلطات حق الملكية؛ دون التنصيص على 
التصرف فيه بطريقة مطلقة (وهي النزعة الفردية المتطرفة التي سار عليها 
المشرع الفرنسي) ؛ وترك الجانب الخاص بصفة هذا الحق» متأثرا ك 
الحقيقة بأحكام الشريعة الإسلامية وبالأفكار الإجتماعية". 


'- مجلس الدولة؛ غ.2: 13 2007/04/11 ملف رقم 031027: م.مد؛ 2009؛ العدد2؛ ص 82 
وما بعده ؛ الفرف المجتمعة: 2003/07/22؛ ملف رقم 008247 المجلة نفسهاء 2003ء العدد» 
ص 64 وما بعدها ؛ المحكمة العلياء غع؛ 2008/11/12 ملف رقم 475823» ممع؛ 2009ء 
العدد1 ص 209. 

وان كان 2 الغالب إذا استعمل المالك الشىء بنفسه سمي ذلك إستعمالاء وأما إذا استعمله بواسطة 
غيره مقابل أجر يتقاضاه من هذا الغير سمى ذلك إستغلالاء . 

- نصر الدين هنوني» الإستعمال 2 القانون الغابي الجزائريء 

0 راجع د. فاضلي إدريس» نظام الملكية ومدى وظيفتها الإجتما 
شهادة الدراسات العلياء جامعة الجزائر» 1994 ؛ د.مجء 2010» ص 
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نشرة القضاة» العدد 67ء 2014. 
عية 2 القانون الجزائري» رسالة لنيل 


وقد تدارك المشرع الجزائري ذلك» _2 من القانون رق 
0 المؤرخ 2 8 المتضمن التوجيه العقاري المعدل واإ- 
بالأمر رقم 26/95 المؤرخ 2 ا KEE ٤‏ الملكية العقاررن 
الخاصة» بأنها" : حق التمتع والتصرف ك المال العقاري أو الحقوق العيزي: 
من أجل إستعمال الأملاك وفقا لطبيعتها أو غرضها. 


وك هذا أحسن المشرع الجزائري صنعاء لأن حق الملكية لا يخر 
عن كونه إستئثار ب4 إطار القانون؛ والتسلط أمر يفرضه الإستئثار على 
شيء مادي أو معنوي ؛ غير أن إحترام هذا الإستئثار ناتج عن حماية القانون 
له؛ وهي حماية دستورية؛ متى سار ب النطاق المحدد له بعدم الإنحراف عن 
الغاية التى تقرر من أجلها ؛ فلمالك الشيء وحده 2 حدود القانون» حق 
إستعماله واستغلاله والتصرف فيه. 


2- التطور التاريخي لحق الملكية : 


إن الملكية ليست فكرة قانونية مجردة› بل هي كذلك فكرة 
إقتصادية وإجتماعية وإنسانية؛ وما الجانب القانوني إلا المظهر الخارجي 
لباء أي التنظيمي أو القانوني للجانب الإقتصادي والإجتماعي والإنساني 
لموضوع الملكية.' ومن ثم» ظهرت الملكية مع ظهور أول تجمع إنساني؛ بل 
مع ظهور الإنسان على المعمورة ؛ كما أنها تطورت بے كل جوانبها بتطور 
المجتمعات البشرية إقتصاديا وإجتماعيا وفكريا وتنظيميا ” 


Cf. Bakkouche (A), L’évolution du droit de la propriété dans I’ordre international, 


O.P.U, Alger, 1992, P 12 ets. 
1_ ."C’est parce qUe 1'homme est au centre, et que trois choses lui suffisent en 


société: être maître de 8 personne, avoir des biens pour remplir ses besoins, et 
pouvoir disposer pour son plus grand intérêt de sa personne et de ses biens, que 
1'étude de la personne de la propriété et des conventions a paru indispensable.” 
Voir Cohet-Cordey و17‎ La valeur explicative de la théorie du patrimoine, RTD Civ, 
1996, م‎ 825 ets; Dagonet (F), Philosophie de la propriété, Coll. Questions, PUF, 
Paris, 1992, 2 15 ets. 
انظر د. فاضلي إدريس» المرجع نفسه» ص 27 و42 وما يليها ؛ د. علي فيلالي» الملكية والقائون,‎ -* 
المجلة الجزائرية , جامعة الجزائر؛ عدد خاص»؛ 2013ء ص 7 وما بعدهااد. إلفات ربيحة, الملكية‎ 
العقارية 4 ظل التشريع الجزائري؛ المرجع نفسه» ص 181 وما يليها.‎ 
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وعلى هذا اهتمت الشرائع القديمة والحديثة بحق الملكية الذي لازم 
رة تطور المجتمعات الإنسانية؛ إنطلاقا من غريزة حب التملك لدى 
الإنسان؛ وحقه الطبيعي الأساسي 2 الملكية؛ بضبط علاقة المالك بملكه: 
,ذا علاقته بغيرالمالك ؛ من خلال تحديد وظائف الملكية الاقتصادية 
وامالية والاجتماعية؛ وذلك عن طريق التوفيق والموازنة بين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة'. 

فقد كانت الملكية ب4 العصور البدائية» وكذا 4# الحضارات البشرية 
القديمة» كالمصرية واليونانية والعربية قبل الإسلام؛ تتمثل 2 بدايتها أساسا 
ئ ملكية القبيلة متمثلة 4 إحتواء زعيمها للعقارات والأسلحة والأواني 
والثياب...» على شكل ملكية العشيرة الجماعية لوسائل الإنتاح” 

ثم ظهرت الملكية العائلية للأبوين وأبنائهما 2 بعض المجتمعات القديمة 
(وهى ملكية الأرض)؛ بعد تنازل العشيرة للأسرة ببعض الصلاحيات لضمان 
غريزة التكاثر واستمرار الحياة وتملك وسائل الإنتاح ؛ إلى أن أصبحت 
الملكية 4 عهد جستنيان 2 القانون الروماني» تتسم بكونها حقا مطلقا 
قاصرا على المالك وحده» دون وساطة أحد» يخول لصاحبه حقوق الإستعمال 
والإستغلال والتصرف. 

وبتطور الزراعة والصناعة والإنتاج وازدهار التجارة والمال والأموال؛ 
وبظهور المجتمعات المدنية المعاصرة؛ و2 ظل الصراع والتطور البشري 
المستمر» ظهرت القوانين الحديثة لتنظيم الملكية الفردية الخاصة بمعناها 
المعروف حديثاء لتلبية الحاجة الفطرية إلى الإستئثار الشخصي بجزء من 
الأموال» بشرط ألا تتعارض مع مصلحة الجماعة ؛ باعتبارها من حقوق 
الإنسان والمواطن الدستورية الأساسية المضمونة قانونا. 


Voir Belhimer (A) et Ben Hounet (Y), Droit et propriété en algérie, perspectives 
éthnographiques, Rev. Alg, Univ d’ Alger, 2013, N° Spécial, P 5 ; Belhimer (A), Le régime 
juridique de la propriété foncidre en Algerie, Centre J acques Berque, janvier 2012. 

ets. 1‏ 10 م ,1989 Patault A-M, Introduction historique au droit des biens, PUF, Paris,‏ - 
- د. فاضلي إدريس» المرجع المذكور» ص 9 وما بعدها. 
00 ا i‏ ص 2 وما بعدها ؛ د. علاوة المايب» حق الملكية حق من حقوق 
الإنسان بين الحريات المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية:؛ المجلة الجزائرية للعلوم 
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فقد نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتارو 
0 4ه على أن ؛ حق الملكية هو حق من الحقوق الطبيعية لارنم 
غير قابل للإنتهاك مع الحرية والأمن؛ ولكل شخص الحق ج التملك بمفرد,, 
أو بالإشتراك مع غيره» ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا". 


كما أن العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
6 أشار ب4 المادة 27 على أن : "حق الملكية هو حق من حقوق 
الإانسان الأساسية, لا يجوز حرمان أحد منهء إلا لضرورة تقتضيها المصاحة 
العامة يحددها القانون» بشرط تعويض عادل يدفع مقدما". 

ے الإنجاه نفسه؛ أشارت مختلف المعاهدات الدولية الإقليميةء وكذا 
الدساتير الحديثة والقوانين المعاصرة المقارنة المتعاقبة على ضرورة احترام حق 
الملكية الخاصة» تأسيسا على مبدأ الحرية الفردية المقدسة (اآه05ة 6زميل) وهو : 
حق محمي ومكرس لا يمس (٤۲٥هء‏ ع 2016 [110وز )» غير قابل للانتهاك» ولا 
يسقط بالنقادم ؛ * وخاصة الملكية العقارية الخاصة لتمكين الإنسان من حقوقه 
الإجتماعية الأساسية, ومن بينها حق المسكن للأفراد » بالشكل الذى يلي 
بمكانة الفرد» ويضمن له الحياة الكريمة 3 ْ 


وے سبيل تكريس هذا الأساسي, نص الدستور الجزائرى الجديد 
لعام 2016 على حق الملكية الخاصة هو حق دستوري ؛ وأحد على ضرورة 
إحترامه وحمايته. فقد نصت المادة 4 منه صراحة على أن : 'الملكية 


القانونية والإختصادية والسياسيةء كلية الحقوق»؛ جامعة الجزائر العاصمة» عدد خاصء. الاڪ 
والقانون» 2013. ص 19 وما بعدها. ١‏ 
3 المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 217 
ب GATT‏ المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتجارية لعام 47 
حشوق الإنسان لا يمس ؛ ونصت على عولة الملكية الفكرية. 

“- باعتباره حقا طبيعيا للإنسان ولد عه يسبق وجود المجتمع الذي عليه أن يحميه؛ وهو ما قال ر 
الفقهاءرالفلاسفة قبل بينتام )e(‏ ومونتسكيو (Montesquieu)‏ « وغيرهم من لاسزة ا 
١‏ - المادة 11/1 و27 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحمار: 
الملكية الفكرية: الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1966/12/16 , الذي دخل حيز 
النفاذ 2 1976/03/23. 
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؛وهوماأحدته الإتفاقية العامة المسماة 


9 على أن حق الملكية حق مقدس من 


الخاصة مضمونة ۽ كما أشارت المادة 22 على أنه : "بج يكم نزع الملكية 3 
ئ إطار القانون» ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف". 


ومن المعلوم أن المادة 544 من القانون المدني الفرنسي جاءت معبرة عن 
[نزعة الفردية المتطرفة لحق الملكية بقولبا " الملكية هي حق المالك ك 
الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بصفة مطلقة» ما لم يكن الإستعمال 
محظورا بمقتضى القوانين واللوائح التنظيمية . كما أن محكمة النقض 
الفرنسية 4 قراراتها المبدئية المشهورة أشارت دائما إلى أن : "حق الملكية 
هو حق أساسي ذو قيمة قانونية دستورية" ( droit‏ دنا Le droit de propriété est‏ 
.(fondamental de valeur constitutionnelle‏ فالكية حق عينى مطلق› 
مقصور على صاحبه؛ يمكن للمالك أن يحتج بها ضد الكافة؛ وله الحق 
ے استعمال ملكه واستغلاله كيف يشاء وعلى النحو الذي يراه. 

ومن الملاحظ أن صفة الإطلاق التي أوردها القانون المدني الفرنسي 2 
الاد 544 “وهو بصدد تعريفه لحق اللكيةء بانه سلطة امالك ف أن يتصرف 
+ ملكه تصرفا مطلقا (عنناه65ة ںام 12 عؤنههم 12 06)» والتي ركزت عليها. 

بعض القوانين المدنية العربية وهي بصدد تعريفها لحق الملكية؛ هي صفة 
جاءت مطلقة وعامة» تكريسا للفكر الفلسفي للإتجاه التقليدي الفردي الذي 


' - القانون رقم 6 المؤرخ 2 2016/03/06 المتضمن التعديل الدستوري ؛ الجريدة الرسمية؛ 

العدد14: لسنة 2016 المؤرخة 2 2016/03/07. 

“- وهي الحماية القانونية الدستورية للملكية الفردية ‏ الفقه والقضاء الفرنسيين. 

راجع تعليق الأستاذ الفقيه" قريمالدي" 011123101 على نقض مدني فرنسي .1ء 1995/01/04: 

 .328 رقم 4 جموغة دالوز» 5, المختصرات»‎ ›1 Bu. 

Voir Ranouil V et Caron C, Propriété, éléments, caractères et limitations, J-CI Civ, Fase 

10 ; Bouyssou F, Les garanties supralégislatives du droit de propriété, D, 1984, Chron. 231. 

وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض المصرية»؛ أنظر طمن رقم 144: الصادر 2 

3/04 , لسنة 20 ق" إن صون الدستور للملكية الخاصة:؛ مؤداه أن المشرع لا يجوز أن 

يجردها من لوازمها؛ ولا أن يفصل عنها بعض أجزائهاء ولا أن ينتقض من أصلها أو يفير من طبيعتها 

دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الإجتماعية» وألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر 

مقوماتها ٠‏ ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الإنتفاع بها... . 

- نقض مدني فرنسي؛ غ3› 9 »؛» 8111.010 3: رقم 160. 

“- Art 544 C.Civ. Fr « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses, 06 14 

maniêre la plus absolue, pourvu qu’ on n’en fasse pas usage prohibé par les lois 0 
par les règlements. در‎ 
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بالأهداف والتوجهات الإفتصادية وكذا بالتوازن بين الطبقات الإجتماعية!. 


وهو ما دفع القوانين المعاصرة إلى التمسك بالملكية الفردية الخاصة, مع 
تقييدها بقيود قانونية محددة لتحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية تمنع المالكمن 
ممارسة تصرفات معينة تضر بالآخرين ؛* بمعنى أن يكون التمتع باللكية م 
خلال الإستعمال والإستغلال والتصرف بحسب الحدود المرسومة قانونا؛ أي ضمن 
الضوابط والقيود التي تسمح بها الأنظمة والقوانين السارية المفعول 3 

3“ حق الملكية بے الإسلام : 


حق الملكية معروف لدى فقهاء الإسلام باصطلاح الملك > والمللك 
عندهم يشمل الأموال والمنافع والديون التي تقبل التملك والتمليك ؛ والملك 
هو اختصاص واستئثار بشيء, يمكن صاحبه من الانتفاع به واستفلاله 
والتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة» عند عدم وجود المانع الشرعى,؛ 
© 
' - راجع د. علي فيلاليء الملكية والقانون؛ المجلة الجزائريةء المقال المشار إليه» ص11 ؛ د. فاضلي 
إدريس» المرجع المذكور, ص 131 و259 و264 وما يليها ؛ وانظر خوادجية حنان؛ قيود الملكية 
العقارية الخاصة» رسالة ماجستير؛ جامعة قسنطينة» 2008, ص 5 و22 وما بعدهما ؛ زرارة 
عواطض› عدم التعسف ے2 استعمال حق الملكية العقارية الخاصة, رسالة ماجستيرء؛ جامعة باتنة؛ 
8 ؛» ص 35 وما يليها. 
Voir Rép.Civ, Propriété, Par Sérjaux; Zénati-Castaing, La propriété mécanisme‏ 2 
ets;‏ 589 ه ,2009 fondamental du droit, Mél. Goubeaux, Dalloz-LGDJ, Paris,‏ 
ets.‏ 303 م ,1991 Giannotti, Abus du droit de propriété, Rev.Dr.Immobilier,‏ 
أنظر نقض مدني فرنسي, 3› 2001/12/19« .ا 3 رقم 160 ؛ 1978/03/20, المرجع 
نفسه» 23 رقم 128 ؛ إستئناف ڪولار (11هع), 52 دالوز الدوري» 185662, 9 ؛ 
إستثناف بو (ا۴۵)» 1986/09/30 , دالوزء المختصرات» 32 تعليق الأستاذ روبار 1000614. 
Cf. Ghaouti (S), Le traitment de la propriété dans les textes fondamentaux algeriens,‏ 
Rev. Alg, 2013, N° Spécial, P 9.‏ 
Voir Zénati (F), Essai sur la nature juridique de la propriété, Contribution A la‏ _ 3 
Renard 0 et Trotabas, La‏ رو théorie du droit subjectif , Thêse, Lyon, 1981, P 15 et‏ 
et s ; Ranouil V et‏ 50 م ,1930 fonction sociale de la propriété privée, éd Sirey, Paris,‏ 
Civ, Fasc 10.‏ دل Caron C, Propriété, éléments, caractères et limitations,‏ 
5- الملكية به الفقه الإسلامي حق مقيد بالمقاصد الشرعية والصالح العام إلى جانب المصلحة 
الخاصة؛ وعدم الإضرار بالغير؛ أما التملك فهو رخصة ' فإذا جاوز صاحب الحق حدود الرخصة»› 
كان هذا خروجا عن الحق وهو فعل ضارء أي تعدي يوجب الضمان شرعا. 
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ر بذ الفقه الإسلامي إما أن يكون ملكا تاما .وهو ما على 

ما يرد 

ا , ومنفعته معاء يبحيسث ينست سخص الواحد ملت 4 ١|‏ 

۰ سه ەسان 
فة | إستعمالها واستغلالها والتصرف فيها ؛ أ أو ملكا ناقصا ؛, 


القدر* 
ب أن يكوت رقبة أو ملك 6 سة والا تفأة ا" 
الك منفهة كالمنفه ) ره 


الاعمار ره 3 
نة ثابت 
ررك على الشيوع» 

انتكييف الشرعي لحق الملكية ج الإسلام 

تمت الشريعة الإسلامية منذ خمسة عشرة قرنا بحق الملكية كحق 
.. بيمقوق الأساسية للإنسان؛ وبالملكية الخاصة الفردية؛ وأخذت بها وبنت 
: كانه على الإعتراف بم وحمايتهاء واعتبرت التملك غريزة بشرية فطر 

س علیھاء يجب يجب إشباعها بعيدا عن الصراع والمشاحنة ؛ وهذا قبل المواثيق 
الدوليه ¿ والمعاهدات الحديثة والقوانين الوضعية المعاصرة› دقل خاي الأخكار 
شتراكية والرأسمالية المتهلقة بالملكية ب4 الشرق والفرب وبدون منازع› 
ذلك ے حدود ما يفره الشارع وما يرتب عليها من آٹار. 

فالملكية والأموال والأشياء متاع الدنيا إلى حين» لقول تعالى : وما 
نيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى”: 
بالإنسان يحب طول الحياة وحب الأموال والشهوات» وهو مجبول على 
نملك والبخل مخافة الفقر» مهما بلغ ما يملكه من المال والأموال؛ لأن 
نے نى أمره الحاجة»› وتزوع النفس لما تريده وتهواه ؛ ولا يملأ جوف ابن ادم 
5 التراب, إلا من وفقه الله برحمته الواسعة»؛ لقوله سبحانه : الذي جمع 
ملا وعدده يحسب أن ماله آخلده»›' “ وقوله تعالى : "وتحبون المال حبا 


سے 


# النى | 
و رای ؛ الفروق, ج03 ص 208 وما بعدها ؛ إبن البمام؛ عت امي 
2 ا 501 إل. .بلحاج العربي؛ الوسيط بے شرح 


ا با الجتهادات القضائية؛ دارا عمان؛ الأردنء؛ 6 ص 


الوقف وغيرها ؛ والملكية من حيث تحديدها إما أن تكون مفرزة 
OR‏ واحد› أو مشتركة أو شائعة بين اثنين أو اڪ ` 


0 ص 74 ؛ البهوتي؛ ڪشاف 
قواعد الفقه الاسلامي 


: “ارايو ال لدولية والدساتير لمر مكتبة الجامعة› عمان: 0 2008« nr os‏ 
اد قصص, الآية 60, 
زف الآية 2 , 3 
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05 وقوله تارك وتعالى "الال والبنون زينة الحياة الدنيا”, وقوله ور 
وجل : "إنما أموالكم وأولادكم فتنة" ؛* وقوله جل وعلا : زين للناس حر 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة" 
وكذا قوله سبحانه : قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم 
خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا”. 

فقد جعلت الشريعة الإسلامية استعمال حق الملكية مقيدا بتحقيق 
الصالح العام» وعدم الإضرار بالغير» وعدم التعسف ب2 إستعماله ؛ ك 
أنها أقرت الملكية الفردية والكسب الخاص؛ وقامت بحمايتها والتشجيع 
عليهاء باعتبارها ملكية راسخة ومضمونة ب2 حدود الأحكام والضوابط 
الشرعية التي حددها الشارع ؟ لقوله سبحانه : "الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار”: وقوله تعالى : "أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض' ؛* وقوله عز وجل : "وهو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها . 

فالملك 4 حقيقته الشرعية هو إستخلاف إلبي» ومنحة ربانية من الله 
عز وجلء لأن المال أصلا مال الله» يسخره للناس بنعمه المختلفة للإنتفاع به 
واستخدامه ے2 حدود الشرعء لقوله تعالى : 'واللّه يعدكم مغفرة منه 
وفضلا واللّه واسع عليم ؛" والمال هو إمتحان حقيقيء وابتلاء للإنسان 
فيما يملك من الأموالء لقوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما 2 الأرض 


- سورة الفجرء الآية 20. 

- سورة الكهف». الآية 46. 

- سورة التغابن, الآية 15 

- سورة آل عمران› الآية 14. 

- سورة الإسراء, الآية 0. 

- بے حدود الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية التي أرادها الله وهي الملكية الفرديةء وحرية التجارة, 
وتداول الثروات؛ واستثمار المال والأموال ؛ وهذا قبل أن يقول بذلك الفقيه الفرنسي المشهور ليون دوجى 
(10081116 1.6013) ؛ انظر لاحقا قيود حق الملكية. - 
"- سورة البقرة» الآية 347. 

* - سورة البقرة؛ الآية 267. 

- سورة هودء الآية 61. 

'! - سورة البقرة» الآية 268. 


سر ړز فيا ا هيم 


o 
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بيو سياه واي لك حلا اا ب سه 
وق بعض دو ا که كم ١‏ وله عز وجل : وانفقوا مما 

ومالك الحقيقي لكل ما بے السموات وما ب الأرض من أشياء وأموال 
ږو الله تبارك وتعالى؛ لقوله سبحانه : 'ولله ملك السموات والأرض والله 
ل ڪل شيء قدير» * وقوله عز وجل : وله ملك السموات والأرض وإلى الله 
الصير؛ ” وكذا قوله تبارك وتعالى : وله ملك السموات والأرض وما 
.زهي" وقوله سبحانه : وله ما ب السموات وما بط الأرض وإلى الله ترجع 
امور" وقوله تعالى : تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیں ٠‏ 
وقوله سبحانه :" ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض". 

فلحل فرد من أفراد المجتمع الحرية 2 الملكية الخاصة»› 
واكتساب المال والأموال بالطرق المشروعة» لكنها ليست حرية مقدسة 
مطلقة ب2 الشريعة الإسلامية» فهي مقيدة بالضوابط الشرعية ومصاحة 
الجماعة ؛ فإذا تعارضت مصلحة المالك مع مصلحة الجماعة قدمت مصلحة 
الجماعة» والدي يحدد مصلحة الجماعة هو شرع الله عو وجل» وعلى 
الإنسان أن يلتزم به» ويخرج حقوق العباد والمجتمع من المال. فإنه من الثابت 
أنه سيسأل المالك عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه»ء لقوله تبارك 
زتعالى : 'وآتوهم من مال الله الذي آتاكم":”' وقوله جل وعلا : ولا تقربوا 


'-سورة البقرةء الآية 29. 
سورة الأنعام» الآية 165. 
سورة الحديد, الآية 7 ؛ وسورة الأتعام» الآية 165. 
“رة آل عمرانء الآية 189. 
ر النوره الآية 42, TD‏ 
, "دة المائدة, الآية 17 و120 ؛ والجاثية/27 ؛ والشورى/49 ؛ والحج/56 ؛ والمنافقون//. 
۽ “للة آل عمران, الآية 109. 
و رة الملك؛ الآية الأولى ؛ وسورة الزخرف/ 85. 
ار رة البقرة, الآية 107. 

“للة الفورء الآية 33. 
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مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن › وقوله سبحانه : 'والذين اموا 
معلوم للسائل والمحروم ؛* وقوله تعالى : ثم لتسالن يومئذ عن الي 


8 


فإن الله عز وجل هو الذي خلق جميع الاشياءء وهو وحد, م م 
الحقيقي؛ أما الملكية الفردية الخاصة الثابتة للأشخاص فليسن إلا سلى, 
منحها الله تال للإنسان؛ للإستفادة من الخيرات والثمرات وال 
ب4 الحدود التي رسمها الشارع ؛ لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تاڪ 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منڪم “ 

فاللكية الخاصة مضمونة ومحمية 2 الإسلام» وجب الدفاع عن 
والسعي ب4 سبيل تحصيلها بالطرق الشرعية ؛ فهي إستغلال شرعي للسمل 
والتكسب» وعمارة للكون تفرض على ا مالك واجبات أساسية» كتحمل 
المالك المسؤولية عن المال الذي سخره الله له؛ واستثماره فيما يفيد 
الجماعة؛ وإخراج حقوقه الشرعية» وعدم أكل أموال الناس بالباطل, 
وعدم التعامل بالريا ؛ واحترام حق الجوار؛ وعدم الإضرار بالغير؛ وعدم 

التعسف لي استعمال الملكية الفردية ؟ 
وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بحق الأفراد ب4 الكسب 
و اتملك؛ وامتلاك المال والأموال؛ وأمر بتحري الكسب الحلال؛ واستثمار 
المالك لأمواله ؛ وبالإعتدال 2 النفقة؛ وإنفاق المال 2 وجوهه الشرعية 
والإبتعاد عن الشبهات»› وحرم الإعتداء على هذا الحق, لقوله عليه الصلاة 
والسلام :ڪل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه". 
أفعاله من توزيعه للغنائم وإقطاعه للأرا 
لغريزة التملك وحب المال التي اودعها الله 


* وكان من 
ضي وإعطائه للعطاياء إستجابة 
تبارك وتعالى 2 النفوس البشرية. 


- سورة الأنعام. آية 251. 
“- سورة المعارج. الآية 24. 
- سورة الذكاتر: الآية 8. 
* - سورة النساء. الآية 29. 


= وهي التبود التي أشار إليها أيضا بعضص فقهاء القانون الكنسي الملسيح 8 2 كتاباتهم , 


المعروف توماس الاكويني Aquin)‏ 'ل (St Thomas‏ ؛ والتي غيرت من جوهر الاڪ : 
الفكري القانوني المعاصر لمفهوم الملكية بے الفرب. لور 


5 رواه إبن ماجه 4 سننه ۾ كتاب الفتن. 
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ل با )ةا مسد ال عر عية والصالع 1ه عام 


5 هس إذن 


وعدم الإخسرار بالقير, 


4 ك حدود اا يواتهل أا ەر PF‏ 
,ضمررر a‏ 7 سرا مي 21 بك ! لا خمرر ولا ضرار" 
على مع الشخصس أن بص ر 


على النفس أو و على الغير : فإذا تجاوز صا حب الملكت حدود اااڪية 


رنمي 


۾ زلالهة 


١ ١ . : أو‎ YY 
= وڪنا‎ ١ وم ر صمر عيرم‎ 


لف ي 


ف 2 إستممالما أو أضر بالأخرين, ڪان هذا الخروج خطا يوجب 
لبعد يها 
ب- الرد على بعض المستشرفين 


وصعبة وعير و اضحة: وأنه لا ر بسي سبي 


وهو قول مردود عليهم من الناحية العلمية الأكاديمية ؛ كما أنه جاء 
بخلاف الو لواقم بو الفقه الإسلامي؛ لأن علماء الإسلام عالجوا أحكام 
تلكية والأموال والضمانات الشخصية والعينية بشكل تفصيلى ؛“ ولوك 
صورة متاثرة: أي متفرفة هنا وهناك 2 بطون مؤلفاتهم› وفقا لمناهجهم 
وأساليبهم البحثية * تحت تسميات مختلفة والتي منها : كتاب الملك› 


- حديث حسن رواه مالك وأحمد وابن ماجه. 
> شيخ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام. ص 257 وما بعدها ؛ د. عبد الرزاق السنهوري: 
لوسيط. ج5. م1. فقرة 552 ؛ د. فاضلي إدريس» المرجع الملذكور؛ ص 58 وما يليها. 
Voir G.H Bousquet, le droit musulman, 1963, 2.7: Weill (A), Terrê (PF), Sme‏ 
Paris, 1985,N° 76.‏ ,لغ 3° (Ph), Droit civil, Les Biens, Dalloz,‏ 
Shakarxr‏ 21 178 م ,1971 “-Cf.Chehata (ch.). Etudes de droit Musulman, P.U.F, Paris,‏ 
(M), les choses en droit musulman, Arch.phil.droit, Paris, 1979, p 67 ets.‏ 
a‏ الملكية ب الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين الغربية؛ ص 30 ؛ الشيخ محمد أبو 
٠‏ الملكية ونظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية؛ ص 489 وما بعدها ؛د. محمد موسی؛ الأموال ونظرية 
أعضد. مس 165 اد أحمد حسي حسين. الملكية ونظرية العقد 2 الشريعة الإسلامية» ص 26 وما بعدها. 
والحفيقة أنه ! للففه الاسلاه بي أسلوبه الخاص ومنهجيته الأصيلة ؛ شك عرض الأحكام الفقهية ؛ على 
رمسا لفصيلية متناثرة تتسم بالعموم؛ وليس على شكل نظريات عامة؛ خلاغا لما هو موجود 
5 انين الوضحية والأنظمة اللاتينية الحديثة. وعلى هذاء فإن قول بعض الفقه المدني المماصر 
ام اللي ن الفقهاء المسلمون لم يواجهوا صراحة نظرية الملكية؛ ولم يقوموا بتصنيف وصياغة 
© هة والأموال والضمانات الشخصية والمينية؛ وان افعكارهم معقدة وعسيرة؛ إنماهو 
٠‏ في - “يح من الناحية العلمية الأكاديمية: لا يرتكز على اساس متين من الصحة, 
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وأسباب املك التام؛ وملك المنفعة؛ وملكية العلو والسيخل ١‏ ملك 
الطبقات)؛ وملكية الشيوع 6 وملكية الإستخلاف: وحدود الملكي: 0 
الإضرار بالأفراد أو بالجماعة؛ والشركة والإرتهفاق, والسرهن, 
والكفالة؛ والضمان؛ والشفعة؛ وغيرها من المسائل التي تعرض إل 
فقهاء الشريعة الإسلامية 4 هذا العصر الحديث بأسلوب منهجي علمى, 
وغ شكل فواعد كلية ونظريات عامة وبدون منازع'. 1 


وعلى هذا ؛ نقول لبؤلاء المستشرقين بأن الإسلام أقر قبل المواثيق الدولي: 
اماد مه بحموق الانسان؛ وڪدا خيل مختلف الدساتير والقوانين الوض عي 
والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع ؛ ولا يجوز 
نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة› ومقايل تعويضص هوري وعادل. كما أنه 
تحرم الشريعة الإسلامية مصادرة الأموال وحجزها أو تأميمها أو الاستيلاء 
عليهاء إلا بمقتضى شرعي ؛ ولكل إنسان الحق 2 الإنتفاع ملكيته الفكرية: 
بما فيها الملكية الصناعية والتجارية؛ وله الحق بے حماية حقوقه الأدبية والفنية 
والنعنية والمالية العائدة له من هذا الإنتاج الفكرى :” 

4 حق اللكية يذ القانون الجزائري : 
الجمعيات الخيرية EY‏ ويحمي ا *وهوما جاء 
أيضا 2ه 2 المادة 12 من الدستور الجزائري لسنة 1996. 


كما فضت المادة 80 من الدستور الجزائري لسنة 2016 > على أنه : 
يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة, ومصالح المجموعة 
الوطنية؛ ويحترم ملكية الغير. 


أ انظرد. بلحاج العربي. ؛ النظريات العامة الفقه الإسلامي؛ د.مج؛ الجزائر الطبعة2. 2001, 


5-2 + ص 
12,11 ؛ وللمؤلف نفسه؛ معالم نظرية الحق لدى فقهاء الشريعة الإسلامية, > مجلة البحوث الفتّهر َ 
المحاصرة الرياض at‏ 1995 > العدد 25. 


ج جلس وزراء خارجية منظمة 3 العالم اسلا اق القاهرة بتاريخ 08/0 0. 


العدد4! » لسنة 06 i:‏ 2016/07 
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. من ٺم ؛ 0 ٠.‏ 

انون الجزاشري ١‏ بما فيها ملكي: الس هر ال 0 7 

١‏ المدنية والجزائية وا ٣‏ جنبي, ول 
رم . القانونية د والقضائية والجرائية والإدارية, غير أزها مقيدء بقيى, 


لح ل منها وظيفة إجتماعية وافتصادية ؛ بحيث باش سر صاحبها سلملاته 
ا أو غرضهاء )4 حدود القوانين والأنظمة السارية. 57 
ينال ١‏ .م وينفع المجتمع برمته وقمًا لأحكام المادة 
بحقه' ضمن حدود قانونية لا يجوز له أن يتعداهاء ا ق المصلحة 
الج ويمنع الضرر عن الغير ؛ بأن تساهم الملكية الخاصة بج تزمي: 
تكون زات منفعة إجتماعية وإفتصادية. 


بها يحقشق ١‏ 


4 من ق قح فيتمتع صاحب 


١ 
2 


رلاد 'رء وأن 
نقد زيرت المادة 27 من القانون رقم 25/90 المؤرخ ب 1990/11/18 
, التوجيه العقاري» المعدل والمتمم بالأمر رقم 26/95 المؤرخ ج 
1995/09/3 » على أن : الللحية العقارية الخاصة هي حق الت 35 
التصرف 2 لمال e‏ أو الو ل > من أجل ستيان الأملاك 
اة الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية ا 
لدستورء وتخضع لأحكام القانون المدني ؛ ويجب أن يوافق إستغلال 
لأرض الخصائص المرتبطة بها وفقا للفائدة العامة التي أقرها القانون. 
ومعنى أن تكون للملكية وظيفة إجتماعية : هو أن يقيد حق الملكية 
للمصلحة العامة فحسب» بل للمصلحة الخاصة أيضا ؛ فإذا تعارض حق 
للكية مع مصلحة عامة؛ فالمصلحة العامة هي التي تقدم قانونا . 


لل ل اح 
لسك ؛ قيود الملكية العقارية الخاصة؛ الرسالة E‏ ا ؛ زرادة 


جامعة الجزائر؛ 


حلني حو ا | غ ال + : 4 


3 0 أدكذا أبحاث الملتقى الوطني حول الملكية العقارية والقيود الوارد: 
et‏ جامعة قالمة, سبتمبر 2013. 3 
00 لضي ایر oir: C.Benakezouh, Le droit des réserves foncidres, O.P.U, Alter ١‏ 
اننس؛ المرجع المذكور, ص 79 وما يليها. 8 ص 1114 ! 
/ 1994 للدي ممصري, 72 ), طمن رقم 4338 وأن؛ س 56 ص 
' طعن رقم 575, مان س 45, ص 1652. 
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فإن إعتبار اللكية الخاصة حقا مطل وتا لصيفة الارن ي 
قف المستمدة من القانون الروماني وأفكار الفقيه جستنيان", 77 
يتعارض مع ما يرد 2 التشريع الفرنسي من فيود قانونية عديدة على لى 
المالك؛ كما أن إسباغ صفة الإطلاق تجعل صاحب هذا الحق معصرى 1 
مسؤول عما قد يترتب من ضرر بالغير من جراء إستعماله لذا الحق!. ف 


03 
م 


أ- ضمان حماية الملكية الخاصة 

المبدأ العام 4 القانون الجزائري هو ضمان حماية الملكية الخاص 
بوجه عام» وفقا لما تتضمنه التشريع الجزائري من نصوص دستورية؛ وم 
تناولته بإسهاب القوانين الجزائرية المختلفة العامة والخاصة. 

فإنه يكون لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحماية 
ملكيته العقارية الخاصة» ويوقف الاعتداء على ملكيته› والتعويض عن 
الضرر الناشئ عنه ؛ بشرط ألا يستعمل ملكيته إستعمالا تعسفيا للاضرار 
بالغير» وهو ما تحرمه القوانين والأنظمة الجزائرية» وبأن لا يفلو 2 
استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بملك جاره (م 691 من ق.م)» وأن لا 
يضر بالسكينة العامة المحمية قانونا لحفظ النظام العام (م 690 و691 
و712 من ق.م» و386 من ق.ع) ؛ بأن يساهم 4 المحافظة على على هدوء 
الطرق والأماكن العامة والمناطق العمرانية السكنية؛ من الضوضاء 
والإزعاج والصخب والمضايقات السمعية؛ خاصة ب أوقات راحة الناس؛ة 

إن المالك ب2 القانون الجزائري يضطلع بحكم ملكيته للمال برسالة 
اجتماعية واقتصادية يلتزم دستوريا بأدائها كما تستوجبه القوانين والأنظمة 


' " الإنجاهات الحديثة تعتبرحق الملكية حق نسبي يمارس به حدود القانون؛ أى أنه مقيدا بمراعاة 
الأنظمة والقوانين والمراسيم واللوائح الجاري بها العمل. أنظر خوادجية حنان: قيود الملكية العقارية 
الخاصة؛ الرسالة المذكورة؛ ص 24 و26 و30 وما بعدهما. 

- المحكمة العلياء غ.م؛ 1997/06/25, ملف رقم 148810؛ م.ق؛ 1997, العدد1» ص 190. 

٠‏ - أنظر المواد 2 و3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 184/93 المنظم لإثارة الضجيج» والمواد 18 و19 و20 و74 
و113 من القانون رقم 10/03 امتعلق بحماية البيئة ب4 إطار التنمية المتكاملة؛ والمادة 11 من المرسوم التنفيذى 
رقم 339/98 المتعلق بالمنشآت المصنفة ؛ وكذا القائون رقم 09/87 المتعلق بتنظيم حركة المرور. ١‏ 

وراجع بلقاسم دايم» الحماية القانونية للسكينة العامة؛ مجلة العلوم القانونية والإدارية؛ جامعة 


تلمسان» العدد2؛ 2004» ص 99 وما بعدها. 
١ 52‏ 


N 


١ 
أ 7 .4 5 * |« زه‎ 
هول“ وهو يددخل تحت حماية القانون إذا أحسن أدائها 'ويخرج‎ 
كن زحماية القانونية إذا أهمل أو قصرء وجاز للدولة عندئذ أن ارقت ردة‎ 
ي‎ iS 
0 والدسكد الحهذاء‎ 4 
ن 22 من الدستور لجزائري الجديد لسنة 2016, على انه‎ 5 


٠‏ زم الملحكية إلا ب إطار القانون؛ ويترتب عليه تمويض عادل 
بي" كما تست المادة 16 من دستور 1976 على أن : الملكية الخاصة 
ر :ەەا زء لا يتجزأ من الت 1 
را .زلالية مضمونة؛ وهي ني يتجزأ من التنظيم الإجتماعي 
539 ۽ ڪما أكدت المادة 17 من نفس الدستور بأنه :لا يتم نزع || كية 
507 الخاصة من أجل المنفعة العمومية إلا ب إطار القانون؛ مقابل 
زبويض قبلي عادل ومنصف. 
وهوما تضمنته أيضا المادة 20 و49 من دستور 1989؛ والمادة 20 و52 من 
8 موو وكذا المادة 2 من القانون رقم 11/91 المحدد لقواعد نزع الملكية 
للمنفعة العامة ؛ والمادة 8 من القانون رقم 0 المتضمن التوجيه العقاري. 
فلا يجوز فانونا » وفقا لأحكام نص المادة 7 من قمم؛ حرمان أي 
شخص من ملكيته العقارية الخاصة جبرا عليه؛ إلا ہے الأحوال والشروط 
للإدارة الحق إستثناء ب2 نزع جميع الملكية العقارية أو بعضهاء أو نزع الحقوق 
العينية العقارية للمنفعة العامة؛ أو الإستيلاء الإداري المؤقت (م 679 إلى 681 
من قم) مقابل تعويض منصف وعادل عما نال المالك من ضرر بسبب هذا 
٠ . - 5 5 0 2. |‏ . 
اا و يجوز إصدار حكم تأميم الملكية العقارية الخاصة؛ 
بنص قانوني» وبالطريقة التي يرسمهاء مقابل تعويض وفقا للقانون. 
5 وي نفس السياق» تحظر المصادرة العامة للملكية العقارية الخاصة 
لقاذ 7 °( ٠ el o‏ |ع 
نون الجزائري؛ إلا وفقا لعقوبة مقررة بمقتضى حكم قضائي نهائي 
- القائى. 
.لغم 02/16 المورخ يذ 2016/03/06, الجريدة الرسمية العدد14؛ لسنة 2016 
التلقة بز 4 فقرتها الثانية من القانون رقم 11/91 المورخ بك 7 المتضمن القواعد 
تلع الملكية من أجل امنفءة ' 
من أجل المنفعة العمومية؛ المعدل والمتمم. 
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صادر من الجهات القضائية المختصة ؛ وهذا حتى لا تتعدى الاد 


رذعل 
ا اس 1 ى 


وجدير بالتنويه أن الحماية المدنية والجنائية للملكية العقارر: 
الخاصة» من كل إعتداء أو إنتزاع غير شرعي بالقوة أو التهدير أو خفي: 
(أى خلسة)» أو بطريق الغش أو الخداع أو الإحتيال أو التدليس لا تقتصر 
على امالك الحقيقي بناء على سند رسمي للملكية مشهر بدائرة التسجيل 
العيني العقاري» بل إنها تمتد قانونا لتشمل حتى الحائز الفعلي بناء على 
حيازة فانونية بمفهوم كل من القانون المدني والقادون العقاري* 

ب- عدم جواز نزع الملكية العقارية الخاصة إلا وفقا للمصلحة العامة 

الملكية العقارية الخاصة لبا حرمتها ے القانون الجزائري؛ ومن ثم 
تخكفل الدوا له برعايتها وحمايتها (ع ۷6م «(La protection de la propriété‏ 
وهي حماية فانونية دستورية, فهي من الضمانات القانونية لحماية الملكية, 
ياعنيارها حق من حقوق الإنسان والمواطن الأساسية. 

إن نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة 
العمومية؛ يعد وفقا لأحكام المادة 677 من ف.م» والمادة الثانية ب2 فقرتها 
الثانية من القانون رفم 11/91 طريقة إستثنائية لإكتساب أملاك الدولة أو 
حشوق عقارية ؛ حتى ولو كانت إستعجالية» تفي بحاجة المشاريع الكبرى 
ذات المنفعة العامة “3 فلا يڪون النزع ممكنا ذ القانون الجزائري 


6 د. حمدي باشا عمرء حماية الملكية العقارية الخاصة؛ دار هومه» الجزائر» 2004 ص 75 وما 
بعدها؛ د. عبد الرحمن خلفي» الحماية الجنائية للملكية العقارية الخاصة» ضمن كتابه المعنون:" 
أبحاث معاصرة بك القانون الجنائي المعاصرء دار البدى, الجزائرء 2014 من 127 وها يعدها: 
ˆ -المادة 386 من ق.ع. 
سق المقرر فانونا أنه تقوم جنحة الإعتداء على العقار المملوك للغير وفقا لنص المادة 386 من ق.ع» 
بمجرد إنتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس ؛ وذلك بغفض النظر عن أمر ثبوت الملكية العقارية من 
عدمه الذي يرجع الفصل فيه للجهات القضائية المختصة,..". 

أنظر المحكمة العلياء غجم. 2000/07/26, ملف رقم 3504 
11 ملف رقم 117996 0 مم ملف رقم 75919 ؛ 15م ملف رقم 448 ؛ 
1988/02/02 > ملف رقم 70 ؛ وراجع لاحتنا الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية. 

'- مقداد كورغلي. نزع اللملكية من أجل المنفعة العمومية, المجلة القضائية, 1999ء العدد2» ص 
6 وما يليها ؛ موسى بودهان» النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛ المرجع المذڪورء 
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. .ı y| «(1 expropriation pour Cause d'utilis 
إلا إذا اد انتا الومسانا‎ P TS utilité puk 
4 ى نتائج سلبية» بتطبيق الشروط والفواعد والاى | د اشنا‎ 
0 لثى یدد کک فيه مزع ا )اک للقتففة الماهة دواع‎ 
. 


lique) 
ابأخری‎ 
ةا‎ 
.تلبات المرفق السام ؛ 0 صادر من الجهة الإدارية المخخضمة , موا‎ 
د بلي غادل ومنصضه ای‎ ۰ 
ولا يمكن أن تكسون الإمستثمارات ال جفبيسة المنجسز: ,و‎ 
,لاحات القانونية الجديدة؛ محل نزع للملكية للمنفمة العامة ل‎ 
يإرة 16 مسن الأمسر رقم 01/01 المسؤرخ ب 2001/08/20 ا تعلق يتطون‎ 
تثمار» * وك ذا المادة 40 من المرمسوم التشريعي رشم 12/93 ال2‎ 
المتضمن تشجيع وترقية الإستثمارء' إلا ب الأحوال اللنصوص‎ 4 
عليها 2 التشريع المعمول به» ممابل تعويض عادل ومنصف؛ عملا بأحكاء‎ 
لنانون القانون رفم 11/91 المؤرخ 2 1991/04/27 ؛ وهذا لتجنب إثارة‎ 
محاوف المستثمر الأجنبي» وتشجيعه وتحفيزه لخلق المناخ الملائم للإستثمار‎ 
ومن تم توسيع حظوظ الدولة ب إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية غ‎ 
نجرائر. وهي من الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي ضد نزع‎ 
* مكيته أو مصادرتهاء باعتبارها أحد أهم عوائق الإستثمار الأجنبي‎ 


السا لبح الها خّ 


سس وما بعدها : أحمد رحماني» نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, مجلة إدارة. 1994ء 
العددة. حر 8 

"دة !و2 و3 و21 من قانون 11/91 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية. 

ثدازات المحكمة العلياء غ.إد. 73 هه. ملف رقم 157362. مق, 1998: العدد!؛ 
> 8ة! :1998/10/28 ملف رقم 182360 ؛ مق؛ 9, العدد1آ: ص [8 + 1998/04/13. 
“نم 137362. مقى. 1998, المدداء ص 198 ؛ 1994/07/24, ملف رقم 117973. 
ي.* “2 العند!. ص 73 : 1990/04/07, ملف رقم 71121 مق, 1991 المدد4. ص 


١ لذ‎ 


ّ ° :1984/05 , ملف رفم 63595. مق. 4, المدد!؛ ص 192. 
. 'جريدة 1 : 
نيدة الرسيمية. العدر 47 مزرخا 2 2006/07/19. 


10993 دة الرسمية. الجر ر64, لين‎ ٠ 


كاب + ركئورام: خاصمة 
١ 0‏ او : 1 , 1 ا ال د دحدور , 
ك لوارة؛ الحماية القانوزية لملكية المستثمر الأجنبى # الجزاثر: ر ل 4 
اححاية الذانونية لملكية المستثمر اه جنبي القانونية للاستثمارات 


اللا ص 2003 زز والحواجر 
ی ص 77 ما بعدها : لعماري وليد؛ الحواغز والحو حر من 20 وما بليها ' 


ل ال :1 |201 

م و 0 زان" ادات شمال إهقريفها' ٠‏ 

اسر «عوفات الاڈ الحزائر؛ محلة افت هاداد ا : الها 
7006 : ر الجزائر؛ مم الأموال الجزائريه: مجلة الملوم 


u‏ د جبار محفوظ. فرص الإستثمار # سوق رزوس 
“ثم التسيير العدد1. 2001, من 108 وما بعدها. 
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33 
التصادية 


وهي الميود والإجراءات الإسننائية والإلتزامات القانونية المفروضة مر 
الإدارة نزع الملكية المقارية الخاصة: الواجب مراعانها واتباعها لنزم الل 1 
من أجل المنضعة العمومية ' وهي المواعغد الواردة يم القانون رفم 1/91 الموج 
7 وال مرسوم التنفييذي رقم 248/05 المؤرخ ي 0200و 
وكدا! بالمرسوم التنفيذي رقم 202/08 المؤرخ ب4 2008/05/19 ٠‏ التي بينن 
كيفية تطبيق الغانون رقم 11/91, 


وعلى هذاء لا يجوز نزع الملكية العقارية الخاصة المبنية وغير المبنية, 
إلا مسن أجل المنفعة العامة (عناوأأطنام 1116 ان'.1)» لتنفين مشروع 


عمومي 
معتمد : تحقيقا لأهداف التهيئة العمرانية والتعمير والتخطيط؛ وتنفيذ 


نعمليات الكبرى المتعلقة بالمصالح العامة لإنشاء لجهيزات ومنشآت 
جماعية وأعمال كبرى زات المنفعة العمومية ؛؟ كالمستشفيات والمدارس 
والطرق والمناطق الصناعية والسكك الحديدية وخطوط الترام والمساجد 
ومصالح البريد والكهرباء والفاز والمياه وإنجاز السكنات والمرافق 
العمومية... : وفقا للأحوال والشروط والقواعد والإجراءات النظامية 
التصوص عليها قانوناء بقرار إداري صادر من الجهة المختصة صاحبة 
الصلاحية بنزع الملكية للمنفعة العامة (كالوزارات, والولايات» والبلديات 
والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المختصة...) ؛ بشرط إستنفاذ جميع 
الوسائل الأخرى» لأن النزع هو طريق إستثنائي؛ على أن يموض المالك 
تمويضا منصفا وعادلا؟ 


0 

أ - الجريدة الرسمية لسنة 1991 . المدد 21, 

3 - الجريدة الرسمية لسنة 1993 , المدد 51, 

2 الجريدا الرسمية لسنة 2005. المدد 48, 

° الجريدة الرسمية لسنة 2008 , العدر 39, 

. المادة 2/2 من القانون رقم 11/91 المذكور ؛ المحسكمة الملها؛ غ.إد , 3 مم ملف رقم 
32 م منلى. 1998 . المدد1. ص 190, 


0 المادة: 20 من دسيتور 996 ] و2 /2 من القانون رقم 11/91 المدذهكور ؛ مجلس الدولة, 


١>‏ الفيدد 2, ص 82 ! المسككمة العلياء غاد 
03 _ د ملف رقم 157362 ؛ المشار إليه. 
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رمن ثم : يستوجب مراعاة وضمانا لحق الملكية العقارية الخاصة ى 
41" 4 أ“ فا 5 و 0 2 
ر انون الجزاشري» أن بوم مسبرر قسانوني لنسزع الملكية يخدم المنفعة 
١ 8 2 , , 2 | 2 | | er 8 1 ۰.‏ 
إلممومية ' 000 2 ١‏ 1 لقانونيية المنملضة بزع الملحكية ؛ مسواء بك 
المرخلة التحصيريه أو الإجرائية؛ ومنها على الخصوص ما يلي : 


[- قرار الخصريح بالمنفعة العمومية للعملية المراد إنجازها؛ مسقا 
غق تقوم به لجنة مختصة؛ يرمي إلى إفرار وجود هذه المنفمة العامة من 
عدمها؛ باعتبارها المبرر القانوني لنزع اللڪية › من طرف لهنة تتكون ى 
[ اشخاص معيئين من قائمة وطنية تعد مسنويا ؛ وضسرورة نشر هذا ف / 
اتسر يح بالمنفعة العامة وفقا لما يتطلبه القانوئن؛ وتبليغه وجوبا للمعنى أو 
ەيون بالأمر لإمكانية الطمن به القرار أمام الجهات القضائية 
لختصة (القضاء الإداري) ے4 أجل أقصاه شهرا من تاريخ تبليغ القرا 


.1 
ا 
3 


نشره؛ ے حالة تخلف أي إجراء شكلي أو إحدى البيانات الإلزامية 1 
ركذا لإمتتاع المالك الأصلي عن إقامة أية تحسينات على العقار المطلوب 
للنزع؛ أو التتصرف فيه قانونيا أو ماديا ؛ وتفصل المحكمة المختصة بے 
الطمن ب4 أجل شهرين إبتداء من تاريخ الطعن." 

2- تحديد الأملاك والقطع الأرضية:؛ والحقوق العينية العقارية 
المطلوب نزع ملكيتها؛ وهوية المالكين وأصحاب الحقوق العينية الآخرين 


باجم عقيلة وناس» النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العمومية؛ رسالة ماجستير» جاممة باتنة؛ 
2005. ص 12 وما بعدها ؛ وعلي جمال؛ نزع الملكية العقارية للمنفعة الممومية بين التشريع واجتهاد 
الفضاء الإداري الجزائر ى» مجلة دراسات قانونية؛ جامعة تلمسان؛ العدد2؛ 2005: ص 74 وما بليها. 
- المادة 11 من القانون رقم 11/91. 
أمن المقرر فانونا أنه يعتبرتبليغ قرار التصريح بالمنفعة الممومية لكل واحد من المعنيين من شروط 
سحته: ومن لم يترتب على إنعدام تبليغ القرار بطلان الإجراءات؛ وفقا للمادة 11 من القائون 11/91. 
راجع مجلس الدولة؛ 1 | ملف رقم 031027؛ مجلة مجلس الدولة, 2009: المدد2؛ 
ص82 :2008/11/12, ملف رقم 475823؛ المجلة نفسهاء 2009, المدد]؛ ص 209 ؛ 
الحكمة المليا؛ غ.إد؛ 8 ما ملف رقم 80812. 
9 ماد 4 إلى 15 من القانون رقم [11/9 ؛ وال مادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 3 ؛و 
ن المرسوم التنفيذي رقم 271/05. ا 
Voir Kadi Hanifi M, Le regime juridique de I'enquete d'utilite 1 E en matêre‏ 
: بوه d expropriation, Rev.ldara, 2005, Voإ 15, N° 29, p 8S‏ 
جن القرار المتضمن التصريح بالمتفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي: أهداف نزع الملكية ازع 
لت ومساحة العقارات وموقعها ومواصفاته ؛ ومشتملات الأشغال از القيام بها؛ وكدذا تقدير 
[11/9. 


اا 10 
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والينا ءات ا یاک گلا اھ ا مول 
ومشتملاتها وكمًا للحزء المطلوب نزعه»› والإعتمادات المالية اللازمة 0 
القبلى عن الأملاك المطلوب نزعها.' 

مده مصالح إدارة الأملاك الوطنية بان ا وض عرز 
الملكية ةه عادلا ومنصفا» حسب القيمة الحقيقية للأملاك المراد نزعها : 


4- صدور القرار الإداري عن الجهة المختصة المتعلق بقابلية التنازل ء 
الأملاك المطلوب نزع ملكيتهاء تحقيقا لدواعي الصالح العام؛ وتحدير 
الملاك الذين لهم الحق بے التعويض» وبيان مبلغ التعوض ؛ بناء على تقرير 
التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية؛ ويبلغ هذا القرار إلى 
كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين.3 

5- وأخيرا إصدار القرار الإداري الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة 
العمومية» لإتمام صيغة نقل الملكية› إذا لم يقدم أي طمن خلال المدة 
المحددة قانوناء إذ يستوجب عندئذ صدور القرار القضائي النهائي لصالح 
تزع الملكية ؛“ على أن يعوض المالك مقدما عن ملكه المنزوع تعويضا عادلا 
فصتا فبل إجراء عملية النزع ذاتها ؛ ويشمل التعويض قانونا ثمن العقار 
الحقيقر ي وفغت النزع, » واف للأسعار عو أثناء كا وكذا الأضرار 


ا ا 


' - المادة 16 إل ى 19 من القانون رقم 191 1. 
- المادة 20 إلى 22 من القانون رقم 11/91. 
- المادة 23 إلى 8 من القانون رقم 11/91. 
- المادة 29 إلى 30 من القانون رقم 11/91. 
المادة 1 و21 من القانون رقم 11/91 ؛ مجلس الدولة؛ غ2: ق1 2 ,6 ملض 
35: نق» العدد ]6)؛ ج1 ص 389 ؛ 2003/12/16 ٠‏ ملف رقم 012419, مد 2004 
العددة. ص 192. 
راجع ‏ هذا الخصوص: أحمد فوس نزع الملحية من أجل المنفعة العمومية, الندوة الوطنية للقضاء 
العقاري» وزارة العدل؛ د.م.ا.ت» 1995 ؟؛ موسى بودهان› النظام القانوني لنزع الملكية من أجل 
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5 المعلوم أن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية لا يخص قانونا 
ب العقشارات المبنية وغير المبنية؛ وإن فيدت هذه العقارات بقيد إتفاقى› 
>الشرط المائع من التصرف ؛ غير أنه لا يجوز للإدارة الإستحواذ على 
اقا ونزع ملكيته المادية من صاحبه لمنفعة خاصة. 

ثانيا : كيفية التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة 

چ المادة 21 من القانون رقم 1 على أنه : يجب أن يكون 
ريض عن نزع الملكية عادلا ومنصفاء بحيث يغطي كل ما لحق المالك 

ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك»› تبعا لما ينتج من 
تفييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها 
وأممحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار والصناع والحرفيين. 
وتقدر هذه القيمة الحقيقية 2 اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك 

وعلى هذاء لا ينزع ملك أحد ف القانون الجزائري بلا سبب شرعي 
نظامي› فلا يجوز للادارة قانونا الإستحواذ على العقار ونزع ملكيته لمنفعة 
خاصة» أو بدون إتباع الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية.! 


ومن ثم» يكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل 
ومنصف» وفقا لأحكام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ ويحدد مبلغ 
التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة 
الحقيقية المعطاة للعقار المنزوع وقت النزع النهائي» عن الأراضي والمباني 
والأشجار (وفقا لنوعها وعمرها ونتاجها)» والمزروعات والثمارء إذا تعدر 
تأخير النزع إلى ما بعد الإنتهاء من الحصاد وقطف الثمار". 


0 العمومية؛ دار البدى, الجزائر» 2012» ص 18 وما بعدها ؛ براهيمي سهامء التصريح بالمتفعة 
هيه ب نزع الملكية؛ الدار نفسهاء الجزائر» 2012 ؛ بوذريعات محمدء نزع الملكية للمنفعة 
“فة ب القانون الجزائري والقوانين المقارنة؛ رسالة ماجستيرء جامعة الجزائر» 2000 ؛ عقيلة 
5 النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العمومية» رسالة ماجستيرء جامعة باتنة» 2005. 
ر" الحكمة العلياء غ.إد , 1998/02/23, ملف رقم 157362 المشار إليه. 
الاريعات محمد» نزع الملكية للمنفعة العمومية» الرسالة المذكورة؛ ص 9 وما بعدها. 
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حو 
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5 

فقد نص قانون نزع الملكية الجزائري على أنه تنظر الجى ‏ .. 
بقرار التصريح بالمنفعة العمومية»› ب مسألة تقدير التعويض | ١‏ 7 
الملكية ب4 تمويض صاحب العقار محل النزع؛ بأن يكون تعويض 8 
ومنصفاء عما يلحق المالك من أضرار مادية؛ بصفة قبلية أو ه با بن 
لقتضيات المادة 1 و21 من القانون رقم 11/91.! 


إن تحديد مبلغ التعويض من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة؛ يجي 
أن يستند على موقع القطعة الأرضية المنزوعة؛ ومساحتها الإجمالي:, 
وطبيعتها ومشتملاتها؛ وتاريخ وقوع النزع النهائي؛ إنطلاقا من الأسمار 
الحقيقية المعمول بها أثناء عملية النزع * غير أنه لا يدخل 2 الحسبان 
التحسينات من أي نوع؛ ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول 
على تعويض أرفع ثمنا.' 

والحقيقة أن نص المادة 21 من القانون رقم 11/91 المتعلق بنزع 
الملكية؛ ما يزال 4 صياغته القانونية العامة منن عام 1,؛ لا يوضع 
التعويضات الممنوحة للمالك بكل دقة؛ بأن تشمل 4 صياغتها الضرر 
المباشر المحقق بأكمله› ماديا ومعنوياء بما فيها الأضرار المستقبلية 
شريطة أن تكون قابلة التقويم ‏ الحال ؛ لأن المالك ليس له أن يتحمل 
وحده عبء المشاريع ذات المنفعة العامة؛ دون أن يعوض تعويض قبلي عادل 
ومنصف عملا بأحكام الدستور» عن كل ما لحقه من ضرر وما فاته من 
كسب من جراء نزع ملكيته الخاصة, بماك ذلك الأضرار المعنوية, 
كإرتباطه بالحي أو المدينة أو بأرض العائلة والأجداد ؛ فلا يجوز للادارة أن 
نحصل على العقارات بثمن بخس من أجل تنفيذ مشاريعها “ 


أ - المادة الأولى و21 من القانون رقم 1/1 , 

- مجلس الدولة؛ غ2 ق1؛ 2006/11/12؛ نق؛ العدد61؛ ج1؛ ص 389, 

” - المادة 0 من دستور 1989 ٠‏ و52 من دستور 1996 ؛ والمادة 21 ك فقرتها الرابعة من القانون رقم 1 

: - فإن المشرع الجزائري لم يحدد شروط الضرر الواجب التعويض عن نزع الملكية بكل دقة ب الماد: 
1 من قائون 11/91 كما فمل المشرع الفرنسي ع المادة 2/11 من قانون نزع الملكية الفرنسي 


الصادر ب 1958/10/23 


60 


اذ وقع خلاف # مبلغ التعويض» وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم 
ي أمام الجهة القضائية المختصة ؛ إلا أن تحديد مبلغ التعويض يجب 
la,‏ حال» مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة للمنفعة العامة ! 
ن لايشكل؟ > کک 
انثا , رقابة القضاء ب4 مجال نزع الملكية العقارية 


بم القضاء الإداري دون سواه؛ من المحاكم الإدارية كجهة إبتدائيةء 
..رى إررولة كجهة إستثئناف؛ هو القضاء المختص بالفصل يذ المنازعات 
53 5 4 من القانون 11/91» و800 من القانون رقم 09/08 المتضمن 
E‏ يما ذلك الطعن 4 القرار الإداري المتعلق بنزع الملكية؛ وكذا 
(نظر 4ك جميع منازعات وإشكالات نزع الملكية العقارية الخاصة من أجل 
بزيمة العمومية؛ ومنها أيضا الفصل ب الدعوى المتعلقة بتحديد التعويض 
بلقا للمرسوم 6 المؤرخ 2 1986/01/07 المحدد لكيفيات حساب أسعار 
ا البلديات للأراضي التي تدخل ب إحتياطاتها العقارية» وكذا المرسوم 
9 المتضمن كيفية تقييم الأملاك المبنية والغير المبنية» 4 حالة نزع 
اللكية للمنفعة العامة» بعد تبليغ جميع القرارات للمعني أو للمعنيين بالنزع 
خلال المدة المنصوص عليها قانونا. 


انظر بوذريعات محمد» نزع الملكية للمنفعة العمومية؛ الرسالة المذكورة» ص 68 ؛ خوادجية حنان؛ 
فبود الملكية العقارية الخاصة:؛ الرسالة المذكورة» ص 80 ؛ حسين نوارة؛ الحماية القانونية لملكية 
الستثمر الأجنبى بے الجزائر» رسالة دكتوراه» جامعة تيزي وزو؛ 3 ه77 و93 وما بعدهما. 
'- مجلس الدولة؛ 2007/07/11 ملف رقم 034671 م.م د» 2009 العدد2» ص 86. 
لا بمڪن للطعون التي يقد مها المعنيون للعدالة أن توقف» بأي حال من الأحوال» تنفيذ إجراءات الحيازة الفورية. 
ill‏ 12 مكرر1 من القانون رقم 21/04 المؤرخ 2 9 المتضمن قانون المالية لسنة 2005. 
“الاد 7 من ق إ.م.إ الجديد ؛ وكذا القانون العضوي رقم 8 المورخ 2 1998/05/30 المتعلق 
بالحاكم الإدارية ؛ وكذا القانون رقم 01/98 المورخ 2 1998/05/30 المتعلق باختصاصات 
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ( راجع الجريدة الرسمية» العدد37» لسنة 1998). 
“من المقرر قانونا أنه تختص الجهات القضائية الإدارية هي وحدها بالفصل بك جميع القضايا التي التي 
لكون الإدارة طرفا فيها." ١‏ 
ا محكمة التازع» 2008/12/21, ملف رقم 73, ممع؛ 2009, عدد خاص» ص 263 وما بعدها ' 
010 ملف رقم 107 و108 و11 ممع 2011 العدد2؛ ص 382 و3979383 | . 
من المقرر قانونا أن دعوى المنازعة ب2 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من اختصاص القضاء الإداري.. : 
ب س الدولة, الغرف المجتمعة, 2003/07/22 ملف رقم 7 م.مد؛ 3, العدد4؛ ص 
١‏ ة العلياء غ.ع, 72م ملف رقم 3 66 ممع 9, العدد1» ص 209 ؛ 
' ملف رقم 202986, مق 1998: عدد2» ص 47. 
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o 
1998/12/1 


ر 


و تدا 
أكل نزع للملكية يتم خارج الح ات و اشرو التي حددها القاثرن 
يكون باطلا وعديم الأشر"» ويعد بالتالي إجراءات نزع الملكية, ت 
يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء ؛ فضلا عن العقوبان 
الجزائية التي نصت عليها الأنظمة المعمول بها. 


وهو ماأشرر إليه مجلس الدولة بے قرار مشهور مزر إن 
1 مملف رقم 031027» من أن شرعية قرار التصريع بالمنفئ 
العامة ْ حالة نزع الملكية للمنفعة العمومية؛ تخضع إلى إستيفاء شرط 
تبليفه للمعنيين تحت طائلة ا لبطلان»› طيقا لاحڪام المادة 11 من القانون 
1 المؤرخ 2 1991/04/27 المتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة 

۳ ٤ 

العمومية 1 الآمر الذي د يجعا ( القرار محل الطعن باطلا. 

وعلى كل فان فكرة المنفعة العمومية ذات أهمية بالغة» باعتبارها 
شرط قانوني أساسي لإجراء نزع الملكية العقارية الخاصة» فهي من أهم 
القيود التي تهدف إلى حماية الملكية العقارية الخاصة * لكنها ما تزال 
فكرة مرنة وغير محددة: ذات أساس مطاط يصعب تحديد مضمونها 
ومعالمها ؛ باعتبارها المصلحة العامة التي تقدرها الدولة حسبما تراه 2 إطار 
سلطتها التقديرية ؛ فهي التي تحدد قانونا متى وإلى أي حد يمكن اللجوء 
إليه» وقد وردت ك القانون الجزائري على سبيل المثال ‏ 
ل 
أنظر د. عمار عوابدي» النظرية العامة للمنازعات الإدارية ‏ النظام القضائي الجزائري» د.م.ج؛ ج22 
ط2: 22003 ص 242 وما بعده ؛ لعشاش فحمد› إشكلات نزع اما ة للمنضه 2 الس ةة 
القانون الجزائري› رسالة ماحستيرء جامعة تيزي وزو, بدون ذكر السنة ؛ حمدي باشا عمر: ميادئ 
القضاء العقاري»› دار هومه, الجزائرء 2003ء ص 208 وما بعدها ؛ قاسم عبد القادر, دور القاضى 
الإداري ‏ حماية الحقوق والحريات الأساسية؛ مجلة المدرسة الوطنية للإدارة» الجزائر, العدد 1” 


المجلد10. 2000, ص 38 وما يليها. 

2 أنظر مجلس الدولة»› 2007/04/11« ملف ركم 2,227 مجلة مجلس الدولة» 2009 
العدد2. ص 82 ؛ 22008/11/12, ملف رقم 475823 المجلة نفسهاء 2009, العدد 1 . ص 209. 
* - حمدي باشا عمر» المرجع المذكور» ص 304 إلى 307. 

' - أنظر براهيمي سهام؛ فكرة المنفعة العمومية ب4 نزع الملكية؛ مجلة الشريعة والقانون: جامء: 
الإمارات» 2013؛ العدد55» ص 388 ؛ حسين نوارة: الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبى, 
رسالة دڪتوراه المذكڪورة› ص 82 وما بعدها. 1 
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ا اف اندها ود 5 
و هذا ها ر ر وضبطها يخضع لا محالة لرقابة الت . 
2 يك تند له مهمة التحقيق # وجودها أو عدمها لشرعية رر 
امد رة العامة ؛ وكذا مهمة إيجاد التوازن الحقية, 0 
يضي بين 


لطلرفين, 


“مدرات * : , 
الت“ الح الإدارة الساعية لتحقيق الزن 

لوقيف | 3 العام؛ ومصالح المالك 
زئ ملكي 


59 القاضي الإدارى يك المنا: 

ومن ثمء يقتصر دور اه دبي :د ري لل المنازصات الناجمية عن فرار 
ازع اللحكية العقارية الخاصة للمنفعة العمومية؛ على مراقبة المشروعية 
١ : . | | 5‏ 2 7ب 
رى إحثرام الإدارة للقو ع لحان والشروط التي فرضها القانون, 
: رة مكل تجاوز للسلطة أو إنحراف أو خرق للإجراءات التي سطرها 
القرار لإواري بنزع الملكية للنفع العام؛ ومدى ملاءمته لدواعي حسن سير 


الادارةء ومدى تحقيق تحقيق الأهداف المصرح بها عن المنفعة العامة" 
رابعا : الإستيلاء الإداري المؤقت للعقارات الخاصة 


يجوز للادارة وفقا للمواد 679 إلى 681 من ق.م2 “2 الظروف الطارئة 
الأحوال الإستثنائية الإستعجالية» الحق ج الحصول على عقارات تابعة 


5 ولا يمتد إلى الملاءمة؛ فلالإدارة سلطة تقديرية 2 تقدير مناسبة 


'- ليلى زروقي: دور القاضي الإداري 2 مراقبة مدى إحترام الإدارة للاجراءات المتعلقة بنزع الملكية 
الخاصة للمنفعة العمومية› مجلة مجلس الدولة» 2003»؛ العدد3ء ص 13 وما بعدها ؛ العربي زروق؛ 
التطور القضائى لمجلس الدولة الفرنسى 4 رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر القضاء 
الجزائري بهاء المجلة نفسهاء 2006ء العدد8؛ ص 121 وما بعدها ؛ آراثن عبد الله دور القاضي 
لاداري 2 مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية› رسالة ماحستيرء جامعة تيزي وزوء 2007 ؛ لبابيش 
سهيلة: رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة» رسالة ماجستير» 
جاسة الجزائر. 2008, ص 49 و63 وما يليها. 
٠١‏ الحكمة العلياء غإدء 0م ملف رقم 116673 1993/01/174 ملف رقم 32119؛ 
199 ملف رقم 91487 ورد ذكرها 2 القضاء العقاري ب ضوء القرارات الصادرة عن مج ن 
وا اجن العلياء دار هومه؛ الجزائر؛ 2003ء للأستاذ حمدي باشا عمر» ص 306 و3079 158 
الحكمة العلياء غ.إد , 721 , ملف رقم 66960 مق, 1992ء العدد2؛ ص ٠‏ 
لج حمدي باشا عمرء مبادئ القضاء العقاريء المرجع المذكورء ص 307 ؛ زروق 0 
الإداري مراقبة مدى إحترام الإدارة للاجراءات المتعلقة بنع | a‏ ر اوي بين 
٠‏ البحث المذكور, ص 18 و19 ؛ وعلي جمال, نزع الملكية العقارية م د 
ا القضاء الإدارى الجزائرى؛ البحث المذكور؛ء ص 3 و89 ما يليها. 
بالقانون رقم 14/88 ا مورخ 2 1988/05/03. 


63 


للأفراد» من أجل المصلحة العامة» عن طريق وضع الير الوق 
العقارات الخاصة المبنية غير السكنية؛ عن طريق ما يسمى ب ي 4 
الإداري الموقت" «(la requisition)‏ مع دفع التعويض المستحق العادر لاو 
العقار» وإصلاح الأضرار الناتجة عن ذلك. 


ويمك: للادارة قانونا ے حالات الطوارئ والإستعجال, أن تتفق ى 

5 5 . 

أصحاب العقارات الخاصة بالتراضي للحصول على هذه العقارات مؤقتا لتر . 
حاجات البلاد» ضمانا لحسن سير المرافق العمومية؛ مقابل تعويض عادل. 


ويتم تنفيذ وضع اليد المؤقت جبرا بالقوة العمومية بطريقة إدارية؛ و 
حالات الضرورة «(circonstances exeptionnelles d’urgence)‏ حتى تنتهسى 
الظروف الإستعجالية الطارئة (كالحرب أو الزلزال أو الفيضان أو البركان. 
أو تفشي الأوبئة...)» عند لزوم العقار لخدمة المرافق العامة وعدم وجود بديل 
سواه؛ لضمان حسن سير وإستمرارية مشروع النفع العام للمتضررين؛ والمرافق 
العمومية» وفقا للشروط والأحوال والإجراءات النصوص عليها 4 الأنظئة 
المعمول بها (المواد 9 إلى 681 من قم المعدلة بالقانون رقم 14/88: و20 إلى 
24 من نظام نزع الملكية العقارات للمنفعة العامة). 


ولا يمنع الإستيلاء الإداري المؤقت على عقار أحد الأفراد» من اتخاذ 
إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة؛ لأنه حيث يتعارض حق الملكية مع 
مصلحة عامة» فالمصلحة العامة هي التي تقدم قانوناء عند قيام المبرر 
القانوني لذلك» وأن يعوض المالك مقدما عن ملكه كما رأينا 2 نزع 
المللكية ؛ وإن كان الإستيلاء يرد على الإنتفاع بالعقار لمدة محددة فقط 
لحين إنتهاء حال الطوارئ والإستعجال! 

فإنه يتم وفقا لنص المادة 679 من ق.م المعدلة بالقانون رقم 14/88 
الحصول على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية بإتفاق 


2 أنظر سماعين شامة› النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقارى, دار هومه؛ الجزائر» 2004, 
ص 228 ؛ خوادجية حنان, فيود الملكية العقارية الخاصة, رسالة الماجستير المذكورة. ص 83 ؛ 


حسين نوارة؛ الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي بے الجزائرء رسالة دكتوراه المذكورةء ص 


3 و86 ما بعدها. 
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ى وفق الحالات والشروط المنصوص عليها بج القانون." وعليه إذا تعذر 
اناق مم المالك على ذلك» أو انتفت شروط الإستيلاء ومبرراته؛ فإنه يخلى 
9 ميقا لأحكام المادة 679 من ق.م ؛ وذلك لأنه حيث يتعارض حق الملكية 
م مصلحة خاصة» فهي التي تقدم بعد دفع تعويض عادل للمالك. 

وای ذلك» لا يجوز للادارة مباشرة الإستيلاء الإداري للعقار الخاص› 
ب يعد صدور قرار الإستيلاء من الجهة الإدارية المختصة بأمر كتابي 
de ] 3110‏ 1.:0:07:6)»؛ وتحديد الغرض الذي تم من أجله بصفة فردية أو 
ية ' كما تحدد المدة القصوى للخدمة والإستيلاء المؤقت» بحيث يعود 
يقار نالكه بعد إنتهاء الظروف الإستثنائئية غير العادية ؛* وتقدير 
(تمويضات العادلة المنصفة المستحقة لمالك العقارء تحت طائلة البطلان 
الطلق للاستيلاء الإداري (م 680 و681 و681 مكرر! و2 و3 من قم المعدلة 
بالقانون رقم 14/88). 

ومن ثم» يعد تعسفيا من الناحية القانونية» كل إستيلاء يتم خارج نطاق 
الحالات والشروط والإجراءات القانونية المحددة (م 679 و381 مكرر3 من 
).فلا يجوز الإستيلاء بأي حال؛ على العقارات السكنية المخصصة فعلا 
للسكن» عملا بأحكام المادة 679 من قم المعدلة عام 41988. 

ويحدد التعويض بالتراضي بإتفاق الأطراف» و2 حالة عدم الإتفاق 
يحدد المبلغ عن طريق القضاء» مع مراعاة ظروف وغرض الإستيلاء ومدته› 
والأضرار التي لحقت بصاحب العقار محل الإستيلاء الإداري (م 681 مكرر 
2 من قم المعدلة بالقانون رقم 14/88).؟ 


- المادة 680 من ق.م المعدلة بالقانون رقم 14/88 المؤرخ 2 1988/05/03. 

.- راجع د. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط؛ ج8: ص 492 وما بعدها. 

- أنظرد. حقي بريوتي» الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حال الطوارئ والإستعجال؛ دار 

النهضة العربية» القاهرة, 1981 ؛ د. خالد عبد الحميد» الإستيلاء الإداري؛ رسالة دكتوراه» كلية 

الحقوق بی سبويف: جامعة القاهرة»› د.ت. 

- المادة 79 من ق.م المعدلة بالقانون رقم 14/88 المؤرخ 2 1988/05/03. 

امن امقر قانونا أنه لا يجوز الإستيلاء باي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن؛ ومن ثم فإن 
لفرار الإداري الصادر من والى ولاية عنابة المتضمن الإستيلاء على سكن غير شاغر يعد مشوبا بعيب 

الك القانون ؛ ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.' 

رالحكمة العلياء غم 1982/07/12؛ ملف رقم 42136» مق» 1990ء العدد4؛ ص 168. 
لتكون القضاء الإداري هو المختص بالفصل يذ المنازعات الناشئة عن قرار الإستيلاء الإداري المؤقت. 
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5- خصائص حق الملكية : 

إن حق الملكية هو الحق العيني الكامل كما ذكرنا؛ يخرز ير 
الشىء وحده ب4 حدود القانون؛ E‏ شلال O‏ 
فهو حق مقصور على صاحبه؛ وهو حق دائم أيضا حتى يهلك الشي ر 
يتلف» غير أن الملكية لم تعد حقا ذاتيا مطلقا 4 القوانين الجزائرية ڪر 
أسلفنا ؛ ولكن لبا وظيفة إجتماعية؛ لأنه لا ينبفي أن قف اللكية جي 
عثرة 4 سبيل تحقيق المصلحة العامة.! 


ومن ثم» يتبين لنا من مفهوم حق الملكية› أنه ينفرد بخصائص قانونية ؛ 
وهى ڪونه : حق مانعا؛ وجامعاء ودائما. وهو ما دوضحه فيما يلي : 
أ- حق مانع : 


أي أن حق المللكية هو حق إستئثاري 2 أساسه؛ يكون مقصورا على 
صاحيه دون غيره» وهو المالك الشرعي الذي له هذه الصفة, نافذا تجاه 
الناس كافة. فلا يجوز لأحد أن يشاركه ے ملكه دون رضاه؛ أو يتدخل 
ے شؤون ملكيته دون إذنه ؛ ومن هذا يبرز أهم خصائص حق الملكية وهو 
كوبه حقا عينيا مانعا مقصورا على صاحبه. فالملكية حق ذاتي» وهذه 
الذاتية تعتبر من أهم مقوماته» بل هي من أهم خصائصه القانونية البارز: 
propriété, prolonge son caractêre absolu qui )‏ عل Le caractère exclusif du droit‏ 


2 (écarte le partage, le propriétaire exerce seul un droit complet sur son bien 


فلمالك الشيء وحده دون غيره, وفقا لنص المادة 674 من ق.م سلطات 
حق الملكية الممكنة قانوناء بأن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها 
ونتاجها ؛ ويتصرف ب عينها بجميع التصرفات القانونية الجائزة» ويستأثر 
بجميع مزايا ملكه على وجه دائم» دون تدخل 


من مشار کته 


ج التمتع بهذه المزاياء ولو لم يلحقه من هذه المشاركة ضرر 


1 - مما يستوجب أن يتقيد المالك به استعماله للشيء المملوك بالقيود التي يفرضها عليه القانون. .. , 
Concel. Lindon.‏ ,17331 و2 ,1993 Cass.Ass.Plé, 23/06/1992, JCP,‏ - 
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إنه يتمتع بالحماية القانونية المدنية والجزائية . 


| جما ر 
ما . و ڪان بسيطا مع حقه ے التعويض 1 ڪن“ 


٠ اڪ‎ 


ع اتلك مارك . 
علاتا ا 8 7“ 1 إلا بإذنه وموافقته, وله منع أية 
ا ذرهة هن لغير بالتعدي على ماك 000 1 


8 الطبيعة المانعة لحق | AOE‏ 
بيترتب على الطبيعة الماد ج :أن مالك الشى الأصل ف 
راحب اا ملطات التي يخولہا القانون عليه دون مشا د 

فد | أن دق الدلب القانو: cl‏ 
لی من يدعي ال ا ثبل دوني على ذلك, كصاحب حق 

ولكن يتم هذا ٠‏ بابي حال ج حدود القيود النظامية التي ترد 
على حق الملكية ؛ بمقتضى القانون أو الاتفاق, تفاديا لمشكلات إطلاق 
الحق أو rx‏ دد ؛ ڪعدم عدم تعسف المالك د استعمال حه ؛4 وعدم 
ا سلطاته بصورة تتعارض مع مصلحة الجماعة أو المصلحة الخاصة 
لغدر ةم الأفراد (م 4 و690 و691 من ق.م) ؛ ومن ذلك جواز نزع الملكية 
ازئعة العامة لقاء تعويض عادل للمالك (م 677 من قم و2 من القانون 
رقم 1 المحدد لقواعد برع الملحية للمنفعة العمومية› و28 من القانون 
رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري).” 


وكذا ما يفرضه القانون الجزائري على المالك على تحمل مشاركة 
النير بعض سلطاته» كما هو الحال ب4 حق المرور الثابت للبعض على 


“فهو حق مقصور على المالك ب تمتعه بملكه» وهو حق الإستئثار المانع لغيره من مشاركته لتلك 
افع والمزايا» التي بمكن إستخلاصها من الشيء المملوك» دون تدخل من الغير ؛ فلا يجوز لأحد أن 
يخصرف بے ملك الغير بلا إذته. 

Voir Comu (6), Droit civil, Introduction, Les personnes, Les 8165 13‏ 
éd, Montchrestien, Paris, 2007, N° 1035 et s.‏ 
37 على ذلك أنه إذا حاول أحد الأشخاص الإنتفاع بالشيء المملوك» كان للمالك صلاحية منعه من 
6 بالوسائل القانونية, مهما يكن هذا التعدى بسيطا. أنظر نقض مدني مصري» 1999/02/04« 
لشن رقم 2054, لسنة 62 ق. 0 ١‏ 

ب ككل مدني فرنسي»› 1 1964/01/20 . Sen.‏ 1965:2, 140335 : تعليق أ. أو بتي :ا۴ .0PP‏ 
اة تمييزدبي, 9 :, طعن رقم 2004/8؛ مفء 15ء ج1ء 00 58 
85/05/2 لعلياء ٤ 1997/06/25 ad‏ ملف رفم 140 مق؛ 7,؛ العددآء ص 

1 ملف رقم 33909, مق» 1992 العدد4» ص 22. 

ي ادريس» نظام الملكية ومدى وظيفتها الإجتماعية به القانون الجزائري؛ ص 
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21 وما بعدها. 


أرض الفير ؛ وكما هو الشأن 4 ما يوجبه المشرع على الجار يز إن | 
مضار الجوار المألوفة» وعدم فتح مطل على جاره الا على مار رز 
حددها القانون (م 691 و693 إلى 712 من ق.م) ؛' فللمالك بنص الرن " 
بالإتشاق أن پتازل برضاء للغير هن بعض سلطاته»«كان ینش 
انتفاع أو حق مرور أوحق ارتفاق من المجرى أو المسيل على ملكه ووم" 
(م 844 إلى 881 من ق.م).* 


ويجوز قانونا أن يكون الشيء مملوكا لأكثر من شخص وار ر 
آن واحد» كالملكية المشاعة لشخصين أو أكثر؛ بين عدد من الشرڪ. 
على الشيوع؛ كأن تكون عمارة أو أرض مملوكة على الشيوع الإرادى 
أو الإجباري» حيث يملك كل شريك حصة بے الملك الشائع على الشيوع 
(La Propriété indivise)‏ ؛ فتتحدد الملكية بنصيب كل منهم بحصة شائ 
حسابية ئ المال الشائع» أي بسهم شائع كالنصف أو الثلث أو الريع.. (م 
3 و743 وما يليها من ق.م).1 

فالأصل أنه للمالك وحده الإختصاص بالعين المملوكة؛ أي يستأثر 
بالشيء محل الملكية؛ باستعماله واستغلاله والانتفاع به» أوحتى التصرف 
خيه: ومواجهة الكافة لفرض احترام حقه على الجميع )Opposabi1i†¢)‏ ؛ 
غلا يجوز حرمان أحد من ملكه إلا 2 الأحوال التي يقررها القانون؛ 
وبالطريقة التي رسمهاء ووفقا للشروط والإجراءات النظامية» ويكون ذلك 
مقابل تعويض عادل.؛4 


رار عواطف» عدم التعسف ع استعمال حق الملكية العقارية الخاصة:؛ رسالة ماجستيرء جامعة 
باتنة» 2008. ص 39 و74 وما يليها ؛ ولنفس الكاتب: إلتزامات الجوار سے القانون المدني الجزائري؛ 
دار هومه؛ الجزائر: 09 ص 54 و101 وما بعدهما. 

2 - المحكمة العلياء غع. 2000/04/26, ملف رقم 195764, مق 2000, العدد2؛ ص 159 ؛ 
راجع لاحقا فيود الملكية؛ وكذا الحقوق المتفرعة عن حق الملكية. 

المحكمة العلياء خ.م. 1988/03/23, ملف رقم 44808, م.ق, 1990ء المدد3» ص 17 ؛ 
05/09 , ملف رقم 50937,؛ مق 1991؛ العدد2, ص 32 ؛ راجع لاحقا أحكام الملكية 
الشائعة وصورها. 

'- نقض مدني مصري» 1997/07/12, طمن رقم 4338, لسنة 61 ق» س48» ص 1114 ؛ 
9 :6 طمن رقم 3183: لسنة 60 ق؛ س 46, ص 260. 
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5 ثم فإن حق الملكية يدخل ضمن الحقوق 
5 مطلفة ۰ ی ا إلا ينشأ عنه إلا واجب عام يلزم 
39 بالامتناع عن التعرض له أو التمدي على حقه ؛ فيكون للمالك جه 
رف 4 ملكه بجميع التصرفات الجائزة. فإذا | ق 
7 إن له حق قبل المالك (كحق انتفاع أو ارتفاق أو غيرها) ؛ ڪان عليه 
4 ۴ الحق المدعى به أمام القضاء؛ لأزه يدع بخلاف الأصل قانونا.' : 


التي توصف بأنها 
دعس شخصس (أي من 


ومن هذا المنطلق يرى فقهاء المذهب الفردي» إلى أنه للمالك محلل 


0 01 
^ م 0 
۰ در ان 


يمرية ئ أن يباشر حق الملكية أو لا یباشره بحسب تقديره 
الذهب الاجتماعي يرى بأن حق الملكية يؤدي وظيفة إجتماعية واقتصادية: 
ران الحق ليس غاية ى ذاته» بل هو وسيلة لتحقيق مصاحة الجماعة. ومن 
ن؛ فإن ترك المالك لوحده سلطة ممارسة حقه بے الملكية: من شأنه أن 
بعطل أداء تلك الوظيفة الإجتماعية والإقتصادية ؛ ويحد من سلطته + ذلك 
ما يضعه المشرع من قيود.” 

ب- حق جامع : 

أي أن حق الملكية هو الحق العيني الكامل الذي ينطوي على أوسع 
السلطات الممكنة قانوناء التي يمكن أن تكون للشخص على الشيء: ما 
دام محل الحق باقيا وموجودا ؛ وهي حق الإستعمال وحق الإستفلال وحق 
التصرف (م 674 إلى 676 من ق.م)» وعنه تتفرع حقوق عينية أخرى تناو 
لقانون المدني الجزائري (م 844 إلى 881 من ق.م) ؛ أي بمعنى أن المالك ينفرد 
بجمع كل السلطات على الشيء» وبصفة خالية من كل قيد كقاعدة عامة ؛ 
بحيث تصبح هذه الصفة للمالك وحده 4" وليس لصاحب أي حق عيني آخر 
على الشيء كل هذه السلطات؛ بل لا يكون له إلا بعضها. 


جد 


5 نفض مدز 9 : طمن رقم 3183: المشار إليه.‎ - 
/ : سي مصري» 01/29/ » طمن رفم‎ / 
ناه‎ Patault A-M, Introduction historique au droit des biens, Puf, Paris, 1989, p30“, 


,»سك لا يجوز مشاركة الغير.# التمتع بتلك السلطات دون رضاه. انظر المحكمة العلياء غ؛ 
. ملف رقم 215762 ؛ غيرمنشور. 
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٭ کے وک ا > أن حق الملكية ¿ أة 30 

als‏ لل لصاون زلذلر 
عند مقارنته مع الحقوق الأخرى الوارد ك القانون المدني الجزائري, يكور 

وهو ما نصت عليه صراحة المادة 674 من ق.م؛ من أن : الللكية مر 
حق التمتع والتصرف ب الأشياء؛ بشرط ألا يستعمل إستعمالا تحر 
القوانين والأنظمة". وهو ما أشارت إليه أيضا المادة 27 من القانون رقم 
0 المؤرخ 2 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري. 
العين رقبة ومنفعة واستغلالاء الذي لا يقبل التقيد ولا الإسقاط إلا بمبرر 
شرعي» وهو يخول لصاحبه جميع الحقوق الشرعية» بما فيها حق الإستعمال 
وحق الإنتفاع, وكذا حق التصرف ب العين المملوكة بسائر التصرفات 
الجائزة شرعا ؛ وتنتهي الملكية التامة بانتقالها إلى غير المالك بأحد أسباب 
إنتقال الملكية (كالعقود الناقلة للملكية والميراث والوصية والشفعة..).! 

فإن حق الملكية قوامه أساسا ثلاث سلطات جامعة لا توجد بے أي 
حق عيني آخرء وهي : سلطة الاستعمال «(usus)‏ وسلطة الاستفلال 
(كناأءن5) ؛ فضلا عن سلطة التصرف (5دونا0)؛ وهذا منذ الفقه الروماني 

ويترتب على كون الملكية حقا جامعا أمران مهمان : 

أولا : أن الأصل 2 القانون المدني الجزائري هو : بقاء ما للمالك من 
سلطات جامعة له وحده» ولا يكلف المالك عند النزاع إلا بإثبات ملكه› 
وفقا للطرق المقررة قانونا. 

ثانيا : إن الخروج على هذا الأصل» إنما يڪون 2 حدود ما يقضي 
به القانون أو الإتفاق ؛ ذلك أنه يمكن استثناء بالاتفاق أو بنص بك القانون, 
منح غير المالك بعضا من هذه السلطات مؤقتا ؛ ولكن سرعان ما ينتهي 


'- د. بلحاج العربي» الوجيز ے2 الحقوق العينية 2 ضوء الفقه الإسلامي, المرجع المذكور» ص 49 وما 
بعدها ؛ النظريات العامة 2 الفقه الإسلامي, المرجع المذكورء فقرة رقم 381 وما بعدها. 
| +0 


50 اء حة الان اع وما 15 ف . حق الإستممال ٠‏ 
ب ياء الأجل المعين» أو بموت المنتفع ل رى“ كمال وحق 
ا ٠‏ 5 5 ة م | 5 3 1 وما بعدھا 3 
يكحا الضرورة كافة لسلطات حامل: إلى المالك, e‏ من 

يا َه - 5 وفما للق ما 
ا 5 الملكية (م 674 من ..)! ا 
. ر تحكم حف يه /م 0/5 من ق م). 


۳ 
رأصليه : 1 
بي على ذلك أيضاء أن جميع الحقوق المتفرعة من حق | ِ 
ب مشتقة عن حق الملكية؛ وليست دائ ح _. 1 
موقن م ات 2 ولل دائمة كحق الملكيرة, ي 


هي . - 5 آأضصهها 0 م فى م 7 
إن تجاوز مدتها حيا بها ومن ثم تعود الملكية كاملة إلى 


ا تنفن مدة بقائها (م 844 إلى 881 من قيم) : 
امالك + 


وعلى هذاء إذا إدعى شخص أن ل بجنا على شيء يملكه غير 
535 إنتفاع أو حق إرتفاق أو رهن أو إختصاص...)› فعليه إثبات ما يدعيه ؛ 
إن الأصل قانونا هو جمع المالك لكل السلطات على الشيء محل حقه؛ ومن 
ى خلافا لهذا الأصل يلزمه إقامة الدليل الشرعي,! 

ومن المآخذ القانونية البارزة على بعض التشريعات المدنية الغربية (كالقانون 
تنرنسي)؛ أو حتى بعض القوانين العربية (كالقانون العراقي؛ والقانون الأردنيء 
القانون الإمارتي)؛ أنها أوردت عبارة تصرفا مطلقا فيما يملكه؛ وهى بصدد 
ننريف حق الملكية « وتبيان حقوق المالك «(De la manière la plus absolue)‏ إنطلاقا 
مز فكرة مفادها أن حق الملكية هو حق مطلق 2 أساسه ؛ رغم أنها تناولت 2 
تظيمها لبذه الحقوق إلى العديد من القيود القانونية التي تحد من سلطات المالك 
أصلحة الجماعة وللصلحة غيره من الأفراد ؛ و2 هذا بعض التناقض". 
ج 


1 
«ااحق الملكية هو 1 ل المالك الت ف2 | - 1 - فا مطلة || عينا ومنفعة واستغلالاء 
٤ ١‏ د . 

“الشيء وحده الإنتفاع با لعين المملوكة له وب بغلتها وثمارها ونتاجها ؛ كما يملك ما يعد من 


نسل الجوهرية بحييث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف. أنظر محكمة تمييز دبي؛ 
20 طمن رقم 2007/256, مف» 19» ج1: ص 325. 
"١‏ سوارء حق الملكية 2 ذاته» ص 37. 37 


زاق 6 

را الرذاق السنهوري > الوسيط» ج2. ص 74 ؛ذ. مجمف منوازء حق الملكية © ذاته؛ دن :2 

ابن انعم فرج اللصدة, الحقوق العينية الأصلية» ص 30 ؛ د. رمضان ابو السعودء الوجير- 

بن ##الأصلية, ص 22 و28, ٠‏ 

لج اماه وم م 

لاني و من قم ف» و1048 مدني عراقي› 
مده أيضا تعريف المادة 11 من مرشد الحيران للملك التام. 
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ك 
: ۾ ستحسن هذه التشريعات تجن ۰ 
e e‏ ال اغات زر 
الإمكان؛ وعدم الإشارة إلى بار 00 فيما, 
المالك؛ لكون حق المالك بے التصرف هو ب الحقيقة مقمد پر 
القانونية العديدة لإعتبارات المصلحة العامة أو المصلحة الخام: ‏ . ” 


ق الحق أو تة ' تفاديا 
للانتقادات والإعتراضات على إطلاق الحق أو لمبيده, 


8 حق دائم : 

أى أن حق الملكية هو حق دائم غير مؤفت بطبيعته ( caractêre‏ 
لاوما يدوم بدوام الشيء الذي يرد عليه؛ لا ينفصل عنه ولا ينقضي 
إلا بهلاك هذا الشىء ؛ ومن ثم لا تقبل ملكية العين التأقيت ڪاصل عام ! 
وهذا بخلاف الحق الشخصي الذي هو حق نسبي مؤفت؛ يزول بأحد 
أسباب الإنقضاء التي أشرنا إليها 4 مادة أحكام الإلتزام,* 


فليس المراد من دوام الملكية ههناء أن الملكية دائمة ولازمة لشخص 
معبن وللأبد» لأن المالك قد يتصرف 2 الشيء المملوك أو يتخلى عنه بأي 
تصرف نافل للملكية ؛ وإنما المقصود أن حق الملكية هو حق دائم ما دام 
الشيء المادي المعين المملوك باقيا وموجودا فعلا بمحله»ء ولا ينتهي هذا الحق 
إلا بهلاكه وزواله تماما ( La propriété dure jusqu'a ce que la chose qui en est‏ 
soit détruite, abandonée ou vendue, la propriété ne s’éteint pas‏ أعءزطه*”1 en‏ 
3.(revanche ù la mort se son titulaire, elle est en effet transmissible aux héritiers‏ 


فتصرف المالك بے الشيء الذي يملكه:؛ وان ڪان يؤدي إلى زوال حقه هو 


1. Voir J-F Barbieri, Perpétuité et perpétuation dans la théorie des droits réels, Thêse, 
idique de la propriété, Thèse, Lyon, 1981. 


Toulouse, 1977 ; F Zénati, Essai sur la nature juri 
فإن حق الملكية هو حق دائم لا يقبل التأقيت, أي أنه غير موقت بطبيعته؛ وعلى هذا فلا يجوز‎ 3 
فانونا أن تقترن الملكية بأجل واقف أو فاسخ ؛ فاقتران الملكية بمثل هذا الأجل يتنافى مع أحكامها‎ 
طبيعتها وعناصرها. راجع د. بلحاج العربي؛ الوسيط 4 شرح الحقوق العينية  ضوء قواعد الفقه‎ 
الإسلامي. المرجع اكور ط2 2016, ص 56 وما بعدها ؛ ولنفس الكاتب: أأحكام الإلتزام بك‎ 
القانون المدني الجزائري, دار هومه» الجزائر» ط2, 2015, ص 394 وما يليها.‎ 
3 عع‎ Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, op.cit, N° 135 ets ; 
Malaurie (Ph) et Aynès (L), Les Biens, op.cit, N° 461 et ث5‎ Zénati F, La propriété, 
mécanisme fondamental du droit, RTDCiv, 2006, 445 ets. 
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DD 


١‏ و 
e‏ 3 اللكة زات . 
ىا يعني إنتهاء ن 1 ذاته؛ فهو يبقى وإنما يكون قر 
¢ ری قديم إلى مالك جديد (م 792 من ق.م).! و 
| م۷ 5 007 
ومن 3 2 - لعينية 
الأخيره ١ ١‏ 
2 رمع من قيم)؛ وحق الرهن (م 933 و834 و835 و936 من قم) ؛ أو 


اليا - مقوق الإرتفاق (م 8 و879 و880 و881 من ق.م).: 
ور دد 


لل هذا الحق قائما بذاته له وجود قانوني حتى حينما يتغير 
٠ '‏ الال بموجب التصرفات الناقلة للملكية» كالبيع أوالبيبة أو 
:أو الميراث مثلا ؛ فينتقل هذا الشيء من المالك القديم إلى المالك 
فلو باع المالك الشيء المادي محل الملكية؛ حل المشتري محله وهو 
يكبا انه زو ديز انالف حل مكله بخلفة العام اوخو وارت 
زنك الشرعي) الذي هو بمثابة الامتداد له." 


٠ 
ىت‎ 
i سریىی‎ 


مؤقتة بطبيعتها ؛ وستزول حتما ٠‏ كحق الإنتفاع (م 852 


u 
د و54‎ 


هذا حكمت المحكمة العليا 2 قرار مشهور مؤرخ 2 
757 , ملف رقم 9,؛, بأن : "حق الملكية لا يتقادم بعدم 
الإستعمال» أو عدم المطالبة به» ومن ثم لا يمكن لقضاة الموضوع القضاء 
سقوط الحقوق الميراثية لمجرد عدم المطالبة بها مدة 33 سنة؛ تطبيقا للمادة 
82 من قم التى تتعلق أساسا بالتقادم المكسب لمن يحوز الحقوق الميراثية مدة 
د سنة؛ بإثبات توفر شروط الحيازة البادكة والعانية والمستمرة بدون لبس أو 
غموض مدة ثلاثة وثلاثين سنة ؛ فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا ب تطبيق المادة 
لذكورة الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض والإبطال المشوب يعيب الخطأ 
ب تطبيق القانون". 

وهذا إجتهاد قضائی سليم» يرتكز على أساس قانوني» لأن حق 
االكية ج القانون المدنى الجزائري لا يتقادم بعدم الإستممال أو عدم 
سي ور ااا 


"3 1 الوق كافك 

رو سحن كيرة , الحقوق العينية الأصلية» ص 162 ؛ د. محمد سوار؛ حق الملكية ب ذاته؛ ص 41 

'[ .25 "يل سعدء الحقوق العينية الأصلية؛ ص‎ ٠.1 

ااا عدم التعسف ب2 | ا للكية العقارية الخاصة؛ الرسالة اللذكور؟؛ ٠ن‏ 

.رمس الذاق السنهوري» الوسيط» ج8, م1 ص 353. 4 ص 233. 
لیا غع» 2000/11/22, ملف رقم 204939, إ قبع عد خاص» ج12 7200 كن 


١ 4 
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المطالبة به لأن المالك قد يتفير بأي تصرف ناقل للملكي: , (يبقى ار 
المملوك دائما لا يزول إلا بزواله؛ أي بإنقضائه أو تلفه ڪما أن امار و 
E E‏ ا ل 0" 
المطالبة بها مدة 33 سنة'. 

وسح سن كردا بلحل ا اقول د اح سر وروا 
الملكية على الرغم من بقاء محله»› ويسصل ذلك عندها يتحلى الارن 
المال المنقول المملوك له» بتركه وإهماله (م 835 من ق.م) ؛ كالأثان القدر 
الذي تخلى عنه صاحبه مثلاء إذ يصبح المنقول بغير مالك إلى أن يتملڪ 
شخص آخر بالاستيلاء» أي بوضع اليد عليه وحيازنه فعليا بنية تماكه. 


ودوام حق 


1“ الملكية بطبيعتها غير مؤقتة. 

2- الملكية لا تقبل الإسقاط. 

أولا : الملكية بطبيعتها غير مؤقتة 

أي أنه يبقى حق الملكية قائما مادام المحل باقياء أي أن الملكية 
تدوم ما دام الشيء المملوك باقيا ولا تزول إلا بزواله ( Le caractère perpétue1‏ 
propriétê‏ عل (du droit‏ ؛ فمحل الملكية هو الشىء المادي المعين كما أشرنا 
سايقا (وهو الرڪن الأول 2 هذا الحق), وصاحب الحق أي المالك الشرعي 
(هو الرڪن الثاني) ؛ والمللكية سلطة قانونية للمالك على هذا الشيء؛ 
بافيا وتنتهي بإنقضائه أو بهلاكه وتلفه.: 


س 
ا راجع تعليق أ. بوتارن فايزة, على قرار المحكمة العليا؛ غ.ع, 02 مملف رقم 


ES‏ تمد سوار؛ حق الملكية ے زاته, ص 42 ؛ د. محمد منصور, الحقوق العينية الأصليةء ص 14 ؛ 


د. محمد فاسم» موجز الحقوق العينية الأصلية؛ ص 21., 
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وعلى هذا الأساس» فإن صفة الدوام تقتضي ب4 حق الملكية أن لا 
يل بالتقادم» ولا بعدم الإستعمال مهما طال الزمان ؛ وكذا عدم جواز 


“ا بزمن معين» ولا بمكان معين كاصل عام؛ وإلا كانت ملكية 
ري يتنافى ذلك مع كونها حقا دائما.' 
مؤفتة ؛ > 


فلا يجوزأن يقترن حق الملكية بشرط التأفيت لتقييده بمدة معينة› ولا 
أل واقف أو فاسخ (Le droit de propriété n’est pas limité dans le temps)‏ + 
7 0 ب 03 “اہ .۰ 
لأن هذا يتعارض مع الحقوق الممررة للمالك شرعا وقانوناء وكذا مع ا 
عناصر حق عيني داكم؛ يخول صاحبه إعدام الشيء قبل فوات المدة المتفق 
ê ۰ ١ 3‏ ًة ع 5 
لياه فيصبح حق التصرف القانوني أو المادي # الملكية لغوا عندئذ. 

فلو فرضنا أن المشتري قد اشترى شيئا لمدة سنة فقط»› فكي 
نه ممارسة سلطاته القانونية المخولة له» كالتصرف بالشيء محل 
اللكية واستهلاكه» والتمتع به على الدوام. فيكون مثل هذا الإتفاق 
باطلا› لأنه يتنافى مع طبيعة الملكية التي لا تقبل الإقتران بأجل واقف أو 
فاسخ ؛ ويمكن حمل مثل هذا الإتفاق على أنه إنشاء لحق إنتفاع» حيث 
يقبل هذا الحق بطبيعته التأقيت (م 852 و853 و854 من قمم).” 

ثانيا : المللكية لا تقبل الإسقاط 


إن حق الملكية لا يقبل الإسقاط بإرادة صاحبه المنفردة كأصل عام؛ 
كما لو أسقط شخص ملكية عقار يملكه؛ فلا عبرة قانونا بهذا 
الإسقاط أو التنازل» ويحق له أن يطالب برده ل كل وقت ؛ فلو غصب 
شخص عينا مملوكة لآخرء فقال المالك المغصوب منه : أسقطت ملكي › 
فلاتسقط ملكيته ويبقى الشيء ملكا له؛ لأن الملكية لا تنتهي إلا 
بانتقالها إلى غير المالك بالطرق القانونية المقررة طريقا للتملكء أي بأسباب 
اڪتساب الملكية (م 773 إلى 881 من ق.م). فلا يجبر أحد على التنازل عن 

س 


Voir Bonnet, Durée de la propriété, Rev.Rech.Jur, 2002,1 , p 273 et بو‎ JF Bam" 
Perpétuité et perpétuation dans la théorie des droits réels, Thèse, Toulouse, p 15 ©1582 2 
. 211 و لس مدني فرنسي» 2 6 سيرى؛ 1907 1 273 تعليق الأستاذ‎ 

“مه الرزاق السنهوري» الوسيط» ج8» م1» ص 540. 
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لكيته العقارية إلا 2 الأحوال التي تقررها النصوص القانونية ر 


] 0 
و690 وما بعدها من ق.م). 
فإن انعدم المالك أو كان مجهولا؛ كإنعدام الوارن إز. 
الأملاك المقارية ب4 التركات الشاغرة التي لا وارث لبا (م 4/180 من 


أو انعدم المالك بے العقارات المتخلى عنها ؛ جاز للدولة وفقا للمادة 3ؤ , , 
القانون 30/90 المؤرخ 2 1990/12/01 المتضمن قانون الأملاك الوطني. 
حق المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة بحكم قضائي يصرح پان 
الوارث» وبعد أن يصبح الحكم نهائيا؛ تدمج العقارات الشاغرة أو المتخلى 
عنها نهائيا ضمن أملاك الدولة الخاصة؛ فتعود إلى الخزينة العمومية : 

وهو ما ذكره فقهاء الفقه الإسلامي: من أنه لا تقبل ملكية الأعيان 
الإسقاط» أو التخلى عنها بدون مسوغ؛ ويستثنى من ذلك الوقف ؛* فحق 
الملكية الذي يرد على عقار يظل ثابتا للمالك الشرعي» ولو تركه أو أهمله 
أو تنازل عنه, فيبقى العقار على ملكه؛ ما دام لم ينقل الملكية إلى الفير 
بسبب مستقل عن الإسقاط وتسجيل ذلك ب2 دائرة التسجيل المختصة ؛“ أما 
النقول فيجوز إسقاط ملكيته بالترك ڪاصل عام» بقصد التخلي عن 
ملكيته كما أشرناء بحيث ينعدم وجوده القانوني, ويصبح مالا مباحا غير 
مملوك لأحد يجوز تملكه بالإحران.؟ 


' - المادة 20 من مجلة الحقوق العينية التونسية. 

_ - الجريدة الرسمية: العدد 52 لسنة 1990, 

وراجع المادة 14 من القانون رقم 14/08 المؤرخ ‏ 2008/07/20 المتضمن قانون الأملاك الوطنية؛ 
والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 65/91 المؤرخ 2 1991/03/02, وكذا المرسوم التنفيذي رقم 
1 المورخ 2 1991/11/23 

أنظر للإستزادة: د. بلحاج العربي, أحكام التركات والمواريث وضق قانون الأسرة الجزائري الجديد؛ 
دار هومه» ط2؛: 2015 ص 357 وما بعدها ؛ حمدي باشا وليلى زروقيء المنازعات العقارية؛ ؛ دار 
هومه» ط2 2006 ص 244 وما يليها ؛ أ . عمر يحياوي, منازعات أملاك الدولة؛ دار هومه» 2001 
ص 67 وما بعدها. 

“- د. بلحاج العربي؛ النظريات العامة ب2 الفقه الإسلامي, المرجع المذكورء فقرة رقم 381 . 

“ - "من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 4 من قم أنه لا تقادم 4 دعوى التعدي على الملكية مهما طال 
الزمن.' المحكمة العليا؛ غ.ع» 2012/10/11, ملف رقم 712500 م.م.ع. 2012 العدد2؛ ص 394. 
- يصبح المنقول بغير مالك؛ إذا تخلى عنه مالكه, بقصد التخلي عن ملكيته ؛ المادة 24 من مجلة 


الحقوق العينية التونسية» و1/1077 مدني أردني؛ و1204 مدني إماراتي. 
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2° التملكء “٠‏ 
يمن وضع يده لتملك على منقول مباح لا مالك له صا 
ارنقول شرعا لا مالك له إذا تد صار هلكا له 
بالحياذة ' e‏ نهائيا.' لبه ساو 
' 4 6 0م > ١‏ بمصصيل 
ازل __ 
ان اي قد يها صا ل الحق عن مباشرة السلطات التى يخولما له حة . 
ورك محل هذا اة مغبا هن إزادته الا النزول هن الاك br‏ ۰ 
E‏ 8 يه ۰ دن وجود حق 
ا | عن إستعماله؛ ومن ثم لا يمكن أن يسقدا هذا الح 
پا تممال (Le propriétaire a le droit de ne pas user de son bien)‏ فلا iî‏ 
١‏ 1 يرد 5 
7 . ممه 2 ١ nti‏ 1 
اللحكية ما يعرف بالتقادم المسقط ›)La propriété est en principe imprescriptible)‏ لعد 
وجود طرة آخر يستفيد من سقوطها بعدم اللاستعمال»› لأن دعوى و 
غير قابلة للسقوط بالتقادم ؛ ويترتب على هذا أنه إذا صدر حكم قضائ 
مقررا حق الملكية 3 لشخص ماء فإن هذا الحكم لا يسقط بالتقادم 00 
أثره ولو لم ينفن.” 2 
وهو ما أشارت إليه الملحكمة العليا ب4 اجتهاداتها القضائية المشهورة 
: 2 وو 
التى استمرت م أن :حو 3 
ي استفر عليهاء من أن : حق الملكية حق دائم؛ لا يتقادم بعد 
الإستعمال» أو بعد المطالية قوة فاهرة 3 
بعدم : به لقوة قاهرة (الحرب التحريرية) ؛ غير أنه 
يسوغ للمدعي عليه دعوى المطالبة بالملكية أن يڪتسب حق الملكيه 


1 
- راجہ لاحتنا الاست 
3 0 0 أو إحراز المباحات كسبب من أسباب كسب الملكية. 
ES CRC rl‏ سى 1907: 1 273 تعليق الأستاذ فال 211 . 
Propriété. Caractêre perpétuel. Non-usage trentenaire. ۰‏ « 
الحكمة 7 1 م Voir, Martin R, De usage du droit de propriété, RTDCiv,‏ 
“تقض مدني “ع 0000 ملف رقم 204939؛ إقيغع؛ عدد خاص» ج2 2004, ص 233. 
ا اعدني مصريء 1984/05702؛ | دي 50/1612 .ف 35 ج1؛ ص 1171 ؛د.ة 
» حقوق | ينية الأصلية, ص 25 E 5 e‏ ا 
9 خ<11 non‏ 1 ,2 9 . 
n principe imprescriptible, elle ne se perd pas par le de «E‏ 


« La propriété est e ا‎ 

Cass.Ass.Plén, 23/06/1972, JCP. 1973. 2. 17331. Concl.Lindon.Affaire 

Etang Napoléon. »» نفض مرز‎ 

لخميس, ي 9 ,›,, طمن رقم 47/944 مف؛ [ 3 1 س 360 1د محم 
دم الواجبات المالية» مجلة العدل؛ الرياض؛ العدد 51: رجب 1432ء. 
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المطالب به عن طريق الحيازة لمدة 33 سنة تطبيقا للى 
9 ': القانهونية للعقارات نق 
طويسا تار مضلا الل اول بور 
الكسب. ومن ثم» لا يمكن لقضاة الموضوع القضاء مسقو ام 
الميراثئية من مالكها لمجرد عدم المطالبة بها مدة فا امم رر ا 
نقض وإبطال القرار المطعون فيه المشوب بعيب الخطأ سے تطبر لقان ۲“ 
وهذا إجتهاد قضائي سليم؛ يقوم على أساس قانوني, 
قانونا حرا ے2 استعمال ملكه من عدمه»› لكون الملكية حقا رائى, , 
تسقط الملكية بعدم الإستعمال مهما طالت مدة على عدم | له !ون 
الوسائل القانونية لحماية الملكية فائمة» ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزى. : 


ومن هذا المنطلق» لا يسقط حق الملكية 4 القانون الجزائري بعر, 
مزاولة المالك سلطاته على الشيء المملوك؛ والتي منها سلطة الإستعمال 
مهما طال الزمن ؛ فلا يجوز لأحد أن يتخذ من قعود المالك عن مباشرة حت 
سييا لزوال أو سقوط هذا الحق عنه.3 

وهذا بإستثناء ما أورده المشرع الجزائري ب2 المواد من 48 إلى 52 من 
القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاريء المعدل والمتمم بالأمررقم 
5 » من أنه : يترتب على عدم إستغلال الأراضي الخصبة جدا والخصية 


: - إن المادة 829 من قم التي نتعلق بالتقادم المكسب لمن يحوز الحقوق الميراثية مدة 33 سنة؛ لا تنص 
إطلاقا على ان الحقوق الميراثية تسقط من مالكها لعدم المطالبة بها مدة 33 سنة...". أنظر المحكمة 
العلياء غ.ع» 2000/11/22, ملف رقم 204939 المشار إليه. 

وهو ما استقرت عليه إجتهادات المحكمة العلياءغع» 2006/02/08 ملف رقم 340189 نق. 2008ء 
العدد62. ص 404 ؛غيع, 2005/07/13 ملف رقم 311686 نق» 2006ء العدد61» ص 348 ؛ 
2000/09/27« ملف رقم 202755 ممع 2004 عدد خاص» ج2» ص239 ؛ 2000/07/31 ملف 
إليه + غأش» 2011/06/09 ملف رقم 629657؛ ممع 2011 العدد1» ص 266 ؛ 2006/11/15 

ملف رقم 374633 محع» 2007ء العدد1» ص 513 ؛ م ملف رقم 110173 مق؛ 

4, العدد3» ص 84 ؛ 2000/02/22, ملف رقم 232675, مق: 2001 العدد1» ص 264 ؛غأش» 

2 .5.5 ملف رقم 232678, مقء 2001؛ العدد1ء ص 264 ؛ 1987/05/06: ملف رقم 
4,؛ ہق»› 1991, العدد3» ص 15 ؛ 1998/03/17 , ملف رقم 185202 مق» 1999ء العدداء 

ص 115 ؛ 1996/11/24 › ملف رقم 85520 مق» 1996 العدد2» ص 65. 

ا حمدي باشا عمر؛ حماية اللكية العقارية الخاصة؛ دار هومه» ط10 2014, ص 81 وما بعدها. 

' - المحكمة العلياء غ.ع. 2000/11/22, ملف رقم 204939 مذڪور سابقا. 
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٠ 0-5 5 2 مھا‎ "UA 4 ٠ 
مين فاذهيين مه ابن حرسان مالكها من االڪې‎ 


,لج“ ٠‏ هذا الا ناء هم | نيز : ١‏ 
1 إلى ١‏ |إفرض مس قدا ع نا احافئلة غاس سل 57 
8 از 4 )تما لہا واستغاذلها واسستتمارها ج التتوبية الفلا حي 


ع ۱ ° ١ ' mn.‏ 
اينما x‏ تركها وإهمالها بسكدوں مسسموع ) ل الأرض هس فلك لسن 


١ 5‏ بأحكام ا)ادة 60972 من ق.مم. 


2 ., انت اللكية لا تسقط بعدم الاستعمال مهما ملال الامد , 
ززه إل 
على | . . , لاحكام التقادم الملكسب «(Prescription aqUISÎYC)‏ 


:رك د ب ١‏ عع الى ١‏ . 
ينها > ن المواد دوع إلى 829 من قم“ عندما يقترن عدم الاستعمال من 
اش رازة | رشىء محل الملكية من جانب الغير ؛ فيفقد المالك 
ر ir‏ 1 ره 6 
ونب 0 :ملت أو انقضت ولكن لأنها انتقلت إلى الغير (ما لم نكن 
1 ل ١)‏ 
اک العینى العقاري)." 
HE‏ لتسجيل 2 
5 و الول ؛ أن حق الملكية هو حق جام ل ي ت 
ر ١‏ جامع يخول للمالك الإنتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فية؛ 
ده )2 . - 


كافة» فهو ارالك دون غيره وهو ذات الوقت حق دائم * 


سس o‏ 1990/1 المتضمن قانون التوجيه العقاري. 


د يمن لتشور قانونا أن التقادم N‏ 


ليراثيةء وليس بالنقاد 


عليه 2 المادة 829 من قم؛ 


المسقط. ا داى ‏ 2010 <3 
2008/07/16 ملف رقم 423832؛ اشعع 2 0 
و7 . + 54 7 . ملما 
0 ع 2004. عدد خاص» ج2؛ e‏ العدد2؛ 10 : 
ا وي 1997/06/25 ملف رقم 11 ا 
0 ملف رقم 104967» مقء 1994 ؛ 0" 
١‏ :3 0 العينية» - 
ېاره 5 ` 0085 عدد ناص » : 
‘EE! + 2/2/7242 ۰ .‏ 
الحڪمة ی 2004/06/23 ملف رقم ١‏ دد62: 
356 بي 34 .الت 1 3 نق؛ 98 ' : 9 
صس262. 2002/06/18 مالف رقم ' 5/31 20000 ملف رفشم 2 
02 ,»6 ملف رقم 3 إغيرمنشور' [21822, مق 002 : 
المفع: علد خاص» 4 ج22 ه356 ا 
عددك, ص 365 ؛نقض مدني مصري؛ 
1970/05/12 05 مآن»› ]| 2 س 803. 


المنقولة؛ خلال مدة التقادم 


.1 التمسك 


بالتفادم المكسب إلا باستمرار 


ف للمادة 8493 و903 من 


غيران الحقوق العينية التبعية تنقضى بانقضاء الدين الذي تضمن الوفاء ‏ - نتا رار 852 من فم 
ال حت د ا سح بن 8 أ بإنقضاء الأجل المعين و 
له كما ينقضي حق الانتفاع حتما بموت المنتفع ؛ و 
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4 


و 
كس + 


- ' 0 ت للملك ١‏ 1 به ال 
توافرت له شروط الحيازة المڪسب ۰ ن 
6- عناصر حق الملكية : 


يتضح لنا من نص المادة 4 من ق.م› أن عناصر حق | E‏ 
ب الحقيقة السلطات القانونية التي يحق للمالك وحده أن يباشر 


اه 
* على الشر, 
الذي يملكه بے حدود القانون ؛ وهي سلطات : الاستعمال, والاى - 


والتصرف التي تثبت دائما للمالك (166م0:م attributs du droit de‏ 15 و ْ 


عناصر الماك ترك ا ونتطرق فيما يلي بشيء من الت ” 
لبذه العناصر المهمة الثلاثة ١‏ 


(Le droit duser de la chose) أ- سلطة الاستعمال‎ 


الملمصود من الإستعمال (15ؤنا”.]) هو استخدام الشيء المملوك ر 
جميع وجوه الإستعمال المشروعة التي أعد لبا بحسب طبيعته أو غرضه 
›)Conforme û son utilisation)‏ وفقا للمادة 4 من ق.م» و27 من القانون 
رقم 25/90: بالحصول على منافعه فيما عدا الثمار بالطريقة التي يرغب 
غيها utilisation normale de sa propriété)‏ انا .)Droit‏ كأن يزرع المالك 
1 رضه شخصياء أويسكن منزله, أو يقرأ ڪتابه› أو يرتدي ملابسه؛ أو 
يركب سيارته ويقوم بقيادتها ؛ وڪأن يقوم بإستهلاك الشيء ڪأڪل 
طعام أو شمار يملكها وهكذا. وهذا هو ما يسمى بالإستعمال المادي للشيء 
المملوك» وقد لا يستعمل المالك الشيء شخصياء بل يدعو غيره إلى 
استعماله تبرعا دون مقابل. 


اترا ر واللوائع الجاري بيا العمل؛ وخاصة الضوابط المتعلقة 
بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة (م 4 مڪرر و690 و91 قمم). فلا يجوز 


'- راجع لاحقا أثار الحيازة القانونية, وأحكام التقاد م المكسب» ضمن أسباب كسب الملكية. 

- نقض مدني فرنسي؛ 3 2002/06/19, دالوز, 2003 587« تعليق .Bertier-Lestrade‏ 
'- المحكمة العلياء > م 5 N‏ ؛ ملف رقم 0 م.ق 7 ,؛ العدد1»› ص 190 ؛ 
نقض مدني فرنسي؛ الغرف المجتمعة» 2004/05/07 دالوز» 2004, 1545. 
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ملك" إستعمالا مطلما تمسفيا؛ للا 


رار ١‏ بالصوا, 


اء أن * 4 )"ول أ 
4 _- |69 قم 0 ن يفتم مطل على جارہ إلا قلس ساف 
۹ إقانوت ن (م 709 قم( “أو يمع تھا صاحب أرض حوور 


مقابل تمويض يتنتاسب م الأضرار (م 1 1 (ed‏ 


19 5 ا 
990 
إل امالك 2 استمماله للشيء › بالقيود التي تف رضمها الأنظمة 

؛ وللمالك أن يستعمل ملكا كما يشاء ؛ وصكدلك al‏ أن 


. واللواة س 
رادب | إل إذا فرض عليه القانون غير ذلك“ 
کد 
لاحظ بأن > منصر e‏ الملكية إحتراما 


قبلا 
: ؛ وقد ركز نصوص س المقار الفلاحي ۴ ضرورة إستعمال 

انى الزراعية واستفلالبا وعدم تركها بورا إو إهمالبا. 

:ما ف الأصل بممارسة سلطة الإستعمال؛ فهو حر به 


ا 
ال الشيء الذي يملكه ؛ منقولا كان أو عقارا؛ فيما يصلح له من 


الوقت وہ2 المكان الذي يرغب فيه؛ 
المشرع 4 إختيار المالك»: 
لا يزرعها 
إلا إذا 


Nen 
سا لسلطته التقديرية ؛ فهو حق جوازي وضعه‎ 
حر بذ أن يستعمل ملكه أو لا يستعمله ؛ ؛ كأن يزرع أرضه أو‎ 
تكبا بوراء وله أن يسكن منزله أو يتركه خاليا دون أن يؤجره؛‎ 
نرض القانون عليه شيئا من ذلك وفقا لما هو منصوص عليه قوانين‎ 


خدصة حيدم جواز ترك الأراضي الخصية بورا دون ن إستغلالہاء وعدم 
جوازترك المنازل المه ١‏ ةللا تغلال خالية دون تأجيرها؛ إذا تعدم 
إستجارها مستأجر بالأجرة القانونية. 

0 


لحكم العلياء غ.ع. 2009/04/08 ملف رقم 506915؛ إغحع؛ 
3 9 . ملف رقم 406647 2010 بان 3 3 1997/06/25 
14881« موق . 1997: العدد 1ء ص 190. 22 
لحكمة المليا. غ.م. 1985/05/29, ملف رقم 33909» مق' | 1992 المد صن 
لحكمة العلياء غم. 1997/06/25 , ملف رقم 148810 ؛ ٠‏ ار إبيه 192/06/16 30 
ف 1995 السبد1. ص 101 0/06 ملف رقم 33524؛ عقء e‏ 
Ass, Plén, 07/05/2004, D. 2004, 1545, note J- M Bruguiêre.‏ 


3 فين 
ا الدين سوار» حق الملكية هف ذاته» ص 
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ويعتبر من قبيل الامستعمال 9.1 " la‏ عل «(droit d'user‏ بام 5 
كنيام امالك سكلا بترميم بنايثه التي بملڪها: 8 د “مها كايا ر 


اها ۽ أو نسو د4 أرضة الزراعيهة؛ وفلع الأشجار, أو حفر الترع, 


سار ء وملكها ...: دوں | حد لسلظتة د 4 ذلك إلا ما يفرضه القانون عليه 8 


المستاجر والمنتفم والدائن المرتهن؛ فإن حيازتهم للشيء» لا تجيز لى , 
أسسد مما ليه نمدا الس ي» أن يتلضوه› بل يجب عليهم أن يحافظوا عليه ,. 


للمانك. 
بردوه سليما و 


: ((Le droit de jouir عل‎ la chose ب“ سلطة الاأستفلال‎ 


مراد من الإستفلال هو التمتع بالملكية بالحصول على ثمار الشيء 
ومنتجاته وملحقاته ؛ أي إسنثماره والحصول على ثماره من ربح أو دخل» مع 

ء على جوهر الشيء المملوك.* والإستغلال (كںuاfruc OR ou‏ 
مبشراء كان يزرع المالك أرضه ويجني ثمارها ؛ وقد يڪون غير مباشر» ڪان 
يقوم الفير بجني ثمار الشيء المملوك» ويدفع مقابل هذه الثمار للمالك. 


خلمالك الشيء وحده وفقا لمقتضيات المادة 674 من ق.م» أن ينتفع 
بالعين المملو كة» وبغلتها وثمارها ونتاجهاء ويتصرف ے4 عينها يجميع 


التصرفات الجائزة فانونا ؛ أي بمعنى حقه 2 4 الحصول على ريعه وغلاته 
لمتجددة أو و المستحدثة: من الثمار والمنتجات» ما لم يوجد نص أو إتفاق 
يخالف ذلك. ويمتد الإستغلال إلى جميع ما يمتد إليه نطاق حق الملكية؛ 

طبغا لأحكاء م المادة 675 من ق.م. ٠‏ وهو ما نصت عليه صراحة المادة 676 من 


Voir, Martin R, De I’ usage du droit de propriété, RTDCIV, 1975, م‎ ” e 
Vet Caron ©, Propriété, éléments, caractères et limitations, J" CI Cıv, Fast 
Voir Malaria (Ph) et Aynès (L), les Biens. OP. cit, N ore 
ر الكية يخول للمالك الحق به الإستغلال والتمتع بملكهء وفقا لأحكاء‎ E ا‎ 
,2002 ن قم. أنظر المحكمة الملياء غ.ع. 2002/07/25, ؛ ملف رقم 215762 مق,‎ 


المددا .ء ى 279 
ذا 


١‏ ا 
م ل ۾ 0 0 مين فىخ. 


- 


وتقايلها المادة 11 من مرشد الحيران. و192 


| من مجلة الا | 000 
اس ° 5 1 10 طني اردني. و768 مدد ere‏ لعدلية و0 1 من مجلة الحقوق العينية 


ې موري و1048 مدني عرافقي؛ و802 مدني مصري. 
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0 


لان قاته» ما لم 
ذلك 

) ويف يع يمد تابعا لحق الللكية. جم هدا دان من 

إلنصى نتضاء 5 

جلك ي, حكم أ ء بان دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشي, 
لي رادم بالنسبة للمطالبة بريعه وغلاته؛ باعتبارها من توابع حق 
رفا 59 ری زو الدعوی قد دلت ے ذاتها على الت ك الجازم بالحق 
حق الملكية وما ألحق به من توابع وملحقات› وهو الريع 


2 


باه 


٠. 0‏ ية الأرض تشمل ما ذوقها وما تحتهاء ما لم يثبت غيرذلك 
الماد 5 من قم ؛ ولمالك الشي عملا بالمادة 6 من ق.م الحق بے 


ملحقاته» ما يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك. 
يارو ومنتجاته و لم 
[- والمقصود بالثمار (Les fruits)‏ : 
وى كل ما ينتجه الشيء ء المملوك من غلة متجددة› أي ما ينتجه 
م محل اللكية ل مواعيد منتظمة دورية ومتجددة› دون المساس 
جرهره أوالإنتقاص من أصل مادته› فيبقى الشيء غلئ حاله دون نقصان ؛ 
۴ اء أكانت ثماراً طبيعية أو صناعية أو مدنية. والأصل أن الثمار هي ملك 
ساحب الشيء؛ إلا إذا نص القانون على غيرذلك» > ڪما هو الحال 2 
عر نس على جعل الثمار للحائز حسن النية دون المالك.3 
والثمار فد تكون مادية : أي بصفة مباشرة بالجني من يوم فصلها ؛ 
كزراعة الأرض والإنتفاع بثمارها ومحصولاتها المتولدة المقبوضة. وهي إما 
نهل الطبيعة (1ن:د0ة/7) دون جهد من الإنسان : كاكلا والعشب الدي 
7 الأرض من تلقاء نفسه ؛ أو المستحدثة بفعل تدخل الإنسان» 
r oo‏ 
٠‏ فة العلياء ع 5 ملف رقم 02 هه المشار إليه. 


مدني مصري. 7 :» طمن رقم 50/1722 مان 
من 39 س 235 ص 1146. 


5 ج1» ص 1027 ؛ 
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ك 


كالمنتوجات الزراعية والفواكه؛ والمنتجات الصناعية [أعاتعفوة ري 
تنتج من عمل الطبيعة والإنسان. وقد تكون الثمار مدني (إزى + 
بطريق غير مباشر يوما بيوم بنسبة مدة الإنتفاع, وهي مقبوض: ا 
الشيء من دخل نقدي؛ كأجرة الأراضي والمساكن من جراء تاجيرو, 
وريع النقود ب4 عقد المضاربة والمرابحة؛ وفوائد رؤوس الأموال النقدي, 
والأسهم والسندات... ؛ مع مراعاة القيود التي يفرضها القانون.! 


: (Les Produits) وأما المنتجات‎ -2 


فهى بخلاف الثمار» ما يخرجه الشيء 4 مواعيد غيردورية:؛ أي ما 
ينتجه الشيء من ثمرات غير متجددة ب2 أوقات متقطعة غير منتظمة ! 
ويترتب على أخذها إقتطاع من أصله ذاته» أي نقصان من جوهر الشي, 
المملوك ومادته الأصلية ؛ كالمعادن التي تستخرج من باطن الأرض؛ 
كالمناجم والأحجار التي تستخرج من المحاجرء والأشجار التي تقطع من 
الغابات» وغيرها من المنتجات غير المتجددة. 


ومن هذه المعطيات» تتميز الثمار عن المنتجات بخصيصتين مهمتين 
هما : الدورية وعدم الإنتقاص من جوهر الشيء ذاته؛ والأصل ههنا أن حق 
الملكية يمتد إلى ما يتفرع عن الشيء؛ فيتملك المالك ثمار الشيء 
ومنتجاته؛ إلا إذا قضى القانون أو الإتفاق بغير ذلك. 


وجدير بالتنويه؛ أنه من حاز شيئًا بحسن نية» تكون له ثمار 
الشيء فقط دون منتجاته؛ فيكون له الحق ب الإحتفاظ بالثمار 
(L’acquisition des fruits de la possession)‏ ؛ إذ تبقى المنتجات من حق المالك 
وحده.* فيڪسب الحائز ما يقبضه من الثمار ما دام حست النية» وتعتبر 
الثمار الطبيعية أو الصناعية مقبوضة من يوم فصلهاء أما الثمار المدنية 
فتعتبر مقبوضة يوما بيوم (م 837 من ق م). وعلى ذلك» إذا كان هذا الغير 
صاحب حق إنتفاع مثلاء كانت له الثمار بعكس المنتجات ؛ وإذا كان 


أ - د. إسماعيل غانم» الحقوق العينية الأصليةء ج1, ص 69 ؛ د. عبد المنعم الصدة؛ الحقوق العينية 
الأصلية. ص 28 ؛ 3 علي العبيدي, الحقوق العينية, ص 36. 
2 - المواد 7 و838 و839 و846 من ق.م. 
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5 £ 1:9 . 
FT 5 57 6‏ إل arl‏ مياه تر 1 ؟. 1 1 5 5 
سا بضم ١‏ : ر کی ؟ هنال 0 ز؟؛ يفكي ھا يشوء به 
وه 9 1 ١‏ 
7/ ؛ > . - 8 , . !|" + 8. 
: انمنشساتك اي ر مس ' عونا اهو ف 
a‏ 


A 


5 مسا يتعلق ياأاحشاث 00 : 


“و 
يكل فا اف بصضصغة د اة لاستعمال الس ایشا نا ضس مة 
9 بأنسماء وكسرف لے و هد امت اهدي 002 حسف ١‏ !اڪ ب: إلى 
م“ 
ن الشيء وتوابعه؛ لأنها ملحفة بالاصل ولو لم تذكر به العشد ؛ والشرع 


مب دا يشضع ته الأصبل را للشاعد؛ ' كحضو الإرنضاق. والمشار 
اتتخصيص» وغيرها من الملهقات والتوابع: ما لم يوجد إتفاق مخالف.: 
والأصل أن مالك الشيء يمد مالكا لملحفاته وتوابعه؛ ما لم بثبت 
فهر لك ؛ إذ يجوز بموجب نص قانوني أو بالإتضاق بين الملرظين. فصل 
نكب: الشيء عن ملحقاته أو منتجاته» فيڪون الشيء مملوك لشخص 
بنكون ملحقات هذا الشيء مملوكة لشخص آخر" كالنص الذي يجعل 
تنما اا ن المالك (م 837 من ق.م)؛ والنصوص المتملقة 
بملحفات الشيء لمبيع ومستلزماته التي يقررها "انون أوالعوف او 
[لصاقف أو طبيعة ة الإلتزام (م 107 و1/160 و164 و352 و361 من ق.م). * 
بنك الحاصه بملحقات العقار المرهون رهنا رسميا (م 887 و997 من ق.م).؛ 


فالرهن الرسمي بك القانون المدني الجزائري وفقا للمادة 887 من 
لح يسما ل لمحقات العقار المرهون التي تعتبرعقاراء من أبنية وغراس 


إقفرات بالتخصيص وحقوق الإرتفاق» وكذا كافة التحسينات: وكل 
ص ا 

ا pp‏ ل التحضيرية للقانون المدني المصري. ج6: ص 21. 

+ Voir Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Bıens, OP. ci N" د‎ 

(A), Droit civil, Les Sûretés, La publicité fonciêre,Dalloz, Paris, 1979; N 23!‏ 
سل السرزافي السسلهوري. الوسيط:؛ ج8 ص 587 ؛د. عبد الملمم الصدة: الحقوق المينية 
ص 33 و34 2 

جب تنيز الالنزام بحسن نهة وامانة. ولا يلزم المتماقد بما وقع التصريح به فحسب. بل أنيضًا 
a 1982! 3‏ وفقا للقانون والمرف وطبيمة الإلنزام. انظر المححكمة الملها: ).م , 
59 1982 , ملف رقم 29500, مق, 1989 , المدد [. ص 165. 


۰ اہی كما الملا 4 . 3( 085 |3313 القانون المدنى نصا 
؛ )047 ملف ٠‏ مور به القائون ا مدني 
ايزا . مر الم 9 


85 


ما يستحدث عليه من بناء وإنشاءات التي تعود على المالك بعر إن 

بالمنفعة على المالك» وكذلك ثماره حسب أحكام المادة 88 قر تعر 
الحاقها بالعقار المخصص للرهن ؛ ما لم يتفق على غير ذلك, 
الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين 77 
عليها 2 المادة 997 من ق.م'. 


أي 


0 


فإذا كان الشيء المبيع عقاراء يتمثل 4 أرض زراعية, فإن ال 
يشمل الأرض وما يعد من ملحقاتها وتوابعهاء وفقا للقانون والعرف الجارى 
وما تقتضيه طبيعتها ؛ كحقوق الإرتفاق» والآلات الزراعيةء ا 
يعد عقارا بالتخصيص ؛ وكذلك المخازن وحظائر المواشي» وكل ما 
العرف أنه من تواد بع المبيع”. 

والأصل 2 القانون العقاري الجزائري أن المالك لا يجبر على استغلال 
أملاكه؛ كما هو الحال 2 الإستعمال»ء ما لم ينص القانون على غير ذلك:. 
ومن ذلك نص المادة 48 من القانون رقم 25/90 المؤرخ ب2 990/11/18 
المتضمن التوجيه العقاري» المعدل والمتمم بالأمر رقم 5 المؤرخ 2 
5 التي اعتبرت عدم استغلال الأر اضي الفلاحية الخصبة 
والخصبة جدا وتركها بوراء وعدم إستثمارها فعلياء يعد عملا تعسفيا د 
استعمال حق الملكية؛ وتقوم البيئة العمومية المخولة عندئذ باتخاذ اللازم 
فانونا بعد إنذاره ؛ بأن تخصص الثروات العقارية من الأراضي الفالاحية 
والأراضي ذات الوجهة الفلاحية للتنمية الفلاحية الوطنية الحقيقية» وترقية 


الإستثمارا ات المنتجةء نظرا لأهمية هذه الأراضى الإقتصادية والإجتماعية› 
ولطاقاتها الإنتاجية الفلاحية العالية.4 


حرق 


- أنظر د. بناسي شوقي» أحكام عقد الرهن الرسمي 2 القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ 
2008« ص د . سي يوسف زاهية حوريةء› عقد الرهن الرسمي» دار الأمل› تيزي وزو» 2006 ص 56 
وما بعدها ؛ راجع لاحقا موضوع الرهن الرسمي ضمن الحقوق العينية التبعية 2 هذا الكتاب. 

“+ دد . بلحاج العربي, أحكام الإلتزام 4 القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ء الجزائر؛ ط22 
000 ص 74 وما بعدها. 

“- نقض مدني فرنسي» 1 1999/03/10 دالوز»ء 1999 > 2,319 ملاحظات الأستاذ سانتروز. 

* - راجع المواد من 4 إلى 0 » ومن 33 إلى 7 من القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري. 


فإذا ثبت عدم إستثمار أرض فلاحية فعليا» خصبة جدا أو خصبة› 
مین فلاحيين متماقبين على الأقل» بعد تبليغ مالكها أو حائزها 
بلاوس بإنذار رسمي ؛ بأن بقيت غير مستثمرة عند إنتهاء أجل جديد مدته 
5 بوم البيئة العمومية المخولة لهذا الفرض بإجراء المعاينة» ووضع 
رض إرزلاحية حيز الإستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر 
ذا ان المالك الحقيقي غير معروف» أو عرض الأرض للتأجيرء أو بيعها. 
ويجوز للهيكة العمومية المخولة» أن تتقدم لشراء هذه الأراضي الفلاحية 
بممارسة حق الشفعة (المواد 49 و50 و51 و52 من القانون رقم 25/90 المؤرخ 
18/1/18 المتتضمن التوجيه العقاريء المعدل والمتمم بالأمررقم 
6 المؤرخ 2 1995/09/25(. 

وعلى ذلك» فقد يحد القانون الجزائري من سلطة المالك 2 الإمتتناع عن 
إستغلال ملكه؛ بما يفرضه المشرع من قيود قانونية وتنظيمية ؛ كالقيود 
التعلقة بعدم ترك الأراضي الفلاحية بورا بدون إستثمارء وفيود الإرتفاق ؛ 
وكوضع شروط معينة للاستغلال المقرر للمالك : كالشروط المحددة لإقامة 
صيدلية؛ أو لإقامة عياد طبية» أو لفتح مكتب للمحاماة؛ وغيرها. 

ولا يجب الخلط ههنا بين الإستعمال» الذي لا يكون بالحصول على 
فار الشيء»؛ لأن الحصول على هذه الثمار يدخلنا ‏ سلطة الإستغلال ؛ 
فسكنى المنزل مثلا يعد إستعمالا له؛ أما تأجيره فهو إستغلالا له عندما 
سمح المالك لغيره بإستعماله 4 مقابل عوض (دخل نقدي) ؛ فإنه يجوز قانونا 
أن تثبت سلطتا الإستعمال والإستفلال أو إحداهما لشخص آخر غير المالك. 

وأخيراء فقد يختلط الإستعمال بالإستغلال أو التصرف» مثلا عندما 
يقوم مالك الأرض بزراعة أرضه يكون بهذا يمارس حقه 4# استعمال 
الشيء ويكون الإستغلال بالحصول على الثمرات ؛ أما بالنسبة إلى الأشياء 
“رادل يجوز أن يحرم أحد ملكيته العقارد ية الخاصة بلا سبب قانوني؛ إلا 4 الأحوال والشروط 
١‏ ا اون وبالطريقة والإجراءات التي يحددها القانون؛ مقابل تعويض فوري عادل ومنصف 
7 القانون رقم 02/16 المؤرخ 2 6 المتضمن التعديل الدستوري الجديد لعام 
ر © أفالمادة 677 و681 من ويم المعدلة بالقانون رقم 11/88). 

:عبد الرزاق السنهوري» الوسيطء ج8» ص 585 وما بعدها. 
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ر 
التي تستهلك بمجرد الإستعمال كالنقود والطعام شهي أشياء ي 
إستعمالبا بغير إستهلاكها. 


إن الإستعمال والإستغلال يقتربان أحدهما من الآخر ؛ فكازور 
إستعمال للشيء المملوك ؛ فإذا استعمل المالك الشىء رش. 


Î 5‏ < سمي هرن 
إستعمالاء وأما إذا شماه بواسطة غيره سه مقابل أجر يتقاضاه مر 
سمي هذا إستغلالا؛ وقد يستغل المالك هذا الشيء مايه .5 ٠‏ كل الفير 


وهوما أشار إليه المشرع الجزائري به المادة 674 من قم؛ وكذا الماد: 7ر 
من القانون رقم 25/90 المؤرخ ب 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري؛ من 
أن الملكية تقوم ب أساسها على عنصرين مهمين هما ؛ حق الإستعمال وحق 
الإستفلال؛ اللذين يشكلان حق الإنتفاع الذي يجعل المالك ينتفع بملكه فمل 


رقم 25/90 الملتضمن التوجيه العقارى, 
هي حق التمتع والتصرف ب المال EN‏ 
ستعمال الأملاك وطق طبيعتها أو غرضها ؛ سن 
نون نفسه بأنه :يجب أن يوافق إستفلال الأرض 
الخصائص المر: تبطة بها وفقا للفائدة العامة التي أقرها القانون. 

وهو ما فضت به الغرفة العقارية, 
من أن : حق الملكية هو حق الا 
إلى مواصلة أشغال البناء خلال | 


ققد نصت المادة 7 من القانون 
على أن : الملكية العقارية الخاصة 
أو الحقوق العينية» من أجل | 
أشارت المادة 2/28 من القا 


لدى المحكمة العليا بے إجتهاداتهاء 
ستغلال والتمتع. ومن ثم» فإن الطلب الرامي 
جراءات دعوى الملكيةء لا يعتبر طلبا جديداء 
لأنه حق مشتق من حق الملكية والإستغلال ؛ والقضاء بإلزام المطعون ضده 
بالتعويض نتيجة منعه من مواصلة الأشغال, هو تطبيق سليم للقانون"2. 


صنت > 2 

د. حسن كيرة» الحقوق العينية الأصلية؛ ص 75 و76 ؛د. عبد المنعم الصدهء الحقوق المينية 

الأصلية, فقرة 19 و20, 

Cf, Lamoureux ; Note sous Cass.Civ, 1", 13/12/2005, JCF , 2006, 2743 ; Voir aussi 
Cass.Civ, 3", 23/09/2009, JCP , 2009, 473, Note Pillet 
«Le droit de disposer de son bien de 1 ا‎ 

i E 1 اا‎ a manière la plus absolue es 


لمحكمة العليا؛ غ.ع, 2002/07/25, ملف رقم 215762 ؛ غير منشور. 


t un droit 


| 
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وهذا إجتهاد قضائي صائب» لأن ملكية المين تستلزم قانونا ملك 
5 من خلال الإستفلال والتمتع بالشيء المملوك ب4 جدود القوانين 
والأنظمة ؛ فمالكية الأشياء ليست مقصودة لذاتها؛ وإنما الغاية منها هي 

ا إستممالا واستفلالا » وفما لمقفتضيات المواد 674 و675 و676 من ة 


ج- سلطة التصرف (Le droit de disposer de |a choc)‏ ؛ 

بالك الشيء الحق 4 التصرف ب4 الشيء المملوك بجميع التصرفات 
الحائزة قانونا (وناقناطة ناه 01ا »)isp0s‏ وفقا لطبيعته أو غرضه ؛ وهو حة 
دستوري للمالك لا يجوز المساس به (م 2 و64 و80 من دستور 2016 الجديد).! 


قد نصت المادة 7 من القانون رقم 25/90 المورخ ب4 1990/11/15 المنضصمن 
قانون التوجيه العقاري؛ المعدل والمتمم بالأمر رقم 26/95 المؤرخ ب4 1995/09/25 
على أن : '"الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف ب4 المال العقاري أو 
الحقوق العينية؛ من أجل إستعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها . 

وكلمة التمتع الواردة 2 هذه المادة تشمل قانوناء سلطتي الإستعمال 
والإستفلال»؛ باستخدام الشيء المملوك› والإنتفاع بالعبن المملوكة وبغلتها 
وثمارها ؛ أما كلمة التصرف فتعني سلطة المالك 2 أن يتصرف ے4 شيء 
محا ل الحق بجميع التصرفات الجائزة قانونا . وسلطة التصرف هي التي دميز 
حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأخرىء والتصرف الوارد على 
حق الملكية نوعان : 

أولا : التصرف المادي : 
ابناء عليها 2 أو ق ڪا أو از العقارء راف الشيء 
نفسه بإستهلاكه كايا أو جزئياء أو إتلافه؛ أو التفييرفيه» مع مراعاة 
القيود القانونية بطبيعة الحال. 


مث يدك 
“ الادة 52 من سستور 1996 و28 من القائون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري؛ و674 من قم 
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والتصرف المادي مقصور على للك باريد مباشر, کو سلطة تیر 
بها حق الملكية كحق عيني أصلي؛ عن غيره من الحقوق العينية الأم .. 
لأخرى المتفرعة عنه ؛ لأن المنتفع مثلاء لا يملك سلطة القيام بعثل ور, 
الأعمال» فلا يخوله حق الإنتفاع سوى الإستفادة من شيء مملوك للغير 
باستعماله واستغلاله لمدة معينة (فيبقى لمالك الرقبة حق التصرف), بشرطل 
المحافظة على أصل الشيء ومادته» ورده لصاحبه عند نهاية حق الإنتفام 
(المواد 844 إلى 854 من ق.م)'. 

ثانيا : التصرف القانوني : 

وهو التصرف الذي يرد على حق الملكية ذاته» أي على حق المالك 
ذاته» لا على الشيء محل هذا الحق» كما هو الشأن ‏ سلطة التصرف 
المادي. وعلى ذلك» فان الأصل أن المالك وحده له سلطة التصرف القانوني ذ 
الرقبة والمنافع» كسلطة من السلطات التي يخولما حق الملكية ؛ ومن ثم يعد 
تتازل المالك عن سلطة التصرف 3 الشيء تنازلا عن حق الملكية ذاته.” فإن 
الملكية هي أوسع الحقوق العينية جميعاء لأنها تعطى للمالك الحق الكامل 
على الشيء» فهو يستعمله ويستغله ويتصرف فيه كيف يشاءة. 


وعلى هذاء يقصد بالتصرف القانوني خاصة نقل ملكية الشىء كليا 
والإجتماعية للملكية ؛ سواء أكان هذا الحق من الحقوق العينية الأصلية 
المتفرعة عن حق الملكية, كتأجير الملك (م 7 وما يليها من ق.م)؛ 
آل ل 
5 ت a‏ 

على المتتفع أن ي يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بهء ويبحسب ما أعد له» وأن يديره إدارة حسنة ؛ 
ant‏ عليه وصيانته, وبرد هذا الشيء الذي تضرر عليه الإنتفاع إلى مالك الرقية عند إنتهاء مدة 
الإنتفاع. راجع لاحقا حق الإنتفاع ضمن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية. 


1998/12/68« ملف رقم 187291 ؛ 1998/03/25 م ى ١د‏ 5 : 
SS‏ رقم 179132 ؛ 1995/07/11 


-د. عبد المنعم البدراوي, الحقوق العينية» ط3 8؛: ص 15 
الحقوق العينية الأصلية, فقرة 30 د. رمضان أبو السعود, ١‏ 

د "هن اقزر قانوا أنه لمالك الشيء 2 حدود القانون, حق إستعماله واستغلاله والتصرف فيهء مراعيا ب 
ذلك ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعاقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة...' نقض مدنى 
مصري» 1980/05/14؛ طعن رقم 1213ء س 49 ؛ 1973/12/20 , م ن, سن 24 ص 1320 
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وما بعدها ؛ د. عبد المتعم الصدهم. 
لوجيز 2 الحقوق العينية الأصلية» ص 28. 


انتا | 
ية ڪالرهن او 
من أعمال التصرف كأن يقوم المالك ببيع الشيء الذي يملكه:؛ أو 
ا ۾ حال حياته (م 792 من قمم)؛ أو الإيصاء به (م 775 من قمم)؛ أو 
` ی من التصرفات الناقلة للملكية ؛ وهي أعمال التصرف التي يتطلب 
انوت a‏ صحيحة : الأهلية الكاملة أي بلوغ سن الرشد القانوني؛ 
والمحل المشروع؛ والتسجيل والشهر إذا انصبت على العقار (م 793 من قمم). 
واللڪية كحق عيني أصلي ؛ وفقا لما تخوله من سلطات قانونية للمالك؛ 
,لا يما حق التصرف؛ تأبى أن تكون مؤجلة لفترة معينة كما رأينا سابقا ؛ 
التأجيل يتعارض قانونا مع سلطة التصرف (م 674 و792 من قم).' 


أو الإرتفاق (م 844 إلى 881 من قمم) أو من الحقوق العينية 
الإختصاص.. .. (م 882 و937 وما بعدها من قم). 


ذلك لأن 
فإن سلطة التصرف بنوعيه المادي والقانوني» هي التي تميز حقيقة حق 
رركية عن غيره من الحقوق العينية الأخرى؛ بل هي أهم عنصر من عناصر 
اللكية؛ وفقا لأحكام المادة 674 من قم ؛ إذ يمكن أن نتصور حق الملكية 
من دون إستعمال أو إستغلال (م 844 إلى 881 من ق.م). أما فقدان التصرف 
فهو شكل من أشكال فقدان الملكية» كما أن فقدان المالك لحق التصرف 
انع قانوني يمنع من ذلك؛ كالجنون أو العته أو الصغر أو الحجر للأسباب 
الحددة قانونا ؛ فإن ذلك من شأنه تجريد المالك عمليا من ملكيته.“ 


ومن ثم» لايجب الخلط ههنا بين أعمال ار وهي كما ذحرنا نقل 
ملكية الشيء أو إنشاء أي حق عيني عليه؛ التي يشترط فيها الأهلية الكاملة ؛ 
وأعمال الإدارة وهي إستغلال الشيء : كإيجار الأرض الزراعية المملوكة مثلا ؛ 
والتي يتساهل القانون عادة ب تحديد الأهلية اللازمة للقيام بها 


ونلاحظ بأنه قد يتتازل امالك عن حق الإستعمال وحق الإستغلال 
لشخص آخرء ويبقي لنفسه حق التصرف؛ فيقال لذا الأخير مالك الرقبة ؛ أما 


1 
محمد سوار» حق الملكية ‏ ذاته» ص 42. 
انين 42 و44 من ق.م› و81 وما بعدها من ق.اأ. 
د محمد رشدي» أعمال التصرف وأعمال الإدارة 
مسء كلية الحقوق» 1983, ص 20 وما بعدها. 
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2 القانون الخاص؛ رسالة دڪتوراه› جامعة عين 


PP 
1116 الشخص الذي تنازل إليه المالك 4 هذه الحالة بتلك السلطات‎ 
حق الإنتفاع ؛ فيكون لصاحب الحق  الإنتفاع الإستتثار بسلطتي التي‎ 
والإستفلال للشيء المنتفع به؛ مع إلتزامه بالمحافظة عليه وبرده مالك الرقي:‎ 
عند انتهاء حق الإنتفاع لأنه حق عيني مؤقت (م 844 إلى 854 من ق.م).‎ 
وسلطة المالك ب4 التصرف بنوعيه؛ المادي أو القانوني» مقيدة بقيور‎ 
قانونية كمدم التمسف أو المغالاة» وكذا عدم الإضرار بحقوق الغيروفت‎ 
للقوانين والأنظمة واللوائح السارية المفعول ؛ كما اڪ تتقيد سلطة المالك و‎ 
.' التصرف بمقتضى ما يسمى ب شرط مانع من التصرف إتفاقا أو فانونا‎ 
فقد يفرض القانون قيود قانونية أو موانع موقتة لتقييد سالط‎ 
التصرف› ومن ذلك نص المادة 0 مسن ق.م التي تقضي بأنه :لا يجوز‎ 
للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة» كما أن لا‎ 
يجوز لأي شريك أن يتصرف ب4 نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة‎ 
الشركاء جميعا. فإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضا‎ 
هذا الشريك أو جبرا عليه؛ فلا يكون الأجنبي شريكا بے ملكية الأسرة‎ 
إلا برضا باقي الشرڪاء.‎ 
حق دستوري كما رأينا سابقاء يضمنه ويحميه الدستور الجزائري‎ 
والتشريعات العقارية الجزائرية» فلا يجوز المساس بحق ممارسة الملكية أو‎ 
اتعرض له ؛ إذ يعتبرالعقد الرسمي للملكية حجة لمحتوى الإتفاق المبرم‎ 
بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم الشرعيين وذوي الشأن.‎ 
والحالة الوحيدة ب القانون الجزائري التي توقف ممارسة هذا الحق» ومن‎ 
" ثم توفف تنفيذ العقد الرسمي؛ أي توفف التصرف 2 الملكر‎ 


ظ ٠‏ ولو كان النزاع 
مطروحا أمام ساحات القضاء ؟ هي الطعن 2 العقد الرسمي الثابت للماڪ_: 


انظ خوادجية حنان؛ قيود الملكية العقارية الخاصة؛ الرسالة المذكورة 
* - راجع لاحقا ملكية الأسرة ضمن صور الملكية الشائعة, 
' - المادة 22 و64 من دستور 2016› و52 من دستور 06 و28 من القانون رقم 0 المتضى. 


التوجيه العقاري؛ و674 من .م 


٠‏ ص 28 و74 وما بعدها. 
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59 التزوير الأصلية (التي تتمثل 2 دعوى جزائية)؛ أو الفرعية (وهى إجراء مدنى 
7- نطاق حق الملكية (166:م0:م (L'étendue du droit de‏ 


نت المادة 5 من ق.م 4 فقرتها الأولى عا أن مالك ١١‏ ش ر 
: لك كل ما يعد من عناصره الجوهرية ) Le droit de propriété de la chose‏ 
»)comprend tout ce qui constitue un 616206214 essentiel de cette chose‏ يبحيث 


با يممكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير" 

كما أشارت ے2 فقرتها الثانية إلى أنه * تشمل ملكية الأرض ما فوقها 
وما تحتها إلى الحد المفيد 2 التمتع بها علوا وعمقا ( La propriété emporte la‏ 

du dessus et du dessous‏ 11616م10م). ويجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن 

تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. 

وعلى هذاء فالمراد من نطاق الملكية هو محل الحق الذي تمارس فيه 
سلطات المالك»› أي مداه ومجاله» ويتحدد هذا النطاق بالشيء ذاته الذي ترد 
عليه المللكية ؛ مما يستوجب قانونا تحديد حدود ومعالم الشيء محل الحق. 

فإن مالك الشيء من حيث نطاق حق الملكية؛ وفقا لأحكام المادة 675 
من قم ؛ يملك الشىء المملوك ذاته» بجميع العناصر الجوهرية المكونة له؛ بما 
بے ذلك العين المملوكة؛ والأجزاء المكونة لباء وما يلحق بالشيء من ملحقات؛ 
وما ينتج عنه من ثمار ومنتجات؛ سواء ڪان العقار أرضا أو بناء؛ طبقا للمادة 
6 من قم ؛ بحي بحيث لا يممكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير . 


إضافة إلى 


- من المقرر قانونا أن العقود الناقلة للملكية العقارية تحرر وجوبا ‏ الشكل الرسمي؛ . 


اجراءات الشهر العقاري ؛ فإن الملكية بك العقار تنتقل بالإشهار ؛ والعقد الرسمي حجة 
الناس؛ بما دون فيه من أمورء ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونا. / 
راجع المحكمة العلياء غ.م؛ 0711 »,» ملف رقم 242678 مق؛ 2001 العدد1؛ ص 196 غ6 
2م ملف رقم 5, إقغع» عدد خاص» 2010: ج3: ص240 :2009/11/12 , 
ملف رقم 549408 إ تيع , عدد خاصء 2010, ج3 ص231 ؛ تعليق أ. بالعربية فاطمة الزهراء؛ + 
الجلة نفسهاء ص247 وما يليها ؛ 2008/10/15؛ ملف رقم 2 المجلة نفسهاء ص 227. 

": من المقرر قانونا؛ أن كل ما على الأرض أو تحتها؛ من بناء أو غراس يعد من عمل صاحبها ؛ 
لاكون مملوكا له؛ ما لم تقام البينة على أن شخصا أجنبيا أقام المنشآت على نفقته. ومن م ؛ فإن 
لقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.... 
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يرك محل الشيه العلوك ذاته؛ بحل ابر كأ 
يمالك الشي' إشرنا سابقاء بحيث لا يمكن فصر لي 
كما ١‏ 


تشمل ن 

وابعه ومننج ٠‏ فان . ية الأرض ما فوقها وى 
ی أو يثفير ؛ | ' 
أو | تزف أو 675 ,076 من CN‏ .ومن ا على ١‏ الفير الإمير,»" 5 
أحكام الماد :ف العلو والعمق؛ باعتبار من ت وتواہع ر ۴ 
¿ العقاريه لإتفاق ( dessous est‏ نال أت dessus‏ 

| 
۾ القانون أو 


¢ du 
ا‎ 1 
1 .(considérée comme |’ 


اإأكيه 

1 مأ أمسدن 

AcCessoire du droit de 8 إلا‎ 

زيرت المادة 98 من القانون رقم 12/05 المؤرخ _ 

00 لكل مالك إستعمال مياه الأمطا رال 

لتَعلق با مياه أزه : يحق 

ف فيها* كما أن المادة 91 من القانون رقم 3 امرخ , 

أرضه و التصر ' ا 7 4 

2004/04/14 المتضمن قانون الصيد | 

مو ا لغير من ياد 
ذون مو افقته تحت طائلة المتابعة الجزائية 4 


006 64 


قمن يملك فيلا متلاء وهي من العقارات› يملك الا 
, عليهاء وكل ما هو داخل هذه الأرض وما خارج هيكلها. 
وأسقف وأعمدة وأبواب وشبابيك ونوا 


رض المقا 

؛ من جدران 
فد وڪذا سندات الملكبا, 
والأذ قران وخزانات المياه المثبتة بهاء وأجهزة الإضاءة والتسخين وتكيين 
الواءء والأدوات الصحية› ونافورة الماء وجاراج السيارة. 


نيان OS:‏ اهلق 


ر 971059 7 چ ن 15 0000 
2 رقم 94/1579 مرجع تفيره, 1995 at‏ 1 ا 200173 م 
نه تمييزدبي, 2008/06/10 , رقم 20071/87؛ مف. 18 ج1, 693. 0 
ارقو ا ما فوقها وما تحتها ؛ إلى الحد المفيد بك التمتع بها علوا وعمقا؛ 
:0 ,1 ممما نص القاد لان أو قضى الإتتفاق بغير ذللى " Voir,‏ 
C.Civ.Fr ; Cass.Civ, 1/07/2000, 98 çom 383:‏ 552/1 ا 
م ,1069 Bull.Civ, 111, N° 441: ;Paris, 25/09/1991 D, , 6D!‏ ,1974 
yıbiosé‏ 01 ت La règle de 1’accessoire 2 droit privé,‏ اللي 
propriété en volum ge, antino!‏ أ Simler (Ph), Copropriété‏ ;8 5 
اجريدة الرسمية, .179 ,2001 Catala, Lite,‏ 
الجريرة بن “2 العدد 60, لسنة 2005 
سمية , العدر 51 ا 2004 


04 


ومن يملك سيارة مثلا ؛ وهي من المنقولات, يعد مالكا لہده السيا :5 

.رز ذاتهاء وكل أجزائها وملحقاتها وتوابعها؛ لان ڪل جزء يعد م 

1 ١ ١ ١ ی ش‎ , 0 8 0 

أجهزة التكييف ) والمذياع والمسجلة, وكذا الأدوات | o‏ 1 

9 لمعدة وصلاح 

ارة» كالإطار الإحتياطي ورافع السيارة. 
1- عناصر الشيء الجوهرية : 


نصت المادة 1/675 من قم على أن : مالك الشيء يملك كل ما يعد من 
زاره الجوهرية» بحيث لا يمكن فصله عنه؛ دون أن يفسد أو يتلف أو يتفي 

فإن مالك العقار مثلاء يملك الأرض وكذا جميع الأجزاء المكونة 
1 اء بئفس السيب الاصلي ) Le droit de propriété de la chose comprend tout‏ 
«(ce qui constitue un element essentiel de cette chose‏ أي أن يملك كل ما 
هو مندمج 2 البناء من منشآت أو غراس وأشجار من الأسفل إلى الأعلى ؛ 
تتعد من العناصر الجوهرية التي يشملها حق الملكية لهذا البناءء من 
جدران وسقوف والأعمدة والشبابيك...» ويكون ذلك مملوكا لصاحية؛ 
وغما لتضيات المادة 1/675 من ق.م. 

وهوما أحده المشرع الجزائري 2 نص المادة 782 من ق.م من أن : 
كل ما على الأرض أو تحتهاء من بناء أو غراس أو منشآت أخرى؛ يعتبر 
من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له ؛ ما لم تقام 
البينة على أن أجنبيا أقام البناء على نفقته.! 

وعلى ذلك» يجيز القانون المدني الجزائري للجار أن يلزم 
الملاصق له على وضع الحدود الفاصلة بين أرضه وأرض الجار؛ بوضع 
علامات ظاهر : لتحديد نطاق ملكيته العقارية؛ كإقامة حائط أو أوتاد 
حديدية أو خشبية على حدود ملكه ؛ وكذا طلب الإسهام معه ب بناء 
حائط مشترك فاصل ببن الأرضين أو إصلاحه (م 3 و706 من ق.م). 


جاره 


أ اسک اسای ,چم 1939/11/20, ملف رقم 227و ر 1988/10 ملف 
65 ملف رقم 207 1993/05/26, ملف رقم 96819 < 


رقم 48167 مق, 000 إلى 3 ؛ 1983/04/27 ملف رقم 26244 
95 


5 و إريمياز العملية يتم وضع الحدود بالترام: 4 
اد هما جار لاخر رفع دعوى فضائية للمطالر, 0 لبر 
١‏ رناممل بين أرضه وأرض جاره لتحديد نطاة 7 7 
05 بالتقادم ملالما بفسي الإشحال فائما ر مادو ا 
اقات التحديد نام فة بين الجارين» ولا يعتد د حساب ا 4 
ارش ڪل منهما . ر 


ن ملكية الأرض (أي العقار)؛ تشمل سطح الأرر ' وما 
ظ ١‏ الحد المفيد | و 
متها ل بان لار اد دك للدي ييصلح لا ا 
ن املو كك sol cemprend celle du dessus en 9١‏ 


١ 7 7‏ ك2 


وتُحديد الى 


| 


سمأ که 


e 2 bk 
8 بما ے2 ذلك ك الحق و‎ > (hauteur et du dessous en profordenr 


والثمار والمنتجات كما أشرنا اغیرانه يجوز بمقتضى القانون او ور 
لحد من نطاق الملكية؛ بأن تكون ملكية سطح الأرض متفر ل 
ملكية ما فوقها أو ما تحتها› ٠‏ أو تكون مقصورة على سطح الأرض ررر 
فوقها إلى ! ارنفاع معين وما تحتها إلى عمق محدود ؛ بما يتفق مع ما للماص: 
من وظيفة إجتماعية وفقا للضرورات التي تقتضيها المصلحة العامة 


فالأصل أ 
5 صل أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها من الفضاء وما تحتهامن 
ك؛ ومن ثم يقع على من يدعي غير ذلك عبء إثبات ما يدعيه؛ لأن 
--00 للأصل ل ؛ فإن ملكية العلو أو السفل لا تقيم قرينة على ماكيا 
€ 8 حمن - عي ماكية السطح وجب عليه إثبات ذلك. “ إذ يجوز أن 

نڪرون ملڪة 
القانون أو لح الصاح منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها بمقتضى 
فى وفقا للمادة 5 من ق.م» ققد يخول مالك الأرض الغير 

"الاد 703 مر ن ىم 

jv. 1965/05/24 NCS 7 hl 


0 3 قم 


ع 
تاذ Piedeliêvre‏ ؛ O‏ دالوز؛ 
9 0 :1978/11/08 


١ .340 رقم‎ ›3 , Bu أن‎ 
a (A), Terré (F), 0 (Ph), Droit civil, 0 د‎ 
ملف ملف رقم 113840, م.ق 14 > العدد2؛ ص‎ , 47 
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2 


١‏ ا 4 ET A‏ 77 = 2 +" / 1 .ا 
الل ا ا اد و ۶ هي صل 2 ر رض ١‏ ا 8 52 سق 
٠.‏ ا 


0007 
: اا اة 
کی“ عه 

1 

واد 


ة ف !| أ| ش 5 :11 !! ١‏ خ 
il‏ مسار 03 5 › يهلك ما و ما حل إن السسهاء ؛ وهأ بحثة 


ا وة للفمو' , 


~44 


الممق؛ 8 a‏ يڪن هأ قوفه, 3 EY‏ اڪ الغيو ١‏ وس حدود 
دعن إتملقة يا لهاو إلى نان السفقأة والففق أ ا OY‏ الأرض ۱ وعم ما 
کر مء 

يزه يجوز بمغتضى الفائون أو الإتفاق؛ أن تكون ملكية عملم الأرض 

3 كر ملكية ما 6 أو ها تحثها 1 كان يضق عاللك الأرض أخر 
جير © امه بناء أو مغطمات على هده الأرض› بحيث يكون اليناء عملم سكا 
بخص والأرض مملوكة لشخص آخر ؛ ويسمى حق الشخص فوق السحلح 
8 السطحية أو حق القرار أو حق الملو (ع76اعمن5 06 (). وهو حق عبني 
٠ 00-7‏ |1 : > عات ه 3500-0-00 الح بع رة 
ملي مؤقت يتفرع عن الملكيه ؛ يمكن تافيته بمدة معينة ينتهي بإنقضائها. 

ب- ما يتفرع عن الشيء : 

نصت المادة 676 من ق.م؛ على أنه : لمالك الشيء الحق يذ كل ثمارء 
ومتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك . 

وعلى ذلك» يشمل حق الملكية أيضا ے القانون المدنى الجزائرى. ما 
بر عن الشىء من ثمار ومنتجات وملحقات› بأن ينتفع مالك الشىء وحدم 
بالعين المملوكة ويغلتها وثمارها ونتاجها. 

وتبرز الأهمية القانونية للملحقات (وهى كل ما أعد بصفة دائمة 
إستعمال الشيء: تبعا لما تقضي به طبيعة الأشياءء والعرف الجاري ے 


u ۶ 5 Ur 5‏ 2 
لمأسريف» لز سسالا می ايضنا ' 


س سب 
اللادة 3/675 و3/803 من قم. 
بي د 3 © > . 3 8 8 5 . ٠‏ 


:© مدني كتويتي. و12 8 مدني ليبي» و2/1134 مدني إماراتي. و213 قانون الملكية المقارية اللبناني. 
2 ماده 194 ] من مجلة الأحكام العدلية ؛ د. احمد حسين. الملكية ونظرية المقد يك الشريمة 
الإسلامية. ص 112. 

أ 


"الحكمة المليا. غم. 1994/02/07 . ملف رقم 113840. مق. 1994. المدد2. ص 58[ 


اض مدني د/م م مان: س42: 2 ص 1317 ؛ نقض مدني فرشمسي: 
, “18 سيري. 1834. 1. 205. التعليق على القرارات الكبرى: ج1 رقم 60. راجع 
حق 


السطحية أو حق القرار. ضمن الحقوق المينية الأصلية المتفرعة عن حق الملسكية. 
07 


)2 بے تبعيتها القاز 
إنطف-ة وفع بد المتعاف ن ا 4 
5 ۾ ؛! كالعقار بالتخصيص وحموق الإرتفاق / 


00 إراء الشيء الذي تعهد المتعاقد ا 


ا رز ف 


الإلتزام ل“ ها القانون أو العرف می 
التى يقرر 

ازماته وملحقاته 07 جره وطبيو: الت بمو 

,107 14 6769 من قم م 
فان ى الإرتفاق (5ع »ا۷ا 5ه1) ك القانون المدزي | الجزائر, 

ابع ينيع العمار المرتفق المحدوم؛ ولا ينفصل عنه cêrê û nccessoire)‏ 0 38 

ف ر على هذا العقار يشمله باعتباره من ملحقاته, و 0 9 رس 

صر 1 اا 7 

تقل إليه ملكية العقار (م 807 وما بعدها من ق فا خر 


| 
استقلالا بل ينتقل مع العار الخدم بملحقاته, الع الى 
إليهم ملكية هذا العقار؟ لين 


الناحية الة 
بهاذ مواجهة . جميع من 

ن- ملكية ما فوق الأرض وما تحتها : 

تشمل الملكية وفقا لما نصت عليه المادة 2/675 و3 من ق.م؛ ملك 
ما فوق الأرض وما تحتهاء إلى الحد المفيد ك التمتع بهاء علوا وين 
ويجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصل 
عن ملكية ما فوقها وما تحتها . 

وعلى هذا. تكون الاستفادة من العلو عن طريق إستغلال النرر 
والبواء؛ واستعمال الفراغ الذي يعلو أرض المالك من خلال البناء أو الزن 


- د. بلحا= ج العريي› أحكام الإلتزام ‏ القانون المدني الجزائري› دار هومه؛ الجزائر: ط 
5: ص 66 وما بعدها. 
00 العلياء غم» 1982/02/07, ملف رقم 26500» مق» 9, العبدا؛ م 
E‏ > ملف رقم 45658 مق» 1994 العدد4» ص 61. ااا 
| بجوزبيع أورهن حق الإرتفاق؛ ولا حجزه مستقلا عن العقار المرتفق؛ با ر 
سنثناف أميان (۸8 ص ۸) › 1953/07/08. دالوزء 1953ء 760. il‏ 
(F), Simler (Ph), Les Biens, op. cit, N° 796 et 800. 9‏ 1856 : لس 
° م» 1978/06/03, > ملف رقم 49799؛: مق؛ ا 


- راجع لا 
1 لاحقا حق الإرتفاق ضمن الحقوي الي الأصلية المتفرغة عن حق اللكية. 
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165 


> 
ڪن حدود المعقول بعدم الإضرار بالمصلحة العامة ؛ أي بالقدر 
% _سمتطيع أن د فلسيس للمالسك مسثلا منسع إقامة الأسسلاك 
ا أو الاتفية قوق أرضه؛ أو منع تحليق الطائرات # الأجواء التى 
1 الستعية؛ بما يضر الملاحة الجوية ب المناطق القريبة من المطارات ؛ او 
١‏ ... برملل للجار» أو منع حقوق الجوار الملاصق من حق المرور أو حق 
0 إو حق المسيل قوق سطح أرضه بصفة تعسفية ؛ فليس للمالك أن يمنع 
هذه الأعمال الممررة للمصلحة العامة أو الخاصة ومسايرة تطور المجتمع.! 
يما أنه بالنسبة لملكية العمق؛ يمتد نطاق الملكية إلى باطن سحلح 
بارش المملوكة؛ أي إلى ما تحت العقار من أعماق وطبقات» فللمالك 
رن ازعمق 4 الحدود التي تحقق له الإنتفاع فعليا بأرضه ؛ كفرس 
:نيار وحفر الآبار ومد الأنابيب والقيام بالحفريات لبناء يقيمه فوق 
الأرض؛ واستغلال ما 2 باطن أرضه دون الإضرار بالغير ؛ وله حق المطالبة 
باصلاح الضرر اللاحق بملكيته وبالتعويض من جراء الأنبوب الذي يمر 
تحت أرضه»” وله أيضا أن يمنع غيره من إستخدام هذا العمق. كأن 
طالب بقطع جذور أشجار الجار التي امتدت إلى باطن أرضه. وتحديد 
حامة الضررء وتقدير التعويض» هي مسائل تخضع للسلطة التقديرية 
نقضاة الموضوع» غير أنه يستوجب عليهم قانونا تبيان العناصر المعتمدة 
دير التعويضات 2 أحڪامهم. 


5 


مجاري المياه؛ أو مد أنابيب الغاز تحت أرضه؛ لضرورات المصلحة العامة 
فقا لإجراءات نزع الملكية العقارية الخاصة من أجل المنفعة العمومية؛ 


س 
٠ ,‏ لدا بعدها. 

0 

, الحكمة العلياء غ.م, 5 م ملف رقم 56493. 

ب “عبد المنعم فرج الصدة» الحقوق العينية الأصلية؛ ص 34. ا 
العلياء غ.م, 1994/05/24, ملف رقم 109568 ؛ 1989/02/08ء ملف رقم 


58012 _ 
5 ٣ق؛‏ 1992 العدد2. 
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ماد له ز ومتصفه ¡ مسبقه ة يحصل عليها من 


ا وبك“ ( | جرا نزع | 
فا ینن رفم ۱1/91 ورخ يذ 991/04/27 | ب 
7 وده ¡ العموميسة؛ والمرمسوم الد يدي رقم 003 ظ 

4 ١ 11/91 من كيفيات تطبيق القانون رقم‎ Nise 


LT‏ انه تبقى مسألة تحديد الحد افيد ب لتم 
e‏ ينمز (jusqu’d la limite utile û la‏ التى | بالل 
ل ودل( Jouis‏ ي أورده ١‏ , 
5 رار 2/676 من قمم؛ لتحديد مدى العلو والعمج قالذى شرم 
سر 


عدج , 
عناق الملككهة و ايبد > اهي أمر مترو لتندير شضاة الور ب 


زالاتفاق وفقا للمادة 5 من قم على تملك ما فو 
: رض مستقلا عن المطح بالإتفاق بين الطرين. أو تملك ما تحت اور 
من دهاليز ومستودعات؛ مع إحتفاظ المالك بملكية السطم. 

ولد يومسايان لتشم الك سطع ان رض رميق ملكي ا 
بتشريعات خاصة ؛ كالقوانين المتعلقة بالمعادن والمناجم ام وقد 
ورد القانون الجزائري مع ذلك› بعض الإستثناءات المهمة المتعلقة بعى: 
1 مكيه اللشار نذكر منها على الخصوص, حكم الڪنوزء ر 
دن الثمينة المركوزة تحت سطح الأرض ؛ : وهو ما سنعرض فيما يلي : 


و2 


ر 


ألا : حڪم الكنوز : 
إن الكنز كا 
مدفونا ب اعمان صل عام يعد مملوكا مالك السطح الذي وجد الكنز 
لعاف) ج اا فك جب عليه دفع الخمس لبيت المال (الخزينة 
الاد ريني _ عا القيود القانونية النظامية الخاص 
دمه 
ولا تمت تبر باي س ١ل‏ لي هي ملك للدولة أي ملك للمجموعة الوطنية 
TS‏ 
اسا الزن“ نون رقم 1/02( 
000000 جع الجريرة الرسمية ١‏ المررخ و 5ه,,, لمتعلق بالكهرياء ووس ل ر 
التضمن ي قانون اي اسمية» العدد8» لسنة 2002. . وراجع القائون رقم 5 المؤرخ + 
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3 


ید نمست نمث المادة 16 مسن الأمر رهم 281/67 المررخ ب 1967/12/20 
59 بر بات وحماية الأماكن والأثار التاريخية الومانية؛ على أنه 


نەل 
من عثر علس البقايا القديمة أو الأشمياء الأثرية ؛ وكذا علس 


على 
١ 4‏ يم فة ال ١ ١‏ :2 حا برو ١‏ : 
35 العضار انلدي م فی“ الحموز أن یھر 0 بدلا ها الى و ج المجلسن 


0 ى البلدي الذي يخبر بهدا المشور دير الدائرة الأثرية وغاهل الفهالة 
ن يعلمان الوزير اکا بالقطاع. 
رادا كانت ت الصور موجود: بے أرض مباحة, | ليست ملكا لشخص أو 
أو أو لأوقاف»؛ فان من حازها فملا نكون ملكا خاصا له سبق بده 
ري لأنه حازها بالإسيتلاء أو الإحراز باعتبارها مالا مباحا لا مالك لها 


وأما بالنسبة للكنوز التي د س تكتشف ے4 أرض مملوك: للدولة؛ انها 
:ڪون مملوكة لباء وأما تلك التي يعثر عليها 4 أرض موفوفة فإنه تكون 

ثانيا : حكم المعادن الثمينة : 

وهي ال لموارد الطبيعية المركحوزة ے باطن الأرض؛ كالنفط والغاز 
والد هب والنحاس والفضة والرصاص والحديد والكبريت والزئبق وغيرها... 
فانها إذا وجدت ے2 الأرض المملوكة ملكية خاصة؛ تكون مملوكة للدولة؛ 
يفوض أمرها لتعمدير الحاكم تبعا لما يراه من مصلحة الجماعة. وقد نظم 
الفانون الجزائرى» بقوانين خاصة الأمور المتعلقة بالمعادن والمناجم والكنوز 
الأثرية (وهى ما يسمى ب "الركاز" 2 الفقه الإسلامي)؛ وڪذلك الحق ے 
صيد البحر والبر. وأحكام اللقطة # الأشياء الأثرية والبقايا التاريخية القديمة. 

و هذا نصت القوانين والأنظمة الجزائرية الخاصة المتعلقة بالمعادن 
بالناجم والمحروقات من أنه : تعتبر جميع الثروات الطبيعية المركوزة +“ 
باطن الأرض» أو ظاهرهاء أو ب المياه الإقليمية» هي ملك للدولة 
الجزائرية؛ وفقا لما يبينه القانون. 
سسلت ا لست 

لاجع لاحقا الإستيلاء كسبب من اسباب كسب الملكية. 
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وعلى هذا الأساس» فإن جمييع المعادن التي جد رو 
)كررة والمياه الإقليمية لباء تعتبر من أملاك الدولة الجزاء 0 طن ا 
الجزائريه و أ : ف إن ok‏ رة 
' كه وينظم ذلك بقوانين وأنظمة خاصة 
ارض مماو ۰ / أححكا الد . صاع 4 
ماد لاني اه دوج > أحصكسام الق انون رم ی ررر 
/(f‏ 1984/01 الذي ينظم الا شطة المنجمية, المعدل وا بالقانو. ار 
ال مؤرخ ف 2001/07/03 والأمررقم 06 المۇرخ_و ما 
بالمحروفات؛ الذى يعدل ويتمم القانون رفم 07/05 المؤرخ 3 2 
والأصل ے2 الفمه الإسلامي كيما يتعلق بملكية الموارر لطب 
من يملك الأرض يملك طبقاتها» سواء أكانت ظاهر: | 
أجزاء من الأرض ؛* فإن رأى الحاكم منع الناس من 
مناسباء ان ذلك سائغ فقها بشرطين مهمين لدى فقهاء ر رر 
أن يكون ذلك المنع ب2 مصلحة الدولة : 
الموارد الطبيعية لأهل تلك الدولة 4 


إن المعادن الموجودة بل غير الأ م: 
الدولة)؛ لا تتبع الأرض التي هى فيها , 


: بل هي لجميع | لمسلمين لتحقيق 
الصالح العام» وللحاكم أن يقتطعها لأحر من الناس إنتفاعا لا تمايكا. 
كا يراه معبلعة لمم بیو آ زیو :و 


هو حق ثابت للدولة على 


واجدها :- 1 ° 8 
جد نكون للمسلمين جميعا› نظرا لضرورتها الخاصة لدفع الإقتصار 


الو ني وتطويره؟ 


0 5 5 
' لجريدة الرسمية, العدر 35, | ؤرخة 3 4 
ا الرس" 0 لؤرخة « 2001/07/0 


ˆ رمن ڻم فال جمهور الفقها 
5 داجع حاشية الى 
لد البولي, 1 0 المرجع الملذكور, ص 70 وما بعدها. OF‏ يوليد 
لڪية وارد الطبيعية بي الفته الإسلامي» مجلة الحقوق؛ جامعة الي ي 

ها 


۰ 41 ت لمق ب الخد 
#سلامية, مى 43 وی “ل ومسا يعد “د أحمد حسين, الملكية ونظرية | 2 
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' زهت إليه القوانين والأنظمة الجزائرية الخاصة:؛ من أن الدولة 
.., بامستثمار المعادن والمناجم والموارد الطبيعية لثم عقفيق المصلحة المليا 
e‏ ووضع أموالبا بك خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة 
تتا ورفع مستوى المعيشة ونحقيق الرخاء للمواطنين, طهي تعتبر مسن 
رلا الدولة ولا تعتبر بحال ملكية خاصة ؛ غير أن مصلحة الدولة تجيز 
يا الخروج عن هذا الأصل بالتعهد لمن يستثمر هذه الموارد الطبيعية دون أ, 


ڪا عن طريق ما يسمى بعقود الإمتياز أو عقود الإستثمار.! 
5 الميود الواردة على حق الملكية : 


تقضى المادة 674 من قم بأنه : يستوجب على المالك أن يراعي ج 
مال حقه ما تقضي به القوانين والأنظمة واللوائ ؛ بأن بمارس حقه 3 
55 التشريعات الجاري بها العمل» مراعيا 2ے ذلك القيود القانونية المتعلقة 
بالصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملا بأحكام المادة 690 من قم» وألا 
تىف 2 استعمال حقه إلى حد يضر بملك الغير وفقا للمادة 691 من قم" 


وعلى ذلك» فإن القيود القانونية التي ترد على حق الملكية هي فيود 
نيه نظمها الثانوق» و كد التشريعات الخاضة الواردة بف القوانين 
والأنظمة والمراسيم واللوائح السارية المفعول ؛ وهذا لحماية الملكية العامة: 
ركذا الملكية العقارية الخاصة ذاتهاء وتمكينها من تحقيق وظيفتها 
الإجتماعية للوصول إلى أهداف المجتمع الإقتصادية والإجتماعية. 

فقد نصت المادة 80 من دستور 2016 الجديد »على أنه : يجب على 
كل مواطن أن يحمي الملكية العامة؛ ومصالح المجموعة الوطنية» ويحترم 
ملكية الغير". 
م 


,“أنظر لين شريط» حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية» دمج الجزائر» 1985» ص 20 وما بعدها. 
ا "من المقرر قانون قانونا > أنه يجب على ال مالك أن يراعي 2# استعمال حقه ما تقضي به التشريعات 
“جاري بها العمل, والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصسلحة الخاصة ؛ وأن نا يتعسف 2 استعمال حمَه إلى 
e E‏ الجارء إذ يجوز للجار أن يطلب من جاره إزالة المضارإذا تجاوزت الحد المألوف وفقا 
| لثين 600 و691 من قم 
:6/16 العلياء غم 1997/06/25 , ملف رقم 148810 مق» مق» 1997ء العدد 1؛ ص 190 

1992/0 ملف رقم 90943, مق, 1995 العدد 1. 

نن رقم 02/16 المورخ بذ 2016/03/06 » المتضمن التعديل الدستوري. 
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ئا ٠‏ اللكية 4 القانون الجزائري ليست رد 
إن 


006 تماعي يستوجب على الماللكف القيام فى "2 

هي تؤديا 9 ۽ القانونية المرسومة ؛ ویترتب على ذلك ان لاخ ن 
ل ۴ 

د فلا يعتبره القانون مستحقا حمایته ؛ مص الل 

من حدود الجوار مصاحة عامة» فالصلحة العامة هي ار .. 002 
رتمارض حق الملكية مع 7 0 


| 
57 بطابية طروت على د للكية | 
مي هاء وهدفها هو تحقيق المصلحة العامة س د البزار یہو 
تلمالك تجاوزها»؛ و 7و 
5 :: المالك للحدود المادية للكه: وفيود الإرتفاق, وقيور 5 1 
0 العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقانون ‏ والإستيلاء ۶ دي المؤون 
ئ الأحوال المقررة قانوناء وقيود قوانين الاثار التاريخية, والقيود ال 
الأحو 
الحا القلقة للراحة والمضرة ERE‏ 2 او لخار 
الإضرا ربملك الجار وكذا القيود التعلقة بالري € ' 5 
ننظيمية جائزة؛ لا تؤثر 4 الحقيقة على قر : 


إن سلطات المالك الممكنة تتم ب حدود القانون, 


4 و690 و 691 من ق.م؛ فهي ليست مطلقة 0000 


a 
سواء ء كان تشريعا أو عرفا أوأية قاعد عدة فانونية أيا ڪان مصدرها.‎ 


وهذه القيود القانونية 2 القانون الجزائري هي : إما 
النص القانوني, أو إتفاقية باتفا 
التصرف القانوني لحماية مصاحة 


فيود قانونية مار 
ق الأطراف بمقتضى شرط إرادي يتضمنه : 
مشروعة (ڪالشرط المانع من التصرف). 


م اللكية ومدى وظيفتها الإجتماعية بك القانون RAE‏ 
J61 260,‏ وما بعدها؛د. . منذر الفضل» الوظيفة E e‏ 
نون الوضعي, دمج الجزائر, 8, ص 10 ومابعد ارة عواطف» عدم 
صة الرسالة الدكورة, ص 24 و26 و30 وما بعدها ا 

لتعسف ب استعمال حق ووی لخاصة» الرسالة المشار إليها 7 114 19401261 
-نقض ي“ 1097/07/12 8 مأ اض ا 
طیر ر مصري ٠‏ طمن رقم س 31 سر 192 ؛ 1973/12/20 مأن 
247 


الشريعة الإسلامية ؛ والقا 


٠‏ ر 6 س 20 ص الوا ي 
“ رام 2 الوطني حول الملكية العقارية الخاصة والقيود الوار 
الجزائري. جام فالمة؛ 25 و26 سبتمبر 2013, 

res et li cı Civ, Fase 10 


Voir Ran ۰ 
Ouil V e 
0 0 ٠ بم م‎ 01 5 
aron C, Propriété, éléments, caractères أ©‎ 
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> 
5 بين القيود القانونية الواردة على حق الملكية ( ناه Les restriction‏ 
كلد de la‏ )زول 4 القانون الجزائري نذكر على الخصوص ما يلي ١‏ 
أولا : القيود الواردة على حرية التملك. 
انیا ۽ القيود الواردة على حق الملكية ذاته. 
ونعرض فيما يلي لكل نوع من هذه القيود بشيء من التفصيل : 
أولا : الميود الواردة على حرية التملك 
القاعدة العامة 4 القانون الجزائري 4 مجال الملكية العقارية» هى 
.در تملك الأجانب للعقارات» وهذا بغرض حماية أرض الوطن التي تقوم 
عليها سيادة الدولة برمتها» من أن تتسرب لغير أبنائه من الأجانب ؛ فالأرض 
يجب أن تبقى 2 يد أبناء الوطن من المواطنين الجزائريين» غير أنه يجوز 
ونقسم هذه القيود إلى قسمين أساسيين :فيود ترد على على خی 
الأحنبى 4 التصرف بے عقاره؛ وقيود ترد على الأشخاص الاعتبارية للتملك : 
أ- القيود التي ترد على حق الأجنبي 2 التملك : 
نعالج القيود التي ترد على حق الأجنبي 2# التملك من خلال عرض أولا : 
أحكام الرخصة المسبقة الخاصة بالأجنبي من أجل شراء العقارات بالجزائر ؛ 
ركذا التطرق ثانيا : للحماية والضمانات القانونية المقررة لملكية المستثمر 
الأجنبي» وفقا لالإصلاحات التشريعية والإقتصادية الجارية 2 الجزائر. 
أولا : الترخيص المسبق 
نظم القانون الجزائري الأحكام المتعلقة بتملك غير الجزائريين 
للعقارات» سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين؛ بما فيها الأراضي 
الفلاحية (وما ‏ حكمها من الأراضي القابلة للزراعة؛ وأراضي البورء 


س 
7 5 5 - - . . 
ب 2 فى يا ين أحكام ملكية الأجانب المادية والمعنوية؛ دار الكتاب القانوني» 
0 ربه؛, 2009 .ص 10 وما بعدها. 
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اوية . ), وكا الأراضي المصدة البشاء, وان _ 4 


, ر ظ 4 الا حاب 4 تملك العقارات َك سے ال |١‏ راد 
۰ ھا : 1 مي ٤‏ 0 
بالحدد اا م كما يشمل ملكية الرؤ مر 47 
أ د حي | 
هدا “ ٠”‏ هة المامة الوطنية للبلاد. ال 
م | ا جاک , 
4 و ثلا شسخاص الطبيميين الأجانب حا صیرالمر, 
ی 4 لحر افر إفامة نظامية شسرعية؛ بمسا يتفق , ا 
١‏ أ“ 4 75 أو الدوليه التي وفعت عليها الح لجزائر 0 ۱ صان 
١‏ ار تابا ٤‏ 
ر تیم تخاس هم وزيهم؛ وكذا التصرف بيس" 
ر بترخيص مسبق من الوالي المختص إفليميا لإتى م معام 7 
۹ وشي | الرخصة المسبقة للتعامل ب4 العقار المقررة با حى اي ن | 
8 كم - : ن 
, نحقيقة أنه ما تزال الشروط التفصيلية الشكلية وال ار 
والفيود النظاميه العامة المتعلقة بالرخص المسيقة الخاصة / ا - 


لحزائريين ؛ وتصرف الأجانب 4 عقاراتهم› تحتاج لصدور مرسوم جر 
برؤية واضحة ومتكاملة: لسد الفراغ الحالي الذي تنازعته إجتهاران 
ف ن قبل الجهات التنفيذية أو حتى القضائية المعنية بتنفيذ المراسي 
لجاري يها العمل هنا وهناك› وضرورة تحكييفها مع اللإصلاحات لعن 
غلى مستوى التشرد يعات والقوانين واللوائح, خاصة فيما يتعلق بالحماية 
القانوتية الو ا 
طريق الإستصلا- E‏ 
رشجين م ن حاملي الجنسية الجزائرية بالنسية للأشخاص الطبيعية ؛ ؛أما 
س ج 


د /15 

ا 3 pp‏ بحرية تصرف الأجانب 2 المعاملات العقارية التي نظمها المرسوم ار 
ات 1964 > المعدل ل بالمرسوم رقم 30/72 المؤرخ 2 1972/01/21 ر 
ا ا بحق الشفعة الإداري وفقا لأحكام المرسوم رقم 83/ 


مسبفة مقيد 


5 ھا 
< خوادجية حزان. ٠‏ قيود الا i‏ | 8 وما بم 


لعقارية الخاصة؛ الرسالة المذكورة» ص 


' تصادية وعلو 
١‏ ترصن الا 
تسيير. 2001, الى | سدق دووس الاموال السزاكرينة: مجلة الندوم ال 
وما بعدها. 
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1 بة للشخص ا e‏ ان بسن أعضازه این و 


ا 

5 والمظيسات الأجنبية الشاك ا الدولية والإقليمية المعتمدة 
الجذائم, وعلى أساس ميدأ المعاملة بالمثل, تملك العقار المقام عليه المقر 

ى للسفارة أو القنصلية الأجنبية, ومقر السكن لرئيسها وأعضائها. 
5 الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية. 

انيا : الحماية القانونية ملكية المستثمر الأجنبى 

يجوز للأجنبي المستثمر 2 الجزائر» وفقا لإجراءات وشروط نظامية 
س تملك العقارات الصناعية أو التجارية المبنية؛ اللازمة لمزاولة النشاط 
الاقتصادي التجاري الخاص ؛ المرخص به من طرف السلطات الجزائرية 
الختصة بغفرض جلب الإستثمار الأجنبي 2 الجزائر. وهذا وفقا للأحوال 
والشروط الواردة على تملك الأجنبي للعقارات الصناعية 2 التشريعات المتعلقة 
بترقية الإستثمار وتطويره “* من خلال توفير كل الضمانات القانونية والمالية 
والإجرائية للعمل الإستثماري الناجح» وتقرير أحكام تضبط الممارسات 
الإستثمارية الحقيقية» واشتراط عدد من التدابير التي يستوجب مراعاتهاء بما 
ينعكس إيجابا بصفة فعلية على الإقتصاد الوطني برمته.” 


وقد أجاز الأمر رقم 08/06 المؤرخ 2 2006/07/15 المتعلق بتطوير 
الإستثمار»“ للمستثمر الأجنبى غير الجزائري المرخص له بمزاولة نشاط 


“ محي الدين عواطف» الملكية الخاصة للعقار الفلاحي من خلال قانون التوجيه العقاري» مجلة 
العلوم القانونية والإدارية والسياسية» جامعة تلمسان» العدد7» 2009: ص 161. 

- التعليمة الوزارية رقم 2 المؤرخة 2 1991/09/01 وضعت حدا للرخص المسبقة ب4 حق الأجانب 
لستثمرين, تما شيا مع الإصلاحات الجديدة المتعلقة بترقية ة وتطوير الإستثمار الأجنبي ب الجزائر. 

ا . عليوش ڪمال› قانون الإستثمارات © الجزائر؛ د.م.ج؛ الجزائر؛ 1999 ؛ بن سويح 
0 2 يجة؛ النظام القانوني للإستثمار ب2 الجزائر» رسالة ماجستير بك قانون الأعمال؛ جامعة الجزائرء 

: ص 61 وما بعدها ؛ علة عمرء الإستثمار الأجنبي الخاص ك التشريع الوطني والقانون 
“ثلي؛ رسالة ماجستير؛ جامعة قسنطينة» 2008. 
الذي عدل وتمم الأمر رقم 03/01 المؤرخ بك 2001/08/20 المتعلق بتطوير الإستثمارء انظر 
لجريدة الرسمية» العدد 47 المؤرخة ف 2006/07/19. 
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اوتتصادى تملك العقار الصناعي 000 0 لنشامل, بعر 
ااا اسان دلب بشراء ميان أو اراس #قامة م الاق 
/, ا ها دعقود سمال و عبر 
ا والتجارية والمهنية 0 اسراف < ا ا ر 
1 لأشخاص الطبيعيين أو د رستھا ع | 4 
ارز ڪت اسر جني ومسيو له ر 
8 الترخيص بتملك العقار الصناعي من الجهات مخت , ٠+ ٠‏ بر 


“ررة) سواء 
الجهات الحم إيجار طويلة قابلة للتجديد ؛ ور 


ا 0 : س ميته إلى ررر ف 
الجزائريء بفرض قيام مشروعه الإستثماري الذي رخص 


له / 
به ١ء‏ 
عجلة التنمية الاقتصادية؛ وتوليد القيمة المضافة بإستقطان روس الأمور 
الأجنبية؛ بتحفيزات على كل المستويات | لتشريعية والقازون: والإجرائ 
والنمويلية والضريبية والجمركية؛ وفقا للتوجه الإقتصادي الإمستر: 


لترقية الإستثمارات العقارية الأجنبية لدفع عجلة التنمية الجزائر إلى الإمار 
ثالثا : الحوافز القانونية للإستثمار الأجنبي ب2 الجزائر. 

نصت المادة 43 من الدستور الجزائري الجديد لسنة 2016 أن: 
حرية الإستثمار والتجارة معترف بها ؛ وتمارس ب2 إطار القانون. وتر 
الدولة على تحسين مناخ الأعمال, وتشجع على إزدهار المؤسسات دون 
تمييز > خدمة للتنمية الإقتصادية الوطنية"2. 

كما أن المادة 14 من الأمر رقم 03/01 المؤرخ 2 2001/08/20 المتعلق 
بتطوير الإستثمار؛ وفقا ل جاء ج قانون النقد والقرض رقم 10/90 المؤرخ.؛ 
199/4 › وكذا المرسوم ا(“ » يعي رقم 12/93 المؤرخ 2 1993/10/05 


١‏ : 8 حباث 
1 2 المؤرخ ئ 2001/09/24 المتضمن تحديد صلا 


الارخة 4 
وتنظيمها وسيرها (الجريدة الرسمية» العدد 55 المؤرخا ٠‏ 
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5 
e‏ وترقية الإستثمار'؛ تنص صراحة على ضمان عدم التمييز بين 
ا ومني والأجنبي ب مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة 
0 وركذا ضمان حرية الإستثمار وحرية تداول رؤوس الأموال. 


كما أن الأمر رقم 03/01 المتعلق بتطوير الم ستثمار المذكور يفضصى 
.وني 15 على ضمان إستقرار الأحكام القانونية المطبقة المعمول بها بط 
و نفس السياق؛ أشار الأمر 08/06 المؤرخ ‏ 2006/07/15:؛ المعدل 
ا للأمر رقم 01 :؛ وكذا الأمر رقم 9 المؤرخ 2 2009/07/22 
ل | هان ن الالية التكميلئ لشنة 2009 إلى زيادة التسهيلات ورد 
اررضمن فابون اخاي يلسى ( زيادة لتسهيلات ورفع 
روراقيل؛ من المزايا الضريبية والإجرائية والجمركية؛ وضمان تحويل 
واوش الأموال» وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي 4 حالة نشوء 
خلاف لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبي. 
التكميلي لسنة 2009ء الصادر بالأمر رقم 01/09 المذكورء إنشاء مشاريع 
إقتصادية إستثمارية منتجة 2 المناطق المعينة للإستثمار بمفرده؛ أو بالإشتراك 
مع مستثمر أجنبي آخرء وذلك يتم بإشراك مستثمر وطني 4 إطار شراكة 
وتحمي القوانين والأنظمة الجزائرية الحالية المتعلقة بترقية الإستثمارات 
الأجنبية الملكية العقارية الخاصة للمستثر الأجنبي؛ وتسهل له فعليا إقتناء 
العقار الصناعي لإحتواء مشروعه الإستثماري * كما أنها تحمي اللكية 
الصناعية ذات القيمة الإقتصادية باعتبار أن عناصرها هي قرينة على إمتلاك 
الأجنبي للمشروع الصناعي الإستثماري الذي يتم تسييره واستغلاله» من كل 


با 


.- الجريدة الرسمية؛ العدد64: لسنة 1993. 

“ أنظر حسين نوارة» الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي بك الجزائر» الرسالة الذكورة؛ مس 
54 و496 وما بعدها ؛ عيبوط على» الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية ‏ الجزائر 
e‏ دكتوراء, جامعة تيزى وزو» 2006. ت e1.‏ 2 
مجستير قانون الأعمال» جامعة الجزائر» 2011 ص 14 و84 و125 و127 وما يليها ؛ حسين 
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ر لإقتصادية. عم كل اد زلات 


اة الير. 
یی الاجادب ٠‏ 
ا 


. يساهمين جزائريين لفائدة الساهمي”؛ ا 7< 
59 - حفوق ت الدولة الجزائرية والمؤسسات و ال 
ا مدة 5 الوطني؛ ولا يعني ذلك بآي حال مسا لو 
ای حما ريد الإاستثمارات الأجنبية 2 الجزائر 2 ار 


إرعلمه بترفيه هه 
على مكل حال» فإن الضمانات التشريعية والقانونية والمالية | . 
3 | 1 03 2 الجزائر sements étrangers en Algérie)‏ ايم زا 
مارات الا جدبيه i‏ 
زلا 9 لاحات القانونية والإقتصادية الجديدة 2 السنوات | 


الأخيرة, . 
2 
إسلاحات إيجابية و2 الإتجاه الصحيح› لخلق المناح الملائم لإستقول 
الإستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية » وترقيتها بجميع الوسائل الس 


تر ديقي القاتوتية آاكرة المستثمر الأجنبي 2 الجزائر, الرسالة المذكورة, 
بن سويح خديجة:؛ النظام القانوني للإستثمار الأجنبي بالجزائرء رسالة ماجستير د قانون اسل 
جامعة الجزائر» 2007: ص 61 وما يليها ؛ د. بعلوج بلعيد» معوقات الإستثمار ج الجزائر مين 
إقتصاديات شمال إغريقياء جامعة شلف» العدد4» 2006 ؛ ٠‏ منصور زين › وافع وآفاق سياسة الإستثمار 
ج الجزائرء المجلة نفسهاء العدد2: 2005, صن 125 ومايليها ؛د. . جبار محفوظ› فرص الإستثمار 
2 سوق رؤوس الأموال الجزائرية, المقال المذكور» ص 108 وما بعدها ؛ د. تومي عبد الرحمن: واف 
وافاق الإستثمار الأجنبي بالجزائرء دراسات إقتصادية» دار الخلدونية؛ الجزائر» 2006. 
Voir Dif (M). Condition de mise en place dun climat favorable ã la protection des‏ 
investissements étrangers en Algérie, Rev de l'économie, N° 10, déc 1993, p 24 45‏ 
راجع المادة 2 من الأمر رقم 01/09 المؤرخ بذ 200/722 
كناد 46 من الأمر رقم 01/10 المؤرخ 2 2010/08/26 المتضمن قانون المالية التكمبلي 
0 0 ظ من الأمر رقم 03/01 للؤرخ ب 2001/08/20 المتملق بتطوير الست 
وبي 4 الي لام 2009, المعدل والمعدل والمتمم بالأمر رقم 01/09 المؤرخ 2 071/22/ 1 
لون الماليسة التكميلي لسنة 9 ؛ ؛المعدل والمتمم بالأمررقم 0 
نون المالية التكميلي لسنة 2010 ؛ والقانون رقم 16/11 المزرة 


2 ؟ 5 المالية 
الجزائني صوص ص 2 ط وعلي, الإستمارات الأجنبية ‏ لقان الجزاري ال 
یر ص 80 و81 01 ماب أد. ٠‏ جبار جميلة اي ع ا 
ENT‏ 'حمد خالری» انر حمد دغیش»؛ حف 
لاخ بزاشري؛ دار هوم 0 ؛ ص 89 وما يليها n an ET‏ 
نون المدني الجزا: ثرء 2011, ص 177 ومايليها؛أ.لعروم ع شام“ 
النظاء ١ا‏ . ر ری ١‏ مجلة الموذ 
۴ القانون الجزائرى” لق العدد7 


دار 4 عين 
توجيه العت| ؛ جور ة 1999« ص 35 وما بعدها ؛ .سما 
کک ريء دار 


شومه, الجزائر, 4 ص 242 وما بعدها ۰ 
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ويب الحجم المرغوب فيه لتحريك عجلة التنمية الإقتصادية الحقيشة 
١‏ 0 . ىن | 2 0 i.‏ ۶ - © 5 
شود ؛ وان n‏ اسرد ت الجزائرية المتعلقة بالإستثمار بے وضعها 
رحالي غير كافية ؛ يستوجب زيادة تطويرها وتنقيحها نحو الأفضل› 
ية هذه الإصلاحات الجارية على مستوى الإدارة القائمة بطبيق القوانين 
. 1 إل 3 | مه الى إع سس مه انه اګ 1 
لجديدة ر لقضائية التي تحمي المستثمر الأجنبي من سوء 
.ربيتها أو مخالفته ٠‏ 

ب- القيود التي ترد على الأشخاص الاعتبارية للتملك : 

إن أهلية الشخص الاعتباري للتملك وفقا لأحكام المادة 50 من ق.م: 
وى أهلية محدودة»› تڪون بوحه عام 2 الحدود التى يعينها ترخيص 
إنشائه؛ أو تلك التي تقررها النصوص القانونية ؛ حيث يتمتع للشخص 
الإعتبار 5 (Personne morale)‏ بجميع الحقوق» إلا ما كان منها ملازما 
اة الإنسان الطبيعية» وذلك # الحدود التي يقررها القانون.” 

وعلى هذاء فإن أهلية الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات للتملك 
مثلاء إنما هي مقيدة بالقيود القانونية المستمدة من طبيعتهاء وفقا للغفرض 
الشخص الطبيعي (الإنسان) ؛ فلا يجوز أن تكون للأشخاص الإعتبارية 
حقوق ملكية» أو أية حقوق عينية أخرى على عقارات» إلا بالقدر 


'-وهذا لن يكون حقيقة؛ إلا بخلق المناخ الملائم الحقيقي لجلب للإستثمار الأجنبي 2 الجزائرء برضع 
كافة العراقيل الإجرائية على كل المستويات» وإزالة جميع القيود القانونية والإدارية المفروضة من هنا 
وهناك ؛ لإقامة الإستقرار التشريعي للأحكام القانونية المعمول بهاء وعدم تفييرها يذ كل و 
وحين؛ بصفة متكررة ومضطربة ؛ وتدعيم الإستقرار والأمن وزيادة الصادرات» ورفع مخاطر المصادرة 
انزع ملكية المستثمر الأجنبى التى يتخوف منها هذا الأخير, ومحاربة جميع أشكال البيروقراء*. ‏ 
وانعدام الشفافيةء والفساد الإداري» وزيادة المرونة # التشريعات والنظم الضريبية والتمويلي , 
رعصرنة النظام البنكى الات خن المستثمر ومرافقته ومساعدته؛ كخطة إسترتيجية وطنية 
مدروسة وشاملة؛ بصفة عملية فعلية على كل المستويات. N‏ 
0 من المقرر قانوناء أن الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق ؛ إلاما كان منها ملازما لصفة 
#نسان؛ وذلك 2 الحدود التى يقررها القانون. . 
لح الحكمة العلياء غم» 1996/12/25: ملف رقم ۰161815 م . 
3 مق؛ 1989, ال3 ؛ 1990/11/18 :1990/11/18 ملسف 
7 العدد1 ؛ 2001/11/14 ملف رقم 236859. 
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6, العدد2 ؛ ملف رقم 
رقم 271449 مق؛ 


يق الفرض المحدد الذي انشئت من أجله يز , ., 
الضروري ل و2 الحدود التي يقررها القانون, إذ 7 1 
سند ترخيصها و هله قائوثا با بدا التخصيص". رول 
ا تتوراه؛ وهذا ما يعبر 
ل له 


اما د اللادة 3/64 مسن القانون رقم 16ر 
ر 


تشم" التعد الدستوري الجزائرى الجر 14 
6 المتضمن التعديل لك السسيات ا لشيرن: العام ورور 
ر أ ؛ "الأملاك الوقفية) وأملااء 3000-6 2 يه معترف 
عجر ل ۰ 


بها للحي 
1 
القانون تخصيصها . 
فليست للجمعيات الخيرية مثلا ب4 القانون الجزائري أهلية 
بالأعمال التحارية؛ أو تملك العقارات بقصد الإتجا 


الق 
ا ج 
ایا نقد ر ما یخن هدافا لحن الواردة ب سند إنشائي , 1 


حتمال 
بناية مقرها أو لفروعها› لتعارض ذلك مع طبيعتهاء وڪن مع الفرض الزى 
تأسست من أجله. 
وعلى هذاء يجب إدخال الجهة المالكحة _ذ الدعوى المرفوعة ضر 
المستثمرة الفلاحية (كشخص إعتباري مدني له حق التقاضي)؛ عزرى 
نتعلق هذه الدعوى بالملڪية» لكون أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماء: 
لا يتمتعون قانونا إلا بحق إنتفا 


ع دائم على الأرض الممنوحة للمستثمرة مر 
طرف الدولة, وفقا للعقد الإداري المنة نْ لبا؛ء إعمالا بأحكام المادتين 13 
و14 من القانون رقم 19/87 ا مؤرع _و 09 التضمن شيط كرت 
ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية» والمادتين 10 و125 من 
القانون رقم 30/90 المتضمن قانون الأملاك الوطنية. وكذا المادة 183 من 
الرسوم التنفيز 


ي رقم 454/91 المؤرخ و 3 المتضمن شروط 
إدارة الأملاك الخاصة والعام: التابعة للدولة 2 


کک وار ره 
ني أو التجارم ٠‏ تبقى من إختصاص | 
العدد 14, ر 


لسنة 2016, الصادرة بتاريخ 2016/03/07. 

ا بور 28 9 ' 

44 1999/04 , ملف رقم 6635 1 اقغع: خا چ1 4 ص 
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.182 


8 3 4 8 ۾ هه 5 
ليكون المسعتمهراأ, ارا ايه 42 ې و سے أو ا ا ١‏ ا 
ا 
١‏ اس .- 8 @ 377 ٠. 5 ٩‏ 
¿ ا و4 و فس نهم و کیش لأحكام ١‏ ضانون ا نف سبي لع )6 سن م 
الك 1 ا ]| .+ ٠ ١+ 1١‏ 
9 الايجار الدي ينصب أرا ضمي المستكمراث الفلاحية ؛ يعشير ماطلا 
' بعك 2 5 , 
7 نعياث أ ادف 1۴ 21 ة ]؟+ اذى . قر . 
| اغا | وما فنص ت 15 وا قن القانون 193/87 المنذكوري , 
ا 
ا ڪام التي تلزم أعضاء ا تلصو الفلا حي باستغلال الأرضى مضه 
١‏ ا ع الأحبارى ويصغفة شخصية وعيائه : ” 
ہے على السميو ٠‏ ري ر “ل من" 
0 
, را تلمحافظة علسی أ مسستمرة الضلاحيسة ؛ والمحافظة علب یں علابههنا 
1 
u‏ , باستغلالها 4 الأغرا ص الضلتحية وزبادة تاج وهو أمسالس 77 
زار کسی ' 
تحصيق الإكنفا e‏ الد انے ٠‏ لة اااي ١‏ ا 
6 الانتضاع بك سبيل سي وعنن ¿ خلالة هن هل 


تانيا : القيود الواردة على حق الملكية ذاته 

وهي القيود الواردة على حق الملكية ب ذاته؛ المتعلقة أساسا 
و اطات التي يخولبا هذا الحق لصاحبه» وهي تكون بحسب الأصل 
| قانونية مصدرها القانون ؛ ومع ذلك فللارادة دور ب تقييد سلطات 
لك» وهي ما يسمى ب "القيود الاتفاقية الإرادية" التي ترد على حق 
للكية : بمقتضى شرط إرادي؛ إذا كانت مؤفتة » وكانت تهدف إلى 
تحقيق مصلحة مشروعة (كالشرط المانع من التصرف) 


میود 


ونتطرق لبذه القيود بصورة موجزة مبسطة فيما يلي : 
أ- عدم التعسف 2 استعمال حق الملكية. 

ب عدم إضرار المالك بالغير 

ج- إلتزامات الجوار. 


ث- شرط المنع من التصرف (وهو من القيود الإرادية). 


سے 
[ ' الحكمة المليا. ع 4 .6 ملف رقم 28051 2 إفى.غ.ع: . عدد خاص؛ ج[؛ 2004 ؛ 
3 س 204 :2003/03/20 51 رقم 227424. المرجع نفسه» ص 215. ل 
1 العليا. ع .010/01/14 2. ملف رقم 573105 ٠‏ إقغع؛ , (2010؛ عدد خاص؛ ج هص 4 
نجه الجيلاليء أزمة المقار الفلاحى ومقترحات تسويتها؛ المرجع المدسكور ؛ , ص 244 و238 وما بليها 
سماعين شامة, النظام القانوني الجزائري للتوجيه المقاري. مذ ڪور سابقا: , ص 171 وما بعدها. 
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اب رمعل نوع من هذه القيود بصورة منم 4 

نتطرف 25595 ` * 5 .: | 
000 1 استعمال حق الملكية . 
اعدم الت لافقا لأحكام المادة 691 
م 091 ى. . 
رکوں د «(Abus du droit de propriété)‏ سل 
: اللكبة Pr)‏ نشو الفرر 

ss‏ .ديات المادة 4 مكرر الجديدة (المعدلة ر “الم 
قي 0 إ!!إذ يجب على المالك ١‏ ر 
0/64 ر 1 
ر یپ الع الا و 
ات . 5 مص , 
انا الخاصة (م 4 و690 من ق.م).! ن 


ر 


العامة أو 

من ثم تتحقة . ؤولية المالك طيقا للقواعدر الما 
القنررة» إذا تجاوز الحدود الموضوعية لأحقه» أو ته هه 

فلايجب على امالك أن يغلو بے استعمال حقه إلى حد يضر رر 
الجيران» لأن حق الملكية ليس حقا مطلقا ؛3 ومن ثم يتحقق التعسن و 
استعمال حق الملكية؛ كالتعسف ك استعمال أي حق آخر, وفقا للصرر 
التلاث المنصوص عليها 2 المادة 124 مڪرر من ق.م المضافة بالقانون رفم 
727 . فإذا تعسف المالك بے استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجا 
إنعقدت مسؤوليته دون حاجة إلى إثبات خطأ رك جانبه * 


لوه ال 
اعمال و 


ومثال 


ذلك : كان يتجاوز المالك معالم الحدود المادية لڪه 
الجوار 


صق أو يستعمل ملكه بتعنت بقصد إبتفاء الإضرار بالنبرا 


1 

: ْ مة العليا؛ غ.م, 5 :,:, ماف قم 2148810 :, 1997 العددآء ص190 
۱ ركم 8 1 مق 

الحكمة العلياء وع, 2001/09/27 و 2 ج1 ص 00 
الحڪية العلا › ملف رقم 200 إقغع» عدد خاص» 24› ج 101 
اقش ر غم 1/6[ ملف رقم 23 ,, مق 1995 العدداء ص 

ا 3 1972/10/30, دالوز» 1973, 80m‏ 43. 9 ملف 

رقع 90943, مى, 1991064 ؛ ملف رقم 148810. المشار إليه ا 02 

) ا ' العدد] ؛ نق اماه 0 

14 ؛ ملين ستاذ .Bruschi‏ خض مدني فرنسي»› 3 01/12/19 


21 تصري. 989/11/07 با 
' دالوز الدوري, 917| 


4 
1 
1 


طعن رقم 2273, لسنة 57 ق ؛ نقض 
9 


0 
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د 57 . 
ية العشار بما من شانه كفي .. . 
١‏ دوم بع 1 لى 8 2 Au‏ سول الجا Alas‏ ع شمة 
باوكا المبالفة أو الثعنث بك اسثهن) 
لى 9 52 9 9 9 5 


ہکم 4 
بن الجار.' وذتك لان حق الملكية ليس حشا مطاشا كما رأينا مسانغا . 
له يجب على المانلك وفقا للمادثس 6090 و091 هن 


زد 


م 


قم استغعال Aaa‏ 2 
,ر القوانسن والانظمة واللوائح التي تقيد هذا الح 
حشر 5 5 


3 

ومن هذا المنطلق: يشكل الإستثعمال التعسفي للحق خطا تقصيريا, 
ر يما ب4 الحالات الاتية : إذا وضع بقصصد الإضسرار بالغير؛ أو إذا كان 
رمي تللحصول على فائدة فليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للخير. وكذا إذا 
كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة ؛ وهذا وفقا لمنتضيات 
زار 124 مكرر من قم المضافة عام 2005 ؟ ۰ 

وعلى هذاء يعتبر إستعمال حق الملكية تعسفياء داخلا بل الغلو 
لمنوع فانونا » إذا وفع بقصد الإضرار بالغير» ولقضاة الموضوع سلطة 
دير الوقائع المطروحة أمامهم. فإذا توافرت نية الإضراربالغير 
)intention maven:‏ 2 استعمال حق الملكية؛ أى إلحاق الضرر بالغير 
و الجار du droit de propriété)‏ 5داطة),؟ فيكون المالك متعسفا ے استعمال 
حق الملكية ؛ مما يوجب التعويض على من استعمل حقه استعمالا غير 


» 1"installation sur un terrain d'un dispositif ne présentant pour son propriétaire aucune لقنا‎ 
et n' ayant d' autre but que de nuire ã autnui constitue un abus du droit de propnéte. ¥ 

. نقض مدني مصري. 1994/12/21 طعن رقم 1164ء لسنة 60 ق. 
< قض مدني فرنسي. 2001/05/09. وزهوغ7ء2؛: 2001. 1123. 
٠‏ نخض مدني مصري. 1994/12/21 . طمن رقم 1164ء المشار إليه. 

لدارة عواطف» عدم التعسف به إستعمال حق الملكية المقارية الخاصة؛ رسالة ماجستيرء جاممة 
e‏ 2008 5 35 7 بعدها ؛ خوادجية حنان؛ قيود الملكية العقارية الخاصة: رسيالة ماجسشير: 
“ها فستطينة . 2008. ص 98 وما يليها. 

لحاج العريي. النظرية العامة للإلتزام به القانون المدني الجزائري؛ دمج: ج2: ط 7 2015: 
18 وما بعدها. ْ 

ب كمة الملها . غم. 1909/12/07 . ملف رقم 18)00334؛ مق؛ 0 , المدد2: ص۱00 : 
٠ 000/11‏ ملف رقم 91953. مشار إليه .# القضاء المدني للأسناذ حمدي باشا عمر؛ دار 


زمه ر 


طبعة 2014, ص 36 : 1982/10/13. ملف رقم 22262؛ نق, 1983. المدد2. ص 47 
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: 1 وأساس هدم | 0 سىس 
3 الإضرادر بالغير لمسؤولية قازر 


4 أو - د عنه الضرر؛ وفقا للقواعر ا 1 
4 ى الخطأ الذي يدر ئية المتبعة أمام الق تاتون ال 
على إثبات ى اءات القضائية المتبعة أمام القضاء د 7 
المقررة به الإئبات اجر 


“,سما : استعمال حق الملكية و ا 
ويكون 2 9 انين والاند نظمة واللوا؛ ١‏ انون ار 
إزا قام بمخالفة القوادين و و التو 1 
ج هدم مباني الجار بسبب حفره لأ 5 م 


لمشترك دون عدر قوي › أو ببناء حائط 5 


الحزائري؛ 
الحقء' أو كأن يتسبب 


ء | 


ا 

Oy‏ و 

أرضهء مما يمنع أ لضوء والبواء عن جاره. وقد اعتبرت المحكمة | لعليا رز 
احتياداتها القضائية أن حجب الضوء أو البواء عن | رضن فاح 


تعويض ؛ كما أنه يكون المالك مسؤولا عن الأضرا, .1١‏ . 
يوجب التعويض ؛ : 0 رار التي تلعز 
جاره بسبب إستعماله لملكه | 9 

وعلى هذا الأساس» فإن التعمبف 4 استعمال حق اللكية هرر 
ضار؛ أي خطأ تقصيري موجب للمسؤولية المدنية (م 4 المعدلة عام 2005 
124 مكرر و690 و691 من قمم)؛ لأنه إنحراف 2 إستعمال الملك عن 


مله 


سلوك الشخص المعتاد› لأن حق الملكية يستوجب تبصرا 2 الإستمار 


'- نقض مدني فرنسيء 3, 3 ؛:؛:» ال0.الناه, 3 رقم 160 ؛ 1978/03/20 الى 
نفسه: 3ء رقم 128 ؛ إستئناف كومار (01041)» 1855/05/02: دالوز» 1956 2, 9! 
إستثناف سيدان (56032), 1901/12/17 , سيري. 19904 , 2› 217: تعليق ۴ص ص .A‏ 

< نقض مدني فرنسي, 3, ٠9‏ ااالمشار إليه ؛ إستئناف بو (2811), 1986/09/30: دالوز. 
الختصرات؛ 32 تعليق الأستاذ روبار 106666 ؛ 2, 1971/02/04 , JCP‏ 1971 2 16781 
تعليق الأستاة 9 ؛ نقسض مدني مسصري» 1995/02/06, طمن رقم 3751 س لكا 
016 طعن رقم 3055: لسنة 61 ق ؛ 1982/11/21 س 33: ص 984. . 
القررقانون أنه يجب على المالك أل يتعسف ب استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجا 
كد الصكمة اليا م» 1997/06/25 , ملف رقم 148810 مقء 1997 المد بي 
الد اجيدان من غلق اممر المودي اى منزليم) ؛ 1994/11/30, ملف رقم 115334 مشي 
1 ثي للأستاذ عمر بن سعرى , 9 ١‏ وضع النفايات القذرة قرب ٠‏ . 
:-/1992/06, مل 4 ا ص وصح 5 : تاق بها يضر 
بالجوار) 2000 8 م.ق؛ 1993, العدد4» ص 46 ( إلغاء حق إر 0 الجان 
انحويل مدخل البناية ہیں : ملف رقم 3, م.ق 5؛ العدد1› ص 1 إلرام 


7 او ل له مها رای الكت ری 19 
0000171 0 اساي ملف رقم 404069, م.م.ع, 2008؛ عدد 1؛ مد 


اقغع؛ عدد خاص» ج1» 2004› ص 288. 
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- 5 بالانتيا فأنة 
پو تغلال والتصرف 3 1 6 والهناية الممطللوبين, ف غك 
وام فيحكون المالك المتعسف حينئن 


م الإضصرار بحقوق 
0 ولا عن الأضرار الحاصلة الى 
5 لقواعد الاب للمسسؤولية المدئية التقسصيرية ؛' والنى اد يسنك 
زول دفعها إلا بإثبسات ادم الغو © استعمال الحق, وعدم الإضب ۴ 
0 الذي تنتفي به علاقة السببية. رار 

وقد حكمت المحكمة المليا ب4 قرار مشهور لبا بانه " 
ويك ألا يتعسف بے إستممال حقه إلى حد يضر بملك الجار, 


جب على 


ويجوز للجار 
ونوا أن يطلب من جاره إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد ا 


لوف (م 690 
6 من ق.مج). وما كان ثابتا بے قضية الحال» أن جيران المدعي تضرروا 


ف الممرالمؤدي إلى منزلهم من طرف المدعي المالك؛ مما الزمهم 
راردخول إلى منزلهم مرورا بطريق بعيد ؛ فإن قضاة الإستئناف لما قضها 
يتأبيد الحكم المعاد المصادق على الخبرة طبقوا صحيح القانون. ومن شم 
ذإن النعي على القرار المطعون فيه بتناقض الأسباب وانعدام التسبيب ليس 
غ محله ؛ مما يستوجب رفض الطعن. ” 

وهذا إجتهاد قفضائي صائب» يساير النصوص القانونية الجارى بها 
نعملء لأن غلق الجار للممر المؤدي إلى منزل الجيران؛ مما الزمهم المرور 
بطريق بعيد وشاق للوصول إلى منزلبم» هو تجاوز لحدود الحق» لا يقره 
لغانون ولا أحكام الشريعة الإسلامية ؛ فهو خروج عن الحدود التى رسمها 


-نقض مدني فرنسي. 3. 1971/02/04, ›3811.٣¡1۷‏ رقم 78 و80 ؛ 107, 1971: 2 
16/51 : تعليق الأستاذ ليندوة .Lindon‏ 
إذا توفرقصد التعدي؛ أي قصد الإضرار بالغيرء للحصول على فائدة غير مشروعة:؛ أو إذا كانت 
الصالح التي أريد د تحقيقها مالف للقانون أو النظام العام أو لأحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب» او 
“ جرى عليه العرف والعادة» أو كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضررء ؛ 
كان المالك عندثذ متعسفا ب استعمال حق الملكية؛ وفقا للمادة 124 مكرر من قم المعدلة بالقانون 
0 10/02 المؤرخ 2 2005/06/20, 
< لدارة عواطف» عدم التعسف ب إستعمال حق الملكية العقارية الخاصة؛ الرسالة المذكورة؛ ص 
.١‏ نأ بعدها ؛د. بلحاج العربي: النظرية العامة للإلتزام ب القانون المدني الجزائري؛ الرجخ 
كثر؛ ص 118 وما بعدها. Vara:‏ 2 
et 5: 53‏ 303 م ,1991 -Voir Giannotti, Abus du droit de propriété, Rev.Dr.Im,‏ 
ة العلياء خ.م. 1997/06/25؛ ملف رقم 148810؛ مق؛ 7, العدد1» ص 190. 
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. التزامات الجوار كقيد على حق الملكية إلى‎ ٠ 
ر استعمال الحق إلى حد الإضرار بالجوا ۰ لخا‎ ٠ القانوت‎ 
د وط أ‎ aa | 3 امشارة‎ 


3 و708 و881 م“ 3 


ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي عرف فكرة التعسن ور . 

: كقاعدة عامة» كإستعمال الحق لتحقيق مصاح: تعمل 
اعد ا اع 0 شرو 
مخالفة للصالح العام؛ أو بقصد الإضرار بالغير؛ وهذا " 
الوضعية الحديثة وبدون منازع.' وذكر الفقهاء ب كتاباتهم را ”* 
من التعسف 4 أحكام الجوار وحقوق الإرتفاق والإنتفاع بالطريق, 49 
المجرى والمسيل والتعدي والإتلاف وغيرها * وينافش فقهاء المشرو: 
الإاسلامية مسائل التعسف خاصة 4 أبواب الضمان» تحت عنوان مساق 
التعدي أو أحكام الحيطان أو الجوار ؛ وذكروا بأنه يستوجب على ارو 
آلا يفلو استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.3 


وهو ما لم يتوصل إليه القضاء الفرنسي ‏ 2 إجتهاداته المشهور إلا.ز 
عام 1855م؛ بمقتضى الحكم الشهير الصادر عن محكمة إستثان 
كولار (تقساه0)؛ 2 قرارها الشهير المؤرخ 2 1855/05/02 » حينما أدانت 
مالكا أقام فوق سطح منزله مدخنة كبيرة حجبت النور عن جاره؛ بنا 
على وجوب تقييد إستعمال حق الملكية» بأن يستعمل حقه لإستبناء 
مصاحة حقيقية مشروعة يقرها القانون» لا لمجرد الإستجابة 'للرغبات 
الشريرة أو الشهوات الخبيةة"* 


1 1 
رد بلحاج العربي, 


. زائري, دراسة مقا 
ˆ -المادة 60 


انون المد 
مفهوم التعسف 2 استعمال الحق ث2 الفقه الإسلامي والقانون 


a e : 

4 إستعمال حق الملكية العقارية الخاصة: الرسالة ا ل ريل 
وما بعدها ؛د. محمد سراج» ضمان العدوان؛ ر (36 ينا 
ص 358 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ من 21 لين 


فرحون, تبصرة الحكام, ج22 ص 346 االسرهسي: الميسوط؛ ج ٤‏ 
وما بعدها 1 


"2001 1855/05/02 , دالوز الدورى»› 185642 9. 
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" الشاطبي, الموافقات, 2, 
يليها ؛ إبن . خَ 


ي-عدم إضرار المالك بالغير : 


با يجوز للمالك بك القانون المدني الجزائري # أن يتصرف 4 ماكه تصرها 
را بغيره ضررا فاحشاء مخالفا القوانين والأنطمة واللوائح والقرارات المتعاقة 
N‏ العامة أو المصلحة الخاصة ؛ فإنه يسأل المالك إذا استعمل الملكية بشصد 
رار بالغيربسبب هذا الإستعمال» دون أن تعود عليه منفعة من ذلك؛ أو بتحقيق 
5-1 غير مشروعة ؛' كأن يحفر أرضه بقصد مضايقة الجار» أو يقوم بهدم 
إرحائط مختارا دون عدر فوي بقصد الإضرار بالجار الذي يسترملكه به" أو 
يستخدم منزله ملنقى للمشبوهين وممارسة الأعمال غير المشروعة. 

إن المالك الذي يخالف القيود القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح 
پرتكب خطأ» فإذا ترتب على خطئه هذا ضرر للغير» قامت مسؤوليته 
التقصيرية» ويلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر مهما كان ضثيلا: سواء 
أكان الضرر ماديا أو معنويا.' 

وجدير بالذكر يذ هذا الشأن:؛ أن المادة 124 من قم المتعلقة 
بالمسؤولية التقصيرية عن الفعل المستحق للتعويض› المعدلة عام 2005 
بالقانون رقم 10/05»: قد أصبحت فعلا 4 صيغتها الجديدة كقاعدة عامة 
ومطلقة» تتسع 4 عموميتها لتشمل كل فعل ضار يرتكبه الشخص 
بخطئه أو إعتدائه أو مخالفته للقوانين والأنظمة ويسبب ضررا للغير» يلزم 
من كان سببا ے حدوته بالتعويض. 


ومن ثم فإن كل إضرار بالغيرمن طرف المالك» يلزمه بتعويض الضرر 
المترتب عن أعماله غير المشروعة» ولو كان غير مميزا ؛ لأنه عندئذ يكون 
فعلا محظورا قانونا بالنظر إلى نتائجه الضارة» فتقع تبعته على المالك لتويض 
ما ترتب عليه ون أضرار وتلفيات (م 124 المعدلة عام 2005 و690 و691 من ق.م). 


- المادة 124 مكرر المضافة عام 2005 و690 و691 من ق.م. 

- المحكمة العلياء غم» 1998/04/27؛ ملف رقم 167252. 

, نقض مدني مصري» 1995/02/06 ؛ طعن رقم 3751: س 60ق. 

” د. بلحاج العربي› تاد الإلتزام ‏ القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ الجزائرء 2014؛ ص 
© ؛ وللمولف نفسه: النظرية العامة لاإلتزام ب2 القانون المدني الجزائري» ج1» ط 7» 2015؛ دم» 
ص 68 و69 ؛ مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد» فقرة 157. 
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| اليد المتماق بعدم الإضرار بالغير تتطلبه‎ |٠ 
0 فقا للأنظمة واللوائح والقرارات,‎ ,, 
لام با‎ ٠, الإخلال به ؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار,‎ 


فان هدا 
هة الخاد 
4ھ 

ب غد 
ززماة: بها يجب ٠٠^‏ 


أ أ في 


1 

بانضمان المنافع المقصود: ؛ ‏ اصن لل 
الندى يمنع الحوائج حطر ررر 

ر ات ي الزراعية؛ وكحظر | 2 2 


: بالصحة صو ؛ العمومية داخل ر مراي ا 
المضرزه 7 
وار الجار الملا ي 
ا ر صقة ( و الق 5 4 


شمه الشمس أو 


لاخر ' 
يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع المنافع المقصودة بر ,اشم 
يدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا د يمنع الضوء عنه, والا جا جاز و 
يطلب رفع البناء دقعا للضرر. 0 


وتعتبر القوانين والأنظمة الجزائرية المتعلقة بالبناء والعمران, إن 
الضوء ey‏ أو أشعة الشمس عن الجار ضررا فاحشا موجبا 7 
والمطالبة بدفع الضرر عنه» وكذا عدم ترك المسافة النظامية ع ايزا | 
المجاورة المتلاصقة» أو تجاوز المالك الحدود المادية لملكيته العقارية الخامن 
بما فيه مجاوزة» وفقا للترخيص الصادر من الجهات المختصة, أو فتح نوافزأر 
مطلات على الجار دون مراعاة المسافة القانونية المقررة, وكذ المساس 

بالحائط الفاصل أو المشترك بين الأملاك العقارية المجاورة.4 
ت- إلتزامات الجوار (les rapports de voisinage)‏ : 


نصت المادة 691 من ق.م 2 فقرتها الأولى على أنه : "يجب على امالك 
ألا يتعسف بك استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار" 

وأشارت 2 فقرتها الثانية أنه : "ليس للجار أن يرجع على جاره 4 مضار 
الجوار المألوفة؛ غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد 


امادة 19 و20 و916 و960 من مجلة مجلة الأحكام العدلية ؛ إبن قدامة› المغني؛ 0 
“ الحكمة العلياء .ع 992/06/03[ “ مق» 1993 العدد4؛ ص 46 ؛ مذڪود ۾ 
,"ساف بو 0200 1986/09/30 دالوز 1989 , ىرن 32 ماي حطات الات روان 


- ها. 
' -انظرد. . أقلولي صافية, فانون العمران الجزائري, دار هومه» الجزائرء 2014ء ص 20 وما بعد 
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رال | س 
بالتمويص ' والمعيار هنا هو الضرر الفاحش | الذزى ر 


الألوف ؛ وعلى القاضي أن يراعي ب4 ذلك العرف وطبيعة العقارات» وموقع 
5 نها بالنسبة إلى الاخرين؛ والغرض الذي خصصت له." 

إنطلاقا من نص هذه المادة؛ يتضح لنا جليا أن إلتزامات الجوار هي مسن 
50 ترد على الملكية (©غ8ة0أ5أ0؛ ع.1) ؛ فإنه من بين القيود القانونية التي تحد 
: سلطات المالك لصالح الغيرء والمتعلقة بالمصلحة الخاصة؛ نجد "إلتزامات 
الجوار"؛ وهي إلتزامات قانونية مرتبطة بحق الملكية العقارية الخاصة؛ تفرض 
ين المالك قيودا عند مزاولته لحقه؛ بأن يتخذ من الإحتياطات الضرورية ما يدرأ 
ررر الذي يمكن أن يصيب الجوار ؛' سواء أكان الجوار جانبيا بالتلاصق 
(زبعججعرره:11!) بين الجيران 2 الأملاك المتلاصقة (م 703 إلى 711 من قم)؛ أو 
كان الجوار ے ملكية الطبقات والشقق› أي الملكية المشتركة ث العقارات 
الينية des immeubles bêti)‏ 866م0:م00 »)1a‏ وهو الجوار الأفقى» أو ماما 
بسمى بإلتزامات الجوار بك 'ملكية السفل والعلو" التي نجدها ب العمائر 
والأبراج ؛ حيث تعتبرالأجزاء المشتركة المعدة للإستعمال المشترك ب4 العمارة 
من حق جميع الشركاء» على أساس الملكية الشائعة شيوعا. جبريا بنص 
القانون (م 743 إلى 772 من قمم ؛ والقانون رقم 01/83 المؤرخ 2 2.)1983/01/29 

فإنه يجوز لكل مالك من ملاك الطبقات أو الشقق استعمال الأجزاء 
المشتركة المعدة للاستعمال المشترك ك العمارة والانتفاع بهاء بشرط عدم 
إخراجها عن الغرض الذي أعدت له» وألا يمس بحقوق الشركاء الأخرين, 
أويسبب ضررا لہم (م 749 من ق.م).” 

ويترتب على الجوار ب4 الفقه الإسلامي» الحق لكل جار على جاره؛ 
أن لا يفعل ‏ ملكه ما يضر بملك جاره ضررا بينا فاحشا “ فلا يجوز 


- رهذا للإعتبارات الدينية والأخلاقية والمثل العليا التي تدعوا إلى الإحسان إلى الجارء ومد يد العون 

وعدم الإضرار به» وعدم الغلو ب2 استعمال حق الملكية. 

” زهو ما سنعالجه لاحقا 2 ملكية الطبقات والشقق» ضمن الصور الخاصة للملكية الشائعة. 

+ أنظر المحكمة العلياء غ.ع:.2009/11/12:؛ ملف رقم 559709: م.م.ع؛ 2009» عدد2» ص 
1 م ملف رقم 488219: إقغع» عدد خاصء 2010, ج3: ص 301 ؛ 

4 ,»,, ملف رقم 423458: م.م.ع؛ 2008» عدد2» ص 253 ؛ 2005/02/23: ملف 

رلم 3 , ممع. 2005 عدد1» ص 251 ؛1991/07/10: ملف رقم 276988 مقء 

؛ العدد3» ص 35 ؛ 1990/05/09 ملف رقم 50937 مق؛ 1991ء العدد2» ص 32. 
اة 57 و60 من مرشد الحيران» و 1202 من مجلة الأحكام العدلية. 
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عملا يرن > صسرر لجار 
جار 


0 ۵ مل 
فى ,سر = ٠ ٠.‏ بن 5 78 
رال أن .. اؤتضاه الاإشتراك لت المرافق الدنيوية, وثبار | ْ ل 
الدي ١‏ ع لاه ١‏ زب ۳٣‏ 
٠ (‏ ال 2< بائة قضاء؛ | 


5 : ١ 
الحیزاں ' الأخلاف ؛! لقوله صلى الله عليه وسلم 4 لمر‎ 
0 ا رن مه الصلاة والسلام ' من كان يؤمن بالله و‎ 
بل"‎ ١ ٩ رار ؛ و 9 زه ايشا : "المؤمن من آمن جاره بوائقه"‎ 

زلا بيؤذ حاره ؛ وك 0 5 الغا 5 ا وغول 
وار د ,ازال جبريل يوصيني ٠‏ حار حدى ت أنه سیون 


. ه٠2‏ 9اس الحةق ولا الت ` 

اتف ب استعه ل 0 0 - اترخيص الصار, 
إستعمال حق المطالبة بإزالة هذا الضرر؛ 
فاحشة› أي أنها تجاوزت الحدود المألوفة,1 


وإحشاء فللجار أن 


بحاصل من جراء ا 


57 إزحهات المختصة دون 


فإذا حانت الأضرار 
>الأضرار المترتبة على مجاوزة الحدود التي رسمها القانون (م 614 و90 


ىن ق)» أو الأضرار الناجمة عن ٠‏ تعسف المالك 2 استعمال حقه إلى حر 
يضر بملك الجار ضررا غير مألوف ؛ ولا يمنع الضرر من أن يكون غير 
الترخيص الإداري للمالك (م 1 من ق.م). 


مألوف سبق 


EET 
أ -د بلحاج العربي؛ الوجيز 2 الحقوق العينية 2 ضوء الفقه الإسلامي؛ المرجع المذكور؛ ص 67 وما بعدها.‎ 
رواه مالك وأحمد وابن ماجه»› وحسنه الإمام النووي 2 الأذكار.‎ - 
رواه البخاري؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ) ج7“ ص 78 و79.‎ - 
رواه البخاري؛ عن أبي شريح رضي الله عنه› أنظر فتح الباري»؛‎ - 
| جیب وهي الشر والشيء المهلك.‎ 
انكاساتي؛‎ ٠ 2/8 رياه البخاري؛ عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء ج7“ ص‎ 
: إبن جزي؛ القوانين الفقهية؛ ص 241 ؛ السرخسي» المبسوط؛ ج15» ص 21 ؛‎ - 
بدائع الصنائع؛ ج6» ص 264. ا‎ 
امالك الا يفلو استعمال حقه إلى حد يضر بملك جاره؛ وليس للجار أن امع فیا‎ 0 
ار امألوفة التي يمكن تجنبها ؛ ومن الأضرار المألوفة هو ما جرى العرف على‎ 
190؛‎ e 
العليا؛ غ.م. 1997/06/25 ملف رقم 440 ال شار اليه ع‎ e 
.86444 ملف رقم 90943 ؛ 1992/06/03 ملف رقم‎ .2 
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ج10 ص 3/0 ؛ ومعنى البوائق 


> 


0 5000000 1 
امالك ف الإنتفاع بملكه بالقيود التي تڪفل منم الأذى عن 


0 


مب | 9 الالتزام القانوني بعدم الإضرار بالجار.' ونبحث هيما يلي بشيء 
ار“ 03 و المسائل المهمة الأثية ؛ 
. التمصيل * 

. الجوار بالتلاصق. 

ر. المسؤولية عن مضار الجوار غير المالوفة. 

و جزاء المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوظة. 

[- الجوار بالتلاصق : 

حرص القانون المدني الجزائري 4 المواد من 703 إلى 711 من قم» على 
عظيم أحكام الجوار الجانبي؛ الذي ينشأ من الملاصقة بالجدران أو الحيطان 
1 الأملاك المتجاورة المتلاصقة:» لما يثيره من مشاكل كييرة ومضايقات 
عديدة بسن الجيران : فنص على الميود القانونية المتعلقة بو بع الحدود الفاصلة 
إلا وفقا للقواعد المرسومة التي فرض 

ها القانون © هذا الخصوص. فإذا تجاوز المالك الحدود المادية لملكه؛ 
أو فتح مطلات أو مناور 2 ملڪه دون مراعاة المسافة القانونية»؛ فانه يكون 
مسؤولا ‏ مواجهة جاره. 

ونعالج فيما يلي : وضع الحدود المادية الفاصلة للأملاك المتلاصقة 
بالجوار (أ)» ثم نعرض لحكم المطلات والمناور (ب). 

أ- وضع الحدود الفاصلة 

نصت المادة 703 من ق.م علو أنه : لڪل مالك أن يجبر جاره»› على 
مشتركة بينهما". 


1 

بلقاسم دايم» الحماية القانونية للسكينة العامة؛ مجلة العلوم القانونية والإدارية» جامعة تلمسان؛ 
دد2» 2004, ص 103 وما بعدها. 

ا على القاضي © تقديره للضرر غير المألوف الالتزام بالصيغة الموضوعية لهذا المعيار» أسوة بالفقه 
ي فلا يعتد بالظلروف الشخصية للجار المتضرر ؛ فإنه ليس للجار أن يرجع على جاره ب أضرار الجوار 
٠“‏ غير أنه يجوز له شرعا ونظاما أن يطلب من القضاء إزالة هذه الأضرار إذا تجاوزت الحد المألوفه” 
نض مدني مصري, 1982/11/21, مج س33 ص 884 ؛ 1995/02/06 رقم 3751» س 60ق. 
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ر gornaE?‏ 
مادء ظطاهرةٌ مسن الخد بد أو الحجر 1 8 
د 6 .. 0 5 د 
وم4 ,» و رول يك المساحة الار صبه للقصطء : وف 9 | 


كما لعقور إن صل م 


بعسَنّضى انصرارات الإدارية ؛ على أن يشترڪو| میا ا غار كك 
سد ديد على حسب الرؤوس. اذا اختلمى توم ل 


ندر صده بين الجيران» تكون نفقات مسح الأرا اجات اله لض 
عدم ماه احققي وكذا وضع نوو اک اتا بض 
مساحدة الأرض التي يملكها. کل 
ومن شم» يلتزم المالك قانونا عملا ب 
بانتقيد بالحدود ا للكده؛ وعدم مجاوزتها أو اب هم 
يشكل إعتداء على الحدود المادية الفاصلة لڪه 2 


/ , 0 ؤعزر؛ ٠.‏ 
کت 
يمكن أن تصيب الجوار الملاصق. غير أنه ليس للجار وفقا للمادة 8 من 

د أن يجبر جاره على تحويط ملكه 


أو تسويره, ولا على التنازل عن جر, 
من حائط؛ أو من الارن التي يفوم عليها الحائط ( اںم 


Le propriétaire ne P 
nclore, ni ã céder une partie de son mur, ou du terrain 


forcer SON voisin ã © 

lequel le mur s êlêvê‏ ٣ءء‏ إلا 2 الحالة المدكورة 2 المادة 7 قم ؛ بينما 

يكون من حق الجارقانونا ظ إلزام جاره بوضع حدود مادية فاصلة بين 
لڪه وملك جاره» متى كانت الملكيتان متلاصقتان 3 


سس 


أ من المقرر قانوناء أنه: لكل مالك أن م ا ل 
SS‏ ونكون نفقات التحديد مشتركة بينهما ؛ طبقا لما جاء 2 - 7 ص 175. 
المحكمة الملياء 6ع 2007/04/11؛ ملف رقم 388787, زبيق. 2014, 00 
دهي الحالة الواردة بذ المارة 697 كن قم المتعلقة بالأرض المحصورة الناتجة . جع لاحتنا حق 
بسبب بيع أو #جادلة أو قسمة أو معاملة أشرى» يفل إزادة صا حي ارش الملحصورة نا 

رتفاق 4 هذا الكتاب. وها 0-0 
° م“ 1983/10/26, ملف رقم 29234, ا اما 
مدي باشا عمر. دار هومه, 2: ص 295 ؛ زرارة عوطف» عدم 
حف الملحككية العقارية الخاصة , الرسالة المذكورةء ص 101 وما بعدها. 
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المرور ضمن حفوق الإ 
١ 1 0 9 ١! -‏ | 


١١‏ د“ 
ساد 


,على هذاء فإن دعوى وضع معالم الحدود المادية الفاصلة بين 
پالاك ازمقارية الخاصة الملاصقة؛ هي دعوى عينية عفارية؛ تستوجب أ 


يون . مهناك ملكيتين متجاورتين ؛ بمقتشضى التلاصسق بون الل اش 
ورة» إنطلافا من مسنتداث الجيران على الطبيعة.' 

ومن ثم ؛ يبقى هذا الحق بوضع معالم الحدود المادية الفاصلة قائماء 
با بقي التلاصق بين الأملاك المقارية الخاصة المتجاورة» فلا يسقمل 
التقادم» مادام سببها قائماء وهو التلاصق بين الأراضسي المتجاورة “ إذ 

جوز للجار المتضرر قانوناء وديا أو جبريا عند عدم الإتفاق بالتراضي؛ إذ 
/ زلمالك إجبار جاره باللجوء إلى القضاء لمللب وضع الحدود المادية 
إزامرلة لأملاكهما المتلاصقة › إذا لم تفلح الطرق الودية * وكذا المطالبة 
رإزالة ما امتد إلى ملكه؛ ولو بالقطع أو الإزالة» ما لم يكن الأمر متعلقا 
بالاستحقاق لا بوضع الحدود المادية “ كأن يدعي أحد الجارين ملكيته 
نجزء من مساحة الأرض على الحدود الفاصلة بين الملكتين المتجاورتين: 
فينكر الجار الآخر عليه هذا الإدعاء.؟ 

ووضع الحدود عملية تتضمن تحديد الخط الفاصل بين ملكيتين 
عقاريتين لطرفين مجاورين غير مبنيتين» وإظهاره بعلامات مادية على 
الحدود الفاصلة بين الملكيتين المتجاورتين. وقد نظم القانون المدني 


Voir Cass Civ, 3, 18/10/2006, JCP, 2007, 1, 117, N° 2, Obs. 11. Périnet-Marquet; 
Lochouarn D , Les servitudes légales de voisinage, Rev.Huissiers, 1998, p 841 ets; 
Lepage (H), Le voisinage, Defrénois, Paris, 1999, N° 25 ets. 
المحكمة العلياء غم» 1983/10/26 ملف رقم 29234 المشار إليه.‎ - . 
حيث أن الطاعن يهدف 2 دعواه إلى وضع الحدود وتحديد المساحة الأرضية للقطعة التي استفاد بها‎ “ > 
بغرار فردي. وفقا لما جاء 2 المادة 703 من قم ؛ وكان على السلطة الإدارية التي سلمت له عقد الإستفادة‎ 
تصببه 2 الأرض الممنوحة له بمقتضى القرار المذكور. ومن ثم؛ فإن قضاة اوضر ا ار‎ 
النكور راعلاه. يكونون قد خالفوا القانون؛ وبالتالي لم يعطوا لقراراهم الأساس القانوني المطلوب مما‎ 
لفكت والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين' أنظر المحكمة العلياء غع؛‎ e, يعرض‎ 
.175 ملف رقم 388787: نق» 2014 العدد67: ص‎ .: 07/04/11 
- Les effets du bornage sont communs au bornage judiciaire et amiable. Voir Wallet 
P, Borage, Clöture, in Rép.Civ, N° 30, 
رقم 99 ؛ 2001/09/21 المرجع نفسه: 3؛‎ ,Buاا‎ Civ 2005/04/13 3 نشض مدني فرنسي›‎ 
,202 رقم 108 1976/06/16 . نفس المرجع؛ 3 رقم 273 :1: 1961/04/17: نفس المرجع؛ 1؛ رهم‎ 


نقض مدني فرنسي. غ+3, 1969/11/21؛ دالوز» 1970: 426. 
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الجزائري بك المواد من 104 إلى 708 من قم قواع_ر الحسائص , 4 
برقت ملكيتين متجاورتین› و الحائر الغا 
(معومانم »)Mr‏ الدي يعتبر صورة من صور الملكر: اوه شترر لز 
2 نم وقد بحن موث و احا ل 
يستعمله الشركاء بحسب الغرض الذي أعد ھن ليا طقل | 

وعلى هذاء با ا ادد أن يطلب من و 
معالم الحدود طبةا للمادة 703 من قم› بعلامات مادية 1 و 


ا يمزة على 
وفقا لعقود التمليك للجارين المتلاصقين؛ ومعاينة التعدي الوا 
ملكيته. غير أنه إذا كانت دعوى القسمة ماتزال مطروىة و 7 
. وهس اه إه . © 60 5 م حال 
شيوع؛ جاز لقضاة الموضوع رفض دعوى وضع معالم اعدو ري 
القسيمة ودحديد الحصص وفرزها ونعيين مساحتها j|‏ حمَيقَية 3 راء 


قمد حكمت المحكڪمة اليا قزار موري دل / 
معالم الحدود مقررة قانوناء لمالك العتا 


ر بسند رسمي › ولیس لل 

5 ءث مه « = : مه ٣‏ 

العرضي»› بحسب المادة 703 من ق.م. ومن ثم» فإن التطنام برض د 

وضع معالم الحدود على الحالء إلى غاية القصل ‏ ذموى ور 

العقارء باعتبار العقار المتنازع عليه لا ټرال 2 حانة الشيوع, هو قضاء سايم 
معللا تعليلا ڪافيا» مما ينعين معه رفض الطعن..."4 


وعلى هذا يجب على الجار عدم تجاوز الحدود المادية لللحه حنى 


لا يضر بعقار جاره؛ وإلا فإنه يكون مسؤولا سے مواجهة جاره عن تجاوزه ' 
ست 

- راجع لاحقا أحكام الحائط المشترك ضمن 
“- الحكمة الملها؛ ؤع؛ 2004/06/23 ملف رقم 262993, ممع 2007 عدد1» ص 107 
2003/10/2 ملف رقم 255172, ممع 2007, عدو 1[ , لا د 0 
0 ص 326 ؛ 2001/09/27 ملف رقم 200420 إق.غ.ع» 2004ء عدد خاص»ج 
س2580 ؛ نقذ مدني فرنسي» غ3, 21ء المشار إليه. E‏ 

, - نقض مدني مصري, 78 من رقم 331 لسن 54 مان من 41 من 

- المحكمة العلياء غع, 09/27/ 1ء ملف رقم 200420, المشار إليه. 

Si ûl Dé mé 16781 «2 ,1971 [CP 1971/02/04 ,2 فض مدني فرنسي,‎ 
Ndemnité و[‎ E que le bruit causé par Une usine peut donner lieu d une 
١ 1501111 est porté ã un degré insupportable pour les propriétiés yoisines, il 


a pas d ^ 
e même de toute espèce de bruit. 
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الصور الخاصة للملكية الشائعة الجبرية. 


00 0 00 مراعاة هذه القيود عند مزاولة <: 

رام عق ره لسجل والمشهر؛ ' وكذا فلم الل 5 2 
0 ۾ ناء وحدودها وشروطها القانونية,” فج عن مواصفات 
0 . س النوافذ والمطلات والمناور إلى حد وعدم التعسف بے استعمال 
وولا عن الأضرار التي تلحق جا يصر بملك الجا 
ر 7 و709 و710 من ق.م).! 


و 


7 ر؛ فيكون 
يسبب إستعماله ملكه إستعمالا 


وملى هذا الأساس » يحق للجار الذي امتدت إلى أرضه | 
5 رهه 


1 1 رناء 
ان أشجار مملوڪة لجاره» اف يطالب بإزالة مانت و پناسه 


إلى هوائه» أو 
ت 
celui qui construit Iegitimement sur son terrain eş‏ 


xormaux du voisinage, il est revanche en droit gı 
1 anche 
éenient excédent cette limite,’ 


Si le propriétaire Voisin de 
de subir les inconvénlents 


que ces 10001117 pz 1‏ و 
e Clöture, in Rép.Civ, N° 21 et 30 ; Giannotti M, L’abyg 37‏ ا 
ن“ , Voir Wallet‏ 


in 0 i, RDI, 1991, 303.‏ 
'empi nt sur le terrain d’autrul, RDI, ,‏ 9 
11 العليا. غع: 2004/06/23 ملف رقم 312 droit de propriété r‏ 
: إنحكمة العلياء غ.ع» 2007/02/14 ملف رقم 390416 ٠ ‘Cre‏ عدد[ء ص 417. 
a‏ ڪر : < 6ىاف ل مه د » 5 مخ 2007ء« عدد2» 407 

اى لتفاصيل أكثر: خير الدين بن مشرنن؛ ةا ص . 
ده ر دين بن مشرئن؛ رخصة البناء؛ دار هومه؛ الجزائرء 2014: صن 20 
ما يليها ؛د. بن ناصر يوسف» رخصة اليناء حمانة اة 7 5 0 ؛ ص لاله 

1 وحماية البيئة؛ المجلة الجزائرية» كلية الحقوة 0 
تمزثر: 1993: العدد4» ص 845 وما بعدها ؛ وكذا د. أقلولي صاذ و م 
اوهيمه: الجؤائرء. 2014: وسكي رن الممران الجزائري» 
“ل أنظر خوادجية حنان: قيود الملكية العقارية الخاصة» رسالة 1 0 
س 122 ,141 8 ليها 1 ا ريه ıı‏ و جسسر؛ جامعة ۳ فسنطينة » 2008ء« 
ا e‏ 108 عو > عدم لتعسف ك استعمال حق الملكية العقارية الخاصة»ء 
وال اتکور > ع 105 .وما باجا وراجع للاسترادة: شييات ساره غلاقات الجوار اامقاري 
خاصة ب2 القانون الجزائري؛ رسالة دكتوراه» جامعة بسكرة؛ 2010. 0 
الحكمة العلياء غ.ع» 01/14/ ا 6 1 
2005/04/0836 071 ماف رقم 4499505 |28 هدد يخامن» 22:2010 سد 
0 او 2 ملف رقم 506915 المرجع نفسه؛ ص 349. 
ا 9 د(« مذكرر سابقا ؛ 2000/11/08, 1.)017آناه؛ 3» رقم 
e‏ مشار إليه سابقا 1972/10/0 08 «Bull.Civ‏ 3« رقم 576 ٤‏ 
[CP 0‏ 1965, 2, 14035 تعليق الأستاذ pp‏ 0؛ تناف بو (۴2)› 
0 0 > دالوزء المختصرا ات» 32 تعليق الأستاذ روبار 11050611 ؛ إستئناف كولار 
٨‏ ا > دالوز الدوري»› 2 , 9 ؛ إستئناف فرساي»› 0 
0000 0 المختصرات: 5 تعليق الأستاذ روبار .Robert‏ 
Parmis les comportements constitufs d'un abus du droit de propriété, la 8 e‏ 
ا d’ouvrages dépourvus dutilité, opposition ou refus injustifié du‏ 

Construction d’un mur privant l’habitation voisinê 


tem, 
5212+ 


(Plantation d’une fenêtre, 
et de lumière...). 

Voir Lochouarn D, Les servitudeş 
usages locaux, Rev. HH] uissiers, 1998, 


. 1 إم‎ 3 
it civil e 
légales de voisinage dans le droit © 


Pp 841 ets. 
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| عن هوائه» لأن البواء تابع للقرار كما رأينا و . 
ل ترتب على ذلك إى . © نطاق, 
1 هَ بأذالة هده عصان 
عروقها إلى عمق أرضه؛ وبالتعويض عن ضران ال تلحق بار / شر 
زرلك ؛' وهذا إذا طالب الجار المتضرر بحقه أمام السلطات | تير 
ر ؛ وققا للأحكا الخاصة ٍ. رو 
بإثبات الضرر الذي أصابه 9 يه ب التزاما ر 1 
وللقواعد العامة للمسؤولية المدنية التقصيرية. ار 
وقد حكم القضاء بأنه يندرج تشييد جدارء ولو برخصة البن ا 
حجب النور والبواء عن مسكن الجارء وجعله غير لائق للسڪن ھوممایر 
ضمن التعسف به استعمال حق الملكية إلى حد يضر بملك الجار, الاش 
غير المألوفة (عع4م (Troubles Anormaux e vois‏ +3 وكنا غلق الممر المؤر يال 
الجار ما يجبره على المرور بطريق بعيد (1616م0:م ceès du propriétaire ã sa‏ 
ووضع النفايات قرب الجار ؛* وتحويل مدخل البناية بعيدا 


ل 


1, (Libre 3 


حبني مسكن الجار 1 


' - ومالك الأرض أو البناء؛ أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه, اذا كان الشجر مما يمزر 
عروقه؛ وله أن يطلب قلعه إن غرسه؛ ولو بالوسائل الجبرية تحت إشراف القضاء. 

أنظر المادة 1201 من مجلة الأحكام العدلية ؛ و272 من مجلة الأحكام الشرعية وفقا للمذي 
الحنبلى ؛ والمادة 1141 و1142 مدني إماراتي ؛ و1025 مدني أزدني. 

* - وهي مسؤولية الجار عن الأضرار التي تلحق بجاره» خاصة فيما يتعلق بمضار الجوار غير المألوفة. 
راجع للإستزادة: زرارة عواطض» إلتزامات الجوار 4 القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ الجزائر, 
2009 ص 15 وما بعدها ؛د. محمد رمضان» المسؤولية المدنية عن أضرار الجوارء دار الحبيب؛ 
عمان؛ الأردن» 1995 ص 54 وما يليها ؛ د. مروان كساب» المسؤولية من مار الجوان بیو 
8ن 59 وما بعدها ؛ د. عبد الرحمن حمزة» مضار الجوار غيرالمألوفة ES‏ 
مشارنة؛ دار النهضة العربية: القاهرة, 6:؛: ص 152 وما بعدها ؛ د. وائل الخطيب» القيود الوارد 
على حق الملكيةء دار الألفي, المينياء مصرء 22003 ص 16 ومل يليها. 
- المحكڪمة العلياء da‏ 2007/06/13 


: ملف رقم 404069 م.م.ع» 2008ء ل 
حص مدني فرنسي, 2, 1971/02/04 , 3ء 1971؛ 2: 16781 تعليقا ١‏ 
Lindon‏ : 1844/11/27„ دالوز الدوري, 1845, 1, 13. 1 ص 190؛ 
٠‏ المحكمة العلياء غم 1597/06/25 , ملف رقم 148810, مق 1997ء عدد 1) من ,1 
؛ ملف رقم 90943, مق 1995 PF‏ الع و نك 
CP 2006/1‏ 2007« 1, وول راقم 1 » تعليق الأستاذ «leljqç Ê Marquet‏ 
Ces du propriétaire ã sa propriété contitue un accessoire dU droit de propriété.‏ 


٠‏ اباد القضائي' 
e‏ عا غم؛ 1994/11/30 ملف رقم 113334 مشار إليه 4 الإجتها 
للاستاذ عمر بن سعید› ص 229, 
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د 


١‏ يمار لمحل مزعج ومقلق لراحة الجوار ؛" وكذا إلغاء إرتفاق لكل المارين 
5 تيمل بحق الملكية ومن مضار الجوار غير المألوفة (عممواكنه؟ نول وماub (mo‏ ` 
بالتنويه ؛ أن دعوى وضع الحدود لا تكون مقبولة وفقا للمادة 

دمن قم إلا بالنسبة للأملاك العقارية المتجاورة الخاصة. ومن ثم لا 
وز رقعها لوضع جدود بين مالك خاص ومالك عام ؛ لأن وضع حدود 
۴ العامة من إختصاص السلطات الإدارية؛ وللمالك المضرور طلب 


وجدیر 


املا 

رال قرار تحديد المال العام الملاصق لملكه أمام القضاء الإدارى (مجلس 
١ 2 :‏ ا م ٍِ عسي 
ل( وأما طلب التعويض فيمكن رفعه أمام المحاكم العادية. 


۰ 5 . | ed ê 358 

ومن ثم - 00 دعوى وضع الحدود بين ملكية عقارية 
اة وملكية تابعة للدولة؛ هو من إختصاص القضاء الإداري ولي 
نقضاء العادي.“ ١‏ 

ب- حكم المطلات والمناور 

نظم القانون المدني الجزائري ب2 المواد 709 و710 و711 أحكام فتح 
الطلات والمناور المواجهة للعقارات المقابلة المجاورة» بغرض التهوية أو الإضاءة» 
كفت النوافذ والشرفات والشبابيك والبلكونات الخارجية التي تطل على 
ملك الخاد اللاك ؛ 5 3 نظر إلى ه 
مباشرة (inزەV‏ 502 vue droite sur‏ عهنا)ء أو منحرفة لا تسمح بالنظر إلى ملك 
الجار إلا بالإلتفات يمينا أو شمالا أو بالإنحناء vue oblique sur son voisin)‏ عهنا) .3 


1 
.101 ا العلياء غ.م» 5 ملف رقم 90943 مق› 5,؛ العدد 1» ص‎ 
.13 1,5 عر الت دالوز الدورى»‎ ee 
Voir Rép.Civ, Troubles de voisinage, par Gaillot-Mercier; Beaugendre, Dr. et 
mars 2000, p 44 et s; Mighot, Rev.Dr.Im, 2008, م‎ 408 et s; H. Lepa8e 
voisinage, defrénois, 1999, N° 25, 


8 0116م “Bruit causé par une usine Peut donner lieu ù une indemnité lorsqu’il est‏ 
5 الڪ degré insupportable pour les propriété voisine.”‏ 
الم ر العلياء غ.م, 03م ملف رقم 86444؛ مق 1993: عدد 4؛ ص 46. 
انظر: العليا؛ غع؛ 2006/01/18« ملف رقم 311862؛ غير منشور. 

ليها عواطف» إلتزامات الجوار ب2 القانون المدني الجزائري؛ المر 
سكرة, 0 علاقات الجوار العقارية الخاصة ف القانون الجزائري؛ 


المذكور؛ ص 145 وما 
رسالة دڪتوراه؛ جامعة 
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فهى امن الميود القانودية الخاصة المتعلقة بملك : المى. 


ملى إممتعمال هذه المطلات وامشاور المطلة على ملك ار ي ور 
أممافات معينةه رحب مراعاتها عند فتحها. ساو" 4 
زر 
والمطلات هي فتحات المباني يمكن النظر من خاد 0 < 
على ملك الجار (6)ز10] عنالا 4[)؛ دون حاجة إلى الإلتفات 0 31 
المناور (LL ouverture de simples jours)‏ ذه فتحات و الحا مسار “لأ 
لاء وناد الثور فقط» دون أن يستطاء الك نسم 
وا نفا انور ضقط؛ دون ان ستطاعالإطلال متها على ر ساب 
, ا 
ومن نم » لا يجوز للجار عملا بأحكام المادتين 709 و710 ٠‏ 


عد 1 عبن 
بالنسبة للمطل المواجه؛ وتقاس المسافة من ظهر الحائط ١‏ نا رین 


u‏ لذي يوجر زي 
أو من الحافة الخارجية للشرفة ؛ ولا تقل عن ستين سنتيمترا من حرف , 


باتتسية للمطل المنحرف؛ على أن هذا التحريم يبطل إذا كان هذا | 
المنحرف على العقار المجاور هو ے الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام : 
وعلى هذاء إذا قام مالك بفتح مطلات اسو النوافن أو الشرفات و 
ملكه مواجهة للعقارات المجاورة» يمكن الإطلال من خلالبا على ملك 
الجار دون مراعاة المسافة القانونية المقررة, فإن للجار أن يطلب الإزال 


- تقض مدني مصري» 1952/10/20› مقىقء 25 عاماء ج1» ص 563. 

- المحكمة العلياء غع» 2007/09/12 ملف رقم 406647ء إقةغ.ع: عدد خاص» 2010ء 3 ص 
1 : 2006/09/13 ملف رقم 358696 مم.ع» 2007 عدد2» ص 369 ؛ 2007/03/14, ملف 
رقم 393987: المجلة نفسهاء 2007ء عدد 1 . ص 453 ؛ 28غم» /1999/07؛ ملف رقم 188803 
جق. 2000. عدد1ء ص147 ؛ 1996/02/28: ملف رقم 130048 ؛ 1993/10/06 00 
2 : مشار إليهما ‏ الإجتهاد القضائى» للأستاذ عمربن سعيد» ص 235 0 
رقم 54887 مق» 1991: العدد1ء ص 11 ؛ 1985/05/29 : ملف رقم 33909 المجلة 
2 العدد4؛ ص 22. المادة 710 مدنى جزائرى. 

"وقد جعل القانون المصري هذه المسافة مترا واحدا ‏ المطلات اللواجهة 
المطلات المنحرفة ( م 819 و820 مدنى مصرى). 

لدا اكتسب أحد بالتقادم الحق ب المطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين؛ 
ان بيني على مسافة لا تقل عن مترين» تقاس بالطريقة السابق بيانها أعلاه طبقا ل ر حاوس 
راجع المحكمة العلياء غ.ع» 2009/01/14 ملف رقم 499305»: إقغغ؛' 


ج3 ۽ ص 69 


زتمترا 2 

و بن ستديمدر 
. نا الجار 

۽ فلا يجوز لبذا . 


2 من ق٣‏ 
010 
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لو لم يصبه ضرر ؛' فلا يجوز لقضاة الموضوع القضاء بغلق المطلات 


م ولو 5 5 
اععماأة المسيافة المعينة المحددة باادة 7(9 من ق 1 


.إن دون ضر 
2 2 ن العقار المحاور بنا ٤ء‏ أم أرضاء مسكونا أو غير سكو 
أن ك 


ل هنا هو ضرورة مراعاة المسافة القانونية الفاصلة١‏ 


و التمر 


ل 0 'ويستوي 


قد حددت المادة 709 من ق.م للمالك شرومل استعمال حق المطل حثى 
59 فراع الجوار ولا يضر الجار بعقار جاره» لأن المطلات قد توذي 
باد E‏ ؛ غير أن تحديد الضرر» ومدى تجاوزه للحد 
۽ رعود لسلطة قضاة الموضوع التقديرية الذين يراعون ے ذلك العرف 
ن مارت وموفع كل منهما بالنسبة للآخرين عملا بأحكام المادة 
من قم ٤‏ وليس للمحكمة العليا أية مراقبة على هذه الوقائ “ 
غير أنه لا يسري هذا القيد إذا كان المطل مفتوحا على الطريق العام ؛؟ 
ڪا أن ترك الجار المطل مفتوحا على حدود الملك» دون مراعاة المسافة 
لقانونية المقررة» ودون إعتراض على فتحه لمدة خمس عشرة سنة» يكسب 


'-'حيث أنه ويعد مراجعة القرار المطعون فيهء والإطلاع على جميع وثائق الملف ومستداته»› يسستج 
أن سكن الطاعن يبعد عن سكن المطعون ضده بأكثر من ستة أمتار» وهي مسافة تفوق المترين 
تتصوص عليها قانونا ؛ ومن ثم فإن قضاة الإستئناف لما أمروا بغلق النوافذ المواجهة للجار» خرقوا 
تقانون وعرضوا قرارهم للنقض.... 

جع المحكمة العلياء غم» 1996/02/28: ملف رقم 130048ء مشار إليه ے2 الإجتهاد القضائي 
وا تتا لأحكام القانون المدني الجزائري» للأستاذ عمر بن سعيد» ص 235. 

- الحكمة العلياء غ.ع: 2006/10/11: ملف رقم 373675: نق» 2011ء العدد 66: ص 295. 
مز ن المقرر فانونا وفقا للمادة 9 من ق.مج» أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطلا 
مواجه على مسافة تقل عن مترين. ومن ثم» فإن النعي على القرار المطعون فيه؛ بالقصور ب التسبيب 
خيرسديد يستوجب الرفض ؛ لأن قضاة الإستئناف طبقوا صحيح القانون بإلتزامهم بشرط المسافة 
اغانونية الفاصلة : إنطلاقا من الخبرة التي أثبتت أن فتح النوافذ المطلة على الجار تقل عن مترين. ومتى 
۴ كان كذلك إستوجب رفض الطعن" 
شر الحكمة العلياء غم» 1993/10/06 ملف رقم 102042؛ مشار إليه بے الإجتهاد القضائي وفقا 
كام القانون المدني الجزائري, للأستاذ عمر بن سعيد» ص 235 :1988/10/19 ملف رقم 54887 ؛ 
الى 0 ار .ص 11 ؛ 1985/05/29؛ ملف رقم 33909: مق» 1992؛ العدد4؛ ص 22. 

مدني مصري» 1989/10/25. س 40: ص 841 ؛ 1986/04/06؛ س 37: ص 
00 ,؛: رقم 699, لسنة 47 ق 
ة العليا. غ.ع, 2009/04/08 » ملف رقم 506915, ١‏ إفغع, 2010ء ج3؛ ص 349 ؛ 
2 ملف رقم 393987, المرجع نفسه» ص 361. 

من ق.م. 
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۾ عن إرتفاق بالمطل بالتقادم؛ ما لم يسقطل 


عل قَضاة الموضوع التحقؤ حسق الو .. 
: مو 4 DE‏ 0 
له نضاة الموضوع | س صمة الما للك عن اقب 
وه ٠. 2 ١‏ 1 . 5 لدعي ١‏ 1 
علبيًا للماد: 709 من قم؛ يجوز للمالك مسا يق البو لفرض دنر 
و رمي / : 
ساف المقرزة قانونا لفتح المطلات. 


ورا کی 


ولا يكفي ههنا إثبات أسبقية البناء لإكتساب الحق 4 رتف 
بالتقادم» من جراء إحداث فتحة كارك تطل على ن ایا فإنمار 

استمرار الحيازةٌ الفعلية القانونية البادئة طيلة خمس عشرة. . 0 
مستمرة وهادئة؛ دون لبس ولا انقطاع ولا معارضة من مالك العقار ال 

إن حق إرتفاق المطل المكتسب بالتقادم بمضي المدة طبقا للما,. 7 
قَ.م: يقتصر على المطل الذي تتوفر فيه شروط المادة المذكور: ؛ ول ”* 
لصاحبه أن يفتح مطلات أخرى 2 أية جهة من وا2 


جاره مھم كان 
موقعها بدون مراعاة شروط المادة 2/709 من ق.م. 


وأما فيما يتعلق بالمناور «(Louverture de simples jours)‏ „ 
الفتحات الصفيرة ب2 الحائط التي يقصد بها فقط مرور الهواء وثفا: 
النورء دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاورء فإنه ل 
يشترط القانون المدني الجزائري أية مسافة قانونية لفتح هذه المناور ؛ 
غير أنه يجب طبقا للمادة 711 من ق.م أن تقام من إرتفاع مترين على 
الأقل من أرض الغرفة التي يراد إنارتها أو تهويتها. وهذا بأن تعلو 
فاعدتها عن فامة الإنسان المعتاد deux mêtres au-dessus du sol)‏ 4)» بحيث 

س 

al a ik لثادة 879 من قيم.‎ ٠ 
نظر الملحكمة العليا؛ غ.ع» 2002/02/20, ملف رقم 224346 إ.قغ.ع,‎ 
: ,200906 ج2. ص 2000/06/28:403, ملف رقم‎ 


: وو 0 
1 پو بيت 45 ص 724 :1981/12/31 رقم 319, نسنة 51 2/0413 ملف رقم 

4 'مأنء س 31» ص 2000 ؛ تمييز مدني أردني› 9/ه**,,؛:؛ 
135 منم: 1990 , ص 59, ١‏ 
< الحكما العلیا غ 2001/03/28, من 


١‏ لقا حقوف 
الحكمة العليا غ“ 2002/02/20 ملف رقم 224346 المشار إليه ؛ راجع 
الفاق ضمن الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية ' 

الحكمة المليا. غغ' 2009/01/14, ملف رقم 499305, مذكور سابقا. 
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2 
5 2004ء 


> 


00ل ست الإطلال منها على ملك الجار ؛! وبألا 
.تعمل هذه المناور ب4 غير ما أعدت له فإذا أساء المالك إستعمالبا كان 
ہار أن يطلب سدهاء 

فلا تشترط المادة 711 من ق.م أية مسافة لفتح المناور» غير أنه يجب 
إن تفتح على إرتفاع معين؛ لا يجب أن تقل عنه ؛ وهو الإرتفاع الذي قدر 
شرع الجزائري أنه يفيد المالك من جهةء ولا يؤذي الجار الذي يستطيع أن 
زاول حقه ‏ ملكيته من جهة أخرى, بفتح مناور تسمح بإدخال البواء 
ونفاذ النور» دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور,ة 


وعلى هذا الأساس» فالمقصود من المناور هي الفتحات التي يراد منها 
مرور البواء ونفاذ اضوء فقطء دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار 
المجاور ؛ وتبعا لذلك فإنه يشترط أن ترتفع عن مترين من أرض الغرفة المراد 
إنارتها أو تهويتها (وهي قامة الإنسان المعتادة)» بحيث لا يمكن منها النظر 
أو الإطلال على ملك الجار (م 1 من ق.م). فإذا قل إرتفاع قاعدة إحدى 
الفتحات عن هذا الإرتفاع إعتبرت مطلا؛ ووجب أن يراعى فيها عندئن 
القيود المتعلقة بالمسافة الواردة 2 المادة 709 و710 من ق.م. 


2- المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوف : 
لقواعد العامة 2 المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار (م 124 من قم المعدلة 
عستت له 7 ا لسع 
-” لقضاة الموضوع سلطة تقدير الإرتفاع المطلوب للمناورء طبقا للمادة 821 مدني مصريء وفقا 
أعبار القامة المعتادة للإنسان: إنطلاقا من وقائع وظروف قضية الحال» دون تخصيص هذا المعيار 
بإرتفاع معين. ولا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر القامة المعتادة هي 180 سنتم» فإنه لا يكون 
فد أخطأ 4 تطبيق القانون." 


aT‏ مدني مصري» 1988/01/27 رقم 1693 س 54ق ؛ 1981/04/23 س 5ق» ص 
+ 31 5 


“كبن الرزاق السنهوري, الوسيط› ج8› هن 257 وما بعدها ؛ د. عيد المنعم البدراوي؛ الحقوق العينية 
صلية, ص 126 و127 ؛ د. عبد المنعم فرج الصدة› الحقوق العينية الأصلية» ص 120 وما بعدها. 


اين عوطف, إلتزامات الجوار ع القانون المدني الجزائري» المرجع المذكور» ص 149 وما يليها ؛ 
م التعسف ب | ستعمال حق الملكية العقارية الخاصة؛ الرسالة المذكورة» ص 112. 
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a 


٤‏ ة خاصة) تة 

عاء 210(5) ؟ غير أنها مسؤولية نمصيريه حاصه “وم على اساس | 
۴ اسساس إثبات الطعلا بمفهوم المادة 124 من قم 1 انها ترد ر 
00 ات أحكام ال مادة ا من تيم الي اجا كين مطمان الجر 7 


5 ما و ؛ مالیں, 
E 1 ( Autonome de la responsabilité pour Troubles Anerrneanye d‏ 
A21 2 0-1‏ 0 
TAYE‏ 


واد أت الحار الضرر غير المألوف الحاصل من جاره. بان 55 
لإننزام القانوني وفقا لأحكام المادة 691 من قم كان إلى ”4ن 
و صر م 5 , ١‏ لحا أ اا“ ٠‏ 0 أن 
20 (م 124 و130 و132 من ق.م) ؛“ وتعد إزالة الضرر ههن بمڈار: اتن" 

ا 21 1 


وعلى هذا ء يجوز للجار المتضرر اللجوء إلى القضاءء لإزال: إن . 
الفاحش البين؛ وهو الضرر غير المألوف», سواء كان قديما أو رين , 
كطلب الأمر بإعادة رسم معالم الحدود لتعدي الجار عليهاء أو إرجاء 
الحائط المشترك إلى العلو القانوني لكونه يحجب الضوء او يمنع البواء من 
الجارء أو إزالة البناء الذي تم بدون ترخيص» أو سد المطلات والنوافذ التى 
تطل على ملك الجار, أو هدم الحائط الذي يستر ملك الجار دون عذر قوي. 
ويعتبر من الضرر الفاحش» وكا للمشرع الجزائري, الضرر غير 
التشريعات الجارى بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة (م 690 من 
قح( : كالضرر الذى يكون سببا لهدم البناء أو وهنه, أو يمنع الحوائج 
والمصالح الأصلية, أو يمنع المنافع المقصودة من البناء ؛ وكذا إستعمال 
٠. - -‏ 2 7 4 
الحق بقصد الإضرار بالجارء أو بغرض تحقيق مصالح عير مشروعه : وهو 
٠ Dm‏ 
- الحڪمة العليا. غ.ع, 12 /2006/04, ملف رقم 345069 غير منشور ؛ نقض مدني 
فرنسي. 3. 1999/07/21 › دالوز, 1999, ج11, 228, 
3 د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيطل»› ج8 › ص 709. .Mallet-B‏ 
١‏ نقض مدني فرنسي, 2, 2003/10/23 دالوز, 2004ء المختصرات» 2467ء« تعليق "Voi BI 11001٤‏ 
Voisinage Respnsabilité et obligations coutumidres dans lS rappOrts de‏ 
voisinage,‏ عل Pari TDCiv, 1965 ; p 261 et s ; Harpillard, les inconvénients‏ 5-3 
Pirovano, La fonction sociale des droits, D. 1972, Chron: 67.‏ ; 1975 ,5 
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يقبط بالمضار غير المألوفة أي غير العادية؛ عملا بأحكام المادة 2/691 
ق على السام معيار موضوعي وفقا للإعتبارات الموضوعية؛ إنطلاةا 
5 وروص القانونية والعرف وطبيعة العقارات, وموقع كل منهما 
ية للآخي؛ والغرض اندي خصص له العقار؛ وليس شخصي يقوم على 
ا الجار الذاتية. 

ومن شمء فليس للجار وفقا للمادة 2/691 من ق.م» أن يرجع 
جاره ب مضار الجوار المألوفة؛ أو العادية التي لا يمكن تجنبها 
«(les inconvénients normaux du Voisinage)‏ والتي يستوجب التسامح 
ينها إستنادا إلى حسن الجوار المطلوب بالنصوص الشرعية والقانونية * وإنما له آن 
358 إذا الة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف «(Troubles Anomaux de voisinage)‏ 
بإثبات وقوع الضرر أمام المحاكم بصورة تتجاوز الوضع المألوف.3 

تقد إستطى [حتهاذ الحكبة العا قراراتها المشهورة بانة :غلك 
وان اسف نه اهمال جه إلى .من دصر بملك جاه وليس اجار 
رورجم عانن جار يفا اناتور ر العادية المالوقة الس يمن قري 
والتسامح فيها ؛ فلا يصبح الجار مسؤولا عن تعويض الضرر المآلوف ؛ ومن 
الأضرار المألوقة هو ما جرى العرف على التسامح فيها بين الجيران» وفما 
لأحڪام الفقرة الثانية من المادة 691 من قم 


ومن ثم» يجوز للجار أن يطلب من جاره إزالة المضار غيرالعادية» إذا 


تجاوزت الحد المألوف على أساس الضرر الحاصل» بأن يكون ب العمل 
غلومن المالك 4 استعمال حقه (م 1/691 من ق.م) ؛ إنطلاقا من مضار 


'-الحكمة العلياء غع» 2009/04/08: ملف رقم 506915 المشار إليه؛ ص 349 غم 
5 , ملف رقم 148810ء مق» 1997ء العدد1ء ص 190 ؛1994/11/30: ملف رقم 
4 مشار إليه 2 الإجتهاد القضائي؛ ص 9 ؛ 1992/06/16 ملف رقم 90943 مق» 1995, 
لدا ص 101 ؛ 1992/06/03 ملف رقم 86444 المرجع نفسه؛ 1993 العدد 4؛ ص 46 

.- الحكمة العلياء غ.ع, 1992/06/03 ملف رقم 86444 مق؛ 1993 العدد 4؛ ص 46 
| أنظر نقض مدني مصري» 1 ممذكور سابقا ؛ نقض مدني فرنسي »2ء 
O .16781 «2 1971 JCP «1971/02/04‏ 
الحكمة العلياء غ.م, 25ه,, ملف رقم 148810؛ المشار إليه» ص (ا17 ٠‏ 

“لف رقم 90943, مق, 5 العدد 1 ص 101 ؛ 1992/06/03 ملف رقم 86444. 
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| إذا تجاوزت الحد المالوف» وفقا للإعتبارات اور 
00 ٍْ وليس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم المادة 24| ول 
اھ ی 1 

قضي بالتسامح مع الجيران يز الأ ا 

ززمرف الجاري به يقضي بالتسامح مع الجر راا 

iU‏ 2/691 م coutumes dans les rapports de voisinage)‏ ' عار 
بتص الماد ت المالك بك استعمال حقو "أي 
مدا تحبا تاغلو المفرط لسلطة ل حقوقه زر لامع 
ر فى ١‏ ا 5 3 1 6 , 
مالوف ؛ كواجب تحمل ما يصدر من الجار من ضور دض 


صا 
والأضراح والمناسبات السميدة أو المحزنة ؛ وكذا ما يتردب : شار 
ززماج نحظة خروج الجار من مسكنه باكرا من جراء وي ار 
سيصحي مابس ا 
صاحب السفل # ملكية الطبقات والشقق› ابيب عليه انی ل 
صاحب العلو؛ من جراء ما يسيل على عقاره من مياه الأمطار غير ” 
النصبة بصفة طبيعية من العقار العلوي؛ وفقا لطبيعة العقار المشترى م 
كل عقار بالنسبة للعقار الآخر ( voisinage qui‏ عل des relations‏ 


3 روج‎ personnel 
2 57 59 
„(repose sur la promixité des fonds est indéniable 


ومن هذا المنطلق؛ يشترط # القانون المدني الجزائري لقيام مسزون 
المالك عن مضار الجوار غير المألوفة : إجتماع صفة الجار 2 المسؤول والمضرور 
معا. سواء كان مالكا أو مستأجرا أو شاغلا للعقار المجاور “ وان تكرن 
الأضرار ناجمة من الجوار لي الملكيات المتجاورة المتلاصقة؛ أو ب ملكي الاي 
والسفل أي الطبقات والشقق› بما ذلك السكان الموجودين بالحيأر 
المنطقة› وفقا للتصور الواسع لفكرة الجوار (كالسكان المتضررين مثلا؛ من 
ممصن مقلق للسكينة العامة ب حي هادئ» أو الأضرار التى يسببها مصنع 
يصدر من آلاته ضوخ ء تؤرق النيام ب ناحية هادكة مخصصة للمساكن: أو 
لدور العلاج والإستشفاء. أو من الدخان الناجم عن آلاته» أوالغازات السام 
المنبعثة منه ك الهواء..) ؛ وأن تتجاوز هذه الأضرار الحد المألوف الذي تجب 
- الحكمة العلياء ع 


38 
و ' 2006/04/12, ملف رقم 345069, م.م.ع» 2006؛ العدد2: ص 3 
د اه ٠١‏ من القانون رقم 12/05 المورخ بذ 2005/09/04 المتعلق امياد 
اي ٠‏ أ عزامات الجوار يد القانون المدني الجزائري. ص 86 وما بعدها. : والسياسية' 
' القانونية NOT‏ ا والادا 5 
جامعة فشان اي لقانونية للسكينة العامة, مجلة العلوم القانونية والإداريا د 
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ل حقه بطردة 
يقة غير مشروعة, أو 


اليه ؛ ٠‏ 
1 لاد ا 8 ؛ فيصبح المالك مسؤولا يض 
٠)‏ بر الي تسبب بے إحداثها. عن تعود 
اضرا 
رود نص القانون المدني الجزائري» وكذا القوانين والأنظمة واللواء 
1ë 4‏ 


عرية الخاصة على أنه : يجب أن تنشأ . 1 

8 ن لىسا المصانع وورشات الإصلاح: 
والآلات ذات لمحرك» وصيانة السيارات؛ و آل 
اتشات الخطرة م الممقلقة للراحة والمضر ةَ با 1 

المضرة بمصالح الجوا لصحة:؛ أو التي تثير الضوضاء 
الإزعاج لمضرة بمصالح الجوار ؛ بأن تقام على المسافات المبينة قانونا من 
الناطق rs‏ ؛ بعد د إستصاءاو احرج أو ترخيص نظام 
مها ایتا درج خطورة النقاط وأغره علي التجوار : 8 لحماية 
السكينة والصحة العموميتبن» وكذا لحماية البيئة والنظام العام.' 

3- جزاء المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوف : 

والقوانين واللوائح E‏ ا العمل؛ والإجراءات ا المتعلقة 
بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة (م 690 ق.م) ؛ وأن لا يتعسف 2 
استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (م 691 ق.م). ومن ثم يجوز للجار أن 
يطلب من القضاء إزالة الأضرار إذا تجاوزت الحد المألوف» وهي الأضرار 
غير العادية * وعلى الما ضى كما ذكرنا أن يراعي 2 ذلك شروط 
oud‏ 10ت 0 / 
لسؤولية الناجمة عن الغلو الممنوع؛ وتقدير الضرر غير المألوف يكون 


Voir. Ph Malinvaud, Les domma 


de 
865 aux voisins dus aux opérations 
constructions, RDI, 2001, 479, N° 


Sets. 


جع المواد 690 و691 و712 من ق.م. 

0 | المواد 18 1 و19 و20 و74 و113 من القانون رقم 10/03 المورخ ر ر 0ر ؛ المتعلق 

ا ؛ البيئة بے إطار التنمية المستدامة ( الجريدة الرسمية؛ العدد 43 المؤرخ ذ 2003/07/20) ؛ 

2 7 11 من المرسوم التنفيذي رقم 8 التعلق بالمنشآت المصنفة (الجريدة الرسمية؛ العدد 
8 الؤرخ بع 1998/11/04) ؛ والمواد 2 و3 و4 من المرسوة التفيتي رقم 184/93 اام 07د 


يج (الجريدة الرسميةء العدد 50, المؤرخ ع 1993/07/28). 
” نقض مدني فرنسي» 2 4 ICP‏ 1971« 2 16781. 
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٤ وفقا‎ > tC i 
۳ و اعرف الجاري,‎ «(degre insupportable) الضرر‎ : 
5 . منها بالنسبة للآأخرين؛ والغرض الذى‎ 5 
وموفع ڪل ت لها‎ 


يدل يك در 
المقارات' ستهانة بالخ ة لتحديد م | 
عن لقضاة الموضوع» ال ير إذا کن الضرر 
ام غيرمالوف» إذ لا يسال المالك عن هذه الأضرار, ري ا 
الوا أم غير مالو 


١‏ ازن 
ommage est la condition indispensable û |‏ 
م ) sable 3 jû‏ 
المالوف 
الد 


litê du Û 


9 4 1 
¢ (mise للع‎ 56 de la responsabilité pour إطبمم)‎ 
es de vois 
1511 


مون 
ضات» دون التأكد من تحقق مض 
الحكم إنطلاقا من الإفتراضات» دون الت ا 
۰ : بے التسبيب» مما يعيب الحكم ويوجب نتن , : 
E i i‏ ا e‏ 
قد أشارت بعض الإجتهادات القضائية الفرنسية الحديثة؛ وف ر 
اليه يفن الفقة الفرنسى المعاصر› إلى أنه يكون الجار مسولا ےر 
دهب او ۰ ٠‏ . ءِ 
أضوار التى تلحق بجاره إذا تجاوزت مضار الجوار العادية, بأن ڪر 
الأاضرا -. 
ألوف «(Troubles Anormaux de voisinage)‏ ومعيا 
قور يتجاوز 5 ون 8 5 فقا 3 فا °“ اس 
الضرر غير المألوف هو معيار موضوعي مرن و للظروف المختلفة 
' ف النظر ٠:‏ أو عدم وجود الخط) 
والحاجات المتغيرة ؛“ بصرف النظر عن وجود أو مو 


؛ وفما 
لأحكام المسؤولية الموضوعية ؛ لقيام إلتزامات الجوار على إلتزام قانوني 


١‏ تناع عن التعسف بك استعمال الحة 
عام :وهو عدم الإضرار بالجارء بالإمتناع عن | 3 


کک 

'- نقض مدني فرنسی» 3 2005/06/22 دالوز» 2005 40 ؛ ر. 

اللدنية عن أضرار الجوار, ص 54 وما يليها 

و97 دما بعدها. 

N° 67 أء‎ 5 Beaugendre, 
defrénois, 1999, N° 25. 


محمد رمضان؛ ا 
: د. مروان ڪساب» المسؤولية عن مضار الجوار» ص 


Voir ).وغ‎ 
ép.Civ,Troubles de voisinage, Par Gaillot-Mercier, 


Dr. et P 
u 2000, م‎ 44 et s ; H. Lepage: Le voisinage, 
, 3°, 26/04/2006, D. 2006, 2505, Note j-P Karilla; Ph Malinvaud, Les 
RDI, 2001, 479,N Sets 


domma 
865 aux voisi E? 
voisins dus aux opérations de constructions, 


2 26. 
ماراتية؛ 22 2009/01/13 رقم 29/419, a‏ 
س مسدتي فرت مسي , 2001/05/09, «Defrénois‏ 2001« 1123 +3« 

140 ,2002 RP! 


43 $o 
5/0885 du f 1973 ؛ 1972/10/30 > دالوزء‎ Brusch! تعليق الأستار‎ ' 
ond apprécient souvrainement en fonction de8 circonst temps 


Ct de lieu 
9 la imi 

Cass.Ciy, de la normalité des troubles de voisins8e:. 

, 03/11/1977, D. 1978, 434, Note Caballero ; 20, 28/06/1995 


, Obs. A 
.A.R 
obert, 26/06/1996, jcp, 1997, 14060: N“ 3. 
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| < المحكمة الإتحادية العليا الإ 


ances de 


p. 1996, 


ب الذي يضر بالجار أضرارا غير مالوف: ؛ والجر 


ينا أو 

55 هذا AN‏ اتحقق مسؤولية امالك من مضار الججوار, أب 
بين الضرر الفاحش» الذي يتجاوز الحد المالوف ؛ كار ار أن 
9 إراكية؛ ومخالفة القيود القانونية المفروضة على املكن: ا 1 
بيار أن يطلب من جار ه إز 2 مصدر سا المضار غير المألوفة, وتعويضه 2 
اة تعمببها ب e‏ الضرر للجار. ومن ثم» فإن وجود وثائق ادارية. 9 
5 لازا العقار حق ا بالرخص› ومطابقة الأشفال لقواعد العمران 
ER‏ إعفائه من مسؤولية مضار الجوار الحاصلة» طبقا لاحڪام المادة 691 
.. مء لأنها تسلم قانونا تحت شرط مراعاة حقوق الغير' 


“وو نض عله الم : ١‏ 


خی 
kA»‏ لين 


جلوس النساء ب4 ملك الجارء“ كالمطبخ ومقر صحن الدار والبثر وغرف 
تنوم ؛؟ والإخلال بالسكينة المتمثل ب2 إحداث الضوضاء المزعج الذى لا 


یطاق A‏ منطققة سكنية (Nuisances sonores et bruit)‏ 6 وانبعات الروائح 


أ- تقض مدني فرنسيء 2,: 2003/10/23 دالوز» 2004» مختصرات ؛ 2467 ؛ تعليق الأستاذ 
Mal let-Bricour‏ ؛ أنظر تعليق الأستاذ ليندون [1110١‏ على نقض مدنى فرنسى: 22 
4 م 102. 1971 2 ؛ 16781 ؛ المحكمة الإتحادية العلي ا الإماراتيةء 
2 رفم 28/402 م.ف» 29 ص 450 ؛ 

- المحكمة العلياء غ.ع» 8,,ء ملف رقم 506915 المشار إليه» ص 349 ؛غ.م: 
353 .د ملف رقم 148810»: مق»› 7 ,؛ العدد1ء» ص 190. حيث تضرر جيران المدعي 
2 فضية الحال» من غلق الممر المؤدي إلى منازلبم من طرف المدعي المالك بصفة تعسفية: مما ألزمهم 
الدخول إلى منازلبم مرورا بطريق بعيد» وقد تضرروا من جراء ذلك. 
تضرر الجار من الشبابيك الموجودة 4 الطابق الثالث للمدعى عليه» التي تكشف سطح بناء المدعيين؛ 
ها يلحق ضررا بهما بے حالة قيامهما بالبناء على السطح أو على جزء منه. 

-المحكمة العلياء غ.ع, 2 مملف رقم 410719؛ إقغع؛ 2010؛ ج3: ص 353, 
أنظرللإستزادة: د. عزرى الزين› قرارات العمران الفردية وطرق الطمن فيهاء دار الفجر؛ الجزائر؛ 3 ؛ 
نفس الكاتب» منازعات الشرارات الفردية آذ مجال العمران» رسالة دكتوراهء جامعة الجزائر» 2000 
المادة 1202 من مجلة الأحكام العدلية. ٍ 
أنظرالمحكمة الاتحادية العليا الاماراتية ؛ 2007/01/22 طمن رقم 28/402 سا إزماج 
دار وى للراحة والسيكيدة) ؛ 2009/01/13 رقم 129/419 ف 429 ص 20 لصوت 
ت لا تحلاق الصادرة من الجوار). 

تمييزمدني اردني» ملف رقم 20061 من 2005 ص 
56/20 المرجع نفسه» 1986, 809 ؛ 1985/09/21 ' ملف رقم 
"نمض مدنى فرنسی» 2, 2007/06/14 ۷ا٣‏ اأناذل؛ ۰2 رقم 

( ٤ 
1969/01/03 + Azard لقم 231 ؛ 1906/05/11 , دالو 753 تعليق الأستاذ‎ 
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04/217 ملف رقم 
4 19846, ص 85. 
دالوز» 21969 323. 


ا٠‏ المضر بالصحة (Odeurs malsaines)‏ والغانا 9 

(pollutions diverses, Poussiêres et kes) 0 0‏ ,1 شار 
ka‏ الجار ؛* تلوث البيئة المجاورة للمصنع مما إن ٠  ,‏ اض 
(Transformation 5 1'e‏ ؛ وكذا غلىق ممر پستی | او 
سه مما يجبره على المرور بطريق بعيد ‏ والبناء . جار 
للمرور إلى e‏ غير لائق للسكن تماما (عن؟ (privation de‏ , 0 07 
جعل مسن لاء وفقا لرخصة البناء والتصاميم› طا أنه ره 4 
e‏ بحجب أشعة الشمس والنور والهواء .بر 
إلحاق ضرر بالغ بالجار بحجب 8 


4 ٠ 
,(Privation d’ensoleillement et de lumitre) الخد‎ 
خير‎ 


ويدخل بے اختصاص قاضي الموضوع طبقا للمادتين 691 و702 نق 
سلطة تحديد مضار الجوار غير المألوفة (528زوذه؟ «(Troubles du‏ ومدى 
تجاوزها للحد المألوف المسموح به ؛ فهي مسألة متروك تضديرها لقاض, 
الموضوع لتحديد درجة الضرر الحاصل للجار؛ وتحديد ما إذا كان مألوفا ¦ 
غير مألوف ؛ مراعيا ب4 ذلك الظروف الموضوعية المتعلقة بالأملاك العقاري 
المتجاورة التى أشارت إليها المادة 2/691 من ق.م› وهي : العرف الجاري, 
وطبيمة الفقازات: وموقع كل منهما بالنسبة للآخرين؛ والغرض الذي 
خصصت له ؛ وكذا تحديد طريقة التعويض ومقداره حسب الضرر الذي لحق 
بالجار * كالأمر بإزالة هذه المضار غير المألوفة عينياء أو الإكتفاء بالحكم 
بالتعويض النقدي عنها لتعويض الجار عما لحقه من خسارة وما فاته من 
كسب» وفقا لظروف وملابسات الدعوى؟ ويجوز للجار المضرور أن يطلب من 
آل 


1 


- المحكمة العلياء غ.م, 1994/11/30 ؛ ملف رقم 115334» مذككور سابقا ؛ نقض مدني 
فرنسي» 2. 1969/01/03 , دالوز» 1969, 323. 


- الملحكمة العلياءغ.م. 1997/06/25 , ملف رقم 148810 مذكور سابقا ؛ 1992/06/16؛ 
دلف رقم 90943, مق 1995 | 


. : لعدد1. ص 101 ؛ 1992/06/03 ملف رقم 56444 المرجع 
تفسه» 1993, العدد 4, مص 46 

/ 9 المحكمة العليا, عع 63,,, ملف 
- المحكمة العلياء .م 09/04/08 
ص 349 جم 1997/06/25 ر 
- زرارة عوطف, إلتزامات الجو 
خوادجية حنان, فيور الملكية 


رقم 404069 إق.غ.ع› 2010 ج3› 0 
20 ملف رقم 506915,: إ.ف.غ.ع, عدد خاص؛ 
رقم 148810 , المشار إليه. ما عدها ؛ 
ار القانون المدني الجزائري, المرجع المذكور» ص 88 وما ؛ 
العقارية الخاصةء الرسالة المذكورة, ص 100 وما يليها. 
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قاطي الحدكم بغرامة مالية تھدید بة علی iH‏ ا 7 ۳ | 

١ |‏ ۰ | اسما عن مكل لبود ام | 
دة من الزمن؛ لا يقوم فيها الجار بإزالة الضرر الحاصل عش ظ ١‏ 5 3 
ٍ 5 ۳ رر الحاضصل غينيك أء مالا غماا 
رة 4 الحدكم القضاتي (م 174 و175 من ق.م).! ت 85 


EE‏ 0 1 د التي ذكرها المشرع الجزائري؛ بشا: 
59 الضرر اوو 1 من قم؛ ليساعد ا 
شف طبيعة عار ' إنما هي واردة على سبيل المثال لا الحصر: , 
يجوز لقضاة الموضوع أن يراعوا أي إعتبارات موضوعية أخرى مأخوذة مر روف 
رمقتضيات الزمان والمكان المختلفة» بما فيها مسايرة التطورات ER‏ 
حاصلة؛ لتحديد ما إذا كان الضرر مألوفا أوغير مألوفا.” ۰ 

ومن هذا المنطلق» حكمت المحكمة العليا ب قرار مشهور حديث 
بأنه : "يجب على فضاة الموضوع عند الأمر بهدم بناء لمخالفته رخصة البناء: 
والإضرار آ 
تيان الضرر المذكور: والتأحد من تجاوز حدود الملكية؛ وتوضيح 
المخالفة لمواصفات رخصة البناء» وفقا لأحكام المادة 691 9 ا 


مواطن 


رهی نقائص تشكل قصورا 2 التسبيب وانعداما للأساس القانوني» مما 


يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه." 

ونلاحظ أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على 
مسافة تقل عن مترين» وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له 
مطل؛ أو من الحافة الخارجية للشرفة (م 9 من ق.م).* 


'- الحكمة الملياء غم» 2006/02/15› مف رقم 392249, ممع 2006, المدد 1ء ص 249 : 
؛وراجع للاستزادة: د. بلحاج المربي؛ 


473 مهم ملف رقم 2 مق, 1992؛ العدد2؛ ص 117 
2 2015, ص 153 وما بعدها. 


I mbi ° ‘N! 2 ||‏ 5 5 00 
حكام الإلتزام ب القانون المدني الجزائري؛ دار هومه؛ الجزائر؛ 3 : 


١‏ معيار الضرر غير المألوف هو معيار مرن؛ 
ظروف الزمان والمكان المختلفة؛ وفقا لظروف : ضة؛ مساير: التطورات الصناعية 
او مستقبلا. انظر د. عبد المنعم البدراوي 
ضور حق الملكية ؛ ص 54 وما يليها. 

- الملحكمة العلياء غع؛ 2007/09/12 ملف رقم 7و6 إقغع: 2010› ج3: ص 341. 
الحكمة العلياء غي 1985/05/29؛ ملف رقم و0 .ق, 1992 المدد4؛ ص 22 


, الحقوق العينية؛ ص 
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ی الإداري لا يحول و 4 
4ه الترخي إذا ما ڪان الإستعمال الذي قام به | 
حية أخرى' ص من الجهة الإدارية ث .. لوأو 
رورونا بترخيص من الجهة الإدارية | 21 
وولية امالك عن الأضرار الفا ا غير ار امن 
: ترخيص الإداري مجرد تدبیر وو شار 
ATS AOE‏ 
ها بالجار ı'autorisation administrative) 59 ١‏ ا 
١ >‏ أ ۰ ote 5 E‏ 
عا لس ریس يمقدق افيرفيا إا أصاية أضرار ۳ 
ولا شان لهذا 00“ لحكمة العليا ے2 ق| 3 
| الشأن؛ أشارت | TC SCTE‏ 
ده بوجود ترخيص إداري يسمح لله بممارس: . ر 
رتعلق بتربية الحيوانات والدواجن»› لا يعفيه م إزالة هزم ا 
لاحي د م I‏ هھ هټ ٠.‏ قح 5 ن 
ا التى أقيمت 2# منطقة عسرائية سحكنية ؛ باعتبارم مضار 
يجار غير الالوفة, ويما فيها من الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبيئة ور" 
نى فإن قضاة الإستئناف بمخالفتهم لنتائج تقريري | لخبرتين المنجزتين ار 
أحدت تلك الأضرار وخطورة النشاط 0 يكونون بقضائهم ق 
خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال. 
وهذا إجتهاد قضائي سليم له أساس قانوني› إعمالا بأحكام المار: 
1/691 من ق.م؛ لأن الترخيص لا يسبغ على فعل المالك وصف الإباحة ؛فإن 
وجود وثائق إدارية من الجهات المختصة؛ لا تعطي لمالك العقار حق التمسك 
بالترخيص؛ بغرض إعفائه من مسؤولية مضار الجوار غير المألوفة؛ لأنها 
تسلم فانونا للمالك تحت شروط وتحفظات مراعاة حقوق الغير وحماية 
البيئة ؛ بان یستوے الشروط التي تستلزمها القوانين واللوائح للصالح العام 
لباشرة هذا الإستفلال؛ وعليه أن يراعي مصلحة الجيران.“ 


لا يرف 


هن 
تبسك المطمون 


اا ى 

ل 0 فانون العمران الجزائري» دار هومه» 2014ء ص 136 وما بعدها !أ 

و افد التهيئة والتعمير وفق التشريع؛ دار البدى, 2010, ص 38 وما يليها. 199 

جنع ريع 2 وحص ل؛ 2004/01/13 دالوز, 2004, 1 2349 ؛ 2, 6/10/09 

257 .28 رقم‎ «Bull. Civ «1973 ا 342 1980 دالوزء‎ ١ 

“> من بود دل ٤ع‏ 2008/03/12 ملف رقم 443620, ممع» 2008, عدد2؛ من بور 

افا لنص الار: || “م البناء تسلم للمعني بشرط اعاة حقوق الغير» وعدم الإضرار با“ 
نق يه مراعاة حقوق العي 
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5 صاحب المصنع مثلا؛ الذي رخصت له الإدارة بإنشائه» مسؤولا 
9 مكافة الأضرار التي تتجاوز الحد المألوف للجيران؛ كال ضرار التى تنشأ 
اال مض ل لراحة السكان المجاورين أو المضرة بصنحتهم: من 
ازعاج وتلوث للبيئة ؛ فهو ملزم قانونا بأخذ كل الأجراءات الضرورية 
افظة على راحتهم وصحتهم؛ بإزالة الضرر عيناء أو التعويض عن 
با رار الحاصلة للجوار» ويجوز لقضاة الموضوع الجمع بين الجزاءين.” 

بخ- الشرط المانع من التصرف : 

المراد من الشرط المانع من التصرف (هاناأطهمة ناوم¡ عونواع) هو 
الشرط الوارد £ تصرف ماء كالعقد أو الوصية› الذي يمنع المتصرف إليه 
من التصرف ے2 مال من أمواله؛ أو يقيد من سلطته 2 هذا التصرف 2 
أمواله» متى توافرت فيه شروطا معينة ؛ وذلك يعد 4 الحقيقة خروجا على 
القاعدة العامة التي تقضي بأن للمالك حرية التصرف فيما يملكه كما 
يشاء (م 674 من ق.م)”. 

فالشرط المانع من التصرف هو قيد يحد من سلطات المالك؛ إرتضاه 
بإرادته؛ يمتنع عليه بمقتضاه أن يبرم تصرفا مخالفا للشرط المانع (6اثلاطمكنلهمة) ؛ 
فهو من القيود الاتفاقية أو الإرادية» إذ أجاز القانون لإرادات الأشخاص التقييد 
من السلطات المخولة تلمالك (أعصدمناتع تحدم de retour‏ oitاD)»‏ بشرط عدم المساس 
بجوهر حق الملكية ذاته» لأن بقاء سلطة التصرف للمالك هو أمر يتعلق بالنظام 


البو لاصو وو اس اد 00 
المحكمة العلَيّاء خع: 3 ملف رقم 404069: ممع؛ 2008» عدد 1 ص 197 ؛ 
27م ملف رقم 410719: إقغع» عدد خاص» 2010, ج3: ص 353. 
- بلقاسم دايم» الحماية القانونية للسكينة العامة؛ البحث المذكور سابقاء ص 99 وما بعدها. 
“راج المواد 18 و19 و20 و74 و113 من القانون رقم 10/03 المؤرخ 2 2003/07/19» المتعلق 
بحماية البيئة 4 إطار التنمية المستدامة ( الجريدة الرسمية؛ العدد 43ء المؤرخ 2 2003/07/20) ؛ 
والمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 8 التعلق بالمنشآت المصنفة (الجريدة الرسمية؛ العدد 
2 المؤرخ 2 1998/11/04) ؛ والمواد 2 و3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 184/93 المنظم لإثارة 
الضجيج (الجريدة الرسميةء العدد 50: المؤرخ 2 1993/07/28). 
: تقض مدني مصري» 2006/03/21« طعنان رقم 5961 
02/03/1 : طعن رقم 9 نسنة 69 ق ؛ 1994/01/26: طعن 
4 ص 248 ؛ 1975/12/31: س 26: ص 1746. 
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و61030› لسنة 73 ق ؛ 
رقم 2336» لسنة 56 ؛ س 


8 ) ؛! بأن يكون الاتفاق صح 5 
إزماء (م 674 من ف٣‏ اماد ل 2 لتحقيق 
م ف أو المتصرف إليه أو للغيرء ولدة معقولة ر حل 
ې 74 


ومشرؤ هه 0 الآداب العامة (م 3 من قم المعدلة بالقا: . 
الاتفاق النظام العام و" ٠‏ رقمو مز 


ا ا ء. 0 
وجدير بالذكر أن عدم قابلية المال للتصرف, قد 4 
النص القانوني مباشر (y’inaliénabilité prévus 8 la loi) ã‏ ' مص 
جواز التصرف ب الأموال العامة (م 689 من ق.م)) , وق ”ترام 

5 ا ١ : iens) û‏ شن 
الأرادة ب تصرف بنقل الملكية (5١ءنا‏ 65ل eااعصمنامم‏ رم اناز ره 
والذي غالبا ما نجده 4 عقود التبرع؛ كما هو الشأن بالنس ۴ 
الشرط المانع من التصرف الوارد © الوصية؛ أو عقر  .‏ لمر 
تترة مي عقد بيع nabilité résulant d’un acte juridique)‏ 
أولا : الطبيعة القانونية لشرط المنع من التصرف 

الأصل أن القانون لا يجيز شرط المنع من التصرف, لما وه 

التصرف فيما يملكه كما رأينا سابقاء باعتبار خصيصة ١‏ ف 
جوهر حق الملكية * غير أنه أجيز شرط المنع من التصرف ر: لطن 
إستثناء لحماية مصلحة مشروعة يقرها القانون» غير منافية لمقتضى ال 
ولا تخاف النظام العام» وكذا تشجيعا لحرية تداول الأموال والشروات و 

المجتمع؛ حتى لا تحبس الأملاك العقارية عن التداول. 
فلا يجوز قانونا تقييد سلطات المالك 2 التصرف فيما يملكه بصفا 
مؤيدة؛ ويترك تقدير معقولية مدة المنع» وكذا جدية ومشروعية المصلح' 


”© ريي 
(inalê‏ : 


م لشبير 
ليه فللمازر 


- نقض مدني فرنسي» 1› 2007/10/31 دالوز» 2007, 2954, تمليق ههه 615ل املا 
:1994/06/15« دالوز› 1995› 342؛ تعليق؛ 26جع2وطع.آ. 


١ ١‏ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط» ج8 ص 507 ؛ د. إسماعيل غانم» الحقوق العينية الأصلية. 


ج1؛ فقرة 237 ص 74 ٠‏ د. حسن كيرة» الحقوق العينية الأصلية» ص 127 r‏ 
فرج الصدة, حق الملكية , ص 127 وما بعدها. 


Voi 

Les Clauses d’inaliénabilités, D. 1971, Lég.416-1 , M.Morın, Les 

1 975/01 i Dilités, Rép.Defrénois. 1971, Art 29982. | . ف‎ 
ل‎ 
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. د ها للسلطة التقديرية لقا 
ا تحقنه يرية لقاضى المود E‏ 
امراد ‏ یاه و ر ل ئ؛ حسب ظروف ڪل حالة 
اتھاء بأ لا يخالف الشرط الوارد ب العقد اح 9 
.وى العام والآداب العامة ؛ ولا رقابة عليه يز زرى ,. 2 ' - 
النظام 4 بت ذلك من محكمة النقض 
13 . حكمه على أسباب سائغة.' | 


ہنی بی 

0 * ت أغلب القوانين المدنة 9 

وقد 75 0 رانين لدنية العربية: * وكذا القانون المدنى 
بل تسى بعد عام 19/1, على أنه : إذا تضمن العقد أو الوصية؛ شرطا 
وي بتميييك. خوك اتصرف إليه بمنعه من التصرف ب مال: فلا يصح 
ذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع لحماية مصلحة مشروعة, 
ورتصورا على مدة معقولة. ومن ثم» يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف 
إبيه من التصرف» ما لم تتوافر فيه شروط المنع من التصرف. 
زاقل للملكية ؛ كالبيع أو الوصية أو الببة, أن يكون مقصورا على مدة 
مؤقتة معقولة؛ أي لمدة محدودة ؛ وأن يكون مبنيا على باعث مشروع, 
لتحقيق مصلحة جدية مشروعة جديرة بالحماية القانونية للمتصرف أو 
المتصرف إليه أو الغير“ 

ولم يرد ل القانون المدني الجزائري»؛ نصا ينظم شروط وأحكام 
الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته ؛ غير أنه بالرجوع إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية التي أحال إليها المشرع (م1/1 من ق.م)؛ يتضح بأن 
لفقهاء ب الفقه الإسلامي يقرون بشرط ا منع من التصرف؛ لأن الأصل ب 


نقض مدني مصرى» 1994/01/26: طعن رقم 2336؛ لسنة 56 ؛ س 34؛ ص 248. ۳ 
ال 823 ر824 مدنى مصرى؛ و777 و778و779 مدني سوري» و1028 و1029 مدني أردني» و3 
1 مدني إماراتي, و815 مدني كويتي: و832 و833 مدني ليبي؛ و103 9 0 مدي 1 ان 
القاثون رقم 562/84 الصادر ف 1984/07/04. 
"كإشتراط الواهب بے عقد الببة؛ عدم التصرف 2 العقار 
صرسن الرشد» وذلك حماية له من تبذيره وطيشه وعد ١‏ 
بالعقود الناقلة را 1 ةذ العين الموصى بها حتى تبقى للأسرة من الأولاد والأحفا 
ا لاء وإرجاعه للإدارة عند الإستقا 
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الموهوب بكافة التصرفات؛ حتى يبلغ الموهوب له 
م خبرته ؛ وكإشتراط الموصي عدم التصرف 

۴ ؛ وكإشتراط الإدارة عدم 
ا لة أو بالوفاة. 
صرف يز السڪن الوظيفى المخصص للمنسوبين 


رطا حر 
فإذا يان القصود من الشرط نع غير محظور, 
ى ومة» مقترن بمدة معقولة ؛ للمتصرف أو الزن متمق مور 
و ممسز 
رن اة تي دعت اليه لاقتعاو مع مبادئ الشرينة ار اف 
ى التصرف الناقل للملكية ؛ كما لوار سلا ”7 


ف صصحيحا ؛ فإذا خرف اران كان ری | مان 
اس قاری الال للتصرف. * وقد رفض بعض فقهاء الفقه الإسلامي 71 
رة الشرط المانع من التصرف لأنه يحرم الك من سلطة الت ول" 
ماله واعتبروه شرطا E‏ 

وكان يستحسن ضمن التعديلات المهمة لعام 2005 إدخال : 
تكون صياغته كالتالي : 'إذا ڪان شرط انع من التصرف يزمل 
الوارد ‏ الد أو الوصية, حدم ولدة محددة» 


فكل : 7 


وجدير بالتنويه أن المادة 104 من المرسوم رقم 63/6 المؤرخ غ 
75 المتعلق بتأسيس السجل العقاري» تنص صراحة على أنه ؛ 
يستوجب على المحافظ العقاري أن يتحقق بأن البطاقة العقارية غير مؤشر 
عليها بآأي سبب يقيد حرية المتصرف 2# الحق. مما يوضح لنا بأن الشرع 
الجزائري يأخذ بالشرط المانع من التصرف. 

وقد أخذت المحكمة العليا 2 قراراتها المشهورة بالشرط المانع من 
التصرف» حيث حمكت من أنه : "من المقرر قانونا أنه يجوز للواهب أن 
يشترط على الموهوب له القيام بإلتزام معين» حيث يتوقف تمام الببة على 
إنجاز الشرط المتفق عليه". 
سم 

- رواه البخاري ي والترمذي وأبو داود و ا 


- أنذ 
يضاحية للقانون المدني) الأردنىء ص 830. 
ا ا اال ر ن و وما بعدها. 
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5 ؛المذكرا 


2.84 


5 
نانيا : شروط صحة شرط المنع من التصرف 
ریس للمالك أن يشترط سے تصرفه» سواء » كسان عضسدا أو وهسية 
._روطا تقيد حقوق المتصرف إليسه إلا إذا كانت هذه الشروط لمد: 
رة لتحقيق مصالح مشروعة؛ قصد بها حماية مصلحة 
,ترف أو المتصرف إليه أو الفير» وإلا وقع الشرط باطلا. ومن ثم. 
ترط لصحة شرط المنع من التصرف ثلاثة شروط هي كا كالاتى : 


حداية 6 شرو عة 


1- أن يكون شرط المنع واردا بے عقد ناقل للملكية :؛ 

يشترط لصحة شرط المنع أن يكون التي ف نافلا للها كم أ 
شتا لحق عيني أصلي» فلا يتصور الشرط المانع من الناحية العملية إلا 
ضمن التصرف الناقل أو المنشئ للحق ؛ بأن يكون شرط المنع من التصرف 
راردا £ عقد ناقل للملكية ؛' أما أن يضاف هذا الشرط بعد إجراء النقل 
أو الإنشاءء قان مثل هذه الصورة لا يجيزها القانون المدني الجزائري. 
(Donations)‏ « سواء ڪان محل التصرف عقار أو منقولا أو إيرادا مرتيا 
مهد الحياة (Rente viagêère)‏ +* وإن كان من الصعب إعمال هذا الشرط 
بالنسبة للمنقول» نتيجة لقاعدة الحيازة # المنقول سند الحائز إذا كان 
حسن النية وقت حيازته (م 5 من ق.م). ويجوز الإتفاق على الشرط المانع 
ب عقود المعاوضات كالبيع مثلاء أو أي عقد يرتب إلتزامات شخصية,* 
يغيد بمقتضاها حقوق المتصرف إليه لمدة محددة ؛ حيث يكون العقد 


ا 


أحيانا هبة صريحة أو مستترة 4 بيع.؟ 


- Voir Planiol (M) et Ripert (G),Traité Pratique du droit civil Français, 2° 64 1952, 
op.cit, N° 2426, .م‎ 848. 


eR.T.D.Civ «1982/07/20 1.‏ 3 376, ملاحظات anlar‏ ؛ 


اض مدني فر e‏ 
Da oul‏ و Somm. 1993 E‏ ؛ 222« ملاحظات Grimaldi‏ 
4 > المادة 3/833 - مدني مصر 
”امارح 1/900 من القانون 2 526/71 المؤرخ بے 1971/07/03 ؛ نقض مدني فرنسي ؛ 


٤‏ 979 المشار إليه. 
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:| الشرط حق الإنتفا 8م ٠‏ ! 
ان يزتاول هذا السر ع guise‏ 


ومع " انمه عند تقرير حق الإنتفا 0 
iil‏ على ull‏ مم 9 ه 0 3 عدم | 0( 
فورظ ١‏ 1 ف الإنئتفا بالعم شري ' 
Fo‏ & ۳ 15 المتصبرفب 3 ۰ 4 ١‏ 
ويجوز أن يمره ٠‏ 8 1 طول حياء من 


الم 


مل المائع من التصرف مؤكدا لذللى : رز 


اله ميسكون العمر 

عن انه بصم هذا الشرط بے الوعد بجائزة اموجه زر 
his‏ بي : EET‏ اا لمهي 

او المنضردة)؛ وكانت الجائزة عقارا معينا, إذا |ء ر 


. 1 ترط الو 
تصرف ب4 العقار. وكدلك فد يرد شرط ١|‏ 5 ر 


١: 
مز كب فا2ز‎ 


ةد : . > عقر الری 
رم ؛ كإشتراط الدائن المرتهن على المدين الراهن 00 
ويتلافى المخاطر المترتبة عن التطهير" 4 


وقد يرد بے القانون الإداري ما يمنع الموظف أو المؤسسات مثلامى. 
نتصرف ب أموال الدولة؛ غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموار 
العامة أو الخاصة لإحدى المؤسسات تحدد شروط 
شروط عدم التصرف فيها (م 689 من ق.م).“ 


إدارتها, وعند الإقتضاء 


- نقض مدني فرنسي» 1994/06/1415 , المشار إليه ؛ 1990/07/10, [٣‏ 1990, 2, 
7 . تمليق ©531738, 
" تقض مدني مصري؛ 1994/01/26, طمن رقم 2336 لسنة 56 ؛ س 54, ص 248 

< د حصن كيرة: الحقوق العينية الأصلية؛ 1992؛ فقرة 53» ص 122 ؛د. عبد المنعه فرج 
تصق الحقوق العينية الأصلية» فقرة 94, ص 136. 

' :هن المفرر فانونا انه لا يجوز التصرف يذ أموال الدولة؛ أو حجزهاء أو تملكها بالتقادم؛ ونا 


للمادة 689 م و : . 1 
0 من فم ومن ثم؛ فإن التمسك بالتقادم المكسب؛ لكسب أملاك مؤسسة عمومية غبر 
مپرر اورا ... , 


أنظر املحكمة الملاا:ء م 10 07 
13/06/09 لعليا؛ غ.ع, 2014/06/12 ملف رقم 851484, 7 4, ص0 
hoy‏ 35 هلف رقم 70511 م 24 ص 291؛2009/10/15, 7 


:غ عدد خاص» 2010 E‏ ا نفسه؛ ص 
وماءا « &94/ Te‏ ص 201 ج3؛ ص 404 ؛ تعليق د. لحلو غنيمة:؛ المرجع u‏ 
PTE‏ حم رضم 198170 المرجع نفسه؛ ص 223 ؛ تعليقأ٠‏ كنات 19 غير 
ملشور: 26 ا “ف رقم 198170 ؛ غير منشور؛ 2000/04/26 ملف رقم 49 200495 
55 غسدر 7 2 ملف رانم 19168 ' غير منشور ؛ 2000/11/22 ies‏ س 
993/01/27 ص. 2004, ج22 ص216 ؛ 198/06/24 مق 1999 , الد 


1 ا" 
لف رقم 00370 | مق؛ 1995, العدد1» ص 107. 
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2- أن يكون الشرط مبنيا على باعث مشروع : 

أي لحماية مصلحة جدية مادية أو أدبية مسشروعة؛ للمتصرف أو 
بيرف إليه أو الغير ؛ بأن تكون ثمة مصلحة مشروعة يقرها القانون تدفع 
وبجديتها لفضاة الموضوع. فلا يقبل قانونا من شخص ان يبيع أن يبيع لآخر 
مقارا مثلا» ويشترط عليه عدم التصرف فيه لغير مصلحة ظاهرة. 

ويراد بالمصلحة المشروعة المصلحة الجدية المعتبرة (©<ةانعة! اه «(intérêt sêrieux‏ 
التي تبرر إحترام رغبة مشترط المنع؛ أن يكون التصرف قصد منه حماية مصلحة 
مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو لأجنبي (الغير) بالشرط المانع من التصرف' 

والمفروض أن للشرط المانع باعثا مشروعاء إلى أن يثبت المتصرف له أن 
الباعث غير مشروع (م 98 من قمم) . ومثال الباعث المشروع :ڪان يهب 
الواهب أموالا لموهوب له ناقص الأهلية (0008000)؛ فيشترط منعه من التصرف 
حتى يبلغ سن الرشد »؛ حماية له من سوء تدبيره/ لضمان بقاء الأموال لأسرة 
الواهب )Concervation des biens dans la famille du donateur)‏ ؛* أو كأن يشترط 
الملوصي عدم تصرف الموصى له ب الشئ الموصى به حماية من طيشه وتبذيره ؛ 
الغير ؛“ وكأن تشترط الإدارة على الموظف 2 عقد الإستفادة بالسكن الوظيفي 
عدم التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو الببة طيلة مدة الإستفادة. 
العام أو الآداب الحميدة (م 93 من قمم المعدلة بالقانون رقم 10/05) ؛ بأن لا 
يعارض نصا آمرا من النصوص القانونية أو الشرعية ؛ لأن بقاء سلطة 
التصرف للمالك هو أمر يتعلق بالنظام العام كما أشرناء فلا يجوز الأخذ 


, نقض مدني فرنسي, 1, 1994/06/15؛ دالوز» 807 1995» 345. 
, - نقض مدني فرنسي» 1, 1994/06/15 المشار إليه. | 

- نقض مدني فرنسي› 1 1985/11/20 «R.T.D.Civ‏ 1986« 620« ملاحظات .Pantarin‏ 
.- نض مدني فرنسي, 1, 1994/06/15؛ المشار إليه ؛ 1985/10/09 )۸.۲.0.21۷ » 1986ء 
2 ملاحظات تنم روط ؛ 1980/06/25 ؛ دالوز› 1981› .1 90« تعليق الأستاذ .D. Martin‏ 
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٠ 1 1‏ التصرف إذا ڪان الشرط يستخر 0" 

9 1 4 ب.)‎ ١ 
غير مشروعة تناك مع مبادئ دول؛ ی : 4 لمقتضى | ا‎ 

وعلى من يتمسك بشرط المنع من التصرف» إثبات الى الجر 

١ فلأ‎ syaut dune tell يحقبة‎ : 1 

والمشروعة التي يهدف إلى تحقيقها ( celu1l e ٥‏ 
(clause d inaliénabilité de justifîer de I’interet sérieux et légitirmne‏ 1 کان 
, 1 0 2 8 - ول 
المنع من التصرف مبنيا على باعث ا الحعية مصلها بود رويب 
للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.“ وتقدير مشروعية للع اوري 
بالشرط» ومدى معقولية المدة المحددة لسرياته, هو أمر موكول ر ١‏ 
التمديرية لقضأة الموضوع› ولا رفابة عليهم 2 ذلك من مححوية النق 3 

3- أن يكون المنع من التصرف مقصورا على مدة معقولة : 

ياڻ يكون الشرط المانع لمدة محددة ( [La clause dinaliénabilité doit‏ 
8 م »)être‏ أي مقصورا على مدة معقولة ؛ فلا يجوز أن يڪون انع 
من التصرف منعا دائماء بحيث يخرح المال محل التصرف من دائرة التعامل 
تتجاوز الضرورة التي دعت إليه (عiہ1گ (interdiction absolue et ind‏ ؛ لأن 
الأصل 2 القانون المدني الجزائري هو تحريم الشرط المانع؛ لحونه مساسا 
خطيرا بحق المالك د التصرف 2 الجانب القانوني, وكذا بحرية تداول 
المال والأموال من الناحية الإقتصادية 4 


فالشرط المؤيد المانع من التصرف هو إلتزام سلبى بالإمتناع عن عمل 

يجرد المالك من سلطته د التصرف» ينقص من أهلية الأداء ؛ ومن ثم يجرد 

۳ و 3 ۰ ۰ 3 . أنه 
حف اللكية من مضمونه الجوهري الأساس وهو سلطة التصرف» كما أ 
آل 
1 > ۰ ° د ا 
تقض مدني فرنسي, 1, 2007/10/31, دالوز» 2007« 2954« تعليق الأستاذ Dane‏ 13 علي 
Ph Sim] arty. indisponibilité conventinnelle des biens , L.P.A, 21 e 22 Nov 2000:‏ 

er, Les Clauses d’inaliénabilités, D. 1971, OP-Ct, 

لوبورن “1 على نقض مدني فرنسى» 1994/06/15 المشار إليه. 


نقسض مدني مص Be‏ 
ل 1 ج 9 5 61ء سنه 


Lég.416-1. 
تعليق الأستاذ‎ - 


6 اس 
54 د ن رقم 4149 لسنة 69 ق ؛ 1994/01/26 , طمن رقم 2336» لسنة 
؛ ص 248 ؛ 2/31 4 
8 م 1975/12/57 س 26 ص 1746, oL‏ 
eill (A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, OP.Clt, 1‏ 
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العقارات والأموال عن التداول.' وهو أمر مخالف للنظام العام وفقا 
دة 204 من قمم» إذ لا يجوز أن يكون المنع منعا دائما على سبيل 
(تأبيد ؛ إلا بنص © القانون» كما هو الشأن ب الوقن ` 
فإذا ڪان الشرط المانع منعا دائما مؤبدا «(clause dinalienabilit peqpetuclle)‏ 
ان شرطا باطلاء ويبقى التصرف الذي تضمن الشرمل المانع صحيحا؛ ما لم 
جن الشرط هو الدافع لإبرام التصر ف» فيبطل قانونا كل من الشرط والتصرف 
ا (م 104 من قم).' وعلى هذاء ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الشرط المانع من 
ار ے رف مدى حياة الملتصرف إليه باطلا بطلانا مطلقاء لأنه يجرد امالك من أهم 
إماة من السلطات الأساسية التي يخولما حق الملكية “ 
وتقدير ما إذا كانت مدة المنع معقولة أو غير معقولة, من مسائل الواقع 
متروك لتقديرها لقضاة الموضوع» ولا معقب عليهم من محكمة النقض ؛ 
حسب ظروف كل حالة وملابساتهاء ولو كانت هذه المدة تستغرق حياة أحد 
الأشخاص من ذوي الشأن ؛ فقد اعتبرت بعض المحاكم الفرنسية بأن المدة 
امعقولة يمكن أن تستغرق حياة الملتصرف “وذهب القضاء الفرنسي 2 تطور 


١ Par application combinée des art 900/1 et 900, une clause d’inaliénabilité 
perpétuelle dans un legue au profit dune personne, doit être réputée non ecrite. Voir 
Aix- en-Provence, 21/06/1999, Dr.Fam, 2000, 122. 


-راجع المواد من 213 إلى 219 من ق٠‏ ؛ وكذا القانون رقم 10/91 المؤرخ 2 1991/04/27, 

المتعلق بالأوقاف 

من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة؛ لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية؛ سواء 
بالبيع أو بالببة أو بغيرهما." 

أنظر المحكمة العلياء غ.أ.شء. 2001/12/19: ملف رقم 223224»؛ إقغ.أ.شء؛ عدد خاص» 

1 ص 147 ؛ 1998/05/19؛ ملف رقم 189265» إقغ.ا.شء؛ عدد خاص» 2001» ص 
8 1997/07/16: ملف رقم 200495 مق» 1997ء المدد1» ص 34 ؛ 1994/03/30 

ملف رقم 109957 مق, 1994؛ العدد3» ص 39. 

د.بلحاج العربي» مصادر الإلتزام # القانون المدني الجزائري؛ دار هومه؛ الجزائرء 2014» ج1› 
فقرة 560 وما يليهاء ص 636 وما بعدها ؛ ولنفس المؤلف؛ أحكام الإلتزام ب4 القانون المدني 
الجزائري؛ دار هومه» الجزائر» ط2» 2015؛ ج1؛ ص 349 و350. 

٠٠‏ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط؛ ج28 ص 528 ؛ د. توفيق فرج؛ المرجع السابق» ص 176 ؛د. 
حمسن كيرة» الحقوق العينية الأصلية» ص 127 وما يليها ؛د. عبد المنعم الصده؛ الحقوق العينية 
الأصلية ص 140 ؛ د. رمضان أبو السعود» الوجيز 2 الحقوق العينية الأصلية؛ ص 57. 

"نقض مدني فرنسي» 1994/06/15› دالوز» 1995» 345, تعليق الأستاذ لوبورن 1,6001876 ؛ 
J.P 195/08‏ 1975 2, 345 تعلیق الأستاذ تويلر "!ا أناذا1. 

محكمة ليون (0۸ر1)» 1856/06/12» سيري» 1856ء 2: 456. 
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5 م ه 1 فَغ صحة شروط | 8 0 53 

إجتهاداته القضائية المشهورة» إلى اسع من التصرن ر 
59 وكانت د تهدف تحقيق مصلحة مسروعة. ل . 
مر (a‏ 


س 

5 1 سا اليا‎ IY ٤ 
ولابد من تأكد قضا 3 سن امن ا 6 وال ار‎ 
39 , لصحة الشرط المانع من التصرف ؛ وڪل منهما معيار مرن ي.‎ 


وا للابسات الخاصة بكل قضية من قضايا شرط امن ار الضررر 
القضاء. فالشرط ڪه جوهره تحكم لكونه إستثناء؛ ومن ٿم ي دغر 
ا ا 0 
القصد من الشرط ال مانع؛ وجب الحكم ران صرب اعمال راو 
وهو حرية تصرف المالك فيما يملك (م 674 من ق.م). ش 

ثالثا : آثار شرط المنع من التصرف : 

إذا تواقرت الشروط السابقة» كان شرط المنع من التصرف 
ومنتجا لآثاره القانونية؛ وترتب عليه عدم جواز إبرام التصرف اا 
بمقتضى الشرط المتفق عليه 4 العقد ؛ فلا يستطيع المتصرف إليه ززر 
ملكية ا مال الممنوع للغير بتصرف من التصرفات الناقلة للملكية, ر 
يؤدي إلى إخراجه من ذمته. كما أن المنع من التصرف يستتبع بالضرو: 
عدم جواز الحجز على المال الممنوع التصرف 
موجزة فيما يلي : 

أ- 


فيه وهو ما سنوضحه بصور: 


عدم جواز التصرف الممنوع بمقتضى الشرط : 

يدرنب على شرط المنع من التصرف عدم جواز التصرف 2 المال محل 
المنع؛ خلال مدة المنع المحددة ي العقد إذ لا يجوز للشخص الممنوع أن يبرم 
بب > 


- راجع نقض مدني فرنسي, 10/131 9.,. دالوز› 2007 2954, تعليق 18 هل ¦0چ8i‏ 
touanne‏ ؛ 1994/06/15 مور سات ؛ 2000/02/08« دالوز» 1.1 , 74 + 1985/10/09 
RT.D.Civ‏ 6 622 ملاحظات Par‏ ؛ 1980/06/25 , دالوز, 1981 18 ı90‏ 
تعليق الأستاذ Martin‏ 010 د دالوز, 1995, 345, تعليق الأستاذ لوبورن 
198§2/04/13:Leborgne‏ دالوز» 1993 : 222:؛ ملاحظات الأستاذ Grimaldi‏ ؛ 
CP 98‏ 1975, 2, 945 . 


307 .1121011165 تعليق الأستاذ تويلر‎ 
۷ د تويلر‎ : 
015 Fouquet. Note sous Aix-en-Provence, 21/06/1999, Dr. Fam. 2000, 122 ets. 


rm : 1 ١ 
1 7 00 an, inaliénabilité et théorie dU droit de propriété, Rev.Rech.Jur, 
١ وك‎ et 8. 
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2 
رفا من التصرفات الممنوعة عليه بمقتضى الشرط المانع الوارد # العقد 

ر مرية» لأن العقد شريعة المتعاقدين (م 107 و107 من ق.م).! ومن ثم 
. . التصرف المخالف للشرط المانع باطلاء دون فسخ التصرف الأصلي؛ 
.ىى قابلية المال للتصرف؛ إذا كان الشرط المانع هو الدافع إلى هذا 
سرف ؛ حتى ولو كان من تعامل مع المتصرف إليه حسن النية بالفعل” 

ويكون التصرف الذي اشتمل على الشرط ال مانع الباطل؛ الذي ليس له 
من مشروع؛ ولم تكن له مصلحة جدية مشروعة:؛ باطلا من الناحية القانونية ؛ 
أ إذا كان التصرف تبرعاء ولم يكن الشرط ا مانع هو الدافع صح التبرع ولغي 
إرشرط. ولا يحتج بشرط المنع من التصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت 
التصرفء أو كان بے مقدوره أن يعلم به ؛ فإذا كان محل المنع من التصرف عقارا 
وتم شهره» فإنه يعتبرحجة على هذا الغي رمن تاريخ شهره". 

فإذا كان الشرط المانع خاصا بالتصرفات الناقلة للملكية؛ معاوضة أم 
تبرعاء جاز ب4 المقابل ترتيب حق إنتفاع» أو إرتفاق على الشيء الممنوع التصرف 
فيه» كما يجوز رهنه» باعتبارها تصرفات لا تتضمن نقل الملكية؛ ومن ثم 
غير محظورة بمقتضى الشرط ؛ أما أعمال الإدارة كالتأجير مثلا؛ فلا تدخل 
غ نطاق المنع من التصرف» لأنها لا تدخل ب4 معنى التصرف قانونا ؛ أما إذا 
جاء شرط المنع من التصرف مطلقا ينصرف إلى كافة التصرفات؛ فلا يجوز 
للممنوع من التصرف نقل ملكيته؛ ولا أن يرتب على هذا المال حق إنتفاع أو 
حق إرتفاق أو حق رهن ؛ لأنه قصد إبقاء المال 2 ملك المتصرف إلي”. 


أو 


ونلاحظ بأنه ليس هناك ما يمنع للغير من تملكه بالتقادم رغم إرادة 
صاحبه؛ فالشرط المانع من التصرف لا يقتضي بالضرورة عدم جواز تملك 
الشيء محل حق الملكية بالتقادم. 


1 


-نقض مدني فرنسي» 1, 1982/04/13 , دالوز» 8022۳۰1993 » 222؛ ملاحظات الأستاذ 011112[01. 

- الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري؛ ج6» ص 77 ؛ نقض مدني مصري» 1968/06/27 
أن؛ س19 ص 1224. ١‏ 

" د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط› ج8 › ص 505 وما بعدها. 

7 د٠‏ عبد المنعم البدراوي» الحقوق العينية الأصلية» ص 87 وما يليها. | 
نض مدني فرنسي» 2007/10/1:31, دالوز» 2007ء 2954ء تعليق الأستاذ 18 06 81801 
t۶‏ ؛ 1980/06/25. دالوز» ۸1981 .1 ؛ ۰90 ملاحظات الأستاذ .D. Martin‏ 
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3 
4 
5 


ب عدم حواز الحجز على الال الممنوع التصرف فيه : 


كما أنه يترتب على الشرط المائع من التصرف» عدم جوز ر 
لی اا ام تسرف فی خلا مد اع من انرو لو 
المتصرف إليه ؛ لكونه يخرج بحكم المنع من ذمة المتصرف, i‏ 
سلطان الدائنين» لأن المنع من التصرف يستتبع بالضرورة عدم لقا 
للحجز والتنفيد على المال الممنوع من التصرف فيه ١ (insaisissabilité)‏ بار 


وذلك نتيجة طبيعية » لأن إشتراط المنع من التصرف ينبنى عل , . 


۰ ۰ خر 
خروج المال من ذمة المتصرف إليه؛ وهذا الحكم يسري على جمي راو" 


التصرف إليه خلال فترة انع من التصرف» بصرف النظر عن تاريخ ر 
دیونهم. فادا انقضت مدة المنع أصبح المال جائز التصرف ذيه, ومن ثم ى. 


الجائز الحجز والتنفيذ عليه» دون تفرقة بين دائن نشا حقه قبل وجود الشرط 
المانع من التصرف»: أودائن نشأ حقه أثناء قيام الشرط المانع من التصرى: 

وهذا لمنع التحايل لإلغاء أثر الشرط المانع أثناء مدة سريان المنع؛ لأن 
مثل هذا الشرط لا يكون مجديا ولا محققا للغاية المقصودة منه؛ ما لم 
يكن المال ے مأمن من أن تمتد إليه أيدي الدائنين الذين نشأت ديونهم 
أثناء مدة المنع بغرض إدخاله ضمن الضمان العام 

ج-جزاء مخالفة شرط المنع من التصرف : 

يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرفء ما لم تتوافر 
فيه الشروط التي أشرنا إليها. فإذا تخلف شرط من الشروط السابق 
ذكرها 4 الشرط المانع من التصرف» كان شرط المنع من التصرف 


' - Le bien donné ou legué affecté d’ une Clause d’inaliénabilité ne peut faire objet 
d’une saisie tant que cette clause est en vigueur. 

نقض مدني فرنسي» ٠1‏ 2007/10/31 المشار إليه ؛ 1994/06/15» مذكور سابقا ؛ 

2000/028, دالوز. 1.16 . 74 + R.T .D.Civ.1985/10/09‏ . 1986, 622 ملاحظات 

.D. Martin دالوز» 1981. .1« 90« تعليق الأستاذ‎ ٠ 1980/06/25 : Pantarın 

.92 د. إسماعيل غائم؛ الحقوق العينية الأصلية» ج1؛ ؛ فقرة 43» ص‎ - ٠ 


٠‏ د. بلحاج العربسي؛ أحكام الإلتزام بك القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ الجزائر» ط2؛ 
2016 ص 34 وما بعدها. 0 ١‏ 
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طلا La «(1 'annulation de l'aliénatigy‏ العقد المتضمن لبذا الشرط» فقد 
'. مبحيحا ؛' إعمالا لنظرية إنقاص العقد أو البطلان الجزئى 
)R eduction du contra)‏ إذا توافرت شروملها القانونية وفقا للمادة 104 من 
ر :على ذلك» إذا تضمن العقد شرطا مانما من التصرف باطلا أو قابلا 
ررابطال؛ إقتصر البطلان عليه وحده» وظل العقد قائما ؛ إلا إذا كان هذا 
ر رط هو الدافع إلى إبرامه» فيقع العقد باطلا كله.' 


فقد يكون الشرط موفوفا على إجازة من تقرر المنع لمصلحته؛ 3 
شوه المصلحة التي قصدها المشترط من وراء المنع» أو لمدة طويلة ؛ وجاز 


نقاضى عندئذ إنقاص المدة الطويلة غير المعقولة إلى الحد الذى يراه 


17 


ممتولاء باعتبارها شرطا باطلا أو فاسداء دون تأثير على العقد الذي تقترن 
ره» ما لم يتبين أن التصرف ما كان ليتم بغير المدة كاملة أو بصفة 
مؤبدة» قفي هذه الحالة يبطل الشرط والتصرف معا باعتباره صفقة 
واحدة.“ ويترك تقدير المصلحة المشروعة وجديتها. وكذا معقولية مدة المنع 
نقاضى الموضوع» حسب ظروف الدعوى المطروحة أمامه ؛ غير أنه يستوجب 
عه ن يوضع الأسياب الساكفة لحكمه؟ 


ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها؛ © قضايا 
الشرط المانع من التصرف» لأنه لا يتعلق بالنظام العام» بل يجب يتم ذلك 


' - Cass.Civ, 1, 25/06/1980, Sem.Jur, 1980, IV, 340 ; Rouen, 05/04/1905, 5, 1907,2, 
225, Note Tissier. 

“- إذا اشترط ب2 عقد قرض الأشخاص منفعة أو فائدة زائدة على مقتضى العقد» تم إلفاء الشرط 
الباطل غير المشروع: وصح العقد (م 4 و454 من ق.م). المحكمة العلياء غم» 1994/04/20: 
ملف رقم 106745 . مق 1994؛ العدد2» ص 22. 
7 إلا إذا تبين أن التصرف ما كان ليتم بغير الشرط الباطل» الذي كان هو الدافع للتصرف» فضي 
هذه الحالة يبطل الشرط والتصرف معا ؛ كأن يكون شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية 
التعاقدء والتي بدونها ما كان يتم. أنظر تفصيل ذلك: د. بلحاج العربي»؛ مصادر الإلتزام بے القانون 
الدني الجزائري. دار هومه؛ الجزائر» 2015ء ج1؛ فقرة 560 وما يليهاء ص 636 وما بعدها. 

- المحكمة العلياء غ].ش: 2000/05/23: ملف رقم 243417؛ إقغاش؛ عدد خاص» 2001ء 
ص 109 ؛ 1988/06/20. ملف رقم 5 مق, 1991 العدد2؛ ص 54 ؛ 1984/06/25 
ملف رقم 33715, مق 1989, العدد4» ص 99. 
“ نقسض مدني مصري: 2006/03/21 طعنان رقم 5961 و61030؛ لسنة 73 ق ؛ 
1975/12/31. مان» س 26» ص 1746. 
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/ 8 ئه )اد + 1 
عالب ممن تغرر الشرط لحمايته» كالمشترط أو المتصرف 
أن غير صن مسن ارط 4و حماية مصاحة خاصة سرو 1 اډ يي 
امصلعة الحق بل النمسك بإبطال التصرف المخالف لش مل ١‏ "لحا 


اھا“ : ألم هھ : 0 صلم | 
له الح به إحازة التصرف المخالف فيصير صحيما. من ثم ی 0 
مخائدة المدم مسن النصرف هو البطلان النسبي أو القابلية لله زام 


59 5.9 ڀا 1 

,/ للا RR if‏ دل دل أحكامه وفما للفرض المقصور ۵یث e ٠‏ 
0 1 

دور ساس بالتصرف الأصلي,' 


فالتصرف ال مخالف للشرط المانع؛ متى كان الشرمل 

بأطلا؛ والأمر هنا يتعلق بحماية مصلحة خاصة اویالشال يلا ہے ا 
يكون بطلانا مطلما؛ بل هو بع لان نسبي يتقرر لمصلحة من تقرر الو .” 
دنع لحمايته» فيكون لمن شرع الإبطال (116انطةاصوم) لمصلحته لتر 
ف المخاف لشرط المنع (م 101 من قم المعدلة عام 2005). 


هو حماية مصلحة خاصة لا عامة 


وحده حق التمسك با 


“| 5 


؛ فيكون لصاحب هده المصلحة الخاص: 
لبطلان» ويرتفع بطلان التصرف المخالف بإجازة من 
تت وو جو عي ن چ م 


- د. محمد لبيب شنب» موجز الحقوق العينية الأصلية» ص 266 وما بعدها ؛أ. أنور الممروسي 
واخرون. الموسوعة الوافية بے شرح القانون المدني, ج6, ص 531 و532 ؛ د. منصور مصطمفى 
منصور. حف الملكية. ص 155 وما بعدها. 
> د. حبار محمد. نظرية بطلان التصرف القانوني ف 
دكتوراء. جامعة الجزائر» 1988 :ص 433 وما 
المدني الجزائري. دار هومه» الجزائر, 2015ء ج1, 
< نقض مدني فرنسي, 1975/008 ۴ المشار إليه. 

Voir Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, op.cit, N° l2l et S 

انظرد. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط؛ ج8؛ ص 528 ؛ د. سليمان مرقس» التامينات؛ ص29 
يما يليها د. جميل الشرقاوي, نظرية بطلان التصرف القانوني, رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة؛ 
33 أ؛ ص 113 و14 ؛د. محمد عرفة, حق الملكية ج1 » ص 370. فسخ 
والقضاء المصريين بين بطلان التصرف المخالف لشرط اا N‏ 

توفيق فرج الحقوق العينية ال صي ري 

العينية الأصلية, ص 106 و107 ؛د. نبيل سعد؛ الحقوق ٠‏ 
ها 'د. منصور منصور, حق الملكية؛. ص 100. 
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القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي: رسالة 
بعدها ؛د. بلحاج العربي, مصادر الإلتزام يك القانون 
فقرة 3 وما يليها؛ ص 622 وما بعدها. 


كما أنه تردد بعض الفته 
التصرف الأصلي الذي يتضمن هذا الشرط. أنظر د. 
د محمد قاسم. موجز الحقوق 
الأصلية. ص 36 و40 وما بعد 


رر الشرط لمصلحته وفتا لأحكام المادة 1/102 من قم وهو ما يودي إلى 
يق الغفرض من شرط المنع» فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان 
انه من تلقاء نفسهاء ويقتصر حق طلب الإبطال على من تقرر الشرط 
زمملحته ؛ ويجوز لذا الأخير أن يجيز التصرف المخالف فينقلب صحيحا ؛ 
وهو أمر جائز من الناحية المانونية ( ¢ئnabili¢inali  (Renonciation û I"‏ 

وهو ما سارت عليه محكمة النقض المصرية 4 إجتهاداتها القضائية 
المشهورة الحديئة التي استقرت عليها؛ من أن " البطلان المقرر بالمادة 824 من 
.م لمخالفة شروط المنع من التصرف› وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ؛ 
ليس بطلانا مطلقاء بل هو بطلان نسبي» يقتصر على صاحب المصلحة ؛ 
ويتفق مع الغاية من تقرير المنع» وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد 
الأشخاص. ومن ثم» يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية» أو التنازل عنها على 
صاحب المصلحة وحده» ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .' 


أ - الملحكمة العلياء غ.م؛ 0 م ملف رقم 247506 مق؛ 2002:؛ العدد1» ص 166 ؛ 


21 ملف رقم 606876 ممع» 2012ء العدد1؛ ص 118, 
- نقض مدني فرنسي» 2, 1997/10/08: 7.٥.۴‏ 1۷؛ 2280. 

أ-نقض مدنى مصرى: 2006/03/21 طعنان رقم 5961 و61030: لسنة 73 ق ؛ 2002/03/10» طمن 
رقم 4149, لسنة 69 ق ؛ 1994/01/26» طمن رقم 2336ء لسنة 56 ؛ س 54» ص 248 ؛ 989/11/16 ؛ 


طعن رقم 5/203 مفء 0 ج23 ض 118 ؛ 1975/12/31« مأن؛ س 226 ص 1746, 
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المبحث الثاني 
الملكية الشائعة 
(La Propriété indivise)‏ 


بأسل ف الملكية أن تكون فردية؛ مفرز محلها بصفة متميزة 
يتقلة ومحددة؛ وهي الملكية المفرزة العادية؛ بأن ينفرد بها شخص واحد 
شار ڪه ولا يزاحمه أحد 2 ملكيته ( propriété individuelle exercée par‏ 
propriétaire titulaire des droits 205‏ اseu‏ 16) ؛ فيیكون لمالك الشي 
بخذة الحق 2 إستعماله واستغلاله والتصرف فيه (م 674 و675 و676 من 
وهذا هو الأصل # الملكية؛ وهو الوضع الغالب 4 الحياة العملية. 
غيرأنه قد تقوم أحيانا مختلطة » وهي الملكية شائعة «(La Propriété idivise)‏ 
أو المشاعة أو على الشيوع بين عدد من الملاك (« كنك« 1)» وهي صورة أخرى من 
صور الللكية ج القانون المدني الجزائري ؛ تنشأ بے حالة تعدد الملاك للشيء الواحد 
Propriété partake ou collective exercée par plusieurs)‏ م1آ)؛ دون تحديد لنصيب كل 
واحد منهم› فيكون كل من الشركاء 2 المالك الشائع مالكا لحصة ے 
المال المشاع كله. 

فهى الملكية ألتى بكرن محلها شيئا ماديا مملوكا لأكثر من 
نخس دون أن زک ا كل ا لماكب مته ادات وإتما 
تتحدد بصورة رمزية أو حسابية 2 الحق ذاته ؛ وهي ملكية تثير إشكالات 
متعددة وصعوبات كثيرة» مما يجعل إستغلال الشيء المشاع أكثر تعقيدا 
مما لو انفرد بملكيته شخص واحد. وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى 
وضع أحكام تفصيلية تنظمها (م 713 إلى 772 من ق.م)؛ كما أنه أعطى 
لكل شريك الحق 4# طلب القسمة لإنهاء حالة الشيوع (م 722 من قمم) ؛ 
واعتد ‏ تنظيمها بإرادة الأغلبية (م 715 و716 و717 و764 من ق.م). 


ق.م). 


ومن المعلوم أن الشيوع 2 القانون المدني الجزائري قد يكون عادياء 
دشو الملكية الشائعة بوجه عام ؛' أو جبريا أو إجباريا بنص القانون تنطبق 
بب 2 بب 
" فقد يرد الشيوع على حق الملكية نفسه؛ أو على حق عينى آخر» أو حتى على حق الانتفاع. 
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١ 2 . :‏ 9 
عليه أحكاما خاصة؛ ا 0 الأجزاء المشترصز و 
| لطبقات والشقق ك العف ل ي يملكها على اشر مر 
الملاكين المشتركين ؛! ڪالأرض م عليها العقار الم: ‏ کار 
العمارة والمصاعد والأدراج ر والدهاليز والإرتفاقان 74 
. م 0 ((a.‏ الحائط ا Ir‏ رر 

وغيرها (م 744 و745 و747 من ق.م)ء و لمشترك (م 101 ر 07 
أنها قد يكون بين الأشخاص الطبيعية والشخص المعنوي, كاليق ” 
المشاعة بين الخواص والدولة ؛ وقد يكون الشيوع أيضا الأشخاص ال 

وقد نظم المشرع الجزائري الام العامة التفصيلية للما ڪر الشائ 
بوجه عام» وهو الشيوع العادي يذ المواد من 3 إلى 2 من قم اہ ن 
بعد ذلك الشيوع الجبري أو الإجباري بنص القانون» فيما يتعلق بالملك.: 
المشتركة 2 العقارات المبنية» وهي ملكية الطبقات والشقق (م 743 الى 

ونعرض فيما يلي : لأحكام الشيوع العادي» وهي القواعد العامة المتماقن 
الإجباري؛ بمعالجة أهم تطبيقاته الواردة 2 القانون المدني الجزائري. 

1- التعريف بالملكية الشائعة : 

نصت المادة 713 من ق.م على أنه : إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا؛ 
وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة ؛ فهم شركاء على الشيوع؛ وتعتبر 
الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك . 


' - القانون رقم 04/11 المؤرخ ب2 2011/02/17 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية ؛والرسل 
التنفيذي رقم 99/14 المؤرخ 2 2014/03/04 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبن ۾ 
مجال الترقية العقارية وأصناف الأجزاء المشتركة ؛ وكذا المرسوم التنفيذي رقم ا الملل" 
1993/03/01 المتعلق بالنشاط العقارى. 5! 
- المحكمة العلياء غم» 1991/07/10 ملف رقم 76998 مق» 1992ء العدد3؛ ص 
90/05/09 تا 
5 0 3 ملف رقم 50937 مق» 1991 عدد 22 ص32. و1016 مد 

- وتقابلها المادة 56 و57 من مجلة الحقوق العينية التونسية» و834 مدني ليبي؛ ن إماراتي' 
عراقي؛ و1030 مدئي اردنيء و780 مدئی سورى؛ و825 مدنی مصريء و1152 مدني 
و705 مدني سوداني؛ و825 موجبات وعقود ١ E‏ 
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ومقتضي ذلكء أنه إذا نملك اثنان أوأكثر شيئا معينا؛ بسبب من أسباب 
رلك القانونية» دون أن تفرز حصة كل منهم فيه بصفة مفرزة؛ فهم شركاء 
ى الشيوع» أي على الاختلاط ؛ فالشيوع هو تعدد الملاك للشيء الواحد؛ دون 
إن يدكون لأي منهم نصيب مفرز محدد ‏ حيث يملك كل منهم حصة شائعة ذا 
إرشيء بأكمله على نسبة معينة فيه؛ كالنصف أو الثلث أو الربع'. 

ويفترض وفقا للمادة 3 قمم؛ أن الحصص ب الملكية الشائعة 
متساوية» ما لم يقم الدليل على غير ذلك “فإن حق الشريك 2 المال 
الشائع يرد على الشيء بنسبة حصته فيه فقط› بأن يستعمل ويستغل حصته 
المشاعة كيف شاء؛ بشرط ألا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء 
الآخرين (م 714 من ق.م).3 فالشيوع هو إشتراك شخصين فأكثر ے ملكية 
عين أو حق عيني آخر غير مفرزة حصة كل منهم ؛ فإذا لم يعين مناب كل 
من الشركاء عند بدء الشيوع يحمل ذلك على تساوي الحصص بينهم» 
وهذا هو الأصل ؛ فإذا لم يكن هناك تحديد, أو كان هناك شك 2 
التحديد» حسبت الحصص متساوية وفقا لأحكام المادة 3 من ق.م.* 

وقد نظم المشرع الجزائري حالة الشيوع الواقعة بين الأشخاص الطبيعية 
والأشخاص المعنوية العامة› وحدد كيفية تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة 
والخواص» إما وديا أو قضائياء وفقا لأحكام المواد من 724 إلى 728 من ق.م.؟ 


2- مصادر الملحية الشائعة : 


ومصادر الشيوع 2 الحياة العملية»› هي نفسها أسياب كسب 
اللكية الفي.رسوف تمالجها لاحتنا ؛ فقد تون مصادر إرادية : كالعقن 


مب - اتساج د 
” د عبد الرزاق السنهوري» الوسيط؛ ج8؛ فقرة 485» ص 799. 
٠‏ من المقرر قانوناء آنه إذا ملك إثنان أو أكثر شيئاء وكانت حصة كل منهم فيه غيرمفرزة فهم 
شركاء على الشيوع ؛ وتعتبر حصص الشركاء متساوية ما لم يقم دليل على ذلك," 
نظر المحكمة العلياء غم 1994/05/04 ملف رقم 110039 مق؛ 1994ء العدد2. 

إذا تملك إثنان أو اكذر مالا بسبب من أسباب كسب الملكية؛ دون أن تفرز حصة كل منهم فيه؛ 
لمم شركاء على الشيوع ؛ والأصل 2 القانون المدني الجزائري أنه عند تعدد الشركاء تحسب 
ْ متساوية؛ أي أن تتساوى أنصبتهم # الملك على الشيوع؛ ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 
۽ " المحكمة العلياء غ.م, 1994/05/04 ؛ ملف رقم 110039 ؛ المشار إليه. 

“مواد من 99 إلى 97 من القانون رقم 30/90 المؤرخ 2 1990/12/01 المتضمن قانون الأملاك 
اوم المعدل والمتمم ؛ وكذا المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 454/91 المؤرخ ب2 1991/11/23. 
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1 1 ¿ (الوقائم القانونية) ااا 
والببة والوصية؛ أو غير إرادية (1لوة عْ شادونية) كالتقادم ال 


tla / ٠‏ كن أن لجكى تم ٠ه‏ كا م 
الحيازة وغيرها ؛ فإئه بمكن أن تكتسب الملكيز ال . “ام 


طریف 8 
الحيازة المؤدية إلى الكسب عن طريق طول المدة؛ كان يحور 7 
4 ۹ > عرد ۴ 2 5 ن. ۰ ها 
مالا بئية التملك لمدة تزيد على خمس عشرة سنة؛ فيتملكانى د 
الكسب:؛ وتكون ملكيتهما على الشيوع (م 827 من ق.م).ا م 
مير أن أكثر الأسباب انتشارا للشيوع 4 الجزائر هو الميران, 0 

يصمح مال ال مورث المتوفى مملوكا لورثته على الشيوع؛ ويكون الور ٠‏ 57 
OEE ik‏ ال ا د شرك 


الوضع الإستشائي لمدة طويلة مما ينتج عليه تزايد الملاك المشتاعين 90 
متعددين محل من يموت عنهم» فيزداد عدد الحصص الشائعة ويقل مقدار ڪر 
منهاء وتتعدد وجهات نظر الملاك ب كيفية استغلال المال المشاع؛ وقد يمر 
الأمر إلى حد تعطيل الإستغلال ولو مؤقتا.” ومن ثم › فقد تتعلق الملكية الشائئ: 
إما من التركة» أو باتفاق أعضاء الأسرة الواحدة؛ على إنشاء ملك : 
مشتركة» وهي ما يسمى ب ملكية الأسرة (م 736 إلى 742 من قم) ٠‏ 

وقد تناول فقهاء الفقه الإسلامي أحكام الملكية الشائعة؛ وذكررا 
بأن الشيوع هو الملك المختلط غير المفرز بين عدد من الملاك دون تحديد 
لنصيب كل واحد منهم ؛ فهو المال المشترك غير مخصوص بأحد من 
أصحاب الحصص» بل تتعلق به ملكياتهم جميعا." 


وقد يكون مصدر الملك الشائع 4 الفقه الإسلامي العقد (وهو الإتفاق) 
:كان يشترك شخصين أو أكثر 4# تملك شيء بإرادتهم»؛ دون أن تكون 


1 - المحكمة العلياءغ.م: 4 ملف رقم 251665› مق» 3ء عدد2» ص249 ؛ 
2 ملف رقم 232678 مق» 2001ء العدد1» ص264 ؛ 1992/01/21 ملف رفم 
5 مق» 1995 العدد1ء ص 97. < 2014 
- أنظرآ. يوسف دلاندة» الوجيز + الملكية العقارية الخاصة الشائعة› دار هومه»ء الجزائر؛ 

ص 66 وما بعدها ؛ د. بلحاج العربي, أحكام التركات والمواريث 4 قانون الأسرة الجزائري الجديد؛ 
الدار نفسهاء ط2 5: ص 116 وما بعدها. : 8وما 
-د. بلحاج العربي» الوجيز ك الحقوق العينية بل ضوء الفقه الإسلامي؛ المرجع ل . وم[ ربا بعدها. 
بعدها : ولنفس المؤلف: النظريات العامة ے الفقه الإسلامي؛ دمج 2 الجزائر» 1 ص ا 
راجع المادة 745 و746 من مرشد الحيران» وكذا المواد من 0 إلى 3 من مجلا 
الشرعية ؛ المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» المادة 1030 من ق.مأ. 
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رة حصة كل واحد منهم فيه كما إذا اشترى شخصان مالا بے الشيوع 
رهي ما يسمى عندهم ب شركة المبتاعين) ؛ وقد يقع الشيوع بطريق الببة أو 
رومية» كما إذا أوصى الموصي لإثنين بمال على الشيوع ؛ أو بالميراث (وهي 
رکه الارث) ب4 المال الموروث دون إختيار من الورثة الشرعيين من لحظة وفاة 
ورث لحين إجراء القسمة الشرعية؛ حيث تكون حصص الورثة شائعة ف 
ارترحة. وقد يكون الشيوع عند المالكية بالتلاصق ب الأملاك المتجاورة 
رتلاصقة» كما هو الحال ب4 الجوار (كالحائط المشترك؛ والطريق الخاص 
رشترك» وملكية التعلي والسفل...).! 

3- الطبيعة القانونية لحق الشريك ك الشيوع : 

يعتبر حق الشريك بے الشيوع هو حق ملكية يرد من الناحية المادية 
على الشيء الشائع ‏ مجموعة؛ فالحصة التي يملكها الشريك # الشيوع 
تكون شائعة ب كل المال المشاع؛ لا ترتكز 2 جانب منه بالذات ؛ أما من 
الناحية المعنوية فحق الشريك محدد بمقدار حصته المشاعة 2 الملك المشاع.” 

فإذا لم تحدد حصة كل شريك 2 المال الشائع» تعتبر عندكذ 

الحصص متساوية 4 الملك على الشيوع» وفقا لقرينة تساوي الحصص 2 
الملكية الشائعة؛ ما لم يقم دليل على غير ذلك (م 3 هن ق )كما آنه 
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع؛ ما لم يكن مجبرا على البقاء 
ے الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق (م 722 وما بعدها من ق.م).“ 


- راجع الحطاب» مواهب الجليل شرخ مختصر خليل» ج6» ص 148 ؛ مصطفى الزرقاء المدخل 
الفقهي العام» ج1» ص 262 ؛ علي الخفيف؛ الملكية 2 الشريعة الإسلامية» ص 161 وما بعدها ؛ د. 
محمد شلبي؛ المدخل للفقه الإسلامي» ص 356 وما يليها. 
-اللحكمة العلياء غم» 1994/02/07 .ملف رقم113840ء مق» 1994ء عدد2؛: ص 158 ؛ 
٠ 1990/01/13‏ ملف رقم 62092 مق» 1991ء العدد1» ص 139 ؛ 1990/10/29 ملف رقم 63765ء 
مق > ,, العدد4؛ ص 28 ؛ 1987/04/08 0 1,؛, العدد3. ص 9. 
- الحكمة العلياء غ.م؛ 4 ›, مالف رقم 110039 مق» 1994ء عدد2» ص 41. 

- راجع د. بيار إميل طوبياء الملكية الشائعةء المؤسسة الحديثة للكتاب؛ بيروت» 2012؛ ص 7 وما 
بعدها ؛ د. فايز اللمساوي ود. أشرف اللمساوي؛ الملكية الشائعة: المركز القومي للاصدارات 
القانونية» القاهرة» 2009 ص 10 وما يليها. 
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وعلى أساس هذا التكبيف القانونيء يحق للشريك اش 
على الشيء المملوك على الشيوع سلطات المالك» بشرط إلا يى يمارير 
المساس بحقوق الشركاء الآخرين أو الإضرار بهم (م 714 من ق۲ کل 

إن الملكية الشائعة تخول للمالك على الشيوع جميع 
اللڪية فهو يملك حصته المشاعة ملكا تاماء وله أن س حر 
مرحلة وسط بين الملكية المفرزة والملكية الجماعية.2 هي 
حصته المشاعة ج كل المال؛ لا ترتكز ب جانب منه بالذات ؛ فله |- ف 
ے حصنه المشاعة ج المال الشائع؛ وكذا الإنتفاع بهاء بما لا يضر بالشركا. 
الأخرين (م 714 من ق.م). فالشيوع يقوم أصلا 2 حالة تعدد الملاك للشى, 
الواحد؛ دون أن يكون لأي منهم نصيب مفرز متميز ؛ فيكون كل جزء أو 
ذرة من المال المشترك الشائع غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص 
المشاعة» بل تتعلق به ملكيات جميعهم (م 713 من ق.م).ة 


أما الأموال المشتركة 4 قانون الشركات» تكرون الأموال 
الأرباح والخسائر كل بقدر قيمة حصته التي قدمها 4 رأس مال الشركة 


'- إن سلطة الإستعمال ‏ الملكية الشائعة مقيدة بحقوق الشركاء الآخرين عملا بأحكام المادة 1448 من 
قم الأردني» بأن يستعمل كل شريك على الشيوع المال الشائع بالطريقة التي لا تضر بالشركاء الأخرين؛ 
وأن لا يتجاوز حدود حقه ؛ إذ لا يجوز لأحد الشركاء أن يستأثر باستعمال المال ل 12 
أنظر تمييز مدني أردني» 1997/07/13 ملف رقم 97/1079 منم» 1997ء العدد. u‏ 
2 رقم 95/1451 المرجع نفسه» 1997 ص 646 ؛ 1987/04/01 رقم 

1990 ص62 ؛ 1986/01/08 رقم 85/832 1988: ص 237. EAA nz‏ 
ˆ - د. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط» ج8» ص 851 ؛ د. إسماعيل غانم» الحقوق ر 4و ١‏ 
فقرة 64: ص 137 ؛ د. عبد المنعم فرج الصدة؛ الحقوق العينية الأصليةء فقرة 105: ص 

- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري؛ ج6: ص 78 و79. 598 
“ - راجع د. بلحاج العربي» معالم نظرية الشركة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية» دراسة مهاد 
البحوث الفقهية المعاصرة؛ الرياض» السعودية» 1998 العدد39. 
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مجلة 


ما أن الفرق بين الملكية الشائعة والملكية العادية يكمن أساسا فيما يلى : 

-١‏ #الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص واحد»› 
أى بومدد من الشركاء على الشيوع, فيملك الشركاء 2 الشيوع حصة 3 
حل المالء دون أن يختص كل منهم بجزء مفرز فيه (م 713 من ق.م) 0 
لقا للملكية المفرزة المتميزة ة التي تثبت لمالك واحد (م 4 من ق.م). ولبذا 
انت الملكية الشائعة وضعا إستثنائياء مآله غالبا إلى الملكية المتميزة: 
إما بالقسمة بين الشركاءء أو بأي سبب آخرء فتوزع عليهم ويستقل كل 
شمريك بحصته ملكية مفرزة ؛ فيزول الشيوع من الملك (م 2 من ق.م).! 

ب- لا يجوز للمالك على الشيوع أن ينتفع بالعين المشتركة إلا بقيود 
من ق.م) ؛ فكل شريك على الشيوع يملك 2 العين المشتركة حصة شائعة 
يرمز لبا بنسبة حسابية؛ بقدر نصيب كل واحد منهم »2 وتكون إدارة المال 
الشائع من جميع الشركاء مجتمعين 2 خلافا للملكية العادية المفرزة الت 
يجيز للمالك أن يستأثر بجميع منافع ومزايا العين كلها كما رأينا (م 764 
و674 و675 من ق.م). 

ج- كما أنه بے الملكية الشائعة يكون محل الحق محددا تحديدا 
معنويا» حيث يكون فيها الحق العيني مملوكا لأكثر من شخصء؛ دون 
تحديد نصيب كل منهم ماديا ے الشيء ؛ وهذا خلافا للملكية الفردية 
المفرزة المتميزة» حيث يكون الحق العيني المملوك الذي ترتكز عليه 
محددا ماديا (م 703 من ق.م). 

4- أحكام الانتفاع بالمال الشائع : 

ر دصت المادة 1/714 من ق.م » على أنه : "كل شريك 4 الشيوع يملك 
حصته ملكية تامة: ا وب ع وأن 
مرو وج ور ا 
-- الوجيز 2 الفقه الإسلامي» ص 327 ؛ د. محمد شلبي؛ المدخل للفقه الإسلامي؛ 


امار 138 ,139 من مجلة الأحكام العدلية. 
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5 1 |2 7 المسشماعة وسفيع] 
5 سكا | امكل دعر ل n‏ 3 


١ 0 -‏ 
ا ی ایشا 14 
سا زراعيةف أو بسكن يك الدار | شاع . حا 
اء ار هه زر 3 7 


9 0 ڪا الا‎ ٣ 
31 12 پس يه 1 4 2 3 مره 4 3 در چ‎ 
4ء 1 12 ار ا‎ S3 


إذا 
' دون أن يمال ل حصن 
ع د #" واو ' 


١‏ لع الآأخرين وحفوقهم. ور 
| شرل عدم الإضرار بمصالح ١‏ خرين وحفوفهم ۴ 


A 1‏ 
اسل بے الغانون المدني الجزائري وفقا لمفتضيات المادة 4| 
و + تافل ست ° , کیو 
ا : الشركاء 2 الشيوع مجموعين م1 ۷ 5 
مه الاتصاق دعن 
ع 2 ان يمم 


م 
معفم اء بامال السام بصفة ودية, دون أن يقتسموم, وهنا يفي 
ده 4 8 شی 
لأفضل ؛ غير أنه إذا تعذر هذا الاتضاق فيما بين الشركاء لظم الم 
ر 2 1 5 A‏ 5 7 
الح ائرى كيفية لماع دس الشركاء 2 الأملاك المشاعة ضا 
انق ا 2 3 ل 
قسمة المهايأة بے المواد من 733 إلى 736 من ق.م. 

#مسسين اد 5 

وستعرص هنا . التعريهف بالمهايأة ا وأنواعها (2)› ثم نو 
خضوع قسمة المهايأة ب4 القانون المدني الجزائري لأحكام عقد الإيجار ري 
ما بتمارض منها مع طبيعة القسمة (3). 


ولا : تعريف المهايأة 

إن قسمة المهايأة provisionne|)‏ 86 ه.1آ)؛ وفقا لنص الماد 3 من 
ةح هي قسمة ودية مؤقتة لمنافع المال المملوك على الشيوع؛ دون الأعيان 
التي تبقى يذ الشيوع. ومن ثم» فهي لا تنهي حالة الشيوع» إلا إذا تحولت إلا 
قسمة نهائية ؛ كما أنها تقع على تنظيم الإنتفاع بالمال الشائع 2 أشاء 
الشيوع. رئيس على المال ذاته.' فلا يترتب عليها إنتهاء الشيوع» لأنها تقتصر 
على نظيم كيفية الإنتفاع بالأمو ال المشاعة» تخلصا من الصعوبات التي 
نعترضها : فيحصل كل شريك على نسبة من منافعها تتناسب مع حصته 
مشاعة فيها (م 733 من ق.م) .2 

دلا تعدو المهايأة إلا أن تكون مقايضة الإنتفاع بالإنتفاع؛ وللشركاء 
الشيوع أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم الال 
المشاع مهايأة بعنهم؛ وتظل هذه القسمة المؤقتة نافذة حتى تتم القسمة 


E‏ ر ) قد تكرن 
ا هي قسمة مؤقتة للمنافع فقط؛ وهي قد تون زمائية أو مكانية ؛ - 
إنشافية بإتفاق الشركاء. ار فضائية بحكم قضائى. الب أحد 
- ويقصد منها تنظم الانتفاع موقت بيذ المال المملوك بين الشركاء على الشيوع؛ بناء على 6 

ل 2 5 50-5 0 

الشركاء چ اي وقت پشاء. ولدة معينة بالاتفاق أو بحكم قضائي. 
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رنهائية الملزمة للأطراف بالتراضي او عن طرق القضاء (م 736 / 1 هسنى ق.م) 
اذ زور إتفاق الشركاء على قسمة المهايأة؛ جاز للقاضي بناء على للب 
5 ار ركاء أن يأمر بهاء وله الإستمانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الا 

أ كا ٤ 0 ١‏ ع سا سر 


TR 

نيك (م 6 من فم 

نظم المشرع الجزائري أحكام فسمة المهايأة ج المواد من 733 إلى 736 
ر. ق.مء وهي جائزة بالإتفاق» وتحصل بالتراضي عندما يتفق الشركاء عليها 
رلانتماع بالمال الشائع عن طريق التعافب أو التناوب. 

وقسمة المهايأة ب القانون المدني الجزائري نوعان : مكانية أو زمانية 
: ونعرض لذلك بصورة موجزة فيما يلي : 

- المهايآة المكانية : 
من المأل الشائع يوازي حصته ے المال المشاع, متنازلا لشركاته الآخرين 2 
مقايل ذلك عن الانتفاع بيافي الأجزاء المشاعة لمدة معينة› سواء ڪان ذلك 
إاقا بين الشركاء 2 الشيوع أو بحكم قضائي ؛ وبذلك لا يمكن أن ترد 

كأن يقوم الشريك الذي يملك نصف المال الشائع باستغلال النصف 
الشمالي من الأرض الزراعية المشاعة» ويقوم الشريك الثاني الذي يملك 
النصف الآخر باستغلالها ب نصفها الجنوبي. 

ولا يجوز القانون المدنى الجزائري أن تزيد مدة الإتفاق ك فسمة 
الإنتفاع بالمهايأة المكانية على خمس سنوات» طبقا لأحكام للمادة 22/ 
2/1 و2/733 من قم ؛* فإذا زادت المدة عن ذلك انقضت إلى هذا الحد . 
ao‏ 
اسف دلاندة؛ الوجيز 2 الملكية العقارية الخاصة الشائعة؛ المرجع الذڪور» ص 110 وما بعدها. 
٠‏ من المقرر قانونا أنه لا يمكن الإتفاق على البقاء ك الشيوع لمدة تفوق خمس سنوات وفقا SiS‏ 
7 42 من ق.م. ويعد باطلا بطلانا مطلقا› الإتفاق بخصوص تركة شخص على فيد الحياة» طبقا 

8 2 من ق" 
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_ ...( مدة ك الإتفاق بين الشركاء؛ وانتهت المر:‎ ١ 
فإذا لم تشترط لہا مدة ج ام ا علي‎ 
0 ٠ يد» كانت مدتها سنة واحدة فقط وا زل‎ FY 
ولم يحصل إنه وا . أحد الشركاء الک ر‎ 
4 قم تتحدد سئة فسنة » إذا لم يعلن أحد الشر 6 “نتن رغبته و‎ 
عل‎ 1 5 0 ٠ Af “4 ° من ى:‎ 
م‎ ١| نة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب ف‎ . 
رة سدذة اا‎ + EF 1 5 
راما إت داسك العسمة ب عدن رة تة انيا تيمر ور‎ 
/ : قسمة نهائية 4510ل وعةا:هم ع.آ)؛ بالشغل والإستغلال للمال المشاع,‎ 
EF و‎ "0 3 
يتفق الشركاء على غير ذلك (م 3/733 من ق.م) فاذا حاز الشريك ور‎ 
. | زءا مفرزا من المال المشاع مدة خمس عشرة سنة دون أى‎ 59 
لسيوع جزءا مفرز من 3 3 ااا :ل في احتجرار‎ 
من قبل الشركاء الأخرين ؛ اك ا إلى قسوة‎ 
مهايأة نهائية (م 4/733 من ق.م)» ولا تبطل قسمة المهاياً: بموت أ‎ 
أصحاب الحصص» أو بموتهم جميعا؛ بل يحل ورثة من مات من الشرى‎ 
محله ے الحصة.4‎ 


1 


ما 


١ 


وهوما سار عليه إجتهاد المححمة العليا ‏ قراراتها المشهورة من أذ . 
ام الممرر قانونا أنه إذا دامت القسمة المهايأة للمال الشائع خمس عشرة ن 
إنقلبت إلى قسمة نهائية» ما لم يتفق الشر, ء على غير ذلك. ومن ثم؛ فان 


لا 


أنظرالمحكمة العلياء غ.ع» 2009/10/15, ملف 


5 
ب ذا 
ا 


رفم 547042 إقغ.ع» عدد خاص» 010, 
ص 305 : تعليق د. لحلو غنيمة, القوة الإلزامية للعقد» إستبعاد الفسمة بالإتفاق» المرجع نفسه؛ 
ص 309 وما بعدها. 

La force obligatoire du contrat, Exclusion du partaše 


Voir Lahlou-Khiar Ghenima, 
les juges du fond ; Rev. Cour suprême, 


par convention, Dénaturation du contrat par 
2010, N° Spécial, t.3, P 316. 

3 نقض مدني مصري» 2000/11/21 المحاماةء 2002 العدد2» ص 55. 
NRE‏ القانون المدني الجزائري المتكرر 5؛ بما فيها تعديلات عام 2005 المهمة ؛ فإن عبارة 
خمسة عشرة سنة الوارد ‏ المواد 2/102, و2133 و142 و149 و308 و2/309: و2313 
و3/733: و8527 وغيرها ج خطأ لفوي نحوي منن النسخة الأصلية الصادرة عام 1975 بالأمررقم 
5 المورخ يذ 1975/09/26 ؛ مما يستوجب تصحيحها لغويا ب ' خمس عشرة سنة" عند إعادة 0 
4 نصوص القانون المدني, راجع د. بلحاج العربي, ملاحظات قانونية نقدية بشأن نظرية 0 
00 الجزائري, بحث مشدم لندوة “معالم المسؤولية العقدية'؛ كلية الحقوق؛ جامعة ور 8 

المحكمة العلياء غءم» 1998/09/30“ ملف رقم 181703, مق, 1998ء 

7 ملف رقم 4, م.ق 1, العدد2, ص 39 


YT 
المادة 1191 من مجلة الأحكام العدلية, و1059 مدني أردنىي, و1181 مدني إماراتي.‎ - 
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2 


اننضاء يما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لمقتضيات المادة 733 من قىم ؛ ولا 
د ية الحال» أن القسمة قد تمت بصفة ودية بين أطراف النزاع؛ منذ 
ا ڪر من خمس عشرة سنة ؛ فإن مصادقة فضاة الموضوع على تقرير الخبير 
رى إعاد القسمة بين المتخاصمين من جديد يمد خطا 4 تطبيق الضانون. 
ومتى سان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه" 

وعلى هذاء فللشركاء حرية الإتفاق على مدة المهايأة؛ فإذا لم يتفقوا 
زالمحكمة المختصة أن تعين المدة التي ترتاها مناسبة؛ وفقا لسلحلتها 
التقديرية؛ حسب طبيعة النزاع والمال المشترك المشاع * ولا أن تجري 
ارترعة لتعيين من يبدأ 2 الإنتفاع ‏ المهايأة الزمانية؛ أو لتعيين الجزء الدي 
يختص به كل شريك 2 المهايأة المحكانية؛ عندما يتعذر الإتفاق بين 
الشركاء (م 724 و733 من ق.م). 

وتكون القسمة الودية الصحيحة عن طريق المهايأة المحكانية جائزة 
وملزمة لأطرافهاء بمجرد إتفاقهم نهائيا عليها جميعا ؛ فإذا انصبت المهايأة على 
عقار مملوك على الشيوع» وانقلبت إلى قسمة نهائية وفقا لأحكام المادتين 722 
و3/733 من ومم؛ بمرور فترة قدرها خمس عشرة سنة من يوم وقوعها ؛ 
يستوجب إفراغها 2 الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون» وتستدعي عندتد 
تسجيلها واتباع إجراءات الشهر العقاري (م 4 مكرر1 المضافة بالقانون رقم 
8 ؛ و793 من قم . وكذا المادة 12 من الأمر رقم 91/70). 


-المحكمة الملياء غمم؛ 09 ,و ملف رقم 59514 مق» 1991:؛ المدد2» ص 35 ؛ 
09 › ملف رقم 8 هإامق: 1990 , المدد2» ص 28 ؛ 1990/057/09: ملف رقم 
59514 غیرمنشور ؛ 1998/09/30 › ملف رقم 23 ,/, مق› 8, العدد2: ص 37 . 
من المقرر قانونا أنه 2 حالة عدم إتفاق الشرڪاء 2 القسمة المهايأة للملك الشائع على مدة معينة ؛ 
يجوز لكل واحد منهم أن يرفع دعوى يطلب فيها القسمة القضائية # أي وقت يشاء. ولما ثبت ب قضية 
الحال؛ أن قضاة الإستثناف لما قضوا برفض طلب القسمة المقدم من طرف المدعي؛ رغم عدم إتفاق 
الطرفين على مدة معينة لقسمة المهاياة عرضوا قرارهم للنقض لإنعدام الأساس القانوني. 
“- المحكمة العلياءغ.ع؛ 4 م ملف رقم 229161؛ إقغ.ع؛ عدد خاص» ج1: 2004؛ 
ص 269 ؛ 2002/06/18؛ ملف رقم 2 ١.‏ المرجع نفسه؛ فن 265 
غيرأن القسمة الودية للعقار المشاع التي لم تفرغ ب الشكل الرسمي؛ ولم تمر عليها فترة 15 سئة من يوم 
وقوعها. تكون قسمة غير نهائية ؛ ويجوز التراجع عنها والمطالبة بقسمة قضائية نهائية ؛ 2000/05/17, 
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ومن ثم» إذا عرض النزاع على القضاء؛ وأقر أن قسمة اير 

قضاة الود ر 
بقسمة نهائية للعقارات المتنازع عليها بعقد رسمي إن الحكم ار "ر 
الصادر يكون محل إشهار وفقا لمقتضيات المادة 3 من ق.م. کي 

وعلى هذاء. حكمت الغرفة اة ري الحكمة العليا يذ قرار مني 
حديث مؤرخ 2 2000/05/31» ملف رقم 198689» بأن : القسمة الودية لار 
المشاع التي لم تراع الإاجراءات المنصوص عليها فانونا لنقل ملكية العقار وشهرى 
تعتبر قسمة مهايأة تخص الإنتفاع فقط» مع بقاء ملكية العقار 2 حالة الشيوع ! 
السابقة؛ يساير ْ الحقيقة الأحكام القانونية المنصوص عليها ج الموار 
4 مكررا المضافة بالقانون رقم 14/88» و732 و733 و793 من ق.م» و2] 
من الأمر رقم 91/70» و16 من الأمر رقم 5 التي تستوجب الشكل 
العقارية وفقا لأأحكام القانون حتى يحتج بالملكية على الغير 2 

ب- المهايأة الزمانية : 


المشترك المملوك على الشيوع بالتعاقب» وفقا للمادة 734 من ق.م» ڪل 
منهم لمدة زمنية تتناسب مع حصته ے2 المال الشائع. 


فيكون للشريك الذي لهنوبة الإنتفاع زمانيا مركز المستأجرء 
والشركاء الآخرين مركز المؤجر, ويستوجب تعيين المدة التي يتهاياً عليها 


ملف رقم 224854,. مق» 2001, العدد2, ص 129 ؛ 2007/07/11 ملف رقم 410107 ممع؛ 
07 العدد2 ؛ 1978/12/16 ٠‏ ملف رقم 43462, مق» 1992 العدد3» ص 14. 

.283 المحكمة العلياغ.ع, 2000/05/31« ملف رقم 9 ,, إىغع؛ عدد خاص» ج1 , 2004ء ص‎ - ١ 
أ. يوسف دلاندة» الوجيز ب الملكية العقارية الخاصة الشائعةء المرجع المذكورء ص 113 ؛أ.‎ - 
أحمد خالدي» القسمة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدنى الجزائرى» دار هومه: 8 ص‎ 
إد. ويس فتحي» الشهر العقاري 2 القانون الجزائرى والقوانين المقارنة, الدار نفسهاء ط2؛‎ 2 
1 . ص 475 وما يليها.‎ 5 


170 


فا زمانيا ؛ فتهي المهايأة الزمانية بإنتهاء اد المتفق علبها بدن 
لا تبطل المهايأة الزمائية < 
ڪا وهي يموت مل هم" 


ان يقوم مثلا الشريك الذي يملك ثلث المال الشائع باستفلال 
بس الزراعية المشاعة لمدة سنةء ويقوم الشريك الآخر الذي يملك الثلثين 
نتلا لدة سنتبن»؛ e‏ 


فاد | كانت الماڻ المشاعة ۳ مثا » جاز للأخ سكناها لد سنتهن› مقابل 
ڪناها من قبل أخته لمدة سنة ومكذا. 


وزلاحظ بأن النص العربي للمادة 734 من ق.م» ورغم التعديلات 
التشريعية المهمة لعام 2005 التي مست القانون المدني الجزائري»› ما زال 
يحتوى ى على الخطأ اللغوي الوارد منذ صدور هذا ا ا 5 ؛ يقول 
المشرع "يتناولوا"ء بدلا من الفعل الصحيح وهو يتناوبوا" > أي بطريق التناوب 
و التبادل ؛ وهو المعنى القانوني المقصود 4 قسمة المهايأة الزمانية من خلال 
التاوب 2ے الإنتفاع بالمال الشائع كما يشاء الشركاء. 
وجدير ar‏ أنه 2 المهايأة الزمانية لم يحدد القانون المدني 
الجزاثئري زمنا منا معينا لا يجوز تجاوزه (م 734 ق.م)؛ وهذا على خلاف ما 
نجه إليه المشرع 2 المهايأة المكانية (م 3 ق.م)› والسبب # ذلك يرجع 
إلى أن المهايآة الزمانية تبقي المال الشائع على حالته دون إفرازء فهي تقسم 
زمر ا ع ا ؛ ومن ثم لا تتحول 
ى قسمة نهاثية مهما طالت مدتها .2 حين أن المهايأة المكانية كما أشرنا 
تؤدم ي إلى تقسيم المال الشائع بين الشركاء أجزاء مفرزة ' فهى كالقسمة 
النهاثية ؛ إلا أنها قسمة منافع لا قسمة ملك" 


كما يالاحظ بهذا الخصوص أنه إذا كان إستغلال المال الشائع؛ 
كتأجيره مثلا. ممكن 2 المهايأة المكانية؛ لأنها معاوضة إنتفاع بإنتفاع ؛ 
فإن المهايأة الزمانية لا تسمح بذلك؛ لأنها 4 معنى الإعارة» والعارية لا تؤجرء 


س 
, “ألادة 1191 من مجلة الأحكام العدلية. 
2 عبل الرزاق السنهوري؛ الوسيط› ج8› من 020 
٠2 ٠‏ وهبة الزحيلي» الوجيز 2 الفقه الإسلامي» ص 329. 
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وأخيرا يجب التنويه إلى أنه إذا طلب أحد الشركڪا, ما الف 
القسمة النهائية للمال المشاع القابل للقسمة؛ وطلب الآخرر 
ية » له ز للقضاء رفض طلبه, ؛ لأئه ل 
و0 598 م 722 من ق۔م) ؛! وأما یراو 
الرافض للشيوع بالبقاء ا ا" اذا طبار 
الشريكين المهايأة بك العين المسشتركة المشاعة التي لا تقبل اله ١‏ 
الآخرء فإنه يجبر قضاء على ف 7 ا 
للعدل بين الشركاء؛ حسب ما تفرضه طبيغة المال المشام ؛ 0 0 
المهايأة نافذة حتى تتم القسمة النهائية للمال الشائع (م 736 من ق.م): 
ثالثا : خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار 


دصت المادة 735 من ق.م» على أنه : : تخضع قسمة المهايار 
جوار ز الإحتجاج بها على الفير؛ ومن حيث أهلية التقاسين وحق يه 
وإلتزاماتهم› وطرق الإثبات» لكيام عرد الإيجار, مادا 
الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة " 


مست هزم 


وعلى ذلك؛ تخضع قسمة المهايأة للقواعد العامة التي : 

الإيجار (وهي الأحكام الواردة ب4 المواد 467 إلى 507 مكرر! 059 
من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم وإلتزاماتهم, وطرق الإثبات: وجواز 
الإحتجاج بها على الغير؛ | ؛ اذ يعتبركل شريك ب الشيوع ع مؤجر للشريك 
الآخر ومستأجر منه ب4 نفس الوقت, أي أنها مجموعة عقود إجارة متبادلة 
بين الشركاء بے الشيوع, يكون موضوعها ما خرج بنصيب كل شريك 
مقابل تنازل هذا الشريك عن حقه ے استثمار الأقسام المتبقية من المال 
المشاع» والخارجة بنصاب الشركاء الاشييرد ين ؛ بحيث يلتزم كافة 
الشركاء بالترميمات اللازمة الخاصة؛ والصيانة الضرورية» واستعمال 
المال الشائع وفقا لما أعد له له والإعتناء به مثل ما يبذله الرجل العادي؛ 


'- المحكمة العليا. خ.م, 1997/05/28 ؛ ملف رقم 148362, مذكور سابقاء مق 1997؛ 
العدد 1 ص 172 


*-1 اسمن قالد 2 شرئعة مهء الجزائر) 
يي كوي الإسلامية الم أ 3 0 0 1 | هومة؛ أ" 
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افظة عليه ورده عند إنتهاء مدة المهايأة. ومن ثم» فهو مسؤول عما يلحق 
روين المشاعة أثناء إنتفاعه بهاء من فساد أو هلاك بخطئه أو بتقصيره (م 
رو إلى 497 المعدلة بالقانون رقم 05/07). 

وهذا ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة قسمة المهايأة: 
إرى تهدف إلى تنظيم الإنتفاع بالمال المشاع بين الشركاءء! إذ لا يجبر أحد 
على البقاء 2 الشيوع كقاعدة عامة ب4 القانون المدني الجزائري؛ ما لم 
ڪن مجبرا على البقاء بے الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق (م 722 من ق.م). 

فالمهايأة من حيث طبيعتها القانونية هي مبادلة منفعة بمنفعة»› أو 
مقايضة إنتفاع بإنتفاع» فيكون كل شريك بمركز المستأجر بالنسبة 
للجزء الذي ينتفع به» وبمركز المؤجر بالنسبة للأجزاء الأخرى ؛ أي أن 
ردل الإيجار يكون منفعة» وهو أمر جائز وفقا لأحكام الإيجار”. ٠‏ 

وطالما أن قسمة المهايأة تخضع لأحكام عقد الإيجار وفقا لأحكام 
المادة 735 من ق.م» فإنها لا تسري 4 حق الشريك إلا إذا كانت ثابتة 
التاريخ› كما أنها لا تجرى 2 المثليات لأنها تنفن بالإستعمال ؛ وليس من 
الضروري أن تكون الأجرة نقدا ؛ بل يجوز أن تكون مقابلا عينيا أيضاء 
إذلا مجال لتطبيق أحكام الإلتزام بالوفاء بالأجرة لكونها تتعارض مع 
الطبيعة القانونية لبذه القسمة. كما أنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة 
أن يعقد قسمة مهايأة تزيد مدتها على ثلاث سنوات إلا بترخيص من 
اللحكمة» طبقا لأحكام المادة 468 من ق.م”. 

5- إدارة المال الشائع : 

قد تطول المدة الزمنية التي يبقى فيها الشركاء ب الشيوع؛ لسبب أو 

لآخر» مما يدفع الشركاء إلى أن يديروا المال الشائع ؛ لأن 4 تجميد 


1 96 جموعة حاتم ad‏ 
- تمييز ۰ نان 8/08/22 1 : 3 و نيم 
'ميير مدني . لي | ب لطبيعة 1 لقانونية إيجاراء بالقدرا دي 


لتمييز اللبنانية المهاياة بنوعيها المكانية والزمانية» من حيث 
يتعارض مع المهايأة. 
أ أحمد خالدى» القسمة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري» ص 305. 
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4 
اله ده |. و4 هذا نصت المادة 715 5 


شرا الشركا ۴ 
ار سي اي 
4 ع إدارة المال الشائع من حى ire Û ٠‏ ل 
أنه : ل 'نك ) g'accord contraire, administration de [a‏ ا 

دناة. بخالف د ١‏ م 
يوجد إتفاق 8 


" 
„(chose commune appi 5500 
ْ )0ق‎ û tous les ووب زل-ق‎ 
5 CTI 00111 


هذه المادة؛ أنه لا يمكن وه 0 التصرض 
ومصسى :+ رع فلا يجور حد ال 
بيد غياب إتفاق الشركاء الأخرين 


كك 
ستل 
ع تحقق نسببة معينة الاعتبان العمل زاو 
بإدارة المال المشاع ؛ بل لابد م 


و 
ب 
كافة الشركاء»؛ وتختلف هذه النسبة بحسب ما إذا العمل ؛ أعمار 
الإدارة المعتادة أم من أعمال الإدارة غير المعتادة (م 715 إلى 720 من ق.م)! 
0 فإذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع, دون إعترا 

الشركاء عد وكيلا عن الباقين» طبقا لأحكام المادة 6 من 
وكالة عامة بالإدارة, بموجب وكالة ضمنية من الشركاء لانن 1 
كبيع الحصول الناتج عن الأرض المشاعة؛ وقبض الثمن بودن بس 
نعتضيه الإدارة ؛ فتسري التصرفات التي يبرمها على جميع الشركا. 


الآخرين: وينميدون بما يقوم به من أعمال. 


ض بافر 
م زهي 


وعلى هذاء فإن إدارة المال الشائع نكون من حق جميع الشرڪا, 
مجتمعين بالأغلبية (م 716 و717 من قمم) ؛ فإذا انفرد أحد الشركاء 
بالقيام بعمل من أعمال الإدارة, 


كان لباقي الشركاء حق الاعتراض على 
ذلك ؛ فإذا اعترض الشركاء على إدارة الشريك, اعتبر ذلك عزلا له عن 
وڪالته» بشرط أن يصدر الإعتراض عن أغلبية الشركاء ها حددها 
القانون.” وللمحكمة بناء على طلب من أحد الشركاءء أن تتخذ التدابير 
اللازمة, ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع (م 716 من قم 


716 لقع ادا 0 شاي دو" اعترام 
E‏ 00 من قم؛ أن الشريك الذي يدير المال المشاع ون عتراض 
عض مدني مصري, 1969/11/8, مآن» س 220 ص 1206 


174 


رقم 196140 ا مشار إليه ؛ 1985/12/07؛ 


` 


فإذ 


ا4 اعد 2 


Wy ۸ || 5 .‏ 30 : ± 4“ 
۱ يحان إجتماعغ لشركاء مثمنرا » قصل و صصح القانون ادس الحخزات ی 
با كام النظامية ما بكفل إدارة المال الشائع.' ونفرق تضصوم 
رر زی 


د ا الجزائري بك هذا الصدد بن ذلادة أنواع هن الأعمال 


. اعمال الحفظ الضرورية : 


رن اماد 718 من ق.م؛ على أنه : لكل شريك بل الشيوع الحق ب 
u‏ 35 52-33 
> الوا زم لحفظ ال ۴ 
د ن الوسمائل ما يلزم لحفظ الشيء؛ ولو كدان ذلك بغير موافضة 
في الشركاء 1 
ومعنى ھداء أن أ عمال الحفظ الضرورية هسي ما يقنضية الإستمجال 
. ۽ اللكية المقارية الشائعمة ( Les mesures nécessarics pour la‏ 
la chose‏ عل ›)concervation‏ التي يجوز لكل شريك على الشبوع 


6 المناسب والتدابير اللازمة والوسائل الواحبة› 


ررإريالت 
ر يتخذ بشأنها الإجرا 

وصيانة وحراسة الشيء المشاع» ولو بغير موافقة باقي الشركاء: 
انيا ضرورية لحفظ المال المملوك على الشيوع. 

فالقاعدة العامة هناء أنه لكل شريك على الشيوع الحق ع أن يتخد 
آي إجراء يراه ضروريا لحفظ الشيء المشاع؛ ولو كان بغير موافقة باقي 
الشركاء الآخرين ؛ لأن هذه الأعمال ضرورية تتطلب غالبا السرعة ب 
لإنجاز: وفيها مصلح عامة لجميع الشركاء ‏ الشيوع: 

وهو ما استقر عليه إجتهاد الحكمة العليا 4 قراراتها المشهورة من أنه : 
أبحق لكل شريك ل الشيوع أن يتخن من الوسائل والإجراءات ما يلزم لحفظ 
الشيء المشاع؛ ولو كان ذلك دون موافقة بافي الشركاء وقما للمادة 718 عن 
فح ج : ومن ثم فإن التضاء بما يخالف هذا المبد 
فإنفضاة الموضوع ‏ قضية الحال» لما رفضو 


n ەه‎ 85 


أ يعد خرقا للقانون. ومن ثم» 
| طلب الشريك ك الشيوع 


س 
+ والحقيقة انه لتسهيل إدارة الملكية الشائعة؛ لم يشترط المشرع 
سيوع على الإدارة ؛ مكتفيا + المادتين 716 و717 من قىم بتحقق نسبة 
حن الشركاء ؛ وتختلف هذه النسبة بحسب دوع اعمال الإدارة المتخدة. 

““أ.يوسف دلاندة» الوجيز غ املكية العقارية الخاصة الشائعة؛ المرجع اللذكور؛ من 
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الجزائري إجماع الشركاء + 
معينة لإعتبار العمل نافذا 


ااا تطبيق القانون وعرضوا بذلك قراف للق" 


ومن اعمال الحفظ الضرورية مفاد + دفع أخد الشرى 


ا 
ص 
ا على المال الشائع, أو دضع فاتورة الكهرباء ۰ ان ر 


الملك المشاع لانتهاء العلافة الإيجارية مع الغيرة > ور 


من 
رفع دعوى ستو الي 
58 : 4 
أو دعوى الإستحقاق على الفاصب'. 


أما أعمال التصرف ‏ المال الشائع: وكذا أعمال التحسين ررر 
نحدث تفييرات ب4 الفرض الذي أعد له فلا تعد من قبيل أعرر :7 اسم 
بل هي من قبيل أعمال الإدارة غير المعتادة الت تلب ثلا راع انديس 
4 الشيوع PTET‏ الأنصبة أن 
بهذه الأعمال قبل إبلاغ بقية الشر 


تصرفات أو تحسينات أو تغييرات"؟. 


لجرا 


تل 1| 
راجع المحكمة العلياء 1 2008/2/13 


235 ؛ 2001/03/20 ملف ملف رقم 239788, م: 


و ا 
غم؛ 1997/06/24 ملف رقم 6 1997 العدد2, ص 124؛ :9/11/19 ملف 


رغم 1507 مق 0 7, عدد 2 ا ار > ملف رقم 5 2,, مق 1994, 
السدد3: ص 142 ؛ 1992/01/21 , 


ملف رقم 56 مق؛ 1994 غالعددكل ص 16 ؛ 
3 ,ى ٠‏ ملف رقم 44808, مق» 1990 العرر3 
“- المحكمة العليا؛ غ.م, 10 يت رقم 153436, المشا ر إليه. 
- لا يشترط موافقة 


ار دی ای رانک لشاف الأ 
المشاعة المؤجرة) لإنتهاء العلاقة الإيجارية مع الغير أمام القضاء المستعجل» ٠‏ لدخول ذلك ضمن أعمال 
الحفظ» ؛ وفقا لنص المالدة نق 

1999 ؛ ملف رقم 167 


أما عقد الإيجار ي الملكية الشائعة, 0 الإدا 


رة التي تحتاج رأي أغلبية الشركاء على 
أساس قيمة الأنصبة وفقا للمادة 716 من ق.م. أنظو الخ العلياء غ 1985/12/07 ٠‏ ملف رقم 
18 مذكور سارة 


7 


رقم 425755؛. مذكور سابقا ؛ 


35 


: . تقراء الموا‎ iin ٠ 
والحفيفة ا لواد 3 5 إلى 0 من ق.م؛ وما استقرت‎ 
الاجتهادات القضائية للمحكحمة العليا 2 قراراتها | 53 فإن إدارة‎ 
08 ا الشائعة تكون إما إدارة معتادة‎ 

لكيه العقارد ر د وإما إدار عبر ممتادة. ۱ 

د أعمال الإدارة المعتادة : 

وهى أعمال إدارة الملك الشائع؛ بالإنتفاع بالعقار المشاع واستغلاله» 
ن السعي إلى تغيير أساسي أو تعديل 2 الغرض الذي أعد له المال المملوك 
5 الشيوع ordinaries adminis) t10”(‏ وعاءم) ؛ كإيجار الأرض المشاعة 
ردلا ' وتسهيل استفلال المال المشاع؛ وكذا اتخاذ ما يلزم من أعمال 

وهى قرارات تتخد بأغلبية الشركاء 2 الشيوع كل بقدر حصته› 
وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة ( La majorité est calculée sur 1a base‏ 
وبجوح-وعمنان valeur des‏ 13 06) ؛ فما يستقر عليه رأى أ صحاب أغلبية الحصص 
و ااشركاء فسا بائ اعمال اد ار انا يكون مارما ويمنرى على باق 
اللاك على الشيوع (م 5 و716 من ق.م) ؛ ويكون المتصرف أصيلا عن نفسه› 
لاعن الشركاء الباقن زكالة شهنية»ونائبا عن المترشين: 

وے هذا حكمت المحكمة العليا الجزائرية 2 قرار مشهور لبا " 
بأن عقد الإيجار 4 الملكية الشائعة هو من أعمال الإدارة المعتادة» حيث 
يكون رأي الأغلبية البسيطة ملزما لجميع الشركاءء فإذا تولى أحد 
الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ؛ ومن ثم فإن 
القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ ب4 تطبيق القانون,7 

فلا يجوز للأقلية من الشركاء الإعتراضص على قرار الأغلبية؛ إلا إذا 
نعسفت الأغلبية _2 استعمال حقها بالإدارة» بما يضر بمصالحهم ؛ فإذا 
كان هناك تعسف ب استعمال الحق؛ كان للأقلية أن تطعن بے القرار 
شال هه دمب اد ا 
الحكمة العلياء غم» 1985/12/07 ملف رقم 38418» مق؛ 1990؛ المدد2» ص 120 ؛ 
ننض مدني مصري, 1983/04/11 مان» س34؛ ص 934 ؛ تمييز مدني لبناني» غ5؛ 


03/03/15 رقم 44 جميل باز؛ المجموعة؛ 43؛ ص 575. 
- الحكمة العلياء غ.م, 1985/12/07 ملف رقم 38418؛ مذكور سابقا. 
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لم 


الصادر من الأغلبية, وللمحكمة أن تعتمد القرار المتخذ لہاان 
القرار المناسب ؛ ويجوز للأفلية أن تطالب بإجراء القسمة التي ر 
شريك من الشركاء ب4 الشيوع (م 722 من ق.م) . أما اذا كان العتر 4 
هم الشركاء الذين يملكون الاغلبية» فلا يسري هذا العمل تجا ٣‏ 

والمقصود بالأغلبية هنا هو مايزيد على النصف, فتحسب 
على أساس قيمة الأنصبة ب4 المال الشائع؛ لا على أساس 
على الشيوع»؛ أي نسبة 251 المائة من الحصص أو الأسهم ج المال ار , ۰ 
وتلزم الأقلية بقرارات الأغلبية» ڪاتفاق الأغليية مشلا على تعيين ر 
لإدارة المال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم» أو أن تضع نظاى 
للادازة ولحسن الإنتفاع بالمال المملوك على الشيوع.” 


وحدى يدار المال الشاتع إدارة حسلة » نصت المادة 


الاغلبي: 


عدد اله 


2/76 من قم على 
ذا لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراء وأن يضعوا لإدارة 


12 
المال والإنتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم» سواء 
آكان الخلف عاما أو خاصاء أو أن د يطلب أحدهم من المحكمة أ 


ر 
1 
٠.‏ 


كله - 


ن تتخذ ما 
يلرم لحفظ المال» وان تعين مديرا للمال الشائع . 


3- أعمال الإدارة غير المعتادة : 


وهى أعمال الإدارة التي تتضمن تغييرا أساسيا ب2 المال الشائع ذ 
الغرض الذى أعد له ( Des modifications essentielles ou des changements‏ 
«(dans la destination de la 58 commune‏ ممايخر ج عن حدود الإدارة 
المعتادةء ے سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال المملوك على الشيوع (م 717 
و720 من ق م) ؛ كتحويل عمارة سكنيه مملوكة على الشيوع إلى فندق 
وشضخق مفروشة مثلاء وكتحويل مقهى إلى مطعم» أو محل تجاري إلى 
صالة أفراح أو محل لبيع السيارات» وكحفر بثر 2 أرض زراعية مشاعة؛ 
أو كتحويل الأرض المشاعة التي تزرع بالمحاصيل الفلاحية العادية إلى 


د عبد الرزاق السنهوري. الوسيط. ج8» ص 827. : اللاك + 
٠‏ - وهي الأغلبية النصوص عليها أيضا بے ملكيات الطبقات والشقق؛ حيث تتخذ قرارات جمعية 
العمارة المشتركة عن طرق الإقتراع: بالأغلبية البيسطة أو الأغلبية المحددة (م 764 من ق.م). 
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>۵ 


)اش جار المثمرة» أو كبيع المال الشائع بالكامل وڏ كته عد 
ي ڪل بقدر حصته ومكدا. ی 
يه للشركاء | لشيوع الذين يملكون أغلبية المال الشائع؛ وهى 
, ٠امرة‏ هناء التى تتم بموافقة ثلاثة أريا OT‏ 1 
رة هناء التي تتم بموافقة خلاثة أرباع على الأقل من الملاك على 
ةا لنص المادة 720 من قمم ( Les co-divisaires qui possèdent au moins‏ 


J 
الد‎ 


رامابية 


ا 


a chose 293‏ عل trois quarts‏ esا)»‏ أن يقرروا حق القيام بالتغييرات 
ريج بذ القرض الذي أعد له الال المشاع؛ وهو ما يخرج عن حدود الإدارة 
تاد إزا استندوا ‏ ذلك إلى أسباب قوية؛ بعد إبلاغ قراراتهم إلى بقية 
ينركاء 2 الشيوع بطريقة رسمية أو برسالة مضمونة مسجلة. 

و هذا الشأن» قضت المحكمة العليا 2 إجتهاداته المشهورة: بأنه : 
بحت للشركاء 4 الشيوع الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال 
الشائع» أن يقرروا التصرف # المال المشاع؛ إذا استندوا 2 ذلك إلى أسياب 
قوية» مع إعلان هذا التصرف إلى باقي الشركاء كما يقتضيه القانون ؛ 
ولذا فإن القرار المطعون فيه أغفل وجوب إبلاغ التصرف محل الطعن 2 
قضية الحال إلى بقية الشركاءء فجاء مشوبا بعيب خرق القانون؛ مما 

فإنه لمن يخالف من الشركاء القرار المتخذ من الأغلبية التي تملك ثلاثة 
رباع المال الشائع؛ حق التظلم من قرار الأغلبية بالرجوع إلى المحكمة المختصة ؛ 
خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان؛ أي خلال شهرين من وقت تبليغ شرار 
الأغلبية إلى باقى الشركاء على الشيوع بإعذار رسمي (م 717 من قم) ؛ وهده من 
الضمانات القانونية لحماية مصالح الأقلية المعترضة لتثبيت إعتراضهم. 

وللمحكمة المختصة عند الرجوع إليها سلطة إلغاء قرار الأغلبية؛ 
الما أيضا تصديق قرار الأغلبية ؛ فإذا وافقت على قرار تلك الأغلبية» لها أن 
تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير اللازمة لإعطاء ضمانات للأقلية ؛ 
اطغ 


1 
الحكمة العلياء غ.م, 1992/10/28 ملف رقم 02343 
/1990/01: ملف رقم 62092» مق 1991 العدد1ء ص 139. 
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مق؛ 1994« العدد[آء ص 38 ؛ 


اء المخالف من الشركاء كفال 


ضمنر 


: أ" نامر ب 
وزلها بوجه ٠‏ التمويضات (م 7 من ق.م).! 
الوقاء بما فد د 


نه نفقات إدارة مه ) 
حصا نفقا نجة , الشيوع أو المقررة على المال؛ كل ذلك را ر 


نفقات ومصاريف إدارة المال الشائع, 5 


٠‏ هذا النص أن 
E‏ وسائر النفقات الناتج: .. 


ما دشيو وفع الرائب ی و لار ورا جم 
"نفقات التى أنفقت لحفظ المال المشترك وصيانته. 

وعلى ذلك» فإذا قام أحد الشركاء بدفع هذه النفقات› فان له حق 
الرجوع على جميع الشركاء الآخرين» كل بقدر حصته أ المال الشائع ؛ 
فاذا امتتع أحدهم عن دفعها جاز إلزامه عن طريق القضاء لدفع نفقات 
وتكاليف المال الشائع» ولو بطريق التنفيذ الجبري. 

فإذا قام أحد الشركاء بصرف نفقات من أجل إتخاذ ما يلزم من 
إجراءات لحفظ المال المشاع وصیانته» سواء كانت تصرفات قانونية أر 
أعمال مادية ؛ يتحمل الشركاء هذه النفقات» كل منهم بما صرفه؛ ڪل 
بغدر حصته ؛ ويكون أساس الرجوع على باقي الشركاء بما أنفقه من 
مال بصفته نائبا قانونيا عن باقي الشركاء نيابة مقررة بحكم القانون 
ظ |1 “| ١‏ 0 . وناك 
إذا لم هناك إعتراض من الشركاء (م 8 و719 من ق.م). فإذا كان هذا 
12111011 


! - المحكمة العليا؛ غم 1988/03/23, ملف رقم 44808 مذكور سابقاء ص 17: 


- د. بلحاجا U 0 ٠ع 0 OCIS ۹3 ١‏ 
وما -- لعربي حكام الإلتزام # القانون المدني الجزائري؛ المرجع المذحور؛ ص 


تكاليف حفظه 


420 120 
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إمتراض رکون أساس الرجوع على بافي الشرحاء 2 | لشيوع وكقا 
واكام الإثراء بلا سبب (م 141 من ق.م). | 

وذلك لأن النيابة مناطها التصرفات القانونية, وهي لا تشمل الأعمال 
الت لع 3 إلى 78 من ق.م) ' ومن ثم إذا ثمت أعمال حفظ المال المشاع دون 


بوافقة الشركاء؛ فإن أساس الرجوع على باقى الشركاء بما أنفق من 
بال هو أحكام الفضالة (م 150 وما بعدها من ق.م)'. 


ويجوز ا على الشيوع أن يتفقوا على نسبة أخرى ب2 توزيع 
النفقات؛ أو أن يتم إعفاء بعضهم منها ؛ كما يجوز لكل شريك أن 
يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته 2 المال الشائع: وذلك وفقا 
للقواعد العامة. فيترتب على تخلى أحد الشركاء عن حصته المشاعة: 
إدخال نصيبه بے ملك سائر الشركاء: كل بقدر حصته ب المال الشائع:. 


فإذا رفع أحد الشركاء مثلاء دعوى لطرد أجنبي تعدى على الملكية 
العقارية الشائعة لحفظ المال المشاع؛ ولو بدون موافقة الشركاءء لأنها 
دعوى تعود بالفائدة على جميع الشركاء؛ جاز له الرجوع على باقي 
الشركاء كل حسب حصته بما أنفقه من مال ؛* ويشمل ذلك المصاريف 
القضائية التي أنفقها 4 رفع الدعوى وسيرها (م 719 من ق.م؛ و418 من 
قإم.! الجديد). 


و نفس السياق» يوجب القانون المدني الجزائري على الشريك ك 
الأملاك المتجاورة المتلاصقة» وضع الحدود المادية الفاصلة وإقامة الحائط 
المشترك, وهو دوع من الشيوع الإجباري؛ وتكون نفقات إقامته أو صيانته 
أو ترميمه مشتركة بينهما (م 703 من ق.م)؛ وكذا ب تكاليف ومصاريف 
ا و حم م ایب ی كا 
1 
“د بلحاج العريبي» مصادر الإلتزام ‏ القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ 2014؛ المصادر 
الإنادية؛ ج1؛ فقرة 243 وما يليهاء ص 280 وما بعدها ؛ ولنفس المؤلف: النظرية العامة للإلتزام 2 
إلقانون المدني الجزائري, ج22 الوافعة القانونية» د.م.ج؛ ط6؛ 2014: ص 492 وما بعدها. 

, " جموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري؛ ج6: ص 95. 
ر المحكمة العلياء غ.م, 1994/11/22؛ ملف رقم 116228؛ مق» 1994ء العدد3؛ ص 143 ؛ 
أ يوسف دلاندةء الوجيز ب الملكية العقارية الخاصة الشائعة؛ المرجع المذكور؛ ص 78. 
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۰ رة بغ ملكية الطبقات والشقق» وهي املح , 
صيانة الأجزاء المشدر 2 )+ 750 0 مڪررا و150 مكرر2 م.  .‏ 
رات المبنية (م 750 و من قم 


.- بعة ف العقا 
المشتركة 2 01/83 المورخ 2 1983/01/29). 


الضافة بالقانون رقم 

7- التصرف ‏ الال الشائع : 

فى و اال الشائع قبل إجراء القسمة ‏ القانون الىر: 

0" ا سن ال ا ال 
الجزائرى؛ إما أن يكون صادر من“ 0 ين يملڪون 

2 ا ا ١,‏ 9 الشاكئ 8 أ ك.ء. | 

وإما أن يكون صادراً من الشريك منفردا ‏ حصن د دون إذن باقي 
شركائه: يشرط ألا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء (م 714 من قمم), 
غيرأن اشتراك هذا الأخير كك الملك الشائع يورد على سلطاته قيورا 
تقتضيها رعاية مصالح شركائه # الشيوع؛ مما يجعل لتصرفاته القانونية 
أحكاما خاصة ترتبط بحالة الشيوع. وهو ما سنعرض له فيما يلي : 

أ- التصرف الصادر من قبل جميع الشركاء : 

للشركاء على الشيوع جميعا وبالأغلبية الخاصة» وفقا لنص المادة 
مجتمعسن )2 واستندوا ے4 ذلك على أسباب فوية»› وبشرط إعلان هذا 
التصرف إلى بافي الشركاء كما يقتضيه القانون'. 

فلهم أن يتفقوا على نقل ملكية المال الشائع بالكامل للغير؛ بالبيع 
مثلاء فتنتهي بذلك حالة الشيوع بين جميع الشركاء؛ أو مقايضته بمال 
اخر ؛ ولهم حق تعديل حصص الشركاء نتيجة وجود شريك جديد؛ كأن 


1 » 
< :من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء ب4 الشيوع الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرياع المال الشائع؛ أن 
يقرروا التصرف يذ المال المشاع؛ إذا استندوا 2 ذلك إلى أسباب قوية» مع إعلان هذا التصرف إلى بافي 
الشركاء كما يقتضيه القانون ؛ ولذا فإن القرار المطعون فيه أغفل وجوب إبلاغ التصرف محل الطمن> 

ا الحال إلى بقية الشركاء» فجاء مشوبا بعيب خرق القانون؛ مما يستوجب معه النقض" 
راجع للحكمة العلياء غم؛ 1992/10/28 ملف رقم 92343, مق, 1994, العدد1؛ ص 38 
7/,, ملف رقم 62092 مق» 1991, العدد 1 , ص 139. 
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يلوا إلى الغير حصة شائعة ب2 المال الشائع» فيزيد بدلك عدد الملاك على 
5 1 أبغّنا 5 نوتل >“ ٠‏ 5 
يدبو 01ل ا لل اسح حق عيني أصلي أو تبعي على امال الشائم. 
يق انتفاع» أو حق ارتفاق لمصلحة عقار مجاور, أو حق رهن مثلا. 
وتكون هذه التصرفات القانونية صحيحة ونافذة بي حق الشركاء 
رقع العقار المشاع كله بے نصيب أحدهم أو بيد الغير؛ لأنها صادرة بإجماع 
رشركاء المالكين للمال الشائع مجتمعين, بما لديهم من سلطة التصرف 
إإقررة لبم قانونا (م 720 من ق1) .ا ولا تؤثر القسمة على التصرفات 


ڪقطع الأشجارء أو هدم اليناء القائم عن العقار المملوك على الشيوع. 


وعلى هذاء لا يمكن للشريك على الشيوع منفردا التصرف 2 المال 
الشائع بأكمله: ولا التصرف 4 حصة مفرزة مملوكة لأحد الشركاء 
الآخرين» فلا يجوز له قانونا التصرف بے مقدار يزيد على حصته المشاعة, 
فهو تصرف غير نافذ ے حقهم: وهو مما يعد تصرفا من غير مالك؛ أي 2 
ملك الغير(م 397 من ق.م) ؛ إذ يجوز للشريك المتضرر 2 مثل ذلك التمسك 
بعد نفاذ التصرف تجاهه (م 191 من ق.م). 


فلا يعتبرتصرف الشريك بكل المال الشائع نافذا بحق الشركاء: 
سوى سے حدود الحصة الشائعة للشريك 2 الشيوع؛ وجاز للمتصرف إليه 
حن إبطال التصرف إذا كان يعتقد أن المتصرف يملك المال المبيع كله ؛1 
أا !ذا كان المتصرف إليه يعلم وقت التصرفء أن المتصرف شريڪا 2 
الال الشائع» فلا يستطيع حينئذ إبطال التصرف للغلط 2 المبيع“ 


dn 

فنا تصرف جميع الشركاء مثلا ب جزء من الملكية العقارية المشاعة للغير؛ دون أن يكون الجزء 
1 ف فيه مفرزا, اعتبرالمشترى مالكا على الشيوع مع باقي 0 كبن ساي 
إِذ ٠ 5 1 ١ ١‏ راشا نالب 3 
0 محمد سوارء الحقوق العينية الأصلية» ص 380. 

سوار؛ - م« . OTT 5 ١‏ 05 
لد هبق الرزاق السنهوري» الوسيط؛ ج8» ص 871 ؛ د. بلحاج العربي؛ ا بحاي ا 
لجز ك“ دار هومه» 2014, المصادر الإرادية» ج1ء فقرة 357 وما يليهاء ص وما بعدها. 
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7 

وش المحكمة العليا 4 قرار مشهور لہا رأ 

و رمن المملوكة على الشيوع؛ وفقا لأحكام المادتين م 

عي و الإعتراض على العا i‏ المصادرة 9 
اء بذ المال الشائم. ومن ثم؛ يحق لكل شريك الإعتراض على ار 

اا الممنوح له» لإقامة مشروع على الأرض المملوكة عى الشيوع؛ “© 


بل 
0 
0 


و18 


غر انه إذا أجريت قسمة المال الشائع؛ وتصرف الشريك على | ۴ 
e‏ تصدف صحبحا نافذا 4 مواجهة الشركا الک 
المتصرف» أصبح التصرف صحيح و ا 1 حرین؛ 
لأنه تصرف فيما يملك (م 714 و722 و130 من ق.م). ومن شم, يجوز ب 
شريك من الشركاء على الشيوع 4 القانون المدني الجزائري بيع حر + 
نشريك آخرء أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة ج الوان . 


5 ۰ رل 
وتقتصر لمزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع (م 128 من قم 


ب- التصرف الصادر من الشريك منفردا 2 حصته الشائعة ؛ 

للشريك ب الشيوع وفقا للمادة 714 من ق.م» أن يتصرف ب حم 
بالبيع أوالإجارة أو الببة أو الوصية أو الرهن أو الوقف وغيرها, دون إلزامه 
بإخطار باقي الشركاء ؛ مادام 4 حدود حصته الشائعة: ولكن بشرط 
ألا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء الآخرين. 

وهو ما استقر عليه إجتهاد الملحكئ: العليا من : "أن كل شريك ے2 
الشيوع يملك حصته ملكا تاماء له أن يتصرف فيها دون أن يلحق ضررا 
ادر الشركاء الآخرين. ومن ثم فإن القضاء يما يخالف هذا المبدأ يعد 
خطأ بے تطبيق القانون. وعلى ذلك فإن قضاة 
ج الشيوع وطرد المشتري؛ وتعويض 
رغم أنها لم يلحقها أي ضرر من | 
بذلك قرارهم للنقضر "د 


1 

- المحكمة العليا ؛ . 17 5 

ميا وي 4 ملف رقم 24931 ؛ غير منشور. 15 
أنظر المحكمة | مث رقم 242694؛ مق. 2002, العدد1ء ص 152 

, 1994/02/07 «Ê 


المطعون ضدها الشريكة 2 الشيوء؛ 
ابيع المذكورء خرقوا القانون وعرضوا 


108 ملف رقم 600620 مم 2010, عرد 2, ص‎ 2010/05 e 
مق 1994؛ عدد2, ص 158 ؛ 1990/01/13 ملف رفم‎ ' 
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إن كل شريك 4 الشيوع يملك حصته ملكا تاما؛ وله أن يستعملها 
ها وان يستولي على ثمارها؛ كما له أن يتصرف فيها بكافة 
٣‏ ن الجائزة» بنقل ملكيتها أو ترئيب حق هين رتك 
رتصسرفات هايره؛ د 2 و دريب حى هيني عليها ! وتكون هذه 
: قبل الشركاء جميما؛ بشرط أن لا يلحق ضررا بحقوق سائ 
اء الآخرين» طبقا لأحكام المادة 714 من قم ؛ 


14 


الشر 

وإن ڪان يستوجب موافقتهم لنفاذها؛ للقيود التي تقتضيها رعاية 
مصالح شركائه ب4 الشيوع ؛ ذلك أنه # الحقيقة لا يجوز للشريك إحداث 
ون على جزء من العقار الشائع إلا بعد قسمته (م 722 و730 من ق.م). 
,تفصيل ذلك بصورة موجزة ڪالاتي : 

1- بيع الحصة ب4 الشيوع : 

لكل شريك 2ے الشيوع يملك حصته الشائعة ملكية تامة من الناحية 
لقانونية» ومن ثم له الحق أن يتصرف فيها بنقل ملكيتها بالبيع إلى أحد 
نشركاء أو إلى الغير ؛ ما دام البيع الحاصل به حدود حصته الشائعة” 


غيرأنه يستوجب وفقا للمادة 714 من ق.م عدم الإضرار بحقوق باقي 
الشركاء ف الشيوع. فإذا كانت الحصة الشائعة المتصرف فيها بالبيع 
حصة 2 عقار» وجب تسجيل التصرف ب السجل العيني العقاري؛ حتى 
يكون نافذا بالنسبة للغير ؛ ويحل المتصرف إليه محل الشريك يما له من 
حقوق وما عليه من إلتزامات» ومن ثم يملك الحق 2# طلب القسمة. 


كاء: * اللهم إذا أجريت قسمة المال المشاع فيما بين الشركاء > 


بالشر 


:6209 مق 91 العندد1: ض 139 ؛ 1990/10/29, ما ف رقم 63765 المشار إليه ؛ 
٠ 1987/04/08‏ ملف رقم 239496 مق؛ 1991 العدد3؛ ص 9. | 2, ص 190 
الحكمة العلياء خم 1999/03/24 ملف رقم 186043“ ا يو 1990/1029 
:1998/09/30 ' ملشارقة 1683 إقغع؛ عدد خاص؛ ج2 ؛ 9 ٤ ٤‏ 

ملف رقم 63765, می 1992ء المدد4» ص 28. 
الحڪمة العليا, 1998/09/30 ملف رقم 161833؛ مذكور ب 
ملف رقم 39496, م.ق, 1991 العدد3. 
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سني الحصص نهائيا (م 730 حت ق.م) ؛ لار 
وتم إقراد ”د ٠‏ 


اله 
596 : الشفعة إذا بيع العقار المشاع إل ) . “ شرير 
0 له حق ممارسة الشفعة إذ - 3 وار 
محل المسترى 


صا أن البيع ترط بنيه قانوناء أن يڪون المبييع معلوما وى , 
00 تسليمه (م 94 و352 و397 من ق.م)/ و در 
. :| ومقدورا على ب سرع ۽ . 
0 5-50 لة بين عدد من الشركاء؛ الذين قد يت 
مشاعة ے صوزه مه 23 . . 5 س 
فا أل ف ببيء أملاكهم الخاصة والمشتركة. 
جراء 


وعلى هذاء لا يمكن بيع القطعة الأرضية المشاعة لأجنبي و 1 
الاختلاط؛ دون القيام بعملية القسمة لتمييزها وتفريقها وتحدیده : 
حصص الشركاء الآخرين ؛ فإن كان المال المشاع يقبل القسمة عينا دور 
أن يلحقه نقص كبير 4ے قيمته» للخروج من حالة الشيوع, وتحديد نصيي 
باق الشركاء على الشيوع ؛ ومن ثم أمكن تصرف كل شريك ب .. “ 
ZL‏ (م 722 و723 و724 من ق.م).2 


ومن جهة أخرىء لا يجوز لأي شريك 2 الشيوع أن يتصرف ے حم 
لأجنبى › ما دامت ملڪية الأسرة قائمة, إلا برضا وموافطقة باقي الشر 
جميعاء طبقا لأحكام 7 إلى 742 من ق.م. 


 #‏ سس 

- إن الشركاء على الشيوع لهم حق ممارسسة الشفعة بشروطها القانونية» وهنا لا يجوز بيع المال للغير, 
إلا بإجازة بقية الشر كاء على الشيوع الآخرين. ١‏ 
أنظرالمحكمة العلياء غم؛ 1990/10/29: ملف رقم 63765 غیرمنشور ؛ د. أيمن سايم 0 
امالك على الشيوع: دار النهضة العربية؛ القاهرة, 2000ء ص 27 وما بعدها ؛ د. بيار إميل طوبياء 
اللكية الشائعة, المرجع الذكور؛ ص 133 وما بعدها. 
:لكل واحد من الشركا 


> شا 
+ الملك الشائع أن يتصرف يذ حصته كيف شاء؛ بشرط ألا يلحق ضرد 
بحقوق سائر الشرحا. ٠‏ 8 
جع المحكصة العلياء م1989/05/17 رر قم 53009 منشور ‏ القانون المدني 
ك ياء ص 280 : 1997/11/11 , ر 0 . 
ے-| 


: 8 54 03 
' رقم 1794 ننق, 9 , العدد54» ص 1 من 17! 
لعلا عع, 2000/01/19 ملف رقم 213265, مق, 2001, العدد1؛ صا . 
وا ملف رقم 3 ؛ المشار INT‏ ملف رقم 5 

ها 1999, المرد 54, من 69. 5 
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>» 


رك قانونا بإبطال البيع »' وإنما يسوغ لبم المطالبة بقسمة 


ا 2 
هذاء فإنه للشريك 4 الشيوع ب4 الفقه الإسلامي بيع حصته 
' ار : - 
5 بلا إذن الشريك الآخرء إلا تك صورة الخلط والإختلامل ؛ فانه لا 


.... البیع بغير إذن شرد > وليس له أن يتصرف 4 حصته تصرفا مضرا 
0 دن شريكه ؛ كما أنه يمنع الفقه الإسلامي على الشريك بك الشيوع 
تصرف تز معين من المال الشائع.*” 

غير أن عقد الوعد بالبيع المنصب على نصيب الشريك ك الشيوع 
اعد 2 الملكية الشائعة» هو إتفاق صحيح من الناحية القانونية» إذا 
ڪان نصيبه محدداء والمساحة محل الوعد بالبيع محددة بصفة دفيقة› 
واستيفاء الوعد بالبيع مقتضيات المادتين 71 و94 من ق.م.' 

وعلى كل» إذا أراد الشريك بيع حصته الشائعة قبل القسمة» كان 
غريكه ے الشيوع أحق بها من الأجنبي ؛ وجاز له الحق ب4 إسترداد الحصة 
الشاعة المبيعة من طرف أحد الشركاء لأجنبي (م 721 من ق.م). فيكون 
لشريك ي المال المشاع ممارسة حقه 4 الشفعة لرفع الضرر عنه ؛* بدفع 
الثمن الذي عرضه الأجنبي ويحل محله 2 البيع» ضمن احترام الأجل 


أ-الحكمة العلياء غع» 2010/05/13 ملف رقم 600620) ممع؛ 2010؛ عد 2» ص 228 ؛ 
5م ملف رقم 338735: غير منشور ؛ 1994/02/07: ملف رقم 113840 مق؛ 1994: 
عدد2. ص 158 ؛ 21990/01/13 ملف رقم 62092 مق» 1 العدد1ء ص 139 ؛1990/10/29: 
ملف رقم 6765 مق»› 2, العدد4 ؛ 1987/04/08: ملف رقم 39496› مق» 91 العدد3» ص 9. 
> يحق لأحد الشركاء ب2 الشيوع التصرف 2 حصته المشاعة غيرالمفرزة» شريطة عدم الإضرار 
باقي الشركاء ؛ ومن ثم عدم جواز طلب إبطال التصرف من قبل الشركاء به الشيوع الذين لم يثبتوا 
الإضرار بمصالحهم ولم يبينوا أن حقوقهم قد مست» فتنعدم مصلحتهم قانونا 2 النزاع الحالي. 
1998/09/5 , ملف رقم 161833 المشار إليه ؛غ.م؛ 6م ملف رقم 219454 
تطبيقات قضائية ‏ المادة العقارية» 1995» ص 115. 
, 7 أ. علي الخفيف» الملكية 2 الشريعة الإسلامية» ص 183. 

" الحكمة العلياء غم 2007/02/21 ملف رقم 354333: ممع 2007, العدد1» ص 249 ؛ 
بلحاج العريبي, الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية 2ے ضوء القانون المدني الجزائري» دار 
آقنة؛ 2014: من 286 وما يفدها, 

الحكمة المليا. ي 2000/05/31, ملف رقم 194838؛ إقغع» عدد خاص» 2004 ج1» ص 240. 
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| ليها قانونا اجات لسري يا 
a al e‏ أجنبي » "غير أنه لد . “لاان 
وا المال المشاع إذا بيع إلى أجنبي» “غير اشفعة ری 
الشفعة وإسترداد | لل" ) 795 0 جرا 
القسمة القضائية النهائية التي تضع حد ا 7 
لا يؤثر سبب الشيوع على ترتيب 0 قدا بل د كدي الشريلن ر 
5 ق الشراء مع الشريك ك الشيوع عن طرية بن ليك 
E ODO RENEE‏ 
أفضلية لأحدهما على الآخر 2 | | 
2- إجارة الحصة بے الشيوع : 
5 °( 3 حصتدكك المبشاعة, لأن له 5 دان 
عينى عليها, كحق الإنتفاع مثلا ' فيصبح لنتفع د 4 ردكا بے الإنتزر, 
دون الرقبة التي تبقى للشريك ‏ الشيوع المتصرف ؛ غير عقد الإيجار | - 
بالملكية الشائعةء هو من أعمال الإدارة التي تحتاج قانونا 


الشركاء على أساس قيمة الأنصبة وفقا للمادة 716 من ق.م.؟ 
لحصنه الشائعة تقع فاسدة ولي ليست باطلة» لإستحالة تسليم العين المأجورة التي 
ما تزال غير مفرزة على سبيل الإختلاط ؛ لكون العين المؤجرة هنا غير 


الى دأي أغلبي: 


محددة أي غير معينة تعيينا كافيا ؛لأنها مختلطة بحصص الشركاء ذ 
س 


'- لا تكون الشفعة إلا للشركاء ب الشيوع, ممن لهم صفة المالكين ب المال المشاع ؛ فلا يحق طلب 
الشفعة ممن فرز نصيبه, وتحصل على حصة مفرزة مستقلة , بقسمة رضائية ثابتة." 
أنظر المحكمة العلياء غع» 2000/05/31 , ملف رقم 194838 المشار إليه ؛ تعليق أ. بوتارن فايزة, 
اغع؛ عدد خاص» 2004 ج1 , ص244 ؛ 1997/05/23 ملف رقم 148541 , مق, 1997, ددا 
ص 183 ؛ 1997/02/18 سف رقم 136156 ؛ 1984/11/05 , ملف رقم 33797, مق, 1989: 
العدد3. ص 71. راجع لاحقا “وضو الشفعة كسبب لكسب الملكية 2 هذا الكتاب. 83 
- المحكمة العليا رقم 2179321 م.ق 8 ,؛ عدد 1› ص 03 ' 
١ .‏ ' مق 1989 > العدد3, ص 71 0 
7 المحكمة العليا؛ غ.ع, 9/طشة,,.., ملف رقم 8, ممع 8,ء, عدد [» ص 334 
9 المحكمة العلياء غع, 5ذ!(,2,22, ملف رقم 543584, اق.غ.ع: 2010»؛ عدد خاص» ج3 ص 
- المحكمة العليا؛ غ.ع, 7 ملف رقم 38418 مذكور سابقا. 93؛ 
” د. بلحاج العربي, الوجيز و | قوق العينية بے ضوء الفقه الإسلامي, المرجع المذكور؛ ص“ . 
: اع الفقه الإسلامي؛ مجلة الجامعة الإسلاميةء الرياض: 
٠‏ العدد2: المجلد 17 “ 
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23 


ون ا كن فرز الحصة الشائعة الموجرة التي آلت إلى الشريك وتحديدها 
ي وتعيينهاء جازت إجارتها 4 حدود حصة الشريك المؤجر؛ لتحقق 

,نمياد 5 57 | ,| 7 ° » 5 00 

رة على ته ب وتسليم لعين لمؤجرة, وهذا ومحكانية المستأجر الإنتفاع 

ال 0 ١ ١ ١‏ ع ١‏ 1 
ج المشاعة المؤجرة لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم (م 467 وما بعدها 

.دي المعدلة بالقانون رقم 05/07)؛ شأنه بے ذلك شأن الشريك المالك نفسه: 

من م ٤‏ 

رلحق ذلك ضررا بحقوق سائر الشرڪاء (م 714 من قمم). 


رون أن ك 
وقد أجاز القانون المدني العراقي صراحة للشريك 2 الشيوع أن يؤجر 
به المشاعة ؛! كما أن مجلة الأحكام العدلية أجازت وبكل وضوح 
رر ريك 2 المهايأة أن يؤجر نوبته 4 الإنتفاع 4 المهايأة الزمانية» أو الجزء 
58 : 9 2 
الذي ينتفع به 4 المهايأة المكانية. 
3- هبة الحصة 2 الشيوع : 
إن الببة من العقود العينية (15ء6: 45 التى تنعقد بالإيجاب 
والقبول» التي يشترط فيها تسليم العين محل التعاقد من الواهب إلى 
الوهوب له لانعقاد العقد› فهي لا تلزم إلا بالقبض» أي بالحيازة التي هي 
شرط لتمام العقد ؛ مع مراعاة أحكام التوثيق 2 الببة العقارية والإجراءات 
الخاصة بے المنقولات التي تستوجب التسجيل. فإذا إختل أحد هذه القيود 
بطلت الببة (م 6 و207 من ق.أ). 


فإن أمكن فرز العين الموهوبة موضوع التعاقد› وتحديدها وتعيينها 
وتسليمها جازت هبتها قانوناء ويتم ذلك بورفة رسمية 2 الببة العقاريةء“ 


- المادة 1061 مدنى عراقى. 

المادة 1185 و1188 من مجلة الأحكام العدلية وفقا للمذهب الحنفي.. 

- الحكمة العلياء غ.ع» 2005/05/25؛ ملف رقم 301501: مذكور ب4 القضاء العقاري؛ 

0 ص 306 ؛خ.م؛ 1995/06/07: ملف رقم 121664 مق؛ 1995: المدد1»ص 111 ؛ 

أأش؛ 2012/06/14, ملف رقم 692316), م.م.ع» 2012؛ العدد2؛ ص 261 ؛ 2010/07/15, 

"فرقم 554347, م.م.ع, 2010, المدد2» ص 255 ؛1998/03/17؛ ملف رقم 186058 

199 العدد1» ص 11 ؛ 1995/06/07 ملف رقم 121664؛ مق» 1995؛ عدد 1 ص 
1992/02/151: ملف رقم 81376 مق؛ 1993؛ عدد 4» ص 88 ؛ 1991/06/18؛ ملف 

6 272055: مق, 1993, العدد3؛ ص 72. 


ي نورة؛ هبة العقار ‏ التشريع الجزائري؛ دار البدى؛ 2010؛ ص 57 وما بعدها. 
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؛! وإلا يكون الا 
لحيازة) 2 المنقول ؛ و ن امج 
ا عدة مشاكل نك ال 7 
4 الشيوع؛ ويخلق ع ضإزا ر 
الشركاء ن 
الشيو يملك حصته مفرزة ملكا تاماء آلت إرر . ليون 
0 : النا د حر 
القسمة» جاز له أن يتصرف فيها بالببة من حية القانونية, ن 
و4 السياق نفسه: يجوز للشريك ي الشيوع أن رو ا 
الت إليه يمد القسعة على وجه التابيد والتتصيدق ية مر ؛ طلنا ير 
هو المالك للمال الموقوف» وكان الوقف منصبا على جزء 
مجهول وخالي من كل نزاع: › ولا لا يجوز له أن يوقفه ر 
ا إل لام فت الحصة العيفة بعد تحديدها ور اق 
يشترط | يشترط إفراغ الوقف بے الشكل الرسمي ؛ ن الف من أعمال اين ور 
تدخل 2 أوجه البر المختلفة المنصوص عليها شرعاة ٍ 
4- رهن الحصة بے الشيوع : 


إن رهن الحصة المشاعة من طرف أحد الشرحا 

عليه؛ يصطدم هو الآخر بإشكاليات فانونية, نه لا يصح الرهن قانون إلا 
بنخصيص ويتسليم الشيء المرهون كله للدائن المرتهن بورفة رسمية أو برهن 

حيازي ؛ بأن يڪون العقار معينا تعيينا دة افیا من حن دن 

ادرا على لشي وام المشاعة مختلطة بين 

ش يحتاج إلى موافقة بقية الشركاء, الذين يجوز 

لشائعة المزهوثة التي تضرف هيا أحدف 


ء 2 الشيوع لضما لضمان دين 


) شرط لتمام العقد ب الب (م 206 ق 50" 
الحيازي 2 948 951 9 قم)؛ والوديعة (م 590 
أنذ ج العربي, مصادر الإلتزام _ 
المذكور, فقرة 82 وما بعد 7 يليها. 
ETS‏ توفي 


؛ والعارية (م 538 و539 ومم)؛ والرهن 
59197 من قم و والقرض الإستهلاكي (م 451 قم). 
ي الجزائري؛ ج1 ء المصادر الإرادية؛ المرجع 


كان الوقف منصيا على جره مق 00 
2 2010/05/13 ملف رقم 600620, المشار إليه ؛ 09/28/ 


ص 
م 0 الت رقم 234655؛ إى. غاش» 2001, 00 
سر تجوز للمحكمة أن ن تبطل عر ك الرهن الرسمي إذا لم يكن العقار المرهون يي 
#ما. راجع لاحقا ضوع الرهن بي الفصل المتم 


متعلق بالحقوق العينية التبعية من هذا الكتاب. 
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ّ ت الإضرار بحقوقهم» مما 


ي عليهم الانتفاع بالمال الشائع كله ؛ فإذا تعد الدنكي ديه 
001 نة حصته (م 714 و721 من قم)! السباردون كل متهم 
. بي تود نمه 3 و1 >/ من قمم). 

إن رهن الشريك لحصنه الشائعة يڪون صحيحا ؛ بشرط الا يضر 
.قوق بافي الشركاء أثناء الشيوع (م 1/714 من ق.م) ؛ هلا ينفذ هذا 
.ون ي مواجهة باقي الشركاء 4 الشيوع إلا من وقت حدوث فسمة المال 
رائ ومعرفة كل شريك لحصته مفرزة ومحددة (م 890 من ق..) : 

ومن ثم» إذا قام أحد الشركاء برهن حصته الشائعة؛ وكان ذلك لا 
ررر بحقوق بافي الشركاء بے الشيوع؛ كان الرهن صحيحا من الناحية 
إرتانونية ؛ فإذا حل أجل الدين» ولم يحصل الوفاء من طرف الشريك الراهن 
زحصته الشائعة » جاز للدائن المرتهن التنفيذ على هذه الحصة الشائعة وطلب 
يعها بالمزاد العلني» ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك الراهن لحصته 2 
الشيوع» ويصبح شريكا على الشيوع مع بافي الشركاءء ولا يتضرر برهن 
صدرمن جميع الشركاء ‏ الشيوع ولا بإمتياز المتقاسمين3 

أما إذا وقهت قسمة المال الشائع قبل حلول أجل الدين المضمون 
بالرهن» كان مصير الرهن متوقفا على نتيجة القسمة أو البيع لعدم 
إمكان قسمته عينا ؛ إنتقل الرهن إلى الأعيان المخصصة له بما يعادل قيمة 
العقار الذى كان مرهونا 2 الأصل» ويبين هذا القدر بأمر على عريضة ؛ 
فقو الداقن ارهن بإجراء ليك جد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه 
الرهن خلال 90 يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل 
القسمة (م 2/890 من ق.م).* 


ها ؛ د. شوقي بناسي؛ أحكام عمد الرهن 
8 وما بعدها, 


- اللحكمة العلياء غ.م: 6م ملف رقم 2 
" د. سي يوسف زاهية؛ المرجع المذكور؛ ص 60 وما بعد 
الرسمي يذ القانون المدنى الجزائري» دار هومه؛ 2008؛ ص 
, “أ٠يوسف‏ دلاندة» الوجيز ب2 الملكية العقارية الخاصة الشائعا 
د٠‏ عبد الرزاق السنهورى» الوسيط› ج8› ص 323 وما بعدها ؛د. سمي 


(العينية, ص 185 وما يليها ؛ د. محمد منصور؛ النظرية العامة للائتمان؛ مذ ڪور ساد 
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7 

مع ن تا هاعرو 

ك القانون المدني الجزائري» أيا يجة التي تترتب على ق شل 

فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته (م 1/890 من قم) ؛ 7 

الشريك للمقار الشائع كله ؛ يقع صحيحا أيضا بالنسبة لحصن | لمن 

فقطء ولا يكون الرهن نافذا جه حق ب في ا شرڪاء يل الشيوع, وي 
مصيرهذا الرهن على نتيجة قسمة العقار الشائع أو على بيعه لىر 

قسمته كما ذكرنا (م 2/890 من ق.م» و786 من ق.إ.م.|).! 


ڪر 


ومن ثم فإنه قبل قسمة المال الشائع؛ لا يكون لأي من الشركا, ر 
الشيوع أية ملكية خالصة ب مجموع العقار الشائع؛ فلا ينفذ رهن الشريو 
لجزء مفرز من العقار المشاع ‏ مواجهة الشركاء الآخرين ؛ لأن حق كل : 
يتعلق بهذا الجزء؛ فلا يختص الشريك الراهن من دونهم بسلطة التصرف س 
فيبقى هذا التصرف غير نافذ ب4 حقهم حتى تجرى القسمة,2 

وقد ذكرنا سابقا 4 مسألة التصرف بال ملكية الشائعة؛ أنه إذا قام 
الشريك بالتصرف 2 المال الشائع كله؛ أو جزء يزيد على حصته فيه, 
اعتبر هذا التصرف صادرا من غير مالك بالنسبة لما يزيد عن حصته ؛ ومن 
إجراء ال لقسمة» فلا يعتبم تصركه هذا نافذا تجاه الشركاء 4 السيوع؛ 
وتمنع المصالح العقارية المختصة بالتسجيل العيني من تسجيل حق المتصرف 
إليه على العقار قبل تجزئة هذا العقار3 


- المحكمة العلياء غم» 1991/02/18 ملف رقم 64984, مق 1993, العدد1؛ ص 23 ؛راجا 
لاحقا الرهن الرسمي والرهن الحيازي ضمن موضوع الحقوق العينية التبعية ب هذا الكتاب. 5 
< د. سي يوسف زاهية:؛ الوا فا عة : : القانون المدنى الجزائري؛ دار هوم”' 
E‏ زاهية؛ الوا ب عقد الرهن الرسمي # القانون المدني الجزائري؛ دار 

3 

“ ومع ذلك؛ يمكن للمتصرف إليه أن يتمسك بحقه ب4 ملكية المتصرف به إذا كان المادة 
الشائع؛ إذ كان حسن النية» إعتمادا على فاعدة الحيازة 4 المنقول سند الحائز وفقا 1 
إذا كان المتصرف إليه سيء النية؛ هلا ر كتسب ما كية المنقول لا بالعقد ولا بالحيازة. راج 
نملك المنقول بالحيازة ضمن موضوع الحيازة كسبب من أسباب التملك بك هذا الكتاب. 
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من النفول 


00 إنقضاء حالة الشيوع : 

58 إمادة 722 من قم على أنه :لا يجبرأحد من الشركاء على البقاء 
اش ما لم يكن مجبرا على البقاء فيه بمقتضى نص أو إتفاق وتا 1 
م رسكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع نهائياء ما لم يكن 

ر على البقاء ب2 الشيوع بموجب نص فانوني أو إتفاق بين الأطراف. ولا 


ړحبر 
وز بمقتضى الإتفاق أن تمنح القسمة إلى أجل يتجاوز خمس سنوات: فإذا 
07 بوه المدة نفذ الإتفاق ب4 حق الشريك و4 حق من يخلفه." 


ومن ثم؛ كان من أهم أسباب انقضاء الشيوع هو قسمة المال 
ريائ وهي القسمة التي ترد على الملكية المشاعة؛ وتنهى حالة الشيوع 
فة نهائية ؛ وهى تختلف عن قسمة المهيأة المكانية أو الزمانية التى سبق 
إشارة إليهاء والتي هي قسمة مؤقتة للمنافع لا قسمة ملك؛ فهي لا تبقى 
إلا لمدة معينة كما رأينا”. 

غير أن انقضاء الشيوع بالقسمة النهائية بين الشركاء؛ هو السبب 
الرئيس الذي يؤدى إلى انقضاء حالة الشيوع؛ فينفرد بعد إجرائها كل 
شريك بحصته مفرزة أي بجزء يتناسب مع حصته ئ المال الشائع. 

ومن ثم» وجب دراسة أنواع القسمة وأحكامها (أولا)؛ ثم البحث بے 
آثارها القانونية (ثانيا) 4 القانون المدني الجزائري : 


“وهي القاعدة المكرسة باجتهاد مستقر للمحكمة العليا الجزائرية. أنظرالمحكمة المليا؛ ع 
15 ملف رقم 547042 إقغع؛ عدد خاص؛ 2010ء ج3› ص 305 ؛ تعليق د. لحلو 
غنيمة الرجع نفسه؛ ص 309 وما بعدها ؛غم» 1984/11/05 ملف رقم 33797ء ق» 1989ء 
العدد3» ص 71. 
+ من المقرر قانونا أنه لكل شريك 
۾ بكن مجبرا على البقاء ‏ الشيوع؛ بمقتضى نص أو إتفاق. ولا يجوز بمقتضى 
تفای خمس سنين» فإذا تجاوز هذه المدة نفن الإتفاق ب حق الشريك و حق من يخلفه. أنظر المحكمة 
ام 5 م ملف رقم 33797 مق» 1989؛ العدد3؛ ص 71. 
لأ اجوز شرعا وفانونا وفقا لأحكام المادة 213 من ق٠‏ قسمة الأملاك المحبسة قسمة ناقلة للملكية. 
الحكمة العلياء ج.ع, 2013/03/14, ملف رقم 752359, مبمع؛ 2014؛ المدد1؛ ص 339, 
' بلقضي الشيوع بأسباب متعددة؛ كالعقد والوصية والميراث؛ وكذا بهلاك المال الشائع كليا؛ أو 
“لج الملكية الشائعة من أيدي الشركاء على الشيوع ؛ كبيع امال المشاع بالمزاد العلني؛ أو بانحصار 
يع الأنصبة بيد احد الشركاء به الشيوع وغيرها. 
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وفقا لأحكام المادة 722 من قم؛ أن يطالب بقسمة المال الشائع» ما 
الإتفاق أن تتجاوز مدة 


أولا : أنواع القسمة : 
Sls‏ شركاء بعد : 
ا إفراز وتعيين الحصص للشر ء بعضها عن بمن , 
: . لشيو 1 ثياء عطاء كل د يك . 
ته المفرزة ب4 المال الشائع» سواء حصل ذ بالتراضي ود من 

| 3 بما يتتاسب مع ته قي هذا الال المملوك على الشيوع. وهذه هي 
5 || علية التي تتناول جميع الأموال الشائعة ؛ ومن ثم يستقل حن 
الشريك بجزء مفرز عن الأجزاء الأخرى التي خصصت لشركانه فى الشيو. 

وقد کون القسمة جزئية تهدف إلى إفراز نصيب أحد الشركاء : 
مجموع الأموال الشائعة؛ ويبقى سائر الشركاء على الشيوع ج جميع 
الأموال المتبقية على حالہم بعد إستبعاد النصيب المفرز. 

وعلى هذاء فقد أجاز القانون المدني الجزائري» لكل شريك الحق ¿ 
طلب القسمة القضائية أمام القضاءء وك أي وقت شاء؛ حال وجود خلاف بين 
الشركاء 2ے افتسام المال الشائع» وهي القسمةالقضائية, حيث يرفع 
الشريك الذي يريد الخروج من حالة الشيوع الدعوى على باقي الشركاء أمام 
المحكمة المختصة (م 724 من قم) “ وهذا إذا لم يتفق مع شركائه على 
بإجماع المالكين وبرضاهم ے الملكية العقارية الشائعة (م 723 من قمم) 1 

وعلى ذلك» تنقسم القسمة 2 القانون المدنى الجزائري إلى نوعين 
مهمين : خسمة إتفافية » وفسمة قضائية ؛ وهو ما سنعالجه فيما يلي : 

أ- القسمة الإتفاقية 


نصت المادة 723 من ق.م 4 فقرتها الأولى على أنه : "يستطيع 
الشركاء إذا انعقد إجماعهم» أن يقسموا المال الشائع بالطريقة التي 


١‏ ا 

- وهي قسمة أعيان تنهي حالة الشيوع نهائيا؛ بإفراز وتعيين ١|‏ را ڪاء بعضها عن بعض" 
ا اماد 1114 من مجلة الأحكام العدلية ؛ د. بيار إميل طوبياء اللكبة الشائعة؛ المرجخ 
المذكور. ص 221 وما بعدها. 1 ١‏ 1 
e‏ 1 
e 1‏ عدر القسمة بين الشريعة الإسلامية والقانون الد الجزائري؛ ص 33و27 
وما بعدها :أ. يوسف دلائدة؛ الوجيز ‏ الملكية العقارية الخاصة الشائعة؛ ص 87. 
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؛ اذا كا بيهم من هو ناكس الاھ رر | 


ډرد غات" الإجراءات 
4 | دون . 
يبي يفرضها 
حما أنها أشارت يش فقرتها الثانية إلى أنه : "لور . - 
جور بمقتضى 


لإتفاق أن تمنح القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنوات, 


فإذا لم تجاوز م: 
١ 570‏ جاور هدم 
5-5 الإتفاق ‏ حق الشريك وك حق من يخلفه"". 


ومضمون هذه 3 يتعلق بالقسمة الإتفاقية الودية أو الرضائية التى 
م بالتراضي بين كافة الشركاء على الشيوع الذين لهم أهلية التصرف و 
,قوقهم» وهي تتم بإجماع جميع الأطراف المالكين بك الملكية الشائعة 
53 قسمة المال المشاع نهائيا )Lindivision en vertu d'une convention)‏ ؛ بأن 
بأخذ كل منهم نصيبه من هذا المال الشائع بالطريقة التي تراضوا عليها 
إذا انعقد إجماعهم على ذلك.” ۰ 


قإذا فيد الشركاء أنفسهم بالبقاء على الشي ع لمدة ينة» فإن ذلك 
الإتفاق يتطلب إجماع الشركاء عليه؛ و حال حصوله؛ لا يمكنه أن 
يقيد الشركاء ‏ طلب إجراء القسمة لأكثر من خمس سنوات ؛ فلا يجوز 
للشركاء الإتفاق على ما يزيد عليها. فإذا إنعقد إجماع الشركاء على 
البقاء ے حالة الشيوع لمدة تزيد على المدة المذدكورة؛ فلا يعتد بهذا الإتفاق 
إلا ے حدود خمس سنوات 

1- شروط القسمة الإتفاقية 

إن القسمة الإتفاقية وفقا لأحكام المادة 723 من قم هي بمثابة العقدء 
نتم بموافقة جميع الشركاء عليها لإنهاء حالة الشيوع بصفة نهائية ؛ فهي 
ملزمة للشركاء الذين وافقوا عليهاء لأن العقد شريعة المتعاقدين (م 106 من 
ع ي د و ا ا 
- ما تزال الأخطاء اللغوية واردة ب2 النص العربي للمادة 723 من ق.م» رغم تعديلات عام 2005, 
نكي تؤزدي عكس المعنى الذي قصده المشرع 2 هذه المادة بالذات ؛ ومنها ضرورة تصحيح كلمة يمنع 
بلا من يمنح » ويتجاوز بدلا "يجاوز" ؛ وتتجاوز بدلا من 'تجاوز" ؛ وهو المعنى المقصود من أنه يجوز 
؟شركاء على الشيوع الإتفاق على البقاء 2 الشيوع بشرط ألا تزيد المدة على خمس سنين. 
, " المحكمة العلياء غ.خ, 2002/04/24؛ ملف رقم 229161ء إقيغع؛ ج1» 2004: ص 269. 

لهد حددت هذه المدة ب القانونين المصري والسوري بخمس سنوات قابلة للتجديد. 
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: : احد من المتقاسمب٠‏ ل 
000 ضاكلو من المعاسمين لإزهاء | , 
ق.م). ومن نم د SE‏ ذاش ها آذه ا 1 2 
تحديد أنصبة جميع الأطراف بالتراضي ؛ اب تشوافر الى . 
5030000 شيوع للمصادفة على القسمة وإلاء  .‏ © 
الكاملة ب الشركاء على الشيوع للمصاد ا ا 
وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون. كما يشترط أن يكون محل الو .. 

٠ 9 1 0‏ سيب مث لا ع الت / 
الإتفاقية مستوفيا لشروطه؛ وأن لاسي سل جر القسمة وو 
إجراء قسمة الال الشائع لإنهاء حالة الشيوع ؛ بإفراز وتعيين حصص الشرح, 

ومن ناحية أخرى؛ فان القسمة الإتفافية أو الرضائية أو الودية إذا 
تعلقت بعقار شائع: يمستوجب أن تلعقبد بإجمناع اللالكين يه الل 
العمارية الشائعة بصفة ودية› مع مراعاة أحكام القانون رقم 0 ال . 
به 1990/12/01 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون رقم 0/04 
المؤرخ بے 2004/08/14؛ بضرورة الحصول على رخصة التجزئة لكل عمل 
تقسيم عقار إلى ملكيتين أو ملكيات عقارية مهما كان موقعها؛ داخل 
المحيط العمراني أو خارجه (المادة 57 و58 و59 و64 منه) ؛ والمرسسوم 
التتفيذي رقم 176/91 المؤرخ 2 1991/05/28: ! المعدل والمتمم بالمرسوم 
التنفيذي رقم 03/06 المؤرخ ب 2:2006/01/07 وكذا بالمرسوم التنفيذي 
رقم 307/09 المو رخ ے 2009/09/22 ” الذي يحدد كيفيات وإجراءات 
ومحتوى وثائق رخصة التجزئة؛ وشهادة تقسيم الإرض؛ ورخصة البناء؛ 
وشهادة المطابقة› ورخصة البدم (المواد من 7 إلى 30 منه). 


فقد نصت المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 176/91 المؤرخ 2 
8 أنه لا يتم ترخيص التجزئة العمرانية؛ إلا إذا كانت موافقة 
لمخطط شغل الأراضي العمرانية, الذي يحدد الكمية الدنيا والفصوى 
للبناء المسموح به؛ المحدد للمساحات العمومية والمساخات الخضراء 
وأنماط البنايات المسموح بها ؛ وفقا للقيود القانونية المتعلقة بحق البناء 2 
الأراضي العمرانية, كما أن المادة 57 من القانون رقم 29/90 المزرخ 2 


3 الجريدة الرسمية؛ العدر26, الصادر 4 1991/05/31, 
: - الجريدة الرسمية؛ العدد01, الصادر 4 2006/01/08, 
- الجريدة الرسمية, العدد55, الصادر ہے 2009/09/27 
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/ووو1؛ أشارت إلى أنه إذا كانت تجزئة الأرض خارج المناطق 
رانبةء هي e‏ 0 مراعاة المساحات المرجمية المحددة قانونا , 
! . ادة بقيود الاراصي e‏ 
' ,نبول أنه إذا كان من بين الشركاء ناقص للأهلية أو فاقد لبا أو 
90 وجب مراعاة الإجراءات الشرعية القانونية المنصوص عليها ف 
ی التي هبي من لتقام الام 291 مين يم ا 
5 رقم 10/05 و88 من ق.!)؛ وكذا الأحكام الواردة ب4 القانون رقم 
0 و برورخ ب2 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
الحديك ؛ وهى ضرورة موافقة الولي الشرعي للشريك ناقص الأهلية على 
رة الودية الحاصلةء وأن يصدق عليها القاضي المختص لتصبح نافذة 
3 الجميع (م 3 إلى 426» و453 إلى 489 من ق.إ.م.!؛ و88 من ق,أ).ة 
وبالإضافة إلى اشتراط الأهلية لدى الشركاء المتقاسمين؛ يجب أن 
نكون إرادتهم خالية من عيوب الإرادة : كالغلط أوالإكراه أوالتدليس أو الغبن 
(م 81 إلى 1 من ق.م). ومن ثم» يجوز لمن لحقه غبن فاحش يزيد على الخمس 
غ القسمة الودية الحاصلة بالتراضي 2 الأملاك العقارية الشائعة» أن يطلب من 
القضاء فسخ القسمة الرضائية والمطالبة بعدالتهاء لرفع الغبنء إذا كان الغبن 
فاحشا؛ غير أنه لا تثار مسألة الفين تلقائياء ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت 


2/0 


أ -أ. بوسف دلاندة: الوجيز 2 الملكية العقارية الخاصة الشائعة» ص 88 وما بعدها ؛ خوادجية 
حنان؛ قیود الملكية العقارية الخاصة؛ رسالة ماجستير» جامعة قسنطينة» 2008: ص 128 وما يليها. 
“- من المقرر قانونا أن الرجوع للعدالة لحماية حقوق وأموال القاصر هو إجراء من النظام العام,' 
الحكمة العلياء غم» 1986/06/30 ملف رقم 0, , مق» 1989 العدد2؛ ص 81 ؛ 
4م ملف رقم 1,, ورد بے كتابنا قانون الأسرة وفقا لمبادئ الإجتهاد القضائي» ص 156. 
“ إذا كان من بين الشركاء من هو ناقص الأهلية» وجب مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ؛ 
رهي موافقة وليه الشرعي؛ واستئذان القاضي بك التصرفات الخاصة بأموال القاصر من بيع العقار 
وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة (م 8 من قا و132 من ق.م). اللحكمة العليا غ.م؛ 
2000/01/19« ملف رقم 215 م.ق»؛ 201 العدد1؛ شن 7 1: 
إنهلا يجوز للوصي على القاصر أن يبيع عقاره إلا بمسوغ شرعي» أي بسبب مقبول» بعد أخذ إذن الق طني 
فقا للمادة 88 من ق.؛ وذلك لأن بقاء العقار فيه حفاظ على مصلحة القاصر أكثر من حفظ ثمنه. 
فإذا كان الفبن يسيرا ب4 القسمة الرضائية؛ فلا يحق للشريك على الشيوع أن يطلب من القضاء فسخ 
عقد القسمة ؛ ولتفادى دعوى الغبن وجب على الشركاء الآخرين إكمال المغبون ما نقص من حصنه. 
فلا يجوز الرجوع ب4 القسمة الرضائية إلا إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه غبن يزيد عن الخمس , 
م النعي على القرار المطعون فيه بالخطا ب تطبيق القانون غير مؤسس يستوجب الرفض,' 
لحكمة العليا, غ.م, 1978/12/16 ملف رقم 43462 مق؛ 1992؛ العدد3؛ ص 14 
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١‏ , سب الغين الفا اہ 

.هة وعدل عنها طرف يبن دا 0 و 5 
ت الرضائيه ٠ ٠‏ بشيمة ال الشائع وقت إجراء القسمة يالىق : 
المبرة 4 تقدير الا وتا لأحكام المادة 732 من قم . 

تت القسمة› و a.‏ | 

٠‏ دى , القسمة الحاصلة بالتراضي بسبب الغين وإمار, 

ولا تمع دعو قبل انتهاء السنة الموالية من تاريخ إجراء القس, 

مه أن يوقف سيرها إذا أكمل للمدعي نقدا أوعين 

الرضائية ؛ وللمدعي ^“ ٠‏ 

بو حالة عدم وجود اتفاق الشركاء على E‏ 

ا 1 معارضتها أو فسخها من طرف أحدهم؛ أو من دائني أحر 
0 1 ' ننه الشرعيين ؛ عادت حالة الشيوع السابقة على إتفاق 
| شركاء؛ اومن ور 3 : tH.‏ ا 
اسر 5 4 أ ڪاء | ۰ 
القسمة من جديد وبأثر رجعي؛ واسترجع كل شريك من ر ء الشتاعين 
حقه 4 طلب القسمة من جديد» ووجب اللجوء إلى القسمة القضائية الجبرية 

a : -‏ 
أمام الحكمة المختصة للخروج من حالة الشيوع نهائيا . 

و2 هذا أشارت المحكمة العليا 2 أحد قراراتها المشهورة؛ بأن بيع 
ومصادقة فضاة الملوضوع عل ذتلكاء يشكل إساءة 4 تطبيق القانون؛ 
ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.” 


“ومن ثم» فإن القضاء ببطلان القسمة الرضائية الحاصلة بالتراضي ج الملكية الشائعة لوجود غبن؛ وبحجة 
أنها غيرمنصفة» وجزئية دون إثبات الغبن الحاصلء يشكل خطأ ب تطبيق القانون يستوجب النقض. 
المحكمة العلياء غ.غ؛ 2007/07/11: ملف رقم 410107: م.م.ع» 2008» العدد2» ص 249 ؛ 
6م ملف رقم 196366:إق,غ.ع: 2004؛: عدد خاص» ج1: ص279 ؛غم؛ 
6 م ملف رقم 43462» م.ق؛ 1992 العدد3» ص 14. 
“ يشترط الخمس ‏ الغبن وقت إجراء القسمة» فلا يعتد بقيمته وقت نشوء حالة الشيوع؛ أو وقت رفع 
الدعوى. أما إذا وقع 4 القسمة غلط جوهري» فلا يشترط فيه نصاب معين»ء غير أن مدة رفع الدعوى 
2 الغلط هي 10 سنوات منذ إكتشافه. آنظر د هيد الرزاق السنهورى» الوسيط» ج28 ص 899. 
*- المادة 732 من ق.م؛ وهذا الميعاد هو من مواعيد السقوط» فلا يقبل قانونا الوقف أو الانقطا. 
ية العلياء غع؛ 2000/05/31؛ ملف رقم 198689؛ إقىغ.ع, 2004, عدد خاصء ج1؛ ص 
283 ؛ 2000/07/26« ملف رقم 196366 ؛ المرجع نفسه. ص 279. 5 

-أ. أحمد خالدي» القسمة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدنى الجزائرىء شض 77 وما بعدها ' 
يوسف دلاندة» الوجيز ي الملكية العقارية الخاصة الشائعة» ص 103 ؛ أ. سماعين شامة» النظام 
اقانوني الجزائري للتوجيه العقاري؛ دار هومه» ط2, 2002, ص 203. 

- المحكمة العلياء غم» 1993/10/26, ملف رقم 94089, مق, 1994, العدد1ء ص 79. 
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,وير بالذكر أنه يجوز لدائني أحد الشركاء أو لورثته الشرعيين, 
. : القسمة الرضائية والطعن ب4 إجراءاتها 4 حالة التواطز بين 

اي بالتهريب أو الصورية؛ والطعن بالدعوى غير المباشرة وفقا 
أب المامة ؛ وكاذا طلب فسخ هذه القسمة التي جرت دون علمهم. 
ار رسمي يبلغ إلى جميع الشركاء 4 الشيوع بك القسمة الرضائية: 
اة رر ضمان العام لمدينهم. أما بالنسبة لمن لم يعارض # إجراءات 
ا فلا يستطيع أن يطعن بها إلا ے2 حالة الغش!. 

وقد استقر الإجتهاد القضائي العربي المقارن على أن القسمة 
رر ضائية تكون ممكنة حتى إذا كان هناك من بين الورثة من هو ناقص 
لأملية» بشرط أن يقوم ممثله بالحصول على الإذن المطلوب من المحكمة 
الختصة» ومصادقة هذه المحكمة على القسمة الودية الحاصلة:. وذلك لأن 
البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات التي يستلزمها القانون قد 
شرع لمصلحة القاصر ومن أ حكمه؛ شريطة أن يأذن القاضي (رئيس 
الحكمة) بإجراء القسمة تحت البطلان النسبي ؛ الذي لا يحتج به إلا من 
قبل ناقص الأهلية نفسه الذي يحق له التنازل عنه أو التمسك به بعد بلوغه 
سن الرشد» خلال السنة التي تليها إذا كان قاصراء أو عند رفع الحجر 
عن الشريك إذا كان محجورا عليه . 

2- إفراغ إتفاق القسمة 2 الشكل الرسمي 

وجدير بالتنويه أن القسمة الإتفاقية الودية المنصبة على العقار» لا يكون 
لبا أثرقانوني حتى بين الأطراف» إلا من تاريخ تسجيلها وشهرهاء بنشرها 2 
مجموعة البطاقات العقارية» مادام أن نقل ملكية أي عقار يجب أن تكون 2 
الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون» وفقا لأحكام المواد 1/324 و4 و793 من 
قم ؛ و12 من الأمر رقم 91/70 المؤرخ 2 5 ¦؛ و15 و16 من الأمررقم 
بے 
,"ا أحمد خالدي» المرجع المذكور» ص 75 و176 وما يليها. 


م شض مدني سوري» 4 6١‏ المحامون: 1976» ص 47 ؛ نقض مدني مصري› 
966/117 1 مان» 17› 6150 11. 


عبد المنعم فرج الصدة» » الحقوق العينية الأصلية؛ المرجع المذكور» ص 207. 
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5 المؤرخ 2 1975/11/12 اسمن سح الأراضي العام وتاس 

العقاري. ضإن القسمة الودية الرضائية التي لم تراع الإجرري “سير 
النصوص عليها قانونا لنقل ملكية العقار وشهرهاء تعتبر قسمة مي ” 7 
الإنتفاع فقط» مع بقاء ملكية العقار ب حالة الشيوع.' ومن ثم تخر 
57 الوضوع على قسمة ودية رضائية منصبة على عقار تمت بور “ماق 
قضاء مخالف للقانون؛ ما دام أن نقل ملڪية أي عقار يجب أن پڪ "م 
رسمى مسجل ب السجل العقاري”. عفر 

ومن ثم؛ لا يمكن إثبات عقد القسمة الإتفاقية المنصبة 


عقا 

ا ل 

إلا بموجب عقد رسمي مسجل لدى المصالح العقارية المخد خصة؛ وتم شير 
طبقا لأحكام الشهر العقاري وفقا لما يتطلبه القاتون ؛" بما ب ذلك نر ٠.‏ 


بالصلح؛ لأن الصلح المنصب قانونا على عقار يخضع للرسمية؛ 
وهو ما استقر عليه إجتهاد المحكمة العلياء مسو أن الرسمية لاز 


تحت طائلة البطلان ب4 جميع العقود المنصبة على ملكية العقارات, التى 


“ومن ثمء فإن استيعاد قضاة الإستثناف لوثيقة القسمة الودية المحتج به من الطاعنين لعدم 
يعد تطبيقا سليما للقانون...". 

راجع المحكمة العلياء غ.عء 2002/06/18, ملف رقم 31:231832 
ص 265 ؛ 2002/04/24: ملف رقم 229161: إقخ.ع, 2004 
2000/05/31« ملف رقم 198689؛ المرجع نفسه» ص 283. 

' إن الغسمة الودية التي انقلبت إلى قسمة نهائية ومهيأة حسب إدعاء الطاعن؛ لم يثبتها هذا الأخير وبالمكيرمن 
ذلك تبين أن الحيازة لم تكن هادئة ؛ كما ثبت أن القطعة الأر ضية محل النزاع مازالت مشاعة...'. أنظر المحكمة 
العلياء aa‏ 03/,»,, ملف رقم 6, مق؛ 3ء عدد 22 ص239. 

راجع للإستزادة: د. علي فيلالي؛ الشكلية ب العقود؛ المجلة الجزائرية» 1997 العدد3؛ ص 715 رما 
يليها ؛ د. ويس فتحي؛ الشهر العقاري ب القانون الجزائري والقوانين المقارنة؛ دار هومه؛ ط2؛ 2015؛ ص 
553 وما بعدها ؛ أ. سعيد خلضوني؛ شهر التصرفات العقارية بك القانون العقاري الجزائري؛ دوأت؛ 
4 د. بلحاج العربي؛ مصادر الإلتزام, الدجع المذكور, ج1, ص 108 و582 وما بده | 
- المحكمة العلياء غ.ع, 6 ملف رقم 462587, مق 2008, ا 39 
3( ملف رقم 448919, م.ق: 2008 العدد1؛ ص 227 ؛ 0 59 
رقم 414655 ممع 2008, العدر 1, ص 211 ؛ 2002/04/24 ملف رقم 161ر ری 
إليه ؛ 2000/05/17, ملف رقم 224884 مق 2001, ص 129 ؛ 2000/10/25؛ 

0 »؛ غير منشور. 

١‏ - المحكمة العلياء .ع 2004/01/21, من 


شهرها؛ 


a‏ 2004 علد خاص؛ جا 
؛ علد خاص»› ج1 ص269 ! 


رقم 274325 غير منشور. 
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يحب أن تحرر وجوبا © الشكل الرسمي إضافة إلى إجراءات الشهر 
579 بأن الملكية 4# العقار تنتقل فانونا باالإشهار لكي تكون نافذة 
بحق الفير 1 غير أن عدم توفر العقار المشاع, محل القسمة بين الشركاء 
ر شتاعین على سند رسمي وفقا لأحكام المادة 324 مكرر من ق.م؛ لا 
يحول قانونا دون قسمته بين الورثة وفقا لمقتضيات المادة 724 من ق.م.* 

ومن ثم» حكمت المحكمة العليا ب4 اجتهاداتها المشهورة؛ بأن القسمة 
الودية رلمقار المشاع التي لم تفرغ 4 الشكل الرسمي الذي يستوجبه القانون› 
ولم تمر عليها مدة 15 سنة من تاريخ وقوعها تكون قسمة غير نهائية» ومن ثم 
يجوز التراجع عنها والمطالبة القضائية بقسمة نهائية أمام القضاء ؛* غير أن 
إر_كم الذي يقضي بالمصادقة على الصلح الذي صدرء وفقا لرغبة وإرادة 
الشركاء لإنهاء النزاع بالقسمة الودية» لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عنه› 
وهو من الأحكام غير القابلة للإستئناف “ كما أن سكوت أحد الشركاء 
ئ الشيوع (وهو أحد الورثة (عن المطالبة القضائية بالخروج من حالة الشيوع 
لفترة طويلة» بسبب القرابة وصلة الرحم» لا يعد تنازلا عن حقه ے طلب فسمة 
العقار المشاع أمام الجهات القضائية المختصة. 

3- الوضع 2 ملكية الأسرة 

ومن المعلوم 4 هذا الشأن» أن ملكية الأسرة وفقا للمادة 742 من 
قم» تخضع للقواعد الموضوعية التي تطبق على الملكية الشائعة» وذلك 
فيما عدا الأحكام الخاصة المتعلقة بها (2111816ةة1 »)La communauté‏ من 
حيث طبيعتها الخاصة التي تنشأ بإتفاق مكتوب بين شركاء؛ تجمهم 


- الملحكمة العلياء غ.ع: 2009/11/12؛ ملف رقم 491615؛ إقغع؛ 2010؛ عدد خاص» ج3؛ 
ص240 ؛ 2009/11/12: ملف رقم 549408؛ المرجع نفسه؛ ص231 ؛ تعليق أ. بلمربية فاطمة 
الزهراء؛ المجلة نفسهاء ص 247 وما بعدها ؛ الفرف المجتمعة للمحكمة العلياء 1997/02/18؛ 
ملف رقم 136156 , م.ق »؛ 7, العدد 1؛ س0 
- المحكمة الملياءغ.ع, 2010/09/16؛ ملف رقم 561209: ممع؛ 2010؛ عدد 2» ص259 ؛ 
3 مملف رقم 490334 م.مع؛ 2009: عدد 2 ص296, 
- المحكمة العلياء غبغ» 2000/05/17؛ ملف رقم 224884 غير منشور. 
- المحكمة العليا؛ غ].ش» 1998/11/17؛ ملف رقم 210560 مق؛ 2000؛ عدد 2؛ ص180. 
- المحكمة العلياء غ1 .ش» 2001/07/18, ملف رقم 257099؛ ممع» 2004؛ عدد 2؛ ص331 
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ل سم 


6ه 8 تأر 

القواعد المتعلقة بادارتها وقواعد الوكڪالة ا ا 0 
المال الشائع التايع المملوك !ا شرے ‏ مار 

والإنتهاء منها بقسمة حم السار وك للشر 7 
الأسرة الواحدة (م 737 إلى 742 من ق.م). , 
وذلك لأنه غالبا ما تظل أموال التركة العقارية معلوكة على شر 
ملكية الأسرة بعد وفاة المورث, لمدة طويلة يقوم يإدار نهااً € 4-- 


الأكبرمن قيمة الحصص: وللشركاء تديين مدير معين يموافتهم بر 
لإدارة الأموال المشتركة وحسن الإنتفاع بها (م 41 من و قم کن برغب فر 
الأسرة الواحدة البقاء على الشيوع, بدلا من تفتيت الأرض الزراعية المسَائَ, 
ودجزتتها إلى قطع صغيرة مما يفوت عليهم فرص الإنتقاع بها. 
ومن ثم لا يجوز لأي شريك بے ملكية الأسرة, أن يطالب ر 

الأموال المملوكڪة للشركاء ‏ المال الشائع, ما داعت ملڪية الأسرة قائئَ 
ضمي نوع من الشيوع الإجباري المؤقت بالضرور رة» إذا تین من الفرض الذي 
أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع, إلا بعد إنتهاء المر 

المتفق عليها (م 137 و740 من ق.م) ؛ بر آنه لا يمكن إتفاق الشر ل 
إنشائها لمدة تتجاوز خمس عشرة سنة (م 739 من د ق.م).! إلا أنه يجور ز غانونا 
لكل شريك 2 ملكية الأسرة, أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن و 


إخراج نصيبه من هزه الملكية قبل إنقضاء الأجل المتفق عليه, إذا 


وجد مبرر 
قوي لذلك ر 2 ا 


للمتفيرات الإقتصادية والإجتماعية ا ؛ فقد 5 ظاهرا قلة اللجوء 
إلى مثل هذا النوع من الملكية. 


“ اللحكمة العلياء ؤم, 1989/04/19 , ' ملف رقم 51109, مق, 1991, العدد1؛ ص 17. 


8 ة العلياء غ.م, 90/05/09 العدد2؛ صا 
با غم 7 ملف رقم 59514, مقى, 1991 , السرد2. 
9 ملف ف رقم 32128 مى, 110 العدد2, ص 28 ؛ 1990/05/09, ملف رقم 


37؛ 
1 > ملف رقم 2181703 حءى »2 1998 ¿ العندت: ص7 
د جح أ. يوسف دلاندة, الوجيز ع الملكية العقارية الخاصة الشائعة» ص 113 وما بعدها. 
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3 القسمة القضائية : 

تدصت المادة 724 من ق.م 4 فقرتها الأولى على أنه : "إذا اختلف 
ريرڪاء و اقتسام المال الشائع؛ فعلى من من يريد الخروج من الشيوع أن 
ادغوق على باقي الشركاء أمام المحكمة". كما أنها أشارت ك 
تيا الثانية إلى أنه : وتعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو 
78 لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاء إن كان يقبل القسمة عينا 
دون أن يلحقه نقص كبير 4# قيمته . 

ومقتضى هذه المادة أنه إذا اختلف الشركاء المشتاعين ‏ قسمة المال 

الشائع بصفة ودية» 2 حال لم ينعقد إجماعهم على القسمة الرضائية ؛ فعلى 
رف ررك الذي يريد الخروج من الشيوع رفع الدعوى على باقي الشركاء أمام 
التضاءء من أجل إزالة الشيوع نهائياء إذ يجوز قانونا للشريك الذي يرغب 2 
الخروج من الشيوع› أن يرفع دعوى القسمة أمام القضاءء وفقا لأحكام المادة 
4 من ق.مء وهي دعوى الخروج من الشيوع؛ على سائر الشركاء على 
الشيوع أمام المحكمة المختصة التي يقع 2 دائرتها المال الشائع ؛ إذ لا يجبر 
أحد على البقاء 4 الشيوع طبقا لمقتضيات المادة 722 من ق.م'. 


وأنواعها سواء أكانت قسمة عينية أم قسمة تصفية؛ وأخيرا تبيان آثارها القانونية : 
1- دعوى القسمة القضائية : 
وعلى هذاء إذا إختلف الشركاء 2 إقتسام المال الشائع بالتراضي؛ 
فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى القسمة لإنهاء حالة الشيوع 
على باقي الشركاء 4 الشيوع ؛ يطلب فيها قسمة المال الشائع» بإدخال 
جميع أطراف النزاع 2 الخصومة»؛ بدعوة جميع الشركاء 24 سواء بصفة 
مدعين أو مدعى عليهم ؛ ويمكن للدائنين العاديين أن يتدخلوا ‏ الدعوى 


21 
با العلياء غم 1989/04/19, ملف رقم 51109: مقء 1991 العدد1ء ص 17. 
"مد أوجبت المادة 724 من ق ؛ دعوة جميع الشركاء 2 دعوى إنهاء حالة الشيوع» تحت طائلة عدم 
شبول. المحكمة العلياء غ.م, 7 م ملف رقم 47222› مق؛ 0,. العدد2» ص 20. 
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نوعة دون دعوة من الشركاء (م 199 و511 وما يار | 
4 ت القضائية محاطة بإجراءات وضمانات قانونية, ‏ 
نقضها بسبب الفبن أو غيره» لكونها تتم تحت إشراف | 


0 


ال 
تفصل ب كل المنازعات المتعلقة بالقسمة (م 726 من ق.م). 
نلكل شريك ب4 الشيوع الحق 4 طلب القسمة القضائي: 1 


الشائع؛ وهذا الحق من النظام العام؛ لا eS‏ مهما طال از 
ولا يسقط بالتنازل عنه؛ وهو ينتقل لخلفه العام الخاص ؛ مع مراعا ارو 
الإتفاقية بإتفاق جميع الشركاء على البقاء ب4 الشيوع أو القيعود القانو 
الواردة بنص» وفقا لمقتضيات المادة 722 من ق.م.* 

والمحكمة المختصة بالفصل 2 دعوى إنهاء حالة الشيوع هي المعو 
التي يقع 4 دائرتها الملكية العقارية الشائعة؛ مهما كانت قيمة هزر املك 
المشاعة ؛ التابعة لمحاكم القضاء العادي (م 37 و38 و46 و511 إلى من 
ق:!م.! الصادر بالقانون رقم 08/09 والقانون العضوي رقم 11/05 المؤرخ ر 
7 المتعلق بالتقسيم القضائي). ومن ثم› لا يمكن قانونا | 
برقع اليد عن الحصة الشائعة 4 الملكية العقارية المشاعة القابلة للقسمة؛ دون 
القيام بعملية القسمة العينية للخروج من حالة الشيوع» بتعيين خبير 2 القضية 
أوأكثرء لتقويم الملكية العقارية المشاعة» والقيام بقسمة الحصص, 
نحديد نصيب كل مالك على الشيوع بصفة نهائية. 


ومن ثم 


وتنم القسمة القضائية من خلال فرز وتحديد نصيب كل شريك * 
المال المشترك على حدة؛ ما دام موضوع النزاع يتعلق بإنهاء حالة الشيوع؛ 
بصفة جبرية تى - إشراف القضايء نتوج بصدور حكم قضائي وتحديد 


أ- المحكمة العلياءغ.م. 1997/05/28, ملف رقم 22 م.ق 7, عدد 1: ص 173 ! 
ایی ا رهم 51109 الشد يه 20 
2 ا /⁄2002/0, ملف رقم 220023 إ قبع مق؛ عدد خاص» 2004› 2 
ص 228 ؛ 2001/01/18 ملف رقم 257099 2004 کک 331 0 
رقم 209 إقغع» عدد خاص» 2004, ج22 ص 233 ؛ 2000/06/28 ملف رقم 17؛ 
ارجم نفسه» ص 206 ؛ 1989/04/19 , ملف رقم 51109 مق, 1991؛ المدد1ء ص 
35 : ملف رقم 7 مق 1989؛ العدد3, من 71 
- المحكمة العليا؛ غ.م, 1997/06/26 , ملف رقم 134535 ن.ق, العدد 54: ص69. 
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23 


۰ .- ۹ ~~ ۹ - 5 1 7 0 ~~ ٠ 
اباطراف المتنازعة ؛ وهذا حتى إذا امتنع؛ أو تغيب أحد الشركاء‎ . 
المصبه‎ 
i 0 
الشيق‎ 
- على‎ 


٠ jw» - ١ - 5‏ - 5 0 
منى روعيت الإجراءات القانونية الواجبة 2 فابون الااجراءات 


57 والإدارية. ومن ثم وجب أن تأمر المحكمة المختصة بإدخال كافة 
رو راء على الشيوع؛ حتى يكون الحكم الصادر لل دعوى القسمة 

فإذا كان بين الشركاء غائب أو مفقود أو من هو ناقص الأهلية؛ أو من 
له جوافر فيه الأهلية؛ وجبت مراعاة الإجراءات الشرعية القانونية المتعلقة بنظام 
الولاية والنيابة الشرعية (م 79 من قح المعدلة عام 2005: و81 إلى 115 من قأ): 
ونىيين من يمثلهم 4 دعوى القسمة؛ لضمان عدم الإجحاف بحقوقهم الشرعية: 
.فقا لما يقرره القانون رقم 08/09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية 
الجديد ؛ وإن كان القانون الجزائري يستوجب أنه إذا كان أحد الشركاء 
غائيا أو فاقدا الأهلية أو ناقصها؛ فلا تصح القسمة الرضائية» إذ لابد ‏ مثل 
هزه الحالات من اللجوء إلى القسمة القضائية › حيث تقع القسمة تحت إشراف 
القضاء» ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب العام 
قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة (م 181 من ق]).* 

وتخضع دعوى القسمة العينية للمال الشائع» لقواعد الإجراءات 
الملنصوص عليها سے فانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد المتعلقة بالدعاوى 
الموضوعية العادية» من حيث مواعيد وآجال وطرق الطعن العادية وغير العادية 
؛ ومن ثم فإن الحكم الغيابي الصادر ے دعوى القسمة هو حكم فابل 
للمعارضة.:* وللخصوم التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بعدم صحة 


.69 المحكمة العلياء غ.م. 1996/06/26: ملف رقم 65:, نق» 1999: العدد54» ص‎ ١ 

” من المقرر قانوناء أنه ْ حالة وجود قاصر بين الورثة » يتوجب أن تكون فسمة التركة بين الورثة 
عن طريق القضاء؛ واحترام الإجراء الخاص بإطلاع النيابة العامة على القضية» وإلا اعتبرت القسمة 
باطلة؛ والقرار الصادر بشأنها موجبا للنقض والإبطال,' 
الحكمة العليا غ ش, 1995/01/31 ؛ ملف رقم 112773؛ نق 1997: العدد52: ص 181. 
26 م ملف رقم 84551, مق 1995؛ العدد1؛ ص 117. 

٠‏ منالمقرر قانونا انه تخضع دعوى القسمة العينية للمال الشائع؛ لقواعد الإجراءات الخاصة 
بالدعوى الموضوعية العادية» من حيث الآجال وطرق الطمن العادية وغمير العادية. وتخضع تصفية 
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الإجرانات أو إنقضاتها أووتقهاء جه أي مر کاچ عليه ای ر 
قبل أي دفع ‏ الموضوع ؛' وتوجب المادة 17 من ق!إح! إشهار كل الدى 
العقارية المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهرء مهما كان اليد , . 
الدعوى»ء تحت طائلة عدم قبولبا شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار. 

2- القسمة العينية : 


والأصل أن تقوم المحكمة بإجراء القسمة عينياء وهي القسمة العيزي", 
أي تجزئة المال الشائع إلى حصص ()ء1aur «(Le Partage en‏ واعطاء كل 
شريك جزء يعادل حصته فيه ويجوز للقضاء الاستمانة يخنيز او اكثر ار 
المال المشترك وقسمته حصصا عينية كل بقدر حصته› إن كان المال يقبل 
القسمة عينا دون أن يلحقه نقصا كبيرا 2 قيمته (م 2/724 من ق.م) : 

وعلى هذاء تتم قسمة المال المشاع ب حالة إختلاف الشركاء بمعرؤة 
خبير أو أكثر تحت إشزاف المحكمة؛ عن طريق تكوين الحصص على 
اضف أصقر تصنيت ؛ فلا يشترط ب القسمة العينية أن تكون الحصص 
متساوية تماماء فإن حصلت زيادة ب4 إحدى الحصص ونقص 2 الأخرى, 
دم تكميل النقص بمعدل نقدي يسمى "معدل القسمة" 1 


وتفصل المحكمة 4 كل المنازعات المتعلقة بتكوين حصص 
الشرڪاءء وإجراء القسمة بطريق القرعة بعد تكوين الحصص ؛ وتثبت 
المحكمة ذلك 4 محضرها تصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه 
المفرزء وفقا لأحكام المواد 2 و724 و724 و725 و727 من ق.م “ما لم 
حت ص کل ا عا اغا ا 


التركة من الناحية الإجرائية لقواعد القضاء الإستعجالي المحكمة العلياء غ.ع» 2009/11/12ء 
ملف رقم 554791 اقغع»؛ 2010؛ عدد خاص» 2010 ج3 ص 321. 

اة العلياء غ.م, 1993/09/27 ملف رقم 109743 مق 1994ء عدد 1» ص 153 ؛ 
0 ,ما ملف رقم 31432 مق؛ 1989» عدد 1» ص 182. 

- المحكمة العلياءغ.م. 1996/06/26 ملف رقم 134535 نق, 1999 العدد54: ص 69 ؛ 


6 م ملف رقم 94089 مق 1994ء العدد 1 , ص 79 :1987/12/27 ملف رقم 
46589« مق› 00 العدد4, ص 54, 


- المحكمة العلياء غع؛ 2008/09/10 ملف رقم 476491 ني 2014 العدد67, ص 180: 


ا 

- ومن ثم› فعلى قضاة الموضوع عدم الإحتفاء بالمصادقة على الخبرةء دون التعرض للاقتراع؛ 0 
تشكيل الحصص وفرز الأنصبة, وإعطاء كل شريك نصيبه ؛ وتث ت المحكمة ذلك ك محصر 
نحرره؛ وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز. 
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. لأحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك» فيأخن نصيبه من 
د الملاصق.' فإذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصيبه» عوض 
مدل عما نقص من نصيبه (م 725 من ق.م).: 

فالقسمة العينية هي تلك التي يقسم فيها المال المشاع إلى أجزاء مفرزة 
ناب وحصص الشركاء؛ وهي لا تجرى إلا الأشياء القابلة للتجزئة “ 
على أنه يشترط بے الشيء القابل للقسمة العينية» وفقا لأحكام المادة 728 
من قيم أن يظل الإنتفاع به ممكنا بعد تقسيمه؛ وأن 


: لا يفضي تقسيمه إن 
إحداث نقص كبير 4 قيمته.“ 


فإذا كانت الحصص ضئيلة جداء بحيث يستحيل تعيين الأنصبةء 
وتعدّر إعطاء كل شريك قطعة مفرزة محددة من العقار تساوي حصته # المال 
الشائع؛ بأن تعذرت مثلا القسمة على أساس أصغر نصيب»› ولو ڪانت 
القسمة حزئية (عاناءم la plus‏ 31م-016نن 1:2) ؛ ففي هذه الحالة يعوض الشريك 
بمبلغ نقديء يدفعه من حصل من الشركاء على قطعة تجاور قيمتها قيمة 
حصته (L’indemniser de ce qui manque 3 cette quote-part)‏ 5 

والمهم 2 القسمة العينية وفقا للمادة 7 من ق.م» أن تفصل المحكمة 
ة كل المنازعات المتعلقة بقسمة المال الشائع» وخاصة منها ما يتعلق بتكوين 
الحصص» بإعطاء كل شريك نصيبه مفرزا يتناسب مع حصته ؛ ولبا أن 


راجع الحكمة العلياء غم: 1998/04/21 ملف رقم 188189ء مق: 2000, المند 1 ؛ ص 174 ؛ 
8م ملف رقم 91439» مق» 1994ء العدد3» ص 18 ؛ 1990/12/17: ملف رقم 65223, 
مق؛ 1991ء العدد4» ص 71 ؛ 1984/07/09ء ملف رقم 32812 مق» 1989ء العدد3» ص 55. 
'- المحكمة العلياء غ.ع» 2002/07/17ء ملف رقم 233109 م.مع: 2004ء العدد2» ص 323. 
-المحكمة العلياء غ.ع» 2006/01/18 ملف رقم 331235 غير منشور. 
- “ما دام ثابتا أن العقار المشترك المملوك على الشيوع قابل للقسمة؛ دون ان يترتب عنها انخفاض ب 
فيمته؛ فيكون تمسك الطاعن ببيع المزاد العلني غير صائب. 
المحكمة العلياء غ.ع» 2000/09/27: ملف رقم 201854: إقءغع» 2010ء عدد خاص:2004: 
ج1؛ ص 274 ؛ غم» 1986/06/02: ملف رقم 41996 مق» 1989؛ العدد2» ص 78. 

- المحكمة العلياء غ.ع» 2000/09/27ء ملف رقم 201854 المشار إليه. 

- أنظر أ. أحمد خالدى» القسمة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري» ص 139 وما 
بعدها ؛د. محمد سوارء حق الملكية ؤذ ذاته» ص 153 ؛ وراجع ب4 مراحل القسمة العينية 
ومشكلاتها: د. فيصل العسافء الآثار السلبية للقسمة العينية ومحاولة علاجهاء مجلة العلوم 
الإقتصادية والقانونية» جامعة حلب» سورياء 2005. 
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4 1 3 اله كرأ يفل ٠‏ 
تجرى القرعة بين الشركاء؛ بعلريق إقتراع ! تڪوين | 
par voie de tire "00‏ عبرداءة) ؛! كما يمكنها الإستمانز بتقرير , .أ 
اا 0 تسمته حصصا مفرزة تأ رار 
أكثر لتضويم المال المشاع وف 5 ر ات حصي ع 
نتائج الخبرة» إن كان المال يقبل ١‏ ا 1 e‏ ي 

e 7 © نه ھ۰‎ . 7 0 ait 
يا عليه فاون‎ = N قيمته :“وإن كان المَاضي غير ملزم براي‎ 
ممافشة ما ورد ب4 تقرير الخبرة وتسبيب | اش والرد على جم‎ 
الطلمات والدفوع المخدمة؛ ومواجهة ما هدم من أدلة لاسي زر‎ 
الممَدمة ؛ وكمًا للمادة 2/144 من ق.إ.م.| وإلا كان حكمه عرضة زه . 0 ي‎ 

وعلى ذلك» حكمت المحكمة العليا بأنه تدخل عملية القرم: إن 

فسمة الملكية العمارية الشائعة» وتحرير محضر بذلك› وتكوين | 
على أساس أصغفر نصيب› إلى أجزاء تتتاسب وحصص الشركاء ضي٠‏ 
صلاحيات القاضي بما له من سلطة تقديرية» وفقا لأحكام الموار 23 
و724 و725 و7271 من قم 0 ومن ثم يهد مخالفة للقانون صرف القاضى 
الأطراف إلى إجراء القرعة بخصوص مشروع القسمة“ فإنه تتم قسمة المال 
طريق تكويين الحصص»› وإجراء القرعة؟ 
ل ل 
١‏ - من الخغرر فاتوتا أن العقار تجرى قسمته بطريق الإقتراع» وتثبت المحكمة ذلك 2 محضرهاء؛ وتصدر حكبا 
بإعطء كل شريك نصيبه لمقرر ؛ ومن ثم فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لقاو" 
اتحكمة المليا. غم 1992/8, ملف رقم 9149 مق 4, المدد3؛ ص 18 ؛ 
٠ 1990 02 9‏ العددك, ص 54 ؛ 1984/07/09« ملف رقم 2© › مق؛ 1989, 


العدد3. ص 55 : 1998/04/21 ملف رقم 188189 , مق؛ 2000 العدد1ء ص 124. 


- المحكمة العليا. غم. 2001/03/14 , ملف رقم 242694 مق» 2002, المدد1؛ ص 152 ؛ 
7 هما ملف رقم 151301 ؛ المشار إليه 


' - الملحكمة العليا. غم 2012/06/21, 


586 
0 


ملف رقم [80631, ممع 2013, العدد1؛ ص 143! 


غاش. 1991/05/21 ملف رقم 732067 ؛ مق» 1993 , العدد3 ؛ ص 65 ؛ 1988/09/26؛ ملف 
رفم 47071 مف 1992 0 العدد 1[ 0 ص 33 


3 الملحكمة العليا 4 201/12/12 ملف رقم 825 م 2014ء علد 1ص 356. 


وقد صححت المحكهة العليا الموقرة؛ بهذا القرار المبدثي السديد بعض إجتهاداتها غير الواضحة السابقة؛ 
الواردة به بعض فراراتها الملتقدة ؛ حيث نقضت فيها قرا 


ف عة 
و رات معلعون فيها ! لان الخبير لم يجر ڪي | ري 
للقيام بالقسمة. واعتبرت ذلك خرقا لأحكام المادة 27 من فم لا حين أن المحكمة المختصة هي ` 
القضالية المخولة بإجراء الشرعة وز / 


ر ۱ ونیا داحم كمثال:! 

وتحرير محضر بذلك, طبقا لبذه المادة القانونية. راجع . 

يا غغ 7 , ملف رقم 9, Ep 2010 e‏ علد خاص؛ ج03 0 
- المحكمة الملياء غغ' 2002/07/17, ملف رقم 233109, م مع, 2004, العدد2؛ ص 
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35 
,بو يمحكن باي حال؛ أن تتحول مهمة الخبير التي هي عمل فني بحت (م 
5 ہن قام.!)»؛ إلى منح الخبير صلاحيات القاضي؛ كإجراء تحقيق أو 
يماع الشهود أو إجراء القسمة بطريق الإفتراع ؛' إذ يمكن للقاضى # حدود 
ll‏ التقديرية» أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة» لكنه غير ملزم برأي 
بيولا بنتائجهاء وك حالة إستبعاد الخبرة يتعين عليه تسبيب ذلك بأسباب 
8 ومن ثم الفصل به الدعوى حسب وقائعها طبقا للقانون؛ أو تعيين خبير 
:ور للقيام بنفس المهام المسندة للخبير الأول (م 141 و144 من ق.إم.|).: 
حما قضت المحكمة العليا ب إجتهاداتها المشهورة بأنه :يعد خرقا 
إإفانون يستوجب النقض» مصادفة فضاة الموضوع على مشروع قسمة ملكية 
ءوة؛ أعده خبير وحدد فيه بنفسه حصة كل وارث؛ بدون موافقة الشركاء 
4 الشيوع (م 724» 727 و728 من قمم).” كما أن مصادقة القاضي على الخبرةء 
رون احترام إجراء القرعة لإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ؛ لأنه طبقا للمادة 
7 من قم لا يكون إسناد الحصص ب دعوى قسمة الملكية الشائعة إلا 
بطريق القرعة يعد خرقا للقانون يتوجب معه النقض والإبطال.“ 


3- قسمة التصفية : 


نصت المادة 728 من ق.م على أنه : "إذا تعذرت القسمة عيناء أو كان 


'- اللحكمة العلياء غ.م: 7 م ملف رقم 97774: مق» 1994ء العدد2: ص 108 ؛ 
1(2,, ملف رقم 50558؛ م.ق؛ 0, العدد3» ص 91. 
-أ. يوسف دلاندة» الوجيز # الملكية العقارية الخاصة الشائعةء المرجع المذكورء ص 145 إلى 178. 
- المحكمة العلياء غ.ع: 2013/01/10؛ ملف رقم 782720» م.مع؛ 2013ء عدد 2.ص 320 ؛ 
0ه ملف رقم 476491» نق؛ 2014: عدد 67ص 180. 
يذ حالة التركة المتعلقة بقسمة الملكية الشائعة» لا يجب الإكتفاء بالمصادقة على الخبرة» بل 
يستوجب على قاضي الموضوع إجراء القسمة بالإقتراع» وفرز الأنصبة ؛ فإذا تعذرت القسمة عيناء أو 
كان من شانها إحداث نقص كبير ى قيمة المال الشائع» بيع هذا المال بالمزاد العلني ؛ وتفتصر 
اللزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا ذلك بالإجماع. 
داجع المحكمة العلياء غ.ع, 2000/09/27؛ ملف رقم 201854؛ إقةغع؛ ج1؛ ص 274 ؛غأش» 
04/2/ 0 ملف رقم 188189 مق, 2000 العدد1» ص 174 ؛ 1986/06/02؛ ملف رقم 
۰4 مق؛ 1989 العدد2» ص 78 ؛ 1993/10/26» ملف رقم 174703 ؛ مذكور سابقا. 
0 العلياء غ.ع, 2002/07/17 ملف رقم 233109» إقغع» 2010؛ عدد خاص؛ 
201 ج3؛ ص 317. 
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بالمزاد بالطريقة المبينة ب4 قانون الإجراءات المدنية, وتقتصر ا مز . 
الشركاء وحدهم إذا طلبوا ذلك . 

الال المشاع لا يقبل القسمة عينا مكلذ امعمصنع متكامل مثلا: او . ٠.‏ 
سكنية» أو كسيارة» أو حصان:؛ أو آلة غير فابلة للقس : 


ْ | المادية 
العينية...)» أو كان من شأنها إحداث نقص كبير ے قيمة لمال الشاى 


المراد قسمته بين الشركاء المشتاعين ؛ أو كانت الملكية المشائ ا 
ززاعية صغيرة جدا وتجزئتها أو تفتيتها إلى أجزاء أصغر يعد حقيقة تفورن 
للمنفعة منهاء ويحدث نقصا كبيرا ج فيمتها قفي مثل هذه الحالان 
وغيرها نتم القسمة عن طريق التصفية» وفقا لأحكام المادة 728 من و ؛ 
أي من خلال بيع المال الشائع بالمزاد العلني بالطريقة التي يراها الشرض . 
ووقما للإجراءات القانونية المبينة 2 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 


ويجوز أن تقتصر المزايدة على الشر, ء إذا طلبوا هذا بالإجماء 
«(Les 'enchêres sont limitées aux çeuls co-indivisaires s”ils sont unanimes ã le demander)‏ 
ويقسم التمن على الشركاء كل بعدر نصيبه ے2 هذا المال الشائع لإزالة الشيوع 


نهائيا.' ولا يشترط ههناء إجماع الشركاء 2 الشيوع على البيع بالمزاد العلني؛ د 
حالة المزايدة بحضور العامة.72 


غير آنه لا يجوز للقضاء أن يأمر ببيع الملكية الشائعة المتتازع عليها 
بالمزاد العلني» إذا طالب الشركاء 2 أغلبيتهم بقسمتها عينا وتفادي بيعها؛ 


حل سس ييبحج تت 


- الأصل ب البيع بالمزاد العلني (وهو من البيوع القضائية الجبرية)» يكون ع حالة ما إذا تعذرت 
القسمة العينية ؛ بان يتقدم اليه أي شخص (من الشركاء أو غيرهم): غير انه يجوز للشركاء على 
الشيوع فصر المزايدة عليهم إذا طلبوا هذا بالإجماع وفقا لأحكام المادة 728 من ق.م. 171 
أنظر المحكمة العلياء غ.ع. 14 /2011/04, ملف رقم 653261 مم.ع» 2012 العدد1ء من 
:714 ., ملف رقم 242694, مق» 2002 العدد1» ص 152 ؛ 1998/03/14؛ ملف 
رقم 151301 مق 1998, العدد2, من 28 725 ملف رقم 151301 مف 
5 العدد2. ص 25 ؛ 1987/05/06 ٠‏ ملف رقم 40139؛ مق, 2, العدداء 0 
1986/06/02 , مخف رقم 41996: مق؛ 1989, العدد2, ص 78 ؛ 1984/11/05 ملف رقم 


377 م 1989 ٠العددق‏ ص 71 ؟غ.أ.ش» 1993/1/6 › . رقم 94089 می“ 
4, العدد 1 . ص 79, 


* - املحكمة العلياء غ.ع, 2006/01/18, ملف رقم 332775 ؛ 
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غير منشور. 


3 


يم عدة حلول» وإجراء عملية تعويض بالتراضي بين أطراف النزاع ؛ 
0 رار بهم وعدم حرمانهم من المال المشاع دون موجب.' 
0 »لى كل» إذا تعذرت قسمة الشيء المشاع عيناء بطريق الخبرة التي 
ب لا يقبل حقيقة القسمة» أو كان من شأنها إحداث نقص كبير ‏ 
م ابال المملوك على الشيوع المراد قسمته, جاز للمحكمة أن تقضي ببيع 
0 برشاع المتنازع عليه بالمزاد العلني» ‏ حالة ما إذا تعذرت قسمة المال 
راع عينا ؛ وعلى قضاة الموضوع أن يبرروا 4 صلب حكمهم مسببات 
ره ارهم لهذا الحل؛ ويبينوا العناصر المعتمدة ب ذلك (م 724 إلى 728 من 
5 فإذا إذا تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عينا» عوض 
ابل عما نقصه من نصيبه (المواد 722 و724 و725 و2/728 من ق.م).: 

وع هذا حكمت المحكمة العليا ب4 قرار مشهور لبا بأنه : مادام ثابتا 
وة ية الحال»ء أن العقار المشترك قابل للقسمة:؛ دون أن يترتب عنها 
انخفاض 2 قيمته؛ فإنه يكون تمسك الطاعن ببيع العقار بالمزاد العلنى غير 
سب ؛لأن المادة 728 من قم تشترط بيع العقار بالمزاد العلنى أن تكون 
القسمة مستحيلة وينجر عنها إنخفاض كبير 2# قيمة ا مال المراد قسمته“ 

والقسمة بالتصفية قد تكون أيضا ببيع أحد الشركاء حصته لشريك 
آخر» كأن يكون المال الشائع أرضا مملوكه على الشيوع لشخصين على 
الشيوع» فيبيع أحدهما حصته للشريك الآخر. 


'- الحكمة العلياء غم» 1987/12/07: ملف رقم 46589» مق» 1990ء المدد4» ص 54 ؛ 
5 ,ى ملف رقم 151301ء مق» 1998ء العدد2» ص 28. 
- ' من المقرر قانونا وفقا للمادة 728 من ق.مء أنه: إذا تعذرت القسمة عيناء أو كان من شأنها 
إحداث نقص كبيرخ قيمة المال المراد قسمته؛ بيع هذا المال بالمزاد العلني» وتقتصر المزايدة على 
الشركاء وحدهم إذا طلبوا ذلك بالإجماع ؛ كما أنه إذا تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصييه 
عيناء عوض بمقابل عما نقصه من نصيبه." 
راجع المحكمة العلياء غ.ع, 2013/12/12: ملف رقم 821985: مم.ع» 2014: عدد 1»ص 356 ؛ 
م 1998/11/05„ ملف رقم 33787» مق»› 9, العدد3ء ص 71 ؛ 1998/03/25: ملف رقم 
151301, مق» 1998ء العدد2. ص 28 ؛ 1993/10/26 ملف رقم 94089ء مق» 1994ء 
لحرو[ ص 79 ؛ 1987/12/07« ملفارقم 46589« مق »؛ 0 ,؛, المدد4» ص 54 ٤‏ 
1987/05/6 ملف رقم 9 ؛ العدد1ء ص 4 ؛ 1986/06/02: ملف رقم 41996» مقء 
اد العدد2» ص 78 ؛ 1984/11/05 ملف رقم 33797 مق» 1989ء العدد3» ص 71. 
0 ة العلياء غ.ع» 2006/01/18 ملف رقم 331235: م.م.ع: 2006» عدد 1.ص 407 ؛ 
1 3 ,: ملف رقم 151301, مق؛ 1998» عدد2» ص28. 

لحكمة العلياءؤح, 2000/09/27, ملف رقم 201854»؛ إقغع» 2004ء عدد خاص» ج1» ص274. 
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وذ شكل 4 Ny‏ الهو ص ١‏ أيه اذا 7 اراد 7 ۳ ا لے اشر 
مرن 
#رسرلم امال اام ا الى المشكري الذي رمسا 44 المراد خاليا 


امتاس أطت التصدلية حم القسمة؛ وأما إذا رسا على اجر 


بيعا رثك الْمَامُون ادي الجزائري) 1 أ كام الم في الوا 


1 


سل ای 00 
للشركاء السابةس, زوزع اسمن ا متصصل 4l‏ هلس الشركاء المشئام ' 


وأصعاب الحقوق, مإذا المبييع عقاراء فلا يمكن لأحد الشركاء البقاء و 
يود ره مسأ جر زه ما لم ضهان اديه عل مک وب ثابث التاريم,ا 
ثائها ؛ آثار القسمة ؛ 


يترتب على القسمة بل القائون المدشي الجزائري, إفراز نصيب كل 
شريك» وتحول ملكيته من ملكية شائمة إلى ملكية مضرزة» على وي 
الإستملال للحصة التي آلت إليه من وقت القسمة (م 714 و730 و490 من قم) ! 
كما يترتب عنها ضمان التعرض واستحقاق امال المقسوم 
2 و731 و732 من ق.م) ؛ وذلك على النحو التالي : 

أ- أثر القسمة ف إفراز اللكية : 


أو جزء منه (م 


يترتب على قسمة المال الشائع» سواء كانت القسمة إتفاقية أم قضائية, 
وسواء تمت بالقسمة العينية أم بطريق التصفية» تعيين حصص الشركاء 
ونحديدهاء بتشكيل الحصص الخاصة بكل واحد منهم نتيجة القسمة ؛ بأن 
يختص كل شريك على الشيوع بالجزء المفرز الذي آل إليه من هذا المال 
الشائع؛ بما يعادل حصته فيه 3 وهذا هو ما يسمى قانونا ب الأثر الكاشف 
للقسمة› ذلك أن القسمة تكشف عن حق ملكية الشريك القائم أصلا: 
بتحول ملكية الشريك على الشيوع من ماكية شائعة مختلطة إلى ملكية 
فردية مفرزة محددة. ومن ' ' إن القسمة لا تنشأ للشريك المتقاسم حقا 
جديدا لم يكن له؛ بل إن الحق الذي كان له أصلا اشا الشيوع؛ هو الذي 
آل إليه بالقسمة الحاصلة", 

الس 01 

ا “د عيد المنعم البدراوي؛ الحقوق العينية الاصلية؛ ص ٠190‏ 

ا انی اف ر و رھ ا99 سی س 


أ أحمد - سلامية والقائون المدئي الجزائرى» ص 197 وما بعدها. 
- ر أردنى؛ هه وق 1 1 ش 
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القانون المدض 8 
وهو ما كرسه “نون المدني الجزائري من خلال ابراز الأثر الرجمي 
لس التركيز على أثرها الكاشف» وززن > 
رة يتوتب عنها و الشيوع السابقة ' فهي ترجع بملكية الشريك 
' 1 ۴ 05 قت ٠‏ 1 3 
إلى الشيوع لا صيبه المفرز إلى الى الذي بدا فيه الشيوع, أي منن قيام 
59 شيوع» ولا تقف عند الوقت الذي تمت فيه القسى: ١‏ 


قد نصت المادة 730 من قم صراحة؛ على أنه : يعتبرالمتقاسم مالكا 
رة التي آلت إليه منذ أصبح مالكا يذ الشيوع, وأنه لم يكن مالكا على 
لإطلاق لباقي الحصص الأخرى'. كما أشار ت المادة 1/890 من قم على أنه : 
قى نافذا الرهن الصادر من المالكين لعقار شائع؛ أيا كانت النتيجة التى 
جرتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته". | 


وعلى هذا ؛ يعتبر المتقاسم بعد إجراء القسمة مالكا للحصة المفرزة 
التي آلت إليه منذ أن تملك ب الشيوع ؛ وأنه لم يملك غيرها شيئا 2 بقية 
الخصص الأخرى. كما يترتب على ذلك» أن التصرف الذي أجراه الشريك 
على ما وفع ب حصته؛ يكون تصرفا صحيحا فيما يملك قبل إجراء القسمة, 
عن طريق فكرة الحلول العيني ؛ رغم وقوع المحل الوارد عليه التتصرف 
بالقسمة ے نصيب شريك آخرغير المتصرف: فإذا أجر الشريك مثلا القطعة 
الأرضية الزراعية التي وفعت 4 حصته التي آلت إليه؛ فإنه يكون قد أجر ما 
يعلكه منذ بداية الشيوع بين الشركاء. 

والحقيقة ههنا أن فكرة الأثر الرجعي للقسمة التي أخذ بها المشرع 
الجزائري. هي محض إفتراض مخالف للواقع؛ كما أنها تثيرعدة 
اشكليات أثناء تطبيقها؛ لأن الشريك المتقاسم لم يكن مالكا للجزء 
ص ا ل ثم ذا 


“ ذلك أنه يعتبر الشريك المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن أصبع مالكا بل الشيوع؛ أي منذ 
الت بده EET‏ مالكا 0 الشيوع ؛ فان القسمة لم تنقل إلى لسوت 
7؛ ولكنها تكشف عن حق مقرر له من قبل ؛ وهو ما يعبرعنه الفقهاء بالاثر الكاشف للقسمة. 5 
دد عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط» ج8, ص 952 ؛د. عبد المنعم فرج الصدة؛ ؛ الحقوق العينية 
اصلية؛ ص 225 ؛د. عبد المنعم البدراوي» الحقوق العينية الأصلية؛ ص 191 ؛د. محمد لبيب 
:.' الاجيز يغ الحقوق العينية الأصلية» مل2, 1999 ص 312! 

4 خالدي, المرجع المذكور؛ ص 224 وما بعدها. 
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“° هة افا ال و‎ r 
المفرز الذي آل إليه إلا من وقت إجراء | . 0 اقسمة فقد كاز‎ 
حصة الشريك شائعة غير مفرزة ب كل الال الشائع  الفترة التي تق رر‎ 
1 ب‎ el .ه‎ mo 
ا الشيوع وإنقضائه بالقسمه.‎ 


وعلى كل: إذا وردت القسمة على عقار» كما أسلفناء فإنه ر 
تسجيلها ‏ مصلحة السجل العقاري؛ وشهرها لدى المحافظة العقاري:, 
للإحتجاج بها على الغير» بما فيهم الشركاء المتقاسمين * فإنه لا يري“ 
إثيات القسمة الودية لمنصبة على نقل ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية إن 
50 رسمى ؛ ذلك أن القسمة الودية للعقار التي لم نفرخ لي الشكل 
الرسمي الذي يتطلبه القانون» ولم تمر عليها فترة 15 سنة من يوم وقوعي 
تكون قسمة غير نهائية ؛ يجوز التراجع عنها والمطالبة بقسمة قضائية نهائ : 

وهذا طبقا لنص المادة 324 مكررا من قم الذي يقضي بأن : جميع 
التصرفات والعقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عينية» يجب أن 
تحرر ج شكل رسمي أمام الموثق.“ فإن القسمة العقارية وفقا لقانون الشهر 
العقارى الجزائري يجب أن تقيد 2 مجموعة البطاقات العقارية, لكي 
عتم آتارها القانونية» سواء فيما بين الشركاء المتقاسمين أو بالنسبة للغير 
(م 15 و16 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ 2 1975/11/12 المتضمن إعداد 
مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري). 


' - ومن ثمء لم ياخذ فقهاء الفقه الإسلامي بفكرة الأثر الرجعي للقسمة؛ وذكروا بأن القسمة 
تنطوي على عملية إفراز نصيب كل شريك»› وهي بے نفس الوقت تقوم على مبادلة الحصص المملوكة 
بين الشرڪاء بعضهما ببعض من تاريخ إجراء القسمة ؛ إذ بمقتضاها يفرز كل واحد من الشركاء 
لحسيبة . ويبادل شريكه بما كان له من حق شائع ے نصيبه. 

أنظر الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج9, ص 143 ؛ المادة 1920 و1921 من مجلة الأحكام العدلية ؛ 
المذكر: ة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتى» ص 842. 
* - د. ويس فتحي, الشهر العقاري 4 القانون الجزائري والقوانين المقارنة» ص 471 وما بعدها. 

3 من المقرر قانوناء أنه لا يمكن إثبات القسمة الودية المنصبة على نقل ملكية عقار أو حقوق 
عقارية» إلا بموجب عقد رسمي." 
3 ملف رقم 448919, 
رقم 414655؛ مم.ع» 2008, 


رقم 462587: مق. 2008, العدد2: ص 261 ! 
العدد1ء ص 211 ؛ 2002/04/24, ملف رقم 229161, المشار 
إليه ؛ 2000/05/17, ملف رقم 224884, مق 2001, ص 129. 

١‏ - غير عدم توفر العقار المشاع محل التركة على وثائق رسمية طبقا للمادة 324 مكرر1 من قم؛ ا 
يحول قانونا دون قسمة العقارات التي خلفها | رث بين الورثة الشرعيين وذقنا للماد 724 من قم ٠‏ 
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د13 


5 ادة التوثيقية المصادق عليها بحكم فضائي وإن كانت 
تصريحيا » سنداأ 0 نافلا لملكية عدار العقارية للورثة 
دا 59 ١‏ 95 ا منهم عندما کا م 39 وا9 من 
الفرز* 63/76 المؤرخ 2 1976/03/25 المتضمن تأسيس السجل العقارى» 
اروم ر 3 المؤرخ 2 1993/05/19).! ۰ 
3 ولا ل 
الد 


بها يتنب على القسمة ضمان التعرض والإستحقاق الكلي للمال 
زمائع المقسوم» بأن يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع لأحدهم من 
ر من تعرض أو إستحقاق بے شأن نصيبه؛ لسبب سابق على القسمة ؛ وهو أن 

ڪون المال المقسوم مملوكا للشركاء عند إجرائها. فيكون كل واحد منهم 
مقط وضمان ما يتعرض إليه أحدهم من ضياع حقه؛ بالتعويض 
على أساس قيمة الشيء وقت القسمة (م 731 و732 من قم). وذلك أن القسمة 
شف عن حق ملكية قائم أصلا وليست ناقلة له كما رأيناء مما يستوجب 
الساواة فيما بين المتقاسمين» وحماية ما يفرز لكل واحد منهم ؛ فإذا وفع 
لأحدهم تعرض أو إستحقاق وجب الضمان بسبب سابق على القسمة. 


فإذا تمت القسمة بين الشركاء؛ وظهر بعد إجرائها إستحقاق كلي 
لمال الشائع المقسوم أو جزء شائع فيه؛ ولم ينجح المتقاسمون ‏ دقع التعرض 
بطلت القسمة من الناحية القانونية ؛ كأن يظهر وارث أو موصى له بعد إجراء 
القسمة؛ فيتعين عندئذ إعادة القسمة فيما بقي من الخال الشائع.” وأما إذا 
استحق جزء معين 4 أحد الأنصبة؛ أي 2 الجزء المفرز الذي آل إليه نتيجة 
القسمة فلا تبطل هذه الأخيرة» وإنما يرجع من استحق جزء من نصيبه على 
الباقين كل بحسب نصيبه» بقدر ما تتعادل به القسمة." 
ب 


, " المحكمة العلياء خ.ع, 2004/09/22 ملف رقم 267615 مم.ع» 2007ء العدد1ء ص 407. 


7 مدني إماراتي؛ 2000/05/28« طعن رفم 229/», مجموعه ة الأحكام المدنية والتجارية› 
7 ؛ ص 902 


لار e‏ الوسيط› ج28 سن 972 ؛ د. عبد المنعم فرح الصدة» » الحقوق العينية 
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وجدير بالتنويه؛ أنه لدائني كل شريك حق الإعتراض على أن 

القسمة عيناء أو أن يباع المال الشائع بالمزاد بغير تدخلهم وبدون ن حضو 3 
وذلك بإعذار رسمي يبلغ لجميع الشركاء على الشيوع إذا ڪان رضي 
O O e‏ 
قضائية. ويترتب على ذلك ضرورة إدخال الدائنين المقيد: 7 
الإجراءات» وإلا كانت القسمة غير نافذة ب حقهم ؛ غيرانه ‏ "7 
القسمة»› > ظيس للدائدين الذين لم يتدخلوا يه دعبوى القسمة القضائية | 
يطعنوا فيها إلا 2 حالة الفش (م 729 من ق.م). 


ومن المعلوم بأن قسمة الشيوع الناجم عن الملحية العقارية الاستخلاف: 
(وهى الملكية بطريق الإرث أو الوصية)؛ تخضع قانونا للأحكام الشرى: 
التي تنظم قسمة التركات والمواريث والوصاياء المنصوص عليها بے القانون 
رقم 11/84 المؤرخ بذ 1984/02/09 المتضمن قانون الأسرة؛ المعدل يموجي 
الأمر رقم 02/05 المؤرخ ‏ 2005/02/27 (م 126 إلى 201 من ق))' 


ل يبيب بي 
1 - راجع لاحقا الملكية الإستخلافية بالميراث أو الوصية ضمن أسباب كسب الملكية. 
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المبحث الثالث 
الصورالخاصة للملكية الشائعة 


حائب ا للكية الشائعة التي عرضنا لأحكامها العامة فيما سبق› 
0 مدني الجزائري بعض أنواع الشيوع الخاص أو الإجباري» وهي 

5 مور خاصة من الملكية الشائعة العامة ؛ ومن خلالبا سنوضح 
+ ريع الاعبارئي: وطبيفة سق الشريك » واا حقوق و ارامات 
0 ف مثل هذا النوع من الشيوع. 

احق الشريك 2 الشيوع الإجباري هو حق ملكية على الشيوع› 
ن المال مشاعا بصفة دائمة بسبب الغرض الذي خصص له المال 
الشاع الذي يبقى دائما على الشيوع» مخصصا للاستعمال المشترك لجميع 
رلك الشركاء بنص القانون' ؛ فيكون له حقوق المالك على كل ا مال 
لشائع وعليه واجبات قانونية.” فلا يقبل من أي من الشركاء طلب قسمة 
الأحزاء المشتركة المملوكة ملكية شائعة» وذلك لأن الفرض الذي 
متا له تخت ان نبقىذائما غلى الشيوع”. 

ومن تطبيقات الشيوع الإجباري أو الجبري ب4 القانون المدني 
الجزائرى نذكر على الخصوص : الملكية المشتركة ي العقارات المبنية؛ 
لق ما قد "ملكية الطبقات والشقق" (م 743 إلى 772 من قمم) ؛ 
رالحائط المشترط (م 703 إلى 708 من ق.م)؛ وكذا الطريق الخاص 
الشترك غير النافن (م 1 و693 وما بعدها من ق.م) “وهو ما سنعالجه > 
المطالب الثلاثة الآتية : 


'“لأنها وجدت أصلا لد ة على الشيوع بشكا دائم» فهي تكفل الإنتفاع بالأجزاء المشتركة ؛ 
إنبسير إستفلالها ‏ الوحدات العقارية المشاعة على أكمل وجه. 00 
د عبد الرزاق | لسنهوری› الوسيط» ج8 › ص 98 ؛ د. إسماعيل غانم؛ الحقوق العينية الأعبلية: 
5'؛ فقرة 144 ؛ د. محمد سوار» حق | لاكية ا ذاته» ص 182 و183 ؛د. e eee‏ موجز 
الحقوق الفينية الأصلية» ص 176 وما بعدها ؛ د. علي العبيدي؛ الحقوق العينية؛ ص 5© و/ ٠‏ 


1 > المادمٌ 


الجررة, 


7 من 3 
من ق.م. ٣‏ ا » ضمن الحقوق 
ت بعض التشريعات المدنية العربية المقارنة» أحكام الحائط المشترك والطريق مثا 


217 


المطلب الأول ؛ الملدكية المشتركة ب4 العقارات المبنية. 
المطلب الثاني ؛ الحائط المشترك. 
المطلب الثالث : الطريق الخاص المشترك. 
المطلب الأول 
الملكية المشتركة 4# العقارات المبنية 
(La Copropricté des immeubles bûtis)‏ 
1- التعريف بملكية الطبقات والشقق : 


نصت المادة 743 من ق.م على أن : "الملكية المشتركة هي الحالة ال 
يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية, التي تكر. 
متلكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص› تشتمل كل واحدة منها على 
جزء خاص ونصيب ے الأجزاء المشتركة". 

فالمقصود بالملكية المشتركة 2 العقارات المبنية» وفقا للمادة 743 من 
قم هي ملكية الطبقات والشقق» أي ملكية العمائر والأبراج المقسمة إل 
طبقات أو شققء إذا تعدد الملاك فيها ؛ بحيث يختص كل واحد منهم بطبقة 
من طبقات المب: > أو شقة من الشقق التي يتكون منها هذا البناء السكني 
المشترك. فتكون ملكيتها بدلك مقسمة حصصا بين عدد من الملاك» تشتمل 


ڪل واحدة 


منها على جزء خاص» ونصيب 2 الأجزاء المشتركة المعدة 
للاستعمال المشترك :ااام 8 التي يملكها على الشيوع جميع الملاك 
المشتركين ب العمارة المبنية متعددة الطبقات. 

رغد تطرق فقهاء الشريعة الإسلامية منذ خمسة عشرة قرنا لما يسمى 
ب ملكية السفل والعلو'؛ وهي تقترب من ملكية الطبقات والشققء إذا 
كانت الدار بين شريكين لكل منهما طبقة فيها ؛ فيكون لصاحب 
الطبقة العليا حق التعلي على الطبقة السفلى» والإنتفاع بسقوفهاء وألا يزيد 
تحميل السفل فوق طاقته؛ وأن يتحمل تكاليف صيانة الطبقة العليا ؛ 
وعلى صاحب السفل توفي الخطر على صاحب العلو» ومنع سقوطه وترميم 
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. ايدام البناء.' وهذا 3 5-5 
e 8‏ ا و تون الفرنسي المشهور 
بتاريخ ١‏ ي جاء لتنذ لتنظيم املك ة الله“ اوه 
پاد .. 3 .opriété des immeubles bûtiş)‏ د ڪه + 
59 9 ال نية (0015 „(La Copropricté des im‏ 
بقار 5 
وتمتبر ملكي الطبقات والشقق صورة من صور الشيوع الإجباري أو 
1 : < 2.6 = 
ع إو الإلزامي بنص القانون» وهو الشيوع الذي لا يجوز لأي من 
الال الشائع (م 7 من ق.م) ؛ والأجزاء الشائعة شيوعا إجباريا 2 اكب 
المطوابق والشقق» هي الأجزاء المشتركة بطبيعتهاء المعدة للاستخدام 
إلا عمال العام المشترك بين كافة الشركاء. 
ئ حين أن طلب القسمة هو حق ثابت لكل شريك 4 الشيوع العادي 
المشاع؛ أنه يجب أن يبقى على الشيوع بشكل دائم. 
2- النظام ا لتشريعي لملكية الطبقات : 
الطبقات والشقق› على أساس تقسيم اليناء المشترك إلى أجزاء مفرزة 
مستقلة؛ وهى الأجزاء المملوكة ملكية مفرزة» خالصة لمالك معين يملك 
طبقة من طبقات هذا المبنى› أو مسكن من المساكن المتعددة التي يتڪون 


وما بعدها ؛ النظريات العامة 4 الفقه الإسلامي» المرجع المذكورء فقرة 2 وما بعدها ؛ د. بدران 
أبو العينين» الملكية والعقود ص 349 ؛ ماجد المشوح» أحكام ملكية الوحدات العقاري نر 


هاجستيرء المعهد العالى للقضاء» جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض» السعودية» 1425ء من 20 


أنظرلتفصيل ذلك: د مراد حيدر» ملكية الطوابق والشقق؛ منشأة المعارف؛ اودر 000 
هن 140 وما يندها: اعت الدين» ملكية الشقق والطوابق؛ منشورات الحلبي الحقوفية ؛ 
و 07 ص 18 وما يليها ؛!. يوسف دلاندة» الوجيز ب الملكية العقاري 
لرجع المذور, ص 67 وما 8 
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منهاء يختص بها بما تشمله من جدران وأرضية وسقف ؛! وأجزاء مشتر, 1 
شائعة شيوعا إجباريا بنص القانون؛ وهي ملكية جماعية مشتركة شار 
5 للا“ ال المشترك فيما بين كافة الشركاء على الشي ۽ 


8 
صا بے 


العمارة.2 وهذه الأجزاء المشتركة 2 العقار لا تقبل القسمة على الملاك, ر 
يجوز للمالك أن يتصرف ب4 حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يماج 
مفرزاء ويشمل التصرف 2 الجزء المفرز حصة المتتصرف 2 الأجزاء 
المشتركة التي لا يمكن قسمتها (م 745 و747 من ق.م).! 

فإذا اشترك شخصان فأكثر 4 تشييد بناء متعدد الطبقات. 
للإستعمال السكني أو التجاري أو الحربك أو المهني»› اعتبروا جميى 
شركاء ے ملكيته أرضا ويناءا» ملكية شائعة ‏ كل طبقاته ووحداته 
والتكاليف» ما لم يكن ئ العقد إتفاق بخلاف ذلك. 

والمعيار هنا يقوم على التمييز بين الاستعمال الخاص بالشريك 2 
ملكينه المفرزة؛ والاستعمال المشترك بين جميع الشركاء للأجزاء الشائعة 2 
العقارات المبنية * وهو ما استند عليه وبكحل وضوح القانون المدني الجزائري 
(المواد من 743 إلى 772 من قم المعدلة بالقانون رقم 01/83 المؤرخ 2 
929 وكذا أحكام القانون رقم 04/11 المؤرخ ‏ 2011/02/17 
الذي يتضمن تنظيم نشاط الترقية العقارية) ؛* وهو ما سنعالجه فيما يلي : 


- وهذا لا يمنع من امتلاك شخص واحد عدة طبقات أو عدة شقق بے المبنى, 

*- الأجزاء المشتركة هي تلك المخصصة للاستعمال المشترك بين كافة الملاك ك العمارة. 

“- المحكمةالعلياءغع. 2009/11/12, ملف رقم 559709 م.م.ع» 2009: عدد2» ص 
7 ملف رقم 488219؛ [قيغع؛ ممع عدد خاص» 2010؛ ج3: ص 301 ؛ 
2007/11/14 ملف رقم 4458 ممع 2008 عدد2؛ ص 253 0 1/6 ملف رفم 
6.41 منشور 4 الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني» ص 253 ؛ 1991/07/10؛ 
ملف رفم 76988« مق 2 العدد3› ص 35. 

“ - أ. يوسف دلاندة؛ الوجيز ا الملكية العقارية الخاصة الشائعة؛ المرجع المذور» ص 67 وما بعدها. 
2 راجع القانون رقم 04/11 المزرخ ‏ 2011/02/17 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية ؛ والمرسوم 
التنفيذي رقم 99/14 المورخ ‏ 2014/03/04 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق 4 
مجال الترقية العقارية؛ وأصناف الأجزاء المشتركة ب4 العقارات المبنية ؛ وكذا المرسوم التنفيذي رقم 
3 المورخ 2 1993/03/01 المتعلق بالنشاط العقارى. 
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- الأجزاء المفرزة (الملحية المفرزة) : 
رفي الملكية المفرزة (05 111701107 15 و5مرآ) وفقا لأ كام المادة 
1/744 من ق.مء المخصصة لطبقة من طبقات المبنى» أو لشقة من الشقق 
الت يتكون منها البناء المشترك ؛ أي بمعنى الوحدة العقارية من الطوابق 
نات المستقلة الخاصة بكل شريك مالك» والمعدة لاستعماله 
5 ومن والخاص به لوحا دون مشاركة باقى الشركاء ف الملكبة 
الشائعة وهي مملوكة ملكية خالصة لمالك الطبقة أو الشقة. 
ويجوز للشخص الواحد أن يملك عدة طبقات؛ أو عدة شقق ب4 المبنى 
ههرك الواحد» طالما كانت باقي الطبقات أو الشقق الأخرى مملوكة 
لأشخاص آخرین. 
أولا : تحديد الأجزاء المفرزة 
فاللكية المفرزة طبقا لأحكام المادة 1/744 من قم» هي الأجزاء الخاصة 
ے العقارات المبنية المملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء # المبنى؛ 
رهي تتحدد بالجزء الخاص با مالك والمعد لإستعماله الشخصي الخاص وحده؛ 
دون مشاركة من بافي الشركاء الآخرين» ويشمل ذلك الطبقة أو الشقة أو 
الدكان أو المرآب (القراج) 2 العقارات المبنية المشتركة. 
وتشمل الأجزاء المفرزة» وفقا لمقتضيات المادة 744 من قم بوجه 
خاص : الأسقف والحيطان والأرضية» والجدران الفاصلة بين الحجرات؛ 
بإستثناء الجدران الأساسية 2 البناء» والحواجز الداخلية والأبواب والنوافد 
والشبابيك والشرفات» والأدوات الصحية وأدوات المطبخ الداخلية الخاصة 
بالطبقة أوا لشقة» وتر حيبات وتمديدات جميع الأجهزة الداخلية من أنابيب 
المياه» وتوصيلات الباتف والكهرياء والغاز والتدفئة» والمداخن والخزائن 
بما 4 فيها الخزائن المموهة ؛ وغيرها مما لا يعد من الأجزاء المشترك”. 


فإن هيكل البناء مذلا من الجدران الرئيسية أو الأساسية قي البناء 
والحيطان الفاصلة بين الشقة للشرحاء المتجاورين؛ وكذا الأعمدة 
الحاملة للبناء؛ والأرضية والسقف والسلم» فهي تعد من الأجزاء المشتركه 
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على الشيوع بين كافة الملاك بك البناء؛ لأنها معدة 
55 يوع به 


1 
8 (. 
لمشترك , الجميع NT f‏ 
ظ 8 ۰ a‏ 5 | م8 
ثانيا : حمو 


للاستعمار 


لك والتزاماته بالنسبة للأجزاء المفرزة الخاصة نذكر عا يلي 
و0000 ذ كافة حقوق المالك» م. ١‏ . 
لك الطبقة أو الشقة المفرزة كافة حقوق ھن ستعمال 
أ- لمالك ٠‏ 5989 الانتفاع بهاء بشرط عدم الإضرار بحقوق ر 
واستغلال الطبقة أو 0 ار بما أعد له العقار (م 674 و675 وبر 
الشركاء الآخرين» وعدم 0 فرزة» وفقا لسند الملك: المطاء- 
1 رمد مالكا للشقة المفرزة› 9 1 بق 
و749 من ق.م) 9 ۰ 
لحدودها المعينة وأوصافها وشكلها. 


و هذا نصت المادة 749 من ق.م صراحة على أنه * لكل شريك د 
اللكية الحق د أن يتمتع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته, كما له أن 
يستعمل وينتفع بحرية بالأجزاء الخاصة والمشتر. ؛ بشرط أن لا يبس 
يحقوق الشركاء الآخرين لذ اللكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار. 

ومن ثمء ليس لأآي مالك للوحدة العقارية المفرزة أو الشاغل لباء 
التخلي عن حصته ب4 الأجزاء المشتركة؛ بغية التهرب من الاشتراك د 
E‏ وتكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمهاء والإمتناع عن دف 


التكاليف المستحقة (م 750 و150 مكرر1 و754 من قم المعدلة بالقانون 
رغم 01/853 المؤرخ 2 1983/01/29). 


ب- له أن يجري ما يراه من الترميمات الضرورية» من التعديلات أو 
التحسينات: كإزالة بعض الفواصل بين الحجرات لتوسعتهاء والقيام 
الأعمال المادية المرتبطة بالحفظل والصيانة والترميم داخل وحدته العقارية 


المفرزة, برط ألا يترتب على ذلك تهديدا لسلامة البناء المشترك (م 756 


- داجع يذ هذا قرارات المحكمة المايا المشهورة 
209 عدد2, ص 2008/11/12:257, 
0 ج3, ص 301 ؛ 2007/11/14, 
6 ملف رقم 103641 


ص 253 ؛ 1991/07/10 


“غع؛ 2009/11/12؛ ملف رقم 559709: ممع؛ 
ملف رقم 488219, يي 
© منشور ي الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني؛ 
» ملف رقم 76988, مق 1992: العدد3؛ ص 35. 
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2 


ل بالقانون رقم 01/83 المؤرخ ب 1983/01/29) ؛ وعلى كل 


.“^ 9 5 ۰ - هت | 
و حا العقارية؛ صيانة حصته المستقلة وترميمهاء لدفع الضرر عن 
الك 1 من الأجزاء المشتركة المخصصة للنفع المشترك. 
بآخريب 
ولا يجوز قانونا لجمعية إدارة العقار المشترك» مهما كانت أغلبية 
رامسوات: إن تلزم أحد الشركاء 4 الملكية؛ بتغيير الأجزاء الخاصة 
.يدف ما عدت له ؛ أو تلزمه بتغيير كيفية الإنتفاه بها وفقا لما هو مقرر 


نظام ,نلكية المشتركة (م 767 مكرر المضافة بالقانون رقم 01/83). 

له حق التصرف 4# الشقة الممرزة بجميع التصرفات الجائزة 
قانوناء بالبيع أو الهية أو الرهن أو الإيجار.... بشرط عدم الإضرار 
وو ركاء الآخرين ؛' فإنه عند البيع قد يعطى للشريك الذي يملك سهما 
وشقة أو طابق 2 البناية حق الشفعة لشراء الأسهم البافية.“ 

د- وترد على هذه الملكية المفرزة القيود التي ترد على الملكية: 
إنقررة للصالح العام أو لمصلحة خاصة (م 690 من ق.م) ؛ كألا يهمل 
إنتزامات العلو والسفل: وعدم التعسف أو الغلو ع استعمال ملكهء 
ومراعاة إلتزامات الجوارء وفقا للقانون والعرف وطبيعة العقار والغرض 
الذي خصصت له كل وحدة عقارية (م 691 من ق.م). 

وهو ما أشارإليه المشرع الجزائري كقاعدة عامة 2 المادة الأولى/2 و690 
ر691 و749 المتعلقة بإلتزامات الجوار بصفة عامة؛ سواء كان بالتلاصق ے 
الأملاك المتلاصقة؛ أو أفقيا 2 البناء المشترك متعدد الطوابق والشقق المختلفة. 


ومما يترتب على ذلك ألا يهمل المالك 2 ملكية الطوابق والشقق 
مان أرضية الشقة أو سقفهاء وعدم الإضرار بملاك الطبقات أو الشقق 
الأخرى ضررا غير مألوف» والمحافظة على سلامة البناء المشترك ؛ وذلك 
بتجنب ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه؛ أو يمنع المصالح الأصلية 
(المنافع المقصودة من البناء. فللشركاء الحق 4# طلب التعويض عما أصاب 
چ 


ف 

ر يف شمس الدينء ملكية ١‏ : لشقق والطوابق» المرجع المذكور: ص 47 وما يليها. 

ارز عبد العال أبو قرين» النظام القانوني للكية الشقق والطبقات وحقوق اللاك على أجزائها 
والمشتركة دار الثقافة الجامعية؛ القاهرة» 2001» ص 120 وما بعدها. 
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507 ترك من أضرار من جراء أعمال مست بالبناء ر 


ولد 
5 وخ ف 1983/01/29). 


أملاكهم أو 
من قم المعدلة 0 

5 الأجزاء المشتركة (الملكية الشائعة) : 

وهي اللكية الشائعة بالنسبة لجميع أجزاء الناء المشتركة ابر 
للاستعمال المشترك «(Les parties communes)‏ و التي تثبت لملاك جم 
الطوابق أو الشقق بك البناء على الشيوع لكافة الملاك المشترصين , 
0 الشيوع بالنسبة لبذه الأجزاء المشتركة هو شيوع إجباري ب4 القانون المدني 
الجزائري (م 745 وما بعدها من ق.م)؛ نظرا لتخصيصها لخدمة هيڪل 
البناء وطبقاته على الدوام وهي معدة للإستعمال المشترك بين الجميع ‏ 

وعلى هذاء تعتبرأجزاء مشتركة بين الشركاء 4 العقارات المبنية 
أو غيرالمبنية» جميع الأجزاء التي تدخل ‏ الملكية المشتركة التي 
يملكها على الشيوع كافة الملاك المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد 
منهم ) Les parties communes sont les parties des bûtiments et du terrain, qui‏ 
appartiennent indivisement û 1’ensemble des co-propriétaires, chacun pour une‏ 
(quote-part afférent 3 chaque lot‏ ¢ وتتناسب الحصة ‏ 2 الأجزاء المشتركة 
الخاصة لكل قسمة مع المساحة الإجمالية النافعة» بالنسبة للمساحة الإجمالية 
النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقارية (م 746 من قم المعدلة 
بالقانون رغم 01/83). ولا يجوز قانونا أن تكون هذه الأجزاء المشتركة أو 
الحضوق التابعة لها المعدة للإستعمال المشترك» محلا لدعوى القسمة؛ أوبيعا 
بالمزاد العلني بمعزل عن الأجز اء الخاصة (م745 و747 و749 من ق.م) ” 
سس سي 
3 ل الرجع نفسه؛ ص 47 وما يليها ؛ د.مراد حيدر» ملكية الطوابق والشقق؛ 
> المحكمة العلياء غم 1990/05/09 , رن 


3 
0 0 2008/11/12۰7 


رقم 50937 مق 1991 العدد2؛ ص 32. 

و ملف رقم 559709, ممع 2009, سند ص 

4 ملف رة 23458 -0 اقناغ؛ ممع؛ دد خاص, 2010, ج3, ص 301 
9 1992 الب 5 ورت 42 مجع 2008, عدد2, ص 253 ؛ 1991/07/10« ملف رقم ۰16988 

مق »> ص د3 ؛ 1990/05/09 , ملف رقم 50937, مق» 1991:؛ العدد2» ص32. 
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اند 
> 
بال 4 القانون أن تكون هذه الأجزاء مشتركة لجميع الملاك ب 
يناه أو شققها المختلفة دون تمييز أو تفرشة ( $011 Les parties communes‏ 
tous leg cO-proprit, ۳‏ عل «(affectées A usage ou A 'utilité‏ ملحا حماعا 
٠ 5098 1 alr‏ - 
٠‏ . يا مشاعا بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ! وتڪون خصة ڪا 
ر م اخ اد 1 9 3 3 
7 الأجزاء المشتركة بنسبة فيمة الجزء الذي يملكه مفرزا بل العقار 
. ب (م1/745 من قمم). 
ترك (م ١‏ 
رزجو الوارد ے سندات الملكية؛ الخاصة بكل طبقة أو شقة # البناية ؛ 
ناذا لم تحدد هذه السندات هدا النصيب؛ يفدر ذلك بنسبة الحليقة أو 
تة التى يملكها من حيث موقعها ومساحتها؛ أي بنسبة نصيبه لے الدار 
6 البنايه عملا بأحكام المادة 1/745 من ق.م. 
أولا : تحديد الأجزاء المشتركة 
أشارت المادة 2/745 من ق.م على سبيل المثال لا الحصرء إلى أنه 
بعد من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك بوجه خاص ما يلى : 

1- الأرض المقام عليها البناء. 

2- الأساسات والجدران الرئيسية التي تعد من هيكل البتاء»ء 
ڪالأعمدة› والدعائم الحاملة لليناء. 

3- الجدران الفاصلة المشتركة بين الشقق» وكذا الجدران المعدة 
للمداخل ولحمل السقف. 

4 المداخل والأفنية والأسطح والممرات والسلالم والمعابر والأغبية 
والصاعد وقواعد الأرضيات والمواقف ومساكن البوابين والإرتفاقات 
المشتركة والمحالات المستعملة للمصالح الث لمشترڪة. 

9 جميع أنواع التمديدات المشتركة؛ ومجارى التهوية؛ والمداخن 


مر على المحلات الخاصة. 
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اا + 


6- الساحات والحدائق والبساتين والجنائن والمماشى الم 
للاستعمال المشترك» وكذا المنشات المعدة للتسلية » وما شاكلها مما يعتبر 
من الأجزاء المشتركة. 

7- ڪل حخرء أ هذا الو صف مما يدخل © ملكية أجزاء البنا, 
المعدة للاستعمال المشترك ملتصقة أو منفصلة› أو تقتضي طبيعة البناء ار 
يكون مشتركا بين الجميع ؛ ما لم يوجد سب4 سسندات الملك أو القان.. 
الخاص ما يخالف ذلك. 
المعدة للانتفاع المشترك؛ مملوكة لجميع الطبقات والشقق ملكية شائ: 
بين جميم الملاك المشتركين شيوعا إجباريا دائما ؛' ولذلك لا يحق لأى 
شريك قسمة هذه الأجزاء المشتركة التي تعتبر من توابع الملكية المفرز:. 
ومن ثم» لا يجوز قانونا التصرف فيها بصفة مستقلة,” 

ومن المعلوم أن أحكام القانون رقم 04/11 المؤرخ 2 2011/02/17 
الذي ينظم نشاط الترقية العقارية ؛ وكذا المرسوم التنفيذي رقم 99/14 
المؤرخ 2 2014/03/04 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق 
ے مجال الترفية العقارية» وأصناف الأجزاء المشتركة 2 العقارات المبنية ؛ 
والمرسوم التنفيذي رقم 03/93 المؤرخ 2 1993/03/01 المتعلق بالنشاط 
العقاري ؛ قد فسمت الأجزاء المشتركة إلى ثلاثة أ صناف رئيسة. وهي : 

1- الأجزاء المشتركة الملخصصة لإستعمال جميع الشركاء ئ الملك : 
كالارض المشيد عليها البناء؛ والباحات والساحات والممرات» والتمديدات 
والتركيبات المؤدية إلى مجموع الشقق» ومساكن البوابين» وجميع المرافق 
ذات المصلحة العامة والإستعمال المشترك. 


! زم‎ Simler (Ph), Copropriété et propriété en volume, antinomie ou symbiose, 
Mél. P. Catala, Litec, 2001, 179 ; Savatier R, La propriété des volumes dans espace 
et la technique juridique des grands ensembles immobilièrs, D, 1976, Chr. 103. 
2010 المحكمة العلياء غ.ع 12 2008/11/7 ملف رقم 488219« اق غع› ممع عدد خاص»‎ - 8 
.73 ج3: ص 301 ؛|. يوسف دلائدة» الوجيز ج الملكية العقارية الخاصة الشائعة؛ المرجع المذور» ص‎ 
أنظر المحكمة العلياء غ.ع» 2009/11/12, ملف رقم 559709, ممع 9,؛: عدد2؛ ص‎ 
1993/10/06 ملف رقم 423458, م.م.ع؛ 22008 ند2 صن 3 ؛‎ 2007/11/1257 
منشور ك الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني» ص 253 ؛‎ ٠ 103641 ملف رقم‎ 
.35 مملف رقم 76988؛ مق؛ 1992 ؛ العدد3؛ ص‎ 0 
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7 ر زاء المشتركة المخصصة لإستعمال السكان ك البناية 
57 والجدران الرئيسية الخارجية التي تحمل المبنى والداخلية لحمل 

١ 6‏ ۽ مما يشكل هيكل البناء ؛ والجدران الفاصلة المشتركة بين 

اا والمد خل والأسطح؛ وممرات الدخول والقنوات والأنابيب ا 


يخاري إلى الجمر 


3- الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث : كالمصاعد: والآلات 


رخاصة بها ؛ وأقفاص المصاعد المتواجدة بالبناية. 
| : 


ني : حقوق الملاك والتزاماتهم بالنسبة للأجزاء المشتركة : 

بور الأجزاء المشتركة المعدة للاستعمال المشترك» مملوكة ملكية 
بائعة لجميع ملاك الطبقات أو الشقق Droits et obligations des co-)‏ 
ها٤‏ ن:مه:مء وهو شيوع إجباري دائم مقرر بنص النظام» بالقدر 
الضروري الذي يتفق مع أحكام العلو والسفل. 

فللشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة 2 البناء المشترك 2 
الجزء الشائع بقدر الإمكان» وتكون حصة كل مالك 2 الأجزاء 
الشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا 2 البناء المشترك: 
ويشترك كل مالك 2 تكاليف حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها 
وتجديدها (المواد 745 و746 و750 من قمم المعدلة بالقانون رقم 01/83). 


ولا يجوز قانونا لأى من ملاك الطبقات أو الشقق التصرف 2 الأجزاء 
الشتركة؛ أو 2 بعضها إستقلالا عن الطبقة أو الشقة التي يملكها ؛ كما أنه 
ل يجوز لأي من الشركاء طلب قسمة هذه الأجزاء المشتركة؛ لأنها مملوكة 
هلكية شائعة لجميع الطبقات أو الشقق شيوعا إجباريا (المواد 747 من قم). 

ولا يثبت حق الشفعة لمالكى الطوابق والشقق إذا بيع عقار مجاور 
لبناية, غير أنه يثبت لمجموع مالكي البناء.! كما أنه لا يثبت لهم حق 
الأفضلية, إذا كان المبيع شقة» أو طابقا بأكمله أو جزءا مفرزا منهء لان 
عير يبيد 
د أحمن المومني, الشقق والطوايق» مطبعة التوفيق› عمان؛ الأردن»؛ 1984 ھن 7 
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4 
لمبيع ليس حصة شائعة ؛' ‏ حين يثبت حق الأفضلية اذا كان ال 
٣‏ ۰ ۰ا "2 
مالكا لشقة أو طابق آخر ب4 نفس البناية. 
: قانونية التالية : 

ويترتب على ذلك الأحكام القانونية | - 

ا-يجوز لكل مالك من ملاك الطبقات أو الشقق استعمال الأجز, 
اله كة بك البناية والانتفاع بها بكل حرية › بشرط عدم إستعمالها و . 
ما أعدت له» أي عدم إخراجها عن الفرض الذي أعدت له, وألا يمس بحقوق 
الشركاء الآخرين؛ أو يسبب ضررا لباقي الشركاء سه البناية (م 145 و76 
و749 من ق.م).! 

فإن الأجزاء الشتركة > المقارات المبنية وغيرالمبنية الستعما: رون 
للمنفعة المشتركة المنصوص عليها 2 المادة 745 و746 من ق.م المعدلة بالقانون 
رضم 01/53؛ تعد أجزاء مشتركة مملوكة على الشيوع لكافة الملال 
المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم ؛ فلا يجوز لأحدهم إستغلال) 
غردياء ومنع الآخرين من إستعمالبا وفقا للمصالح المشتركة المعدة لها قانونا. 
المشترك» والمحلات المستعملة للمصالح المشتركة» وكذا ضم ساحة أو 
حديعة العمارة للاستعمال الخاص» لإحتكارها واستغلالها فرديا وبصفة 
شخصية › هي أمور تخالف نصوص القانون الذي جعلها معدة للاستعمال 
المشترك لكافة الملاك المشتركين ب4 العقارات المبنية وغيرالمبنية المملوكة 
على الشيوع لجميع الشركاء ب2 البناية.4 


'- تمييز مدني أردني» 1988/09/25: ملف رقم 88/770: منم 1990 ص 1707 ! 
7 ررقم 87/287 المرجع نفسه» 1990ء ص 113. 

*- المادة 8 من قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني رقم 25 لسنة 1986. 

'- المحكمة العلياء غع؛ 2005/02/23,؛ ملف رقم 299253, م.م 2005, عدد1» ص 251 ؛ 
٠ 1990/05/09‏ ملف رقم 50937, مق: 1991, العدد2. ص 32. 

5 المحكمة العلياءغ.ع.2009/11/12, ملف رقم 559709 م.م.ع, 2009, عدد2؛ ص 
2008/1/97 ملف رقم 488219 إقغع. عدد خاصء 2010ء ج3 ص 301! 
2007/11/14 ملف رقم 423458 ‘EP‏ 2008« عدد 2 ص 253 2005/02/23 
رقم 299253 مم.ع, 2005, عدد]. ص 251 “60 م ملف رقم 8 مذ' 
2ء العدد3» ص 35 ؛ 1990/05/09 , ملف رقم 50937 مق» 1991, العدد2: ص 32. 
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وهنا حكمت المحكمة العليا © قرار مسشهور مورخ و 
000 ملف رقم 50937 ' بأنه: م١٠‏ ن المقسرر قانونا أن ا 

. ي المستعملة للمصالح المشتركة: تمد أجزا ٠ء‏ مشتركة ي العضارات 

ب ني يملحكها ` على لشیو ص كافة الملاك المشث مت ركين. ومن شم فار 


ولا ل كان من الثابت 4 قضية الحال, | أن النزاغ يدور حول السطح 
واللغسل اترك بين كافة المستأجرين ؛ فإن فضاة المجلس برفضهم وإلغائهم 
ركم المستأنف» والحكم من جديد برفض الدعوى؛ يكونوا قد أخطأوا 
.ؤتطبيق القانون ؛ ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه" ١‏ 

وهذا إجتهاد صائب يرتكز على أسس قانونية » لأن الأجزاء المشتركة 
البناية هي ملكية شائعة دائمة؛ معدة للإنتفاع المشترك بين جميع أصحاب 
الطبقات والشقق بنص القائون ؛ فلا يجوز للمالك أن يتصرف حصة منها 
مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ؛ ويشمل التصرف ب الجزء المفرز حصة 
'نتصرف ع الأجزاء المشتركة التي لا يمكن قسمتها قانونا. 

2-له أن يقوم بترميمها وصيانتها على نفقته إذا لزم الأمر: والر جوع 
على الملاك الاخرين بنصيب كل منهم 4 النفقات (م 750 و750 مكرر1 
اللضافة بالقانون رقم 01/83) ؛ غير أنه لا يجوز له إحداث أي تعديل أو تغيير 
2 الأجزاء المشتركة:, إلا بموافقة جميع الملاك 4 البناية: أي بأغلبية 
الشركاء 2 الملكية» وبشرط أن يكون من شأن التعديل تسهيل إستعمال 
هذه الأجزاء المشتره ة» وألا يحدث التعديل ضررا بالملاك الآخرين (م 756 
و756 مكرر1 و767 و769 المضافة بالقانون رقم 01/83). 


الشركاء بأعمال أو بناءات أدت إلى نقصان من قيمة أملاكهم» أو ترتب 
EGE‏ 
, " المحكمة العليا غ.ع 1990/05/09 ملف رقم 50937 المشار إليه. 


مجمومة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري» ج6 ص160 ؛ المذكرة الإيضاحية للقانون 


الدني الكويتي تعليقا على المادة 856 منه ؛ المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي 
تعليق على المادة 1193 منه. 
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عنها أضرار بالفة فيما يملكون؛ أو أدت إلى منعهم من الإنتفاع ر 5 
مما دائما أو مؤقّنا ؛ ويترتب هذا التعويض على جميع الشركاء ر ا 
المشتركة؛ ويوزع بقدر حقوق كل واحد ك الأجزاء المشتر, 0 
مكرر المضافة بالقانون رقم 01/83). 

3-لايجوز لأي شريك التصرف ب الأجزاء المشتركة أو للمحقة بي 
استقلالا عن الطبقة أو الشقة التي يملكها ملكية مفرزة, بالبيه اا 
أو الوصية ؛ لأن الشيوع الإجباري هنا مقرر لكافة الشركاء وبنص القانو. 
(م 745 و747 749 من ق.م). 


4 يجوز لأي شريك 2 ملكية الطبقات والشقق, طلب فس 
الأجزاء المشتركة:؛ لأنها معدة للاستعمال المشترك» وهي من صور الشيوم 
الإجباري الدائم الذي لا يقبل القسمة قانونا. 


فلا يجوز وفقا للمادة 747 من ق.م» أن تكون الأجزاء المشترص: 
للعقار ات المبنية المعدة للإستعمال المشترك أو لمنفعة جميع الملاك المشتركين 
البناية؛ أو الحقوق التابعة لاء محلا لدعوى التقسيمء أو بيعا بالمزاير: 
بمعزل عن الأجزاء الخاص: ! 

وے ذلك قضت المحكمة العليا بك قرار مشهور بأن الاج 
المشتركة المعدة للإستعمال المشترك غير قابلة للقسمة ؛ ولا تكون محلا 
لدعوى القسمة. ومن تم» فإن الساحة المتواجدة قرب العمارة والتابعة لبا؛ 
نشكل أجزاء مشتركة ب قضية الحال, وققا لسندي ملكية سكني طر2 
الخصومة؛ فلا تكون موضوع دعوى قسمة بمعزل عن الأجزاء الخاصة 


والمشتركة ؛ فلا تجوز فسمتها وفقا لأحكام المادتين 745 و747 من ق" 


' - المحكمة العلياء غ.ع, 1991/07/10, ملف رقم 76988, مق» 1992, العدد3؛ ص 35 ؛ نقض 
مدني مصري, 2000/051 طعن فم 6401, س 62ق» م.آن» 51 ج2 ص 7156. 
- المحكمة العلياء ع 2008/11/12 ملف رقم 488219, اق غع؛ م.م.ع؛ عدد خاص» 2010؛ 
ج3؛ ص 301, 

و الموضوع نفسه راجع قرارات : المحكمة العليا 'اغع* 2009/11/12: ملف رقم 559709؛ 
ممع 2009 عدد2, ص 7سظ+22,: ملف رقم 423458 ممع 2008 عدد2»› ص 
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٠.‏ .عر فقهاء الشريعة الإسلامية فيما يتعلق ب "ملكية السفل 


5 ب ورد 2 المادة 8 من مجلة الأحكام العدلية؛: من أن الدور 
و : : : TE‏ 
الماد : الملوكة لشريكين لكل منهما طيقة فيهاء وكذا الدحاكين 


>3 به جم جبرا وفضاء ؛ بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق. 
الكت . رهما أن يقوم بهدم بنائه القائم فعلا تعديا للإضرار بالآخر» فإن 


1 يحول 5 85 5 <۰ 

ا بر قضاء على إعادته حتى يتمكن الآخر من إستيفاء حقه الثابت 
0 من صاحب العلو والسفل متعلقا بملك الآخر باعتباره جارا 
لان : 


e‏ رار علوي» وجار سفلي). ويجوز الجمع بين الشريكين 2 قسمة 
عل أن يأخد أحدهما الطابق الأعلى»› وللآخر يأخذ الطابق 

یں ولو قسمة بالقرعة لفض النزاع القائم بينهما. 

ولإ يجوز لأي شريك المساس بالأساسات والدعائم والحيطان 
ريام باي عمل أو بناء من شأنه تهديد سلامة البناء» أو تغيير شككله أو 
مظهره الخارجى الذي يمس بالنسيج العمراني للبناء ؛ أو إضافة أبنية عليه 
غ الأسطحء أو إحداث تعديل ‏ كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق 

وعليه» فإن المساس بأحد جدران البناية» من خلال فتح باب خارجي 
للاستعمال الخاص» يعد تغييرا للأجزاء المشتركة ؛ ومن ثم مساسا بحقوق 
الشركاء الآخرين 4# الملكية المشتركة 4 عقار مبني. 

3- تكاليف الأجزاء المشتركة : 

يلتزم ڪل شريك 2 ملكية الطبقات والشقق» وفقا للمادة 750 من 
قم المعدلة بالقانون رقم 01/83 المؤرخ 2 9 ب بالمساهمة © 
نكاليف ومصاريف حفظ الأجزاء المشتركة › وصيانتها وإصلاحها 


5ص ملف رقم 1 »؛ منشور 2 الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون 
”ي“ ص 253 ؛ 1991/07/10, ملف رقم 76988» مذكور سابقا. 
0 فتح القدير» ج5, ص 501 وما بعدها ؛د. بدران أبو العيذين؛ الملكية والعقود» ص 349 وما 
E‏ “أ أحمد خالدى» القسمة بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني الجزائري؛ ص 117 وما بعدها. 
رمز مدني أردتي» 1986/06/06 ملف رقم 86/539» منم» 1989 ؛ ص1 

ة العلياء غ.ع» 2009/11/1212 ملف رقم 9 م م.ع» 2009 عدد2» ص 257. 
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اك 
وترميمها وإدارتها؛ كل بنسبة قيمة ما يملكه i‏ العقمار الشنرر 
اي بنسبة الطبعة أو النشقة التي يملكها؛ بض لنضرعما إن رر 
يستخدمها بالفعل أو لا يستخدمها امك ريو جزاء | 7 0 
إصلاح المصعد أو صيانته؛ أو إصلاح الباب الرئيسي للبناية, ؛ لاتا / 
شبكة المياه» أو المجاري الرئيسية؛ أو إصلاح دهاليز العمار: وغيرى : 
التكاليف المشتركة. 0 


فلا يستطيع أحد الملاك أن يتخلص من المساهمة هخ تكا 


راء 
المشتركة › بدعوى أنه لا ينتفع بها؛ كما أنه لا يجوز لأي شريك ررر 


٠ . .‏ 5ه . »۰ ۰ إلى 71 4 ي 
وصيانة وإدارة هذه الأجزاء المشتركة وتجديدها عند الإقتضاء ؛' : 


3 ضلايجور 
قانونا للشريك التخلص من هذا الإلتزام ل إذا تخلى عن نصيبه المفرن, 


فإذا امتنع أحد الشركاء عن دفع التكاليف المشتركة المستحق:, 
بعد الإنذار بالتنفيذ» جاز إلزامه عن طريق القضاء بواسطة جمعية إدار 
العقارء ولو بطريق التنفيذ الجبري لتسديد نصيبه من هذه التكاليف (م 
750 مڪرر1 و756 مڪرر2 و764 من ق.م المضافة عام 3). 

وکلی هَذاء ححمد الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا ث قرار 
مشهور مؤرخ 2 2005/02/23: ملف رقم 299253 بأن : الإمتناع عن تسديد 
قانوناء لآنه من الأجزاء المشتركة المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ؛ 
وإنما يترتب عليه قانونا الحق و التنفيذ الجبري لإلزامه لتسديد نصيبه؟ 
والترميمات الصغيرة الخاصة بهاء التي تتوزع حسب 
بين كل واحد من الشاغلين, وفقا للحيفيات التي تحددها 


وفد فرقت المادة 750 
العادي للأجزاء المشتركة 
حصص متساوية 


- نقض مدني مصري, 2006/013, طعن رقم 8071 , س 74 ق» م.أءن, 57» ص 244. 

- مجموعة الأعمال | رة للقانون المدني المصري. ج6, ص 162. 

- المحكمة العلياء ع 2005/02/23 , ملف رقم 299253, ممع 2005, عدد1: ص 251. 
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بر دار اعفار ؛وأما نفقات الترمیمات الكبرى للمقار وثنقات 

ل مبيانته وإرارته؛ يتكفل بها جميع الشركاء ‏ ملكية المقار» ڪا 

6 و 5 ' اليثاء؛ أ 0 ¿ الحاء النء ضّ ٠‏ ' 1 با 

> ما . ي د پىسبه الجر عي يملكه مهرزا يك البناء؛ عل 

ا ې ارت ومساحتها ؛ حيث توزع بنسبة ما يعود منها على ڪل لابق 

چ . متفعة ؛ حفظا لسلامة البناء المشترك؛ ولحسن الانتفاء بهذه 
¢ 


U,‏ من 
الأحر ملاك طبقات البناء وشققه المتعددة' 


ON 
اسر‎ 

وو حالة نقل ملكية إحدى الشقق؛ يبقى المالك السايق ملزها بدمع 

يون ودرتبة عليه عن الملكية المشتركة (م 754 من قم المعدلة عام 1983) ؛ 
الدب 

00 حميع الديون المستحقة لجمعية إدارة العقار على كل شريك 2 


ا 
الامتيازات الخاصة بمؤجر العقار (م 756 من قم المعدلة عام 1983). 

وأما إذا الشريك 4# الملكية أو الشاغل لہا تابع لبيئة أو مصلحة عمومية 
أو مجموعة محلية؛ ولم يدقع التحكاليف المستحقة بعد الإنذار بالتنفيذ ؛ يتم 
تحصيل هذه التكاليف عن طريق الخصم التلقائي من الإعتمادات المقررة لبذا 
الغرض» وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على إحالة من المتصرف الذي 
جمعية إدارة العقار (م 0 مڪرر و750 مڪرر2 من ق.م المضافة عام 3). 


برهن قانوني على قسمته» وتستفيد هذه بالإضافة إلى ذلك من 


4- إدارة الأجزاء المشتركة : 

نصت المادة 756 مڪرر2 من قم المضافة بالقانون رفم 01/83 عل 
أنه : 'تشكل جماعة الشركاء 2 الملكية أو الشاغلين لباء جمعية تتمتع 
بالشخصية المدنية. وتتولى الجمعية إدارة العقارء والمحافظة عليه» وكذا 
تسيير الأجزاء المشتركة". 


الص*٠يل7ب‏ کے 
ˆ أن الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء» كلها تكون ملكيتها وحفظها 


م مشتركة بين جميع ملاك طبقات البناء. نقض مدني مصري؛ 3 6 / طمن رقم 
807 مذكور سابقا. ۰ ۰ 
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--. هذه الادة أنه : حيثما وجدت ما که م شتركة لعقار و 
i.‏ ف الختلفة» فعلى الملاك ب4 هذه الملكية | د 
تعدد الطبقات والشمق ا ٤‏ 
ais‏ )ا جمعية لإدارة العقار والمحافظة عليه فيما j‏ 
الشاغلين لباء أن يكودو 0 


زاء المشتركة بك العقارات المبنية ذات الإستعمال | نم | 
وتسييرالأجزاء المشتركة + لجم| 


y’administratlon et la gestion des immeubles û u‏ ور 
a usage collectif))‏ 5 


Pr . 5‏ هة لكفالة ٠‏ إل 
هزه الجمعية إدارة الأجزاء المشتر حسن الإنتفاع بها 5 
٠ 7 01 ٤‏ للعقًا 2 لشترك. 
جانب جميع الملاك أو الشاغلين ا 


وتتمتع هذه الجمعية العامة لجميع الشركاء ب4 الملكية أو الشاغلين 
بالشخصية المدنية» 4 حدود الصلاحيات المخولة لاء فيكون إبذه الجمعي: 
الشخصية المعنوية «(Assemblée générale dotée de la prsonnalité civile)‏ والذ 
المالية المستقلة» وحق التقاضي ؛! ومتصرها لإدارة العقار ونسييره؛ منتخبا يور 
وكيل عنهاء ويمثلها لدى القضاءء يتولى تنفيذ قراراتها تحت مراقب: 
الجمعية؛ يعين أو يعزل عند الإقتضاء بالأغلبية محسوبة على أساس ق 
الأنصياء (م 756 مكررة ومكرر3 و764 و764 مكرر من قم ا مضافة 
والمعدلة عام 1983). و2 حالة التقصيريعين المتصرف تلقائيا من طرف رئيس 
الجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يوجد فيه العقار المشترك (م 756 
مكرر2/3 من قم المضافة عام 1983). 

وننعقد جمعية إدارة العقار إجماعا عاديا وجوبا مرة 2 السنة, 
واسننائيا عند الإقتضاء بإستدعاء من المتصرف» أو بناء على طلب من 
الشركاء _ذ الملكية أو الشاغلين لبا ؛ ويساهم كل شريك 2 الملكية 
المشتركة أو شاغل لما أو خلفائهم ب2 أعمال الجمعيةء إذ له الحق 2 
التصويت على جميع المسائل المتعلقة بالمللكية المشتركة (م 763 و764 
مكرر من قم المضافة عام 1983). 
آ ا 


2.1 ج 
“ وتكن الموارد المالية لجمعية إدارة من: اشتراكات الملاك أو الشاغلين له؛ والمبالغ 
2 من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية؛ ال عىء والت : ت2 مداخيلا تثمار 
الأجزاء الا 0 4*؛ والقروضء والتبرعات» والببات؛ و 
فيكون لجمعية الملاك تعيينه بأغلبية مالكي العقار» محسوبة على أساس قيمة الأنصباء للقيام 
بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وإدارتها وصيانتها ١‏ 
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. الجمعية 4 مستهل كل إجثماغ رئيسسا للحاسية ع٠‏ : 

ثعبن ١‏ عا عن طلريق التهن يرث 
. „ متصرف العقار بدور كائب الجلسة ! وتتهذ ف اء أت ال , 

ال 5 اع بالأغلبية اليصميطة أو المخددة: 0 ظ رارات الجمعية 
٠ ٠ 6 ۹ 1 4 - er 2 5‏ فة + ٠‏ 

1 ملريق أ : J‏ و تحنم اتصرف نھد هلم 

ارات 

وو( ولا - 


رإن التي صاقت عليها الجمعية العامة, إلا أمام المحكمة المختصة 


يمت مرافبة اا و764 و764 مكررة من فم المضافة عام 
. للشركاء المغارضسين أو الفسائبين المذين لم يثم تمليلهم» 
.ع المر 
7 ول أقصاه شهرين من تاريخ تبليغ كتابي مسجل مع التوفيع بالإستيلام لهذه 
50 ى طائلة سقوط الحق ؛' ويمثل المتصرف جمعية الملاك أمام القضاء 
بحهات لاأخرى (م 764 مكرر 2/2 و2/772 من قىم المضافة عام 1983). ب 
5 ادم بعشرة أيام الدعاوى الشخصية:؛ التي تنشأ عن تطبيف نظام الملكية 
بشتركة بين الشاغلين؛ وبين أحد الشاغلين والمتصرف (م 1/772 من ق 
إضافة عام 1983). 

بعلن هذاء تكون إدارة وتسيير الأجزاء المشتركة من حق جمعية 
ران أو الشاغلين للعقار المشترك» وقراراتها المتخذة ملزمة بشرط أن يدعى 
بخطاب مسجل إلى الاجتماع * ويجوز للجمعية بالأغلبية 
تقيام بأعمال الإدارة المعتادة» وكذا أعمال الإدارة غير المعتادة لزيادة فيعه 
العقار» وإبرام التأمين المشترك من الأخطار التي تهدد سلامة العقار» وسلامه 
لغيرمن الأضرار التي قد تصيبهم بسببه ؛ أو تجديده بالأغلبية ؛ للمحافظة 
على العقار المشترك» ولضمان بحسن الانتشاعء بالأجزاء المشتركة. 

فإذا تضرر البناء المشترك من تهدم كلي أو جزئي» أو هلك الب ء 
بحريق أو بسبب آخر» جاز لجمعية إدارة العقار» أن تقرر تجديده أو ما تراء 


7 5 .اه ٠‏ ى “ اعاةما 
ناسباء بأغلبية الأصوات ما لم يوجد إتفاق على غير ذلك ؛ مع مر 


حيدم ذوي الشأن 


ية التبليخ للشركاء المعارضين أو الغائبين مهمة ههناء بان " 207 ا 
فع على الإشمار بالإستيلام. المادة 9 من المرسوم الفرنسي امور © 
,“سوم امور د ) 
8 م مورخ بي 17 /1967/03. ن العمارة الطالبة به (م 
۾ ر كان حل النزا د الاحداء المشتركة» وبالتالي يحف لمڪ 2007, 
749,14 ا يكل شمن چ 2006 ملف رفم 1375806 من 
عدر من ق م). المحكمة العليا؛ aa‏ سابقا 

ص 383 ؛ 2005/02/23 ملف رقم 


299253, مذڪور 
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”7 سق 2 : تعويض بسبب هلاك ك المقار ر لأعمال التجدير, دون | 

حمُوقٌ أصحاب دين نفيدةٌ ؛ ويه حال الاختلاف يرف ع الا إخام 
: 1 ۰ 8 ٤س‏ أله " 5 
آم 755 مكرر و756 مكرر [ و764 ن2 ااا م1983 لشضرا, 


5- هة دس صاحب السفل وصاحب العلو : 


. عه 3 ٠. " ۹ NHS ٠‏ 5 
نم قهاء انشريعة الإسلامية ملكية السفل والعلو". وق , 


عار قد 7 نادمه بسن صاحب العمل ا اين شا اودر 


سشريوكن نكل منهما ل 0 1 في 
م 
متهما : نَتَطَيماً خاصا تة مو خصوصيتها ؛! حيث يڪ حر 


: اوت ااي ات ان السفل؛ 
صر رص وأساسات وسعف » رت ملكية خالصة لصاحي س 
و حت التعلي على الطبقة السفلى وار" 
بسعوفهاء فيكون د يا اذ يمه صاحب اللو على الس 2 


کے نه وحدء بأكمله. واا 
ر؛ إذ هو جرا 


؟ » - -f‏ 
رک ص حب عو حق لقرار 
ص“ رب -. 5 


والنعلي هو نوع من أنواع الجوا 


علوي وحق عل ي )Exh m7)‏ هو حق عيني › 000 
نکد صد د 


دلء وإنما تعا يباع ضمن ) علو بناؤه ٥‏ ائم غعلا.3 


تزامات شرعية: يمليها الوضع الخاص الذي 
ای مشترك متعلقا بملك جاره 


دري يمن الطايق 0 والطابق 
سن 
> وهي تحترب نوعا ما هر ن علكية الطبقا 2“ 

تكين + المت | ت المتعددة والشقق المختلفة؛ لأن هذه الأخيرة كما ذكرنا. 


01 75 لميتية rg‏ ى عدة طبقات ومساكن مختلفة تڪون مملوڪة 
تاألكسه لای 

: 2 صصح د : وتڪور ن أجزائها المشتره الشتركة كالأرض والجدران الرئيسية والفاصلة 
095 الأسطع والممرا ال . 

00 0 ت وا حار . مملوكڪة الث يوع لجميع الطبقات والشفق. 
نظرد. عبد انعم ادرا الحقوق العينية على 4 ملاك تو 


المينية فة فقر: 185 لعينية الأصلية, ص 220 ؛ 3 . عبد المنعم فرج الصدة؛ الحقرق 


يل: چا ى 106 . ب الى الشرح الكبيرء ج3» ص 503 ؛ شرح الزرقاني على مختصر الإمام 
الغد: 3 ب : الكاساني. بدائع | لصنائع, 9 416 ها البما ١‏ فنح 
خديرء چ ى ب 201 وما بعدها خ؛ ص ومابعدها؛إبن 00 يلها 
١‏ د ماجد المشوح. اي ٠‏ "وهب الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته؛ ج6 0 
١‏ ْ 5 رية: رسالة ماجستيرء المعهد العالي للقضاء؛ 

+ ص ن 20 وما بعدها. 

مة ل الفقه الا 


ق ٠‏ عبد الكريم زيدان, as n‏ ص 
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1425 زد ه الرياض.‎ ê 
حريي؛ النظريات الما‎ 1 
349 اللڪية والمقود > ص‎ ٠ اعيدين.‎ 


5 اي» مما يجعل كل منهما يتأثر بالآخر. ويحيل إليها القانو: 


ل .,عرى بمقتضى المواد 1/1 و690 و691 و749 من ۵ ١‏ 
٤‏ د و ` ۰ 
| 
| | ه ٠‏ ذا ٠‏ 
رامات صاحب السفل» والتزامات صاحب العلو به القانون الجزائري 


يالتالي : 
58 : إلتزامات صاحب السفل : 


1 
يلتزم ي )حب السفل بتوقي الخطر على العلوء وذلك بالقيام بما يلزم لمنع 
إليناء قوط العلوء بأن يقوم بإصلاح الجدران الداخلية المملوكة له؛ 
١‏ 55 رى الضرورية للسفل؛ والصيانة اللازمة للسقف» لمنع سقوط العلو 
م پرتڪز عليه الجار العلوي ؛ إذ الأصل أن السقف لصاحب السفل يعتبرمن 

مات بنائه؛ وإن كان من الأجزاء المشتركة 2 ملكية السفل والعلو. 


ڪما يلتزه صاحب السفل بتجديد بناء السفل ب4 حالة تهدم البناء لأي 
359 ڪان يكون اليناء آیلا للسقوط بتقرير هندسي ؛ بإعادة بنائه على نفس 
إن البناء المت ترك معدا ليتحمل طابقين فقط؛ فلا يحق لصاحب العلو أن 
يطالب صاحب السفل بأن يجدد البناء السفلي ليقوى على تحمل طبقات أكثر . 


فإذا أخل صاحب السفل بهذه الالتزامات القانونية» ورفع الأمر إلى 
الحكمة» جاز للقاضي بناء على شكوى إستعجالية من صاحب العلو؛ أن 
يرخص بإجراء الترميمنات اللازمة لإعادة البناء فورا على حساب صاحب 
الل .لاء اح العلو الذي له جق التعلي أو حق القرا على السك" إذا 
ڪان هذا التنفيذ ممكنا :ولو عن طريق التنفيذ الجبري حاصل بأمر 
فضائي؛ مع تعويض صاحب العلو عما أصابه من ضرر مادي إذا كان سقوط 
السفل أو تهدمه قد وفع بتعد من صاحب السفل؛ وله يستطيع هذا الأخيرأن 
بتخلص من هذه الإلتزامات› إلا بالتخلي عن ملكية السفل؛ أي عن حق 
«لكيته وذقنا للقواعد العامة.“ 
"د امف الصدة؛ احقوق اة لاملة فقرة 185. 
وي الحقوق العينية ,ورب ع ل 167 

عمال التحضيرية للقانون المدني المصري؛ ج ' 
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2- إلتزامات صاحب العلو : 


لا يجوز لصاحب العلو تحميل سقف السفل فوق طاقته, أن یزیر رو 
ارتفاع البناء» بما يضر بصاحب السفل ؛ فلا يجوز له تعلية البناء ٠‏ 
يضيف طبقة جديدة فوق علوه» إلا برضا صاحب السفل وتقرير ون ' ن 
يشت تحمل السفل لذلك. فإن إعطاء الحق لعقار بالتعلية على مارا 
وهو ما يسمى ب "حق التعلي' أو حق القرار» هو من الحقوق ١|‏ 0 
بملكية الطبقات» أى المتعلقة بالأجزاء المشتركة الشائعة 


٠‏ عيرم جبريا رز 
الملكية المشتركة 2 العقارات المبنية'. 


قلا يجوز لصاحب العلو أن يحمل السقف فوق طاقته, بزيادة العا 
على السفل» بثقل يلحق الضرر بالسفل» ڪان يضع عليه بضائع أو أشي , 
ثقيلة لا يتحملها سقف السفل ؛ وضرورة العناية بأرضية طبقته؛ بأن يقر 
بالأعمال والترميمات والصيانة اللازمة لمنع ضرر السفل, 
صاحب العلو مقيد بعدم الإضرار بالسفل. 


كصيانة شبكة المياهء وأرضية الشقة» وما يكسوها من بلاط» انها تقد 
4 نفس الوقت قفا لصاحب السفل ؛ وان يتحمل تكاليف صيانة شقته 
باعتبارها مملوكة له ملكية خالصة. 

وعلى كل من صاحب العلو وصاحب السفل» 


التقيد بأحكام 
الجوار, وعدم الغلو أو التعنت› 


ومراعاة إلتزامات الجوار»ء لأن التعلي هو 
نوع من أنواع الجوار العلوي, فليس لواحد منهما أن يتصرف 2 ملكه 
تصرفا مضرا بصاحبه ؛فإن كان لما باب واحد كان لكل منهما حق 
المرور فيه (م 674 و690 و691 و76 من قم المعدلة بالقانون رقم 01/83). 


فإنه يجب على كل مالك إحترام إلتزامات التعلى والسفلء بأنلا 


إن الحد الذي يضر بجاره ضرر بينا فاحشا. ومن 
حك منها استعمال حق ملكيته بے حدود القانون 
- نقض مدني سوري. 1960/10/24 , ور 669 ب . 


ل حقه 


ثم ينعين على كل وا 
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r 
AiR 


> 
١‏ ف أوالإضرار بالجوار» لان إلنزامات الجوار» سواء كان 
0 إو جارا ب4 ملكية الطبقات هي التزامات قانونية. وهن ثم 
م معزو ولية الجار (المالك أو الشاغل) بے حالة الغلو الممنوع؛ بحصول 
مش س غير المألوف ؛ وتقدير السضرر مسن إختصاص قاش 
00 فقا ر راماته التقديرية كما ذكرنا سابها. 


“iA 4‏ 
المطلب الثاني 
الحائط المشترك 


2 


(Le mur mitoyen) 
: التمريف بالحائط المشترك‎ 


ى, الحائط الفاصل بين بناءين يملكه صاحبهما مشتر بر ار 
نين ؛' وهو من ثم يرد 2 وجه الشيوع الجبري ‏ ايده القانون كيفية 
يكنا القيود القانونية المتعلقة 


| 


و أي ۽ ضور بشريڪه 
التعلقة بالحائط التاصل 3 الأملاك العقارية الخاصة الملاصقة. 


عليه د 


ا 
وقد حددت مقتضيات المادة 663 من القانون المدني الفرنسى » إرتفاع 
نط الغاصل المحدد ب 3 e‏ 2 المدن التي تزيد كثافتها 


۽ اذا 
وينشا الحائط المشترك الفاصل بين ملكيتي الطرفين مشتركاء !د 
أثامه الجاران المتلاصقان بين عقاريهما بالاتفاق على حدود ملكهما 


مشتركة بين الجيران (م 704 من ق.م) ؛ وق 
لجميران, بأن أحدهما قد أقامه بنفقاته الخاصة؛ ١‏ 
'لكيته بالاتفاق, أو بطريق التقادم الملكسب (م 708 و827 من قم 


1 1 
- Voir Weil] A). Te 
(A), Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, op. cit, N 
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م وشت إنشائه حائا؛ . 

: المشترك الذي يكون ر ا تطا ف 
لي شتركة بينهما حتى مفرقهما, 
رمد مملوڪا من 


بناءين» + 


ا 

مال 
فشا لتتضيات المادة 707 من ق.م اومن تم فر رأ 

بودي ؛ أن يبت أن الحائط الفاصل سے كا 

3 ابصائط المشترك ! أن يقبت TT‏ کله مزا 

ب أنه هو الذي أقامه بلفقاته الخاصة, وانه يملق ال 

.سه أو انه هو الذي 5206 

a‏ بالتقادم المكسب (م 827 من ق.م 

ملكية خالصة؛ ولو ڊ ١‏ 


ثبت الإشتراك ب ملكية الحائط المشترك الذي يفصل ر 
فإذا " ww‏ القرينة القانونية البسيطة التمبوين يري , 
البنانين مند ا كنا بعلنل بيو هيما بين الجارين بنص القانر. 
e 9 -‏ لا يجوز طلب القسمة فيه ج 
يمن االحين النصرف يذ حصته مستقلا من امار اوي ا 
5 يكون الحائط فاصلا بين بناءين: فإن فصل الحائط بين ن 
8 اباو أبنت رضي یم هده افو رور 
لأحكاء القانون المدني الجزائري.' 
ب-الحق ب إستعمال الحائط المشترك : 


اعد من أجله, وققا لأحكام المادة 704 من ق.م ؛ قلا يجوز للجار أن يقوم 
سذتممال الشريكا الک فعل 2 
بجا سن شان ان یرل اون | ا 
الحائط المشترك بما يضر بملك جاره ضررا بينا بالغا ؛ ولأن الضرر ١‏ 
أنواع الجوار ممنوع طبقا لمقتضيات المادة 690 و691 من ق.م. فلا يجوز 
للمالك قانونا القيام بفتوحات بے الحائط المشترك, ا 0 
6 تانته. 
جدية؛ أو الانتقاص من علوه أو سمكه, أو القيام بأي عمل يمس د 
فوا اك الهذا 
كما أن مجاوزة الجار لحدود ملكيته؛ والتعدي على إلتزامات 0 
وء اؤ 
الجانبي بالتلاصق» كبناء حائط مشترك مرتفع يمنع أو يحجب الضو 
' - أنظر زدارة عواطف»› عدم التعسف © استعمال 
ص 104 وما بعدها. 


5 كور ؛ 
حق الملكية العقارية الخاصة:؛ الرسالة المذ 
“- المحكمة العلياء غ.ع, 


429 
2006/05, ملف رقم 338735 م.مع, 2006ء عدد1ء ص 
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RS 
7 1 
ار‎ 


2 


4 


ا عن الجار» وعدم المشاركة بے نفقات ثرميمه أه إعاد: 


۾ أو u n cml‏ 
پڪذا الضرر الناجم عن التعسف سے استعمال الحائطل بخااف الف 
يانه 3 1 ٠.‏ 1 0 | الف ` 5 رھ 
ی اعد وله هي من الا ضرار الجسيمة التي توجب مسوولية الجار. 
5 


د 0 , تصرفا دصر : . 0 
فإذا تصرف الجار 1 فا يضر بجاره ضررا فاحشا› فللجار أن يرفع الأى 
. الأمور المستهجلة لدى المحكمة المخخصة بدعوى ممستمحلة لث" 
ene 5 5‏ 


فصي 
ي ۲ || ىج 05 
زواينة وإثبات ازحالة ليمنعه قوراء ويلزمه بتعويض عادل لجبرهذه الأضرار'. 


3 : للجا قانوناء وفة . 15 
إن لا يجوز للجار فانوناء وفقا للمادة 1/708 من قم» أن يجبر 


تل ملكه (أنء:ه! عتنااؤاء ه[) ؛ وهذا خلاها للماد: 663 وما 
© ل 00 


7 
5 القانون المدني الفرنسي التي تخول للجار بل المدن وضواحيها 
و إجبار جيرانه على تحويط مساكنهم وأفنيتهم وحدائقهم : لأنه 
ج المالك تحويط مالكيته لوضع الحدود الفاصلة»› وخاصة 2 
الاك التلاصقة» بالطرق الودية أو الجبرية؛ وذلك مترتب عن مقتضيات 
مق الملكية ذاته» باعتباره حقا عينياء» مرتبطا بشخص المالك لحماية 
ماكيته و حياته الخاصة ( droit de clore son terrain est inhérant au droit‏ 9 


”. ) عل‎ propriété, la clêture est [expression de ’individualisme du PrOpiétairs 


ومن ثم» يختلف بناء حائط فاصل لوضع الحدود «(Le mur mitoyen)‏ 
إذأجاز المشرع الجزائري للجار أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما 
المتلاصقة (م 703 و704 و705 من ق.م) 0 0 أنه لم يجعل للجار أن يجبر جاره 

ج-الحائط المشترك 4# الفقه الإسلامي : 


تعتبر الشريعة الإسلامية أول تشريع 2 العالم ينظم الحائط المشترك› 
ڪا ء ۰ 5 ٤ء‏ 
لحائط الذي يفصل بين ملڪين» أو الحائط بين شقتين 2 ملكية 
س 
aU,‏ 4 
Voir Wallet P, Bornage, Clöture, in Rép.Civ, N° 30 et 48 ; a (PM)‏ - ' 
Clêture, J-CI Civ, Art 647 et 648, N° 1, 5 et 9 ; Weill (A), Terré (F),‏ 


Droit civil, Les Biens, op.cit, N° 269 , 270 et 697. 
2 Cass.Civ, 3°, 04/10/1973, Bull.Civ, 3, N° 511. 


le 
antaux ع0‎ 
” - La clöture garantit Par un mécanisme préventif, les droits aussi 79 1011 
domicile, la vie privée, Voir Malaurie (Ph) et Aynês (L), Les Biens. Op. Cit, 


241 


اا ”, 


Eat 
ار‎ 


الشقق؛ المملوكة ملكية رڪ ۱ كما انها نط ٍ 
الطبقات وال التلاصق أو الأفقي بالعلو والسفل» وهن . امار 


u‏ مل الى 
ت رىدة قرون وبدون منازع. وغ ذلك سصت المادة 1210 ر 
۰ العدلية؛ على أن : "أحد شريكي الحائط المشترك 7 
sih‏ قصر» ولا بغيره بدون إذن | , “دلو 
بقصرء ولا بغيره بدون إذن الآخر... ل 
فقها الفقه الإسلامي أحكام الحائط | 5 
وقد 1 ١‏ ° 5 1 الخد 2 1 بار 
نحا (600616/ز11110) الذي ينشأ من ال دان أو الحيطان | ١‏ 
و قة ؛ وكذا 2 الجوار الأذ و 
ر الاملاك العقارية المبنية المتلاصقة ؛ و >الخوار فقي الذي زو 
TT‏ الإضرار بالجوار ض ”من 
ملكية العلو والسفل.' ويترتب عليه عدم الإ ضرار ب لجوار ضرر بينا فار 
ويجوز لكل جار أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاڪهم المتلاصة: 
بالحوائط المشتركة الفاصلة؛ وتكون نفقات ومصاريف بناء الحائمل المشترلر 
و صيانته مشتركة بينهما ؛ ويلزم الجار الشريك 2 المساهمة بذلك ار 
الجار أن يسستفعله بما يتمارض مع العرض الذي اعبددمن اجا أو رياه ر 
طاقته ؛ أي بما يضر بملك جاره؛ لأن الضرر ج الجوار ممنوع شرعا 
وي حال النزاع على ملكية الحائط المشترك الفاصل بين ملكينن. 
وهو الذي لا يتصل ببناء أحدهما؛ فادعى كل شريك مالك ملكينه: ڏه 
الفقهاء إلى جعله بينهما مناصفة 4 
د- أحكام الحائط | لمشترك : 
يتحدد النظام القانوني للحائط المشترك جك القانون المدني الجزائري 
ج الأحكام القانونية الآتية : 


سس 
1 -د. بلحاج العربي, النظريات العامة 2 الفقه 
الكاتب: الوجيز ے الحقوق العينية بے ضوء 


39. 
ة والموقعين والشهود » ج4؛ ص ا 
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, فانونا لكل شريك ب الأملاك الملا قدا 
یج : صمه بالجدران أو 
0 پر شريكه على وضع الحدود لأملاكهما المتلاصقة, 
6 .ىك الفاصل ما | 1 هسمه ) 
ال ا (م 703 58 اس جار 


ړل 
٠ 4‏ لشرد مه عند ب : 
5 11 ايشريك حدود حقه عند بناء الحائط المشترك الفاصل» ڪان 
ملاب من القضاء إزالة ما قام به أو تعديله بما يتفق مع الحدود 
الأساس سلطة تقديرية بحسب ظروف كل حالة 1 


, الآخرأن 
رب اكاد 
الواحبه ؛ ولصاصي 


اما 
ر ى مل شريك ب2 الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض 
. أحله؛ باعتباره جدارا قاصلا ا : 
ي اعد من أ ر ر مسر لتحديد وستر الملكية 


.بارية كل عن الآخر ٤‏ وألا يحول دون إستعمال الشريك الآخرء وألا 
رلاقته, وفقا لأحكام المواد 703 و704 و705 من قم 


يحمله كو 
ذإذا كان الغرض تعسفيا, فيه ضرر فاحش» أو كان للحصول على 
فائدة غير مشروعة > فالجار رقع الأمر إلى القاضى ليمنعه» ويطلب إزالة ما 
زږ به أو تعديله» وجاز المحكمة أن تلزم المتعسف بالضمان.! 

فلا يجوز تعلية الحائط المشترك بدون مصلحة جدية ب التعلية؛ 
وبدون إذن الشريك الآخرء بما يضر الشريك 2 الجوار ضررا بليغا (م 705 
منقم) ؛وتقدير الضرر البليغ أو الجسيم من المسائل التي ؛ 


ولذلك يشترط لتعلية الحائط المشترك 2 القانون المدني الجزائري : 
أن تكون التعلية لمصلحة جدية للشريكين: وألا تلحق التعلية ضررا جسيما 
فقات هذه التعلية كل بنسية 


بالشريك الآخرء وأن يساهم الجاران ‏ 
حصته» ما لم يتفقوا على غيرذلك وان ينون الان دالج لد 


ديد بنفقات مشتركة بينهما". 

سببيب ل ل د 

ا 58 , المشار إليه. 

0 لحكمة العلياء غعء 2006/03/15 ملف رقم 33/35 a‏ و145. 


أن رز ۳ 0 م 2 : . 
'ظر زرارة عواطف» إلتزامات الجوار ك اهانون المدني الجزائري» ٠"‏ 
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4 
فاذ! أفتضى الأمر وفها للمادة: 05” فى ج 8 5 


ل قد« > 
١‏ عا ار یال إلى 
سمك الحائط المشتر لج رك 1 فيحب أن بشم همأ ١‏ 5 هه*< ١١‏ 11 
3 مسو ان 8 > ئي 
ف فا 1 كان ٠‏ الحائط المج ١‏ ے2 عير 4 ST‏ حرق > 
حينه شو ؛ لے 3-- اجره جز ۾ 


ت۰ ڪي . ١‏ 
الذى قام بالتعلية أن يطلب التعو ر يص. خت 


1 8 ت 
المشتّر له : أن يفت- ف ETI‏ كب 
شترا 0 كما يمنع عليه ن يفنح فيه بابا: ولا أن يركر  e‏ سط 
ليسسشّد عليه : ولا امستعماله تمسغا للحصهة ١‏ 1 اة ,=« .> 2 على 

عا في سا سے ج & a‏ 2 ب 

ا الحائمل ا - , 4 رو 
الفرض لدې أعد له الحا لمشترك هو أن د تتربه ڪا ۾ . ٠‏ هر 

"ıs‏ تاتا 
ضا تي ) عن الآخر وللجار ر ع الامرا الخاد + . لال 
۰ ي اهن !أ( < 
لطلب سدهاء وقد يلزمه بتعویض عادل زر بے کے 'خرید او 
ےک و للدي 5 > 3 
Da ۰‏ 
ويصدد ذلك فضت الفردذ غة العقارية ادح اا حي دي 

ات عنيا وى 


حديث يانه جوز انك الجائط السترد إحداث فتحات فى , 
ص من علوه أو من سمڪه› > أو القيام بأي ) عغما , ل تعس 


ن يمنادته " 


غإذا كان الحائط الفاصل مملوڪ 
جاز له غ المناور فيه 


کے a‏ خض 2 ٠‏ ى E‏ 
ره 


فيه ؛ غيرأنه إذا لم يطلب الش HF‏ . 
نريت شيل سے 


خم ى عشرة سنة بے الحائط ولم يعترض الجار. 
الإعتراض إلا إذا كان قد 000 


فانوني قوي يدعوم 
ملڪه بهذا الجد 


عا بهدم الحائط المشترك دون عذر 
إلى البدم؛ وبدون إذن الآخر, لأن الهاو الملاضة ست 
ار الفاصل ؛ بأن يكون ملك الجاء تسترا بالنعائك: ين 
000 ضررا للجار. وهذا الحكم هو من القيود القانونة !1 
: أحائط الفاصل بخ الأملاك العقارية المبنية الخاصة بالتلاصق بذ الجوار: 
المح قضاة ی ب اھر ہے ی ی رکوک 


مجموعة الأعما 
1 ل التحضيرية للقانون المدز 
المحكمة العليا؛ غ.ع, 00015 


٠١ ٠‏ عبد الرزاق السنهوري» الوسيطل 


ل 
مم د یں 


ني المصري» ج6: ص 65. 
ملف رقم 338735, المشار إليه. 
' ج8» فقرة 603. 
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7 من قک). ويعة e‏ 
5-7 ل 2/708 مس - ظ يعدي القيد 
9 ل الحق؛ ولو ن الحائط الفاصل 


تطبيقا لنظرية التعسف و 
مملوكا لخد الا ؟ 
جیراں. 
ا يم من شانه إحداث ضرر جسیه 
٠ 1‏ 74 0 - 
پار اللاصق فليس م شريك سوى أن يترك هذا الحائط؛ ورة 
ا جدیدا بجوار الحائط المشترك : فيڪون الحائمل الحديد ا 
: خالصة لمن أقامه." ا 
اک 
چ ليس لأحد الشركاء التصرف # الحائط المشترك؛ باليناء عليه 
5 0 93 8 بالبباء علية؛ 
وبزيادة البناء عليه» و أن يحمله فوق طافته› ولا تعليته بدون مصلحة 
د بما يتجاوز الحدود النظامية المقررة بغير إذن من الآخرين: فهنا 
ريل عدم الإضرار بالآخرين (م 705 و706 و707 من ق.م). 


إن الحائط المشترك الفاصل إذا كان مملوكا ملكية مشتركة بين 
اإجارين» يكون مملوكا على الشيوع الجبري فيما بينهما ؛ ومن ثم لا 
يجوز لأحدهما طلب قسمة هذا الحائط» لأن الغرض الذي أعد له يقتضى 
أنيبقى دائما على الشيوع ؛ كما أنه لا يجوز التصرف فيه بشكل 
مستقل؛ لأن ذلك يتنافى مع طبيعته. غير أنه إذا كان الحائط الفاصل 
مملوڪا لأحد الجيران ملكية خالصة:» لأنه هو الذي أقامه» كان له حق 
إستعماله والإنتفاع به والتصرف فيه دون تعمسف (م 8 و693 من ق.م)؛ ولا 
بجوز لجاره قانونا أن يجبره على التنازل عن جزء من هذا الحائط؛ أو من 
الأرض التي أقيم عليهاء أو يطلب مشاركته ب4 ملكية هذا الحائط.“ 

6- تكون نفقات ومصاريف بنائه وصيانته وتجديده مشتركة 
ينهماء فإذا احتاج الحائط المشترك إلى نفقات ومصاريف لإصلاحه أو 
ترميمه أو تجديده بإعادة بنائه لإستمرار الإنتفاع به؛ كانت على كافة 
,* أنظر خوادجية حنان؛ قيود الملكية العقارية الخاصة؛ الرسالة المذكورة' 


3 عبل المنعم فرج الصدة؛ الحقوق العينية الأصلية؛ فقرة 96. 


"عبد الرزاق السنهورى؛ المرجع المذكور؛ ج8؛ ص 999. 
ا وي ر رل إبراهيم سعد؛ الحقوق العينية 
ولراك ام فرج الصدة؛ المرجع نفسة؛ مره 5 و96 ؛د نبيل إبراهيم 
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ا 
ی 


1 عن 4 5 “٤ A‏ 
الشركاء كل بنسبة حصته فيه (م 4 و 0 من ق.م) اي 
الشريك التخلص من هذا الإلتزام الميني بدەع مسصيبه من زمقّان ‏ ' 


U 
یاز‎ NK 2 ته‎ ١ اث‎ 
8 وترميمه وإصلاحه إلا إذا حلي عن حصته ہے الحائط‎ 


فإذا امتنع أحدهم جاز إجبار الشريك الممتنع بأمر قضائي مر 
تلمواعد العامة؛ أي بإذن من المحكمة؛ لدفع هذه النفقات بشدر حمق 
ولو بطريق التنفين الجبري ؛ أما إذا الحائطل كله ملكا خالصا للجار, 5 
يجوز للجار الآخر أن يطلب الإشتراك فيه. 


المطلب الثالث 
أ- التعريف بالطريق الخاص المشترك : 


هو الطريق أو الممر الخاص الذي يكون مملوكا لشخص أو لى 
اشتلس: وقد يكون نافذا أو غير نافذ ؛ فهو الطريق الخاص المشترك 
(Le passage commun privé)‏ الذي يڪون ملكا لأصحابه ملڪية 
مشتركة: والذي يخصص لخدمة العقارات السكنية التي تقع عليه ؛ 
ويكون لهم حق المرور فيه. 

فإنه لأصحابه حق المرور فيه» وكذا فتح الأبواب والنوافن عليه بلا قيد ولا 
شرط ؛ على أن يراعي امالك بے استعمال حقه عدم التعسق» وكذا عدم الإضرار 
بالاخرين: وما نقضي به النصوص القانونية الجارى بها العمل المتعلقة بالمصاحة 
العامة أو المصلحة الخاصة؛ وما جرت به العادة الأعراف (م 674 و690 و691 
و693 وما بعدها من قح). ويحيل المشرع الجزائري إلى أحكام الفقه الإسلامي؛ 
فيما يتعلق بأحكام الطريق الخاص المشترك (م1/1 من قيم). 

ب- أحكام الطريق الخاص المشترك : 


يعد الطريق الخاص المشترك» باعتباره مملوكا ملكية مشتركة 
بين جميع الملاك الشركاء, مملوڪا علئ ١|‏ شيوع فيما بينهم» فلا يجور 


سيب 00-22222225559 

eT‏ نيد فاج امدق لقوق الاب 
: لرزاق لسنهوري, الوسيط؛ «8r‏ 699 ؛ ٠‏ ۱ 

الأصلية» ص 120. ١‏ 3 0 
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. 5 1 اا‎ | 1 1 ١ 
مد لطريق . لأنه لاسو حب ان ببهسس ذائما علس‎ 5595 


هما 0 
١‏ ويكردم 
7 موز لجميع الشركاء؛ أي الملاك الذين يماكون عفارا ب هذا 
59 وتان المشتّرك» حق المرور فيه بلا فيد ولا شرمل والانتضاع 5 بدون 
لد رر ولآخرين؛ وذلك مقصور على من لبم حق المرور فيه وفقا للقوانين 
عن ,إلأعراف والعادات التي نحكم حق المرور ؛ فلا يجوز لغير الشركاء 
إن الطلريق الخاص المرور فيه أو فتح أبواب أو نوافن أو مطلات عليه” 

ر با يجوز لأحد الشركاء بناء مظلة أو مصطبة أو دكة أو شرفة. 
, غيرهماء مما يشفل حيزا من الطريق الخاص المشترك» سواء أكان 
را أم غير مضر»ء إلا بإذن الشركاء الآخرين جميعا ؛ فلا يجوز لأحدهم 
إن يحدث فيه شيئًا بغير إذن من الباقين» وبأقل ضرر للملاك المجاورين› 
إنه مملوك على الشيوع الجبري كما أشرنا. 


3 لا يجوز لأصحاب الطريق الخاص المشترك الإتفاق على بيعه أو 
قسمته أو سد مدخله» لأنه يحق للمارين 2 الطريق العام الدخول للطريق 
الخاص عند الضرورة» و2 سده تضييق عليهم» وإضرار بالشركاء 
وبالمارين عند الإزدحام أو الحادث. فإنهم لا يملكون بيعه ولا قفسمته غيما 
ينهم لأنه مملوك على الشيوع» إلا إذا كانوا قد وضعوا عند إنشائه بابا 
يفلق: بحيث لا يدخل منه غیرهم› فإن لبم الحق 2 هذه الحالة ب منع 
اناس من المرور فيه و2 بيعه وقسمته." 

4 إذا كان الطريق الخاص المشترك نافذاء فانه يجوز للمارين > 
لطريق العام حق اللجوء إليه والمرور فيه عند الضرورة ؛ كما هو الشأن 
إزدحام الطريق العام؛ أوالطوارئ» أو حدوث حادثة تمنع المرور قيه ٠‏ 
شلايجوز سده مما يضيق على الناس ويضر بالمصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة؛ لأن العامة قد ثبت لم حق اللجوء إليه عند ازدحام الطريق العام 
سبي يب يسيب 
لي العربي» النظريات العامة بذ الفقه الإسلامي» ص 151 و152 ؛ ولنفس الكاتب: الوجيز 
E‏ الفقه الإسلامي؛ صن ر وى 1461 ص 152. 

522 ج العربي» النظريات العامة 8 الفقه الإسلامي» فقرة 559 ؛ 
حمد فراج حسين» الملكية ونظرية افق من 100: 
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4 
» لخاص نافذا, 
ذا كان الطريق المشترك الخاص وأذن أصى صحار, 


لك ؛ فإذا أراد أصحابه سدم ر| مة | 
97 ة ب4 المرور متي 0 اه عليه ل 
لا يملكورن ذلك؛ لأن حق مه فى سی أحر حد إبمل 7 ماني 


لها “ثم 
5- ينتقل حق الانتفاع بالطريق الخاص المشترك, لخدن 
ولف الخاص؛ بشرط عدم الإضراربلفلاك الشركاء ابي شف ار , 


ت ومصا صيانة وتعمير 
حي ع ا E‏ لتجديد الطريق ر 
المشترك على كل كافة ١‏ ع 4 هذا الطريق ' كل بن .. 
الذى يملكه فيه؛ وما يعود عليهم من منفعة وفائدة. 


7- لا يجوز لمالك العقار المحصور, ماب حق المرور على أرض , 
وتفيير قاعدة الإرتفاق» إذا كان الحصر ناتجا عن إرادة 
و697 من ق.م)؛ وكان بإمكانه تفاديه لو احترم مخطط 
له ممر كاف على الطريق العام» أن يغير الوضع القائً 
الشركاء الآخرين 4 حق المرور المقرر لهم 


وقال بعض الفقه الإسلامي إذا قام أحدهم بسد بابه المفتوح على الطريو 
الخاص»ء فلا يسقط حقه ع المرور فيه ويجوز له ولخلفه من 


قتحه : أي أنه إذا كان لأحدهم باب مثلا على هذا الطريق وسده لسبيام. 
غلا يبطل حقه» بل له ولن يملك العقار بعده أن يعيد فتحه ثانية + 


8- إن حيازة الممر الذي يستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خسر 
عشرة سنة كاملة؛ يعد بمثابة سند للحية الإرتفاق, وهوهنا 0 
بالتعادم ` حيث يصبح تابعا للعقار الذي أنشيء من أجله ؛ ؛ فإذا كان حن 
المرور قد نغرر بالحيازة لصالح ل الور 
الحصر الذي كان السبب الأ 
لأحكام المواد 699 و02 


٠‏ فإنه لا يزول بتوقف 


هيه» عارضا كان أو نهائيا؛ وفنا 
7 من ق 


1 
, "ل. محمد يوسف, الأموال ونظرية ا 1 
0 امن المقرر قانونا | أنه لا ر 0 


1 ثم | ن الحصر ناه 


؛ " المحكمة العلياء م.م , 0 


ملف 764 7 
: 7 محمد يوسن, الأموال رقم 195 الشار إلب. 


ونظرية العقد 0 6 ص 143 ر 
العليا؛ غ.ء, لت ٠‏ ؛ الزيلعي؛ شرح الكنزء ج6ء 
ضوء الممارسة القضائية 33 3002/03/20 27 ورد ذكره ف القانون المدئي؟ 
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5 


ا مبحث الرابع 


أسباب إكتساب الملكية 
(Modes d’acquisition de la Propriété)‏ 
كتساب ١‏ 4 
. اللقصود بإسباب إكتساب الملكية 


اراد باننباب إكتساب الملكية هي مصادر كسب الحقوق العينية 

. الفانونية؛ أي الوسائل المنشئة أو الناقلة التي تكسب بها الملكية› 
ى . رخص من الحصول على الملك من مصادره القانونية التي يترتب 
9 بهي طرق التملك الشرعي للمال بسبب قانوني» والتي بمقتضاها يتم 
: ب حق الملكية إيتداء دون أن يكون لبا مالك سابق تنتقل منه؛ أو 


چنا 
غاا من مالك سابق ما بين الأحياءء أو بسبب الوفاة. 


وقد نظم القانون المدني الجزائري أسباب إكتساب الملكية؛ + 
ويل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالحقوق العينية 
إرلة» بموجب المواد من 773 إلى 843» وبمقتضى هذه المواد تتعدد الأسباب 
رة للملكية وهي : الإستيلاءء والميراث» والوصية؛ والإلتصاق» والعقد 
النافل للملكية ؛ والشفعة» والحيازة. 

وطرق إكتساب الملكية هي أسباب قانونية وردت 4 القانون المدني 
على سبيل الحصرء حيث نظمها المشرع الجزائري وعددها بنص القانون 
على وجه الخصوص» وقام بتعدادها ؛ فلا يجوز للأفراد إنشاء أسباب 
جديدة لإكتساب الحقوق العينية لم يرد ذكرها 4 القانون'. كما أنه لا 


"رهي تمائل او تقابل مصادر الإلتزامات الواردة 4 المواد من 53 إلى 159 من قم» غيرانه بخلاف 

احوق العينية التي نظمها القانون على سبيل الحصر ؛ يجوز للأفراد إنشاء حقوق شخصية جديدة لم ينص 

5 القانون؛ لأنها لا تفع تحت حصر من الناحية العملية؛ وفقا لمبدأ سلطان الإرادة ولكن ب4 حدود النظام 

م بالأداب الحميدة (م 54 و 3 المعدلة بالقانون رقم 10/05). وذلك لأن المشرع الجزائري ب4 الحقوق 
ة لم يقم بتعدادهاء بل إكتفى ببيان مصادرها وأحكامها على وجه العموم. 


| 
30 ا العربي, مصادر الإلتزام بے القانون المدني الجزائري؛ ج1: المصادر الإرادية» دار هومه؛ 
' 207 ص 33. 
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نه الأسباب القانونية 
3 روط وأحكام هذه | 1 يم 
يجوز ترتيب 


era 
٠ سطرها القانون‎ 

التي ؛ 1 
ا ال الجزائرى» أنه إلى جانب إلا 

نلاحظ الفا ے ا 

١ :‏ ا - | دون أن يكون لبا مالك سار .. ل 

رة للملكية إبتداء؛ ي بی 5 
الأسباب أ 8 إز المنقول المباح الذي لا مالك لها إبتداءاء الزى 1 
والمتمثل خاصه > اليد عليه بنية التملك» لأنه ليس له مالك سايق ,ز.. ' 

حيازته» بوضع اي ˆ ٠‏ ع اف 
ارال تخل عنه مالكه بقصد التنازل عن ملكيته ؛ فإن الأرر "ن 
كما لو تخلى عنه مالك ؛ با خر 

الملكية؛ حيث تنقل الملكية ما بين الأحياء إنتقالا من مار 
و الناقلة للملكية: والشقىة ‏ ميق 
اث ٠‏ أأوم 1 يه؛ والر ( 5 
vif‏ ا de mort)‏ 2غ الإتتصاق, 
6 اميت 3 «(a cause de mort) o‏ 

والحيازة ؛ كما أنه تنتقل | ت 5 بسب المیران 
والوصيةء من جراء وفاة المورث أو الموصى. 

وجدير بالتنويه ههناء أن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن ,. 
اللكية» كحق الإنتفاع وحق الإرتفاق وحق الإستعمال وحق السكن, 
4 إلى 1 من ق.م)؛ لا تخرج عن أسباب كسب حو الملكية؛ ولكزى 
مراعاة ما تقتضيه الطبيعة القانونية لكل حق منها. فعلى سبيل المثال :ل 
يتصور الإستيلاء بالنسبة إلى هذه الحقوق كما سنرى لاحقا ؛ لأنزهن, 
الحقوق ترد بالضرورة على شيء مملوك» فهي إقتطاع من حق الملكية؛ أي 
بمعنى أنها تفترض وجود هذا الحق. 
ب- أسباب كسب الملكية بك الفقه الإسلامي : 


تتمثل آسباب إكتساب الملك التام 2 الفقه الإسلامي 2 أرب 
أسباب مكسبة للملكية وهي : إحراز الأشياء المباحة التي لا مالك لبا؛ 
س 
- د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط؛ ص 5 فقرة 1 ؛ د. محمد سوارء الحقوق العينية الأصلية؛ 
ج2« دار الثقافة, عمان» الأردن, 4 ص 5 ؛ د. عبد المنعم الصدة: الحقوق العينية الأصلية؛ ص 
ر10 ؛د. نبيل سعد» الحقوق العينية الأصليةء ص 9 ,10. e‏ 
Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, T.3, 2e éd, par P icard,‏ ` ; 
(L),‏ م Bia, FY et Raynaud, Les biens, N° 8 et 10; Malaurie (Ph) et‏ 
et s ; Weill (A), Terré (PF), Simler (PP), Droit civil, Les 8165‏ 361 4 
estin J, Chr. D. 1981, N° 31.‏ 
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`» 


زتها ووضصخ 


بک 


اليد عليها ما دامث غير مماوكة لأحد ؛ والفقود الناقلة 
ڪي من بيع وهبة وغيرها ٠‏ حيست يكون محل الملك عبنا 3 منفضمفة أو 
١‏ وخلاقة الشخص لفيره سے ملكه بالميراث والوصية بعد وفاة المورث 
,انر 
المبيع ٠‏ 
ومن المملوم أنه لا تعتبر الشريمة الإسلامية وضع اليد لمدة طويلة سببا 
لملكية: إلا # الأحوال المتعلقة بحيازة المباح الذى لا مالك له» كما 
نيا لا تعتبر ترك المطالبة بالحق مدة طويلة مسقطا لذلك الحق مهما طال 
.ين ؛ مضي المدة وهو ما يسمى بالتقادم؛ لا يخول حقا لواضع اليد ولا 
ب 0 
.1 حق ذي حق؛ بشرط ألا يكون هناك عذر مسوغ لعدم المطالبة 3 
ى إن ترك الدعوى لمدة زمنية طويلة قدرها ثلانا وثلاثين سنة قد يعتع 


5 ؛ والشفعة بنزع الملك حبرا عن صاحبه عنك ثبوتها 'ش بامتلاك العقار 
| من مشتريه بما قام عليه من الثمن والتكاليف'. 


لپ 


بمنع سماع الدعوى مضي مدة خمس عشرة سنة»› مبقيا دعاوى الميراث 
والوقف على المدة الطويلة بثلاث وثلاثين سنة. 

ج تحديد أسباب إكتساب الملكية 2# القانون الجزائري : 

حدد القانون المدسي الجزائري أسباب إكتساب الملكية ئ المواد من 
3 إلى 843» على النحو التالى : 

1- الإستيلاء (دهومدهء1”0) : وهو كسب الملكية إبتداءء بإحراز 
المال الذي لا مالك لہا سابقا )Bien sans maître(‏ ؛ بمجرد وضع اليد على 
هنغول مباح بنية تملك (ععمددذاه) عل وءز8)؛: لا يدخل © ملك شخص 
معين؛ ولم يوجد مانع شرعي من تملڪه. ويصبح المنقول غير مملوك لأحد 
أيضا محلا للاستيلاء إذا تخلى عنه مالكه؛ بقصد التنازل عن ملكيته ؛ 


٠ 3‏ 
1 أنظرد. بلحاج العربي؛ النظريات العامة # الفقه الإسلامي» فقرة 160 وما بعدهاء ص 105 وما يليها. 
۽ ڪان بكون المدعي قاصرا مثلا,» أو كان يمر بإفلاس وعدم وجود مال ظاهر؛ مما تسبب #© تأخير 
'دعوى ؛ فيكون إحتساب المدة من وقت زوال العذر المسوع. راجع محمد أبوزشرة؛ الملكية ونظرية 
٠,‏ ص 107 وما بعدها ؛ علي | لخفبف» الملكية بك الشريعة الإسلامية» ص 205 وما يليها. 

د. بلحاج العربي, أحكام الإلتزام # القانون المدني الجزائري› دار هومه» ط2 2016» ص 639 وما بعدها. 
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. 1 
ى ارتي مالك لها هي ملك للدولة؛ ' ومع ن 
ت الاي 


. 0" العقارا ال" 7 
غير أنأ 0 - إن الأفراد لحقوق عينية عليها باستص اوري رو 
شروط معينة ! ب يم 4/180 من ق. ا)2 سنارول 

: المختصة (م 773 من قم د 4 
السلطة المحنص 


. (L6 contrats de propriété) للملكية‎ iain  . 

2- العفو 0 نتقاأ اللكبة م١٠‏ * . اع 

5 اء التى يترتب عنها | ل ا ر خر ے ل 
د 9< 3 3 

واليية مثلا (م 792 و793 من قمم). 

3- الميراث (موزوووءهن5) : وهي الملكية الإستخلافية, التى 7 
59 0 ت كة بسبب الوفاة إلى الورثة الشرعيين أو | إلى 
إنتمال أموال التر : 70 لو 


4- الشفعة (Préemption)‏ :وهي تملك العقار جاور من مشتريه ب , 
بدفع قيمته» فهي سبب جبري من أسباب كسب الملكية بحكم ار ” 
بإنتقالبا من مالك سابق إلى الشفيع ؛ وهي رخصة تجيز لبذا الأخير الحو و 
أن يحل محل المشترى ب4 جميع حقوقه وإلتزاماته 4 بيع العقار الشفوم, 
ضمن الأحوال والشروط القانونية (م 794 و807 من قمم). 

5- الإلتصاق (L’accession)‏ :وهو الاتصال أو الإندماج بين تش 
متميزين؛ مملوڪین لشخصين مختلفين؛ دون إتفاق بينهما؛ على زر 
يتعذر الفصل بينهما دون تلف ؛ مما 


يستوجب تحديد المالك القانونى 
للأموال المتلاصقة (م 778 و791 من ق.م) 


6- الحيازة (Possession)‏ : وهى التقادم المحكسب 


برو الزمان: إا 
55 ت حيازة الحائز المدة القانونية المحددة؛ بصفة علنية وهادئة وبدرن 
PRS‏ 


“فان المشرع الجزائري كانه حدد دور دور الإستيلاء كاصل عام على كسب ملكية المنقول دون القار 
- بمقتضى القانون رقم 18/83 المزرخ # 1983/08/13 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحة ! 
ركذا المرسوم التنفيذي رقم 289/92 


المسؤرخ ب 1992/07/08 شروط التنازل عن الأراضم 
1 8 كب ني العامة للعقد ضمن مصادر الإلتزامات؛ وكذا 4 العقود المدثية 0 
ا لاط ايها ألا ب الجوائب القانونية المتملقة بانتشار إل ري3 ر بحا بب اللكية! 
باعتبار أن احڪام ملكي: لون متعلقة بانتقال الحقوق العينية؛ ‏ مجال 


ُ الاستخلاف تدخل 
راجع تفاصيل ذلك يذ: د. بلحاج المريي. 1 
الجديد, دار هومه, الجزائر, ط2 2015 


ضمن مقرر التركات والمواريث والوصايا. :ااك 
حكام التركات والمواريث وفق قانون الأسرة الم 
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5 


۴ ڪانت مقترنة بحسن النية؛ وتستند بك الوقت نفسه إل ى 
١ ١ 5‏ 23 س سند 
زيطا 5 808 و843 من ق.م) . 


پک a‏ 
تمارق لامسباب إكتساب اللكيمة به الضانون المدني الجزائري 
ن الت يل؛ به ستة مطالب مهمة مستقلة فيما يلى ؛ 


المطلب الأول 
الإستيلاء 


(L"occupation) 


پا 


الاستيلاء أو 'الإحراز بحسب تعبير الفقه الإسلامي» هو وضع اليد 
ہی منقول لا مالك له بمقصد تملڪه › بمجرد حيازته الفعلية» بشرط أن 
رم زلاستيلاء عليه ؛ وعلى هذاء فالإستيلاء هو حيازة المال المباح الذي لا 
رلك له بنية تملكه.* فهو سبب فعلي لكسب ملكية المباحات التى لا 
الك لبا إبتداء تنتقل منه؛ وليس سببا ناقلا لبا» يتم بوضع اليد عليه بنية 
:تملك؛ أي بالحيازة الفعلية المقرونة بالقصد» وفقا لما يثبت للمستولى من 
سلطة على الشيء المستولي عليه.” ۰ 
فإن لفظ "الإستيلاء' (3802م1.:0001) كسبب من أسباب كسب 
اللكية؛ يعني وضع اليد على منقول لا مالك له؛ والتمكن منه مع النية بے 
نملكه؛ والظهور عليه بهذا المظهر؛ بحيث يكون له مظهر الملكية أ 
مباشرة بعض آثاره ؛ فيعتبر وضع اليد عندئذ قرينة على توافر نية التملك 
(Possession)‏ « وهذا حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. 
ولم يتوسع المشرع الجزائري 2 أحكام الإستيلاءء ولا ج تطبيقاته 
القانونية» مكتفيا بالإشارة إليه 2 المادة 773 من ق.م كسبب لملكية 
الأشياء التي لا مالك لباء بوضع اليد عليها بنية تملكها ؛ مما يستوجب 
ت 
5 > و اا الا الخاصةء ڪتتاا 
ا سات اس ةلس اا انكر 
للك عد تطبيقات و ا ون 161 اکا من 106 ومابائية 
دد بلحاج العربي» النظريات العامة بك الفقه الإسلامي» فقرة 104 وما م 
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؛ ماه اعرد > غزر 
1 جوع لاح ١‏ , 03 الخاصة م1/ا من قم).! ۶ 
ازو صر ْ : 
و اء بهذأ المعنى» كسبب لإكتساب حق | 
STP‏ ¢ 
و فداه 1 الاه e‏ الدي تقوم به الدولة على 1 


71 مر ed‏ - 0 نية معينة) وفقا لأ ۳ 
ايمل وإجرا اعات دوا حً| و 


اهوم المادة 
2 1 


2 
50555 العامة ) بەر 
/ 


12 
ا صاحبه (م 6077 و079 إلى 681 مكرر: 9 
ا 
7 که | أينا سنايقا ب القيود س 
تم 14/85 من قم ر د القان وة 


57 الو 
۳ اھان ز 


على حق ڪي" 

|-تمريف الإستيلاء 

الاستيلا ۾ كرسيلة لإكتساب ملكية الأشياء التي لا مالك لياء ر 
رضم اليد عليها بنية تملڪهاء ومن ثم؛ فإن محله هو إحراز المباحات زٍ 
ملوك لأحد؛ أي الأشياء التي لا مالك لها سابقا ؛ كالماء العام ب مز 
والأسماك بے الأنهار والبحارء والحيوانات 4 البراري» ا 
والحطب إل الغابات (وهي الآجام)؛ والحشائش (أو الكلا) التي تتبتى. 
غير إنبات 2 الأراضي غير المملوكة ؛: وهكذا. 

فالمنقول السائب هو المال المباح المتروك الذي لا مالك له( مج 
هنا ().: ليس له سوى وجود مادي› كتخلي المالك عن المنقول مثلا: 


إا هة الها 


واصطلاح إحرازالمباحات الذي أورده فقهاء الشريعة الإسلامية 4 كتاباتهم كسبب لكب 
الملكية: وان كان مركبا؛ هو أفضل 2 الحقيقة من إصطلاح الإستيلاء" (06011021101]) الذي 
عليه الفانون المدني الجزائري وأغلب القوانين المدنية العربية ؛ لأن كلمة الإستيلاء المأخوذة من 
انان بن المدني الفرنسي (م 539) توحي ب عموميتها بأن الأمر فيه إكراه أو غصب أو إستحواذ بدن 
ا 4 حين ن أن المراد بالإحراز هو وضع اليد على منقول مباح لا مالك له بقصد تملكه؛ بالسيطرة 
ا ديه الفعلية محرزى ٠‏ بالطرق السلمية النظامية. 


اا ن القانون رقم 11/91 المور خ ل 1991/04/27, المتضمن القواعد المتعلقة بدن 
أي من أجل المنفعة العمومية, المعدل والتمه 


ل 
لاجا at‏ را الفعلي على العقار المستولي عليه بم د صدور قرار الإستيلاء وا 
فإن فرا لإستي ا لمن ازع اللكية للمنفعة العامة يستوجب مسؤوليتها عن التعويض, !ومن 
أنظر نقضة ن يكون اجر اء تنظيميا قصد ره - تحقيق الما ت العامة والعدالة. 57 
ملس مدني مصري, 1991/05/23 , ؛ طعن رقم 486 لمينة 55 ق 1965/11/164 س 


ف جع سابقا القيود الواردة على حق |1 امك . 
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| 
ر إلنانوني 
وجو 
الاستيلاء ۽ كسبب لإكتساب الملكية هو عمل ماد 

و1 8 ي يتحفة عن 

ملريف 3 لفعلية على شيء مباح لا مالك له؛ بوضع اليا 5 
هذه الح ر a‏ المادية الفعلية 0 
ار بنية تملك هذا الشي 

غ عشب و حط بالرعي 


الإحتطاب» وتملك الطيور ب2 البواء بصيدها وهڪدا. 
1 تيلاء 2 القانون المدد 


بة التي لا مالك لها؛ ؛ بوضع اليد عليها بنية تملكها ؛ ذلك أن العقارات 
ڪن أن تكون بغير مالك» فيما عدا جواز إحراز أراضى الموات 2 
رجه الإسلامي بترخيص من الدولة ؛ لأن العقارات التي لا مالك کو 
مملوڪة بحة للدولة› والنصوص القانونية العقارية الخاصة التي تنظم ذ 


اذل عد '' فإذا حازه شخص فعليا + CC‏ 
ملبقا لأحكا المادة 3 خربنية تملكه بدأ 
م 7 من ق.م. 


الباحه 


فإنه تعتبر ملكا من ح أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة 
مالك لها أو مجهولة المالك»* وكذلك أموال الأشخاص 


وارث أو الذين تهمل ر وهي ل لات 


و على هذا ؛ 
Vacantş)‏ ودءذ8) التي 


الذين يموتون من غير 
Sans héritiers ou abandonnées)‏ 510 .3 


قبل الإحراز تعد ملكا للدولة بالتبعية ۾ لملكيتها للأراضي غير المزروعة التى 


- Voir Planiol et Ripert, Traité pratique de droit 
L, Situation de fait et droi 


t privé, LGDJ, Paris, 19 
Onu (6O), Droit civil, I 
5 Montchrestie 


n, Paris, 1994, No 1055 et 1668. 
المؤرخ 2 :1990/12/01 المتضمن‎ 0 


! ار 0 من ق ؛ و14 و31 من القانون رقم 

عي الوطنية؛ المعدل بالقانون رقم 14/08 المت . و 2008/07/20 ؛والمادة 8 من المرسوم 

۴ يرقم 65/91 المؤرخ 2 : 1991/03/02 راج للإستزادة؛ ماعين شامة؛ النظام القانوني 
لبه العقاريء 2003› ص192 ما به TE‏ 

1 ا الجزائري 4 27 /2002/05, EE‏ 0 معد 
ل ملف رقم 9 غير منشور: ٠‏ 

ا ظ ی مالك ف وتويك 

سرة الجزا حد الورثة عن حصته. راجع د. ؛ 

ثري الجدید» دار هومه؛ ل2 2 


civil, op.cit, N° 45 et 5: Leveneur 
90, p 20 ets. 


٠. FP 
ntroduction, 1 personnes, Les Biens, 


( العدد4؛ ص 216 : 
02( العدد2»؛ ص 


ل" مالا .9 
الشاغرة ا مم 
أملاك الدولة جميغ الأموال غر تي ليس لها ال لد | 
الأشيخاص الذين يموتون من غير وارث؛ بي ل 
وانطلاقا من أحكام الفقه الإسلامي الذي يفرق رن >" ستيار 
حراز المنقول المباح, وإحراز العقار المباح (إحياء أراضي اموا ا 
سنقوم يتوضيح ذلك بعرض كل منهما على حدة فيما يا ا 


2- إحراز المنقول المباح : 


يجوز وفمَا لأحكام الشريعة الإسلامية إحراز المنقولات الباء: 
سب »> بوضع اليد عليهاء بنية تملكها ؛ باعتبارها من الامو ۶ 
غير ا مملوك: لأحد ؛ فمن استولى عليها على سسبيل الإمستئثار, 
تملكهاء يصبح مالكا لبا ب4 الحال (م1/1 و73 من قسم) : كايياء الى . 
ج الترع والأنهار والمنابع؛ والأسماك 2 البحارء والغسزلان يذ البر 5 
والطيور الطليقة ے2 الفضاء ؛ وكالاًكحسجين + البواء, وأشعة ازه 
لحطب والآجام؛ والكلاً والحشائش» ب الفابات غير المملوكة لأر 
فالإستيلاء كسبب لكسب الملكية : يرد 4 الأصل على منقول 
ا لأحد» إما لكونه مالا مباحا إبتدءا (كما 2 الطيور د 
لبواء؛ والأسماك 2 البحار...) ؛ وإما أنه أصبح كذلك بعد زرل 
الملكية عنه, ٠‏ من جراء التخلي عنه من مالكه؛ بقصد النزول عن 
ملكينه volontairement abandonnées)‏ 569 1.6)؛ وهي المنقولات ا 


التي تخلى عنها أصحابها (كإلقاء شخص لأثاث قديم يخصه 2 الشارع 
متخليا عن ملكيته). 


م 
| 
2 ا لخطصن ب 
5 


فإن التخلي عن منقول, بقصد النزول عن ملكيته يجعله من المنقولات 
المباحة 4 القانون المدني الجزائرى, ولا يشتر: ط لسقوط ملكيته صاحبه 
سن لاسنو عله افیا جين ان تار اندي تخلى عن اجه تفر 


بعدها 
- أنظر ليلى زروقي وحمدي باشا. المنازعات العقارية, دار هومه, ط2: 2014؛ ص 244 وما ؛ 
؛ أعمر يحياوي؛ منازعات أملاك ك الدولة؛ الدار نفسهاء ل2, 2004» ص 67 وما بعدها. 
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., رمراحبه قانوناء ولو أظهر نيته بالتنازل عن ملكيته ؛ مما أن 

: رم تنتقل إلى الغير وفقا لالإجراءات التي ينص عليها القانون 
Sa‏ والشهر العقاري (م 324 و324 مكررا و324 مڪرر2 و793 من 
ال 1 من الأمر رقم 91/70 المؤرخ ب4 1970/05/03 المتضمن قانون 


2 وم 5 0 
رنوثيق)' و لى م 


5 كم؛ يختلف الإستيلاء (100ةمناء00'.]) عن الحيازة (Possession)‏ 
ركسب الملكية؛ لأن هذه الأخيرة ترد على مال مملوك للغير: 
كان الحائز يعلم بذلك» أم كان يعتقد على خلاف الحقيقة: أنه 
راحب الحق ئ هذا المال (م 808 إلى 843 من ق.م).” 
إولا : عناصر إحراز المنقول المباح 
يتضح لنامماسيق بيانه»› أت عناصر تملك المال المنقول المياح 
بالاستيلاء؛ كسيب لكسب الملكية » تستوجب 2 القانون المدني الجزائري 
قا ذلاثة أركان أساسية هي كالاتي : 


أ- الركن المادي : 

وهو الذي يتمثل ‏ ضرورة الحيازة الفعلية للشيء محل الإستيلاء؛ بوضع 
البد على هذا الشىء» بالطرق النظامية السلمية؛ بعيدا عن العنف والغصب 
والإكراه ؛ على منقول لا مالك لهء بنية تملكه (وهى الواقعة المادية). 

فإحراز المال المباح عمل مادي وليس تصرف ؛ وهو إما أن يكون 
حفيقيا بوصع اليد غلى الشيء؛ أو حكميا حإفتناص الحيوان وإحرازه 


'“أنظرالمحكمة العلياء غ.ع, 2009/11/12 ملف رقم 491615؛ إقغع» مق 2010؛ عدد 
خاص» ج3» ص 240 ؛ 2009/11/12, ملف رقم 549408» المجلة نفسهاء ص 231 ؛ تعليق أ. 
بلدربية فاطمة الزهراء. ص 247 ومابعدها ؛ الغرف المجتمعة؛ 7 م ملف رقم 136156؛: 
0 07 عدد1ء ص10 ؛ تعليق د. علي فيلالي ود. لحلو غنيمة:؛ المجلة الجزائرية؛ جامعة 
جذائر. 1997؛ العدد 3 ص 715 ؛د. يونسي نادية؛ المجلة نفسهاء 1997ء العدد4؛ ص 1169. 
جع أ. حمدي باشا عمرء نقل الملكية العقارية؛ دار هومه؛ الجزائرء 2013ء 0 0 
“حمل | 1 E 5 ٠.‏ 0 2 عدد خاص» ج3: 10 ؛» ص 0 
لحبيب الطيب» الشهادة التوثيقية» |.قغ.ع؛ م.م.ع؛ : : 
Voir Belarbia (F-Z), Le transfert de propriété, Rev. Cour suprême, N° Spécial, t.3, 201‏ 
"جع لاحقا الحيازة كسبب لكسب الملكية. 
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بالصيد أو بالشباك وغيرها.! فالإستيلاء ب4 أساسه هو عمل 5 5 
۴“ د الفعلية شىء مباح؛ دون سماة النا Lad‏ 
عن طريق السيطر: الفعلية على 00 ااا ڪون و" 
الحيازة: الفعلية مقروئة بنية تملك هذا الشيء . هذ 
وانطلاقا من هذاء؛ يقتصر إحراز المنقول المباح كمسر 
على الأشياء المادية دون الأشياء المعنوية؛ لأن الأولى وحدى هيار ٠٣‏ 
هھ ٠. . 3 3 ٤‏ 5 ب 
لسيطرة المادية الفعلية؛ أي تقبل إستحواذ المحرز عليها بالمعنى 1 
ولك لان الأشياء المادية على نحو التحديد السابق, هي وحدها الو اب 
ّ 3 3 35 3 - ب 
السيطرة المادية الفملية. فإذا مزق كاتب رواية أو قصة كتبها ۽ © سبل 
الشارع مثلاء فلا يكتسب من استولى على الأوراق المتضمة لهذه الروار: ٠‏ 
الشقصة سوی ملڪية اليقايا المادية من الأوراق الملقاة دون أن 1 
ملكيتها الفكرية ؛ وذلك لأن الملكية الذهنية والحقوق المعنوية ا 
يجوز نملكها فانونا بالإسستيلاء عليها أو بالحيازة. 


قان الأشياء المعنوية غير المادية» كالحقوق الشخصية, والحق- 
الآديية : وحموق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة, كالانتاج الفكرى, 
اوالذهتی› أو الفنى؛ أو اليراءات.... للا يجوز الإستيلاء عليها؛ أو تملكها 
والأنهارء والحيوانات غير الأليفة, التي لا مالك لبا 2 البراري 
والصحاري (عطءةم la‏ عل la chasse es‏ عل «(Les produits‏ 5 لقوله تبارك وتعالى : 
لطي 
ْ - المادة 1247 من مجلة الأحكام العدلية. 
<د. عبد الرزاق السنهوري› الوسيط»› ج9, ص 17 ؛د. عبد المنعم البدراوي»› الحقوق العينية 
الأصلية. ص 414. 
= س . 3 
69TetS. |‏ م ,1989 Voir M. Muller, L’acquéreur de bonne foi d’ un meuble, R.T.D.Civ,‏ = 
- فالحق الشخصي + القانون المدني الجزائري, لا يصلح قانونا أن يكون محلا للاستيلاء أو 
للحيازة. لأن موضوعه ليس شيثا ماديا ؛ باستثناء الديون الثابتة 2 السندات لحاملها. 1 
انظر:د. بلاج العريبي. مصادر الإلتزام ‏ القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ المصادر الإراديا' ع 
طت 206 ص 32 ؛ وراجع لاحقا موضوع الحيازة ك بب لإكتساب الللكية ضمن هذا ee‏ 
dans ce contexte, Colas-Belcour F et Guilbaud J, La chasse et le droit, Lıtec,‏ 015 


: 0 0 0 o 
5 0 êd, 1999: Guilbaud J et Le Bihan P , La pêche et le droit, Lıtec, Paris, 4 
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39 
+ 
ع5 


طعامه متاعا . 
چم صد الم 0 لكم وللسيارة وحرم عليكم الصيد 
حل حرما... . والحق > صيد البروالبحرت تنظمه بے الجزاثر أن: 
ن خاصة؛ والتي منها على الخصوص القانون رقم 07/04 المورخ بد 
2004/0 | تعلق بقانون الصيد ٠‏ 
1 
ا الركن المعنوي أو النفسي : 
وهو قصد التملك» بأن تتوافر نية التملك لدى المحرز ے الإحراز 
.. أوالحكمي؛ أي نية إضاقته إلى ذمته المالية:؛ لأن الأمور 
ادها فمن أحرز منقولا لا مالك له بنية تملكه ملكه؛: بأن يكون 
نمع اليد على المنقول المباح الذي لا مالك له مدركا واعيا. 
ر 0 ۰ 
٠‏ ويعتبروضع اليد # الإستيلاء قرينة على توافر نية التملك»› حتى يقوم 
ك منقولا بإحرازه؛ لإنعدام نية التملك لديه› بسبب انعدام التمييز. 


10 محل الإحراز : 

بأن ينصب الإستيلاء على شيء غير مملوك لأحد؛ وهي المنقولات 
الباحة التى لا مالك لها choses sans maître)‏ esا)»‏ أي المنقولات الشاغرة أو 
السائبة إبتداءا التي لم يسبق (كالماء العام 2 الأنهارء والأسماك ب2 
البحار؛ والطيور 2 البواء...)؛ أو نتيجة التخلي عنها من مالكها بقصد 
النزول عن ملكيتها (كالأمتعة والأثاث والأطعمة التي يخلى أصحابها 
عنهاء بقصد التنازل عن ملكيتها...) ؛ فيتم تملكها بإحرازها (بالحيازة 
الفعلية)؛ لأنها أموالا مباحة © الأصل لم يسبق إلى إحرازها شخص آخر. 


فإذا إستولى عليها المحرز ملكها وحده بالإستيلاءء لأنه من سبقت 
له إلى مال مباح فهو له شرعا وقانوناء ولم يستطع غيره أن يمتلكها إلا 
عنطريقه؛ بسبب ناقل للماكية كالبيع مثلا ؛ وبك هذا ورد قوله صلى 
لله عليه وسلم : "لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب؛ فیبیع 
مكف الله بها وجهه»› خيرله من أن یسال الناس أعطى أو منع ٠‏ 
o,‏ 
رة المائدةء الآية 96. 
ا اة الرسمية, العدد 51» لسنة 2004 , ا ا رقم 156 

يه؛ أنظر الألبانيء غاية المرام تخريج أحاديث بلوع المرام» د 
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إن الأموال المنقولة المباحة؛ ال د هي ار 
تملكيا بالاحراز؛ أي بوضع اليد 0 لقوله صلی ار 
وسلم : "من سبقت يده إلى مباح فهو ؛ 2ن س جميو | : عل 


و شرن 


ة ملك“ لة ن 
شركة إباحة لا شركة ملك , لقوله عليه الصلا والسلام : الاس , ا 
٠‏ "4 
و ثلاث : الماء والكلا والنار . 


فاذا كانت هذه الأشياء 2 أرض مملوحة لا تن e‏ 
لصاحبهاء فلا يجوز الاستيلاء عليها بالإحراز إلا بإذنه؛ 0 مص 
ينبت ے أرض مملوكة بعلاج صاحبه اراي والسقي والعناي:  ٤‏ 
الخاصة ب2 أرض مملوكة لصاحبها بإذن أصحابها * وى الاب 
كما ذكرنا؛ إنما يكون أ المال المباح غير المملوك لأحر؟. لدت 


وقد اعتبر المشرع الجزائري 2 المادة 2 من ق.م» على انو 
جميع موارد اليه ملكا للجماعة الوطنية؛ أي ملك من أملاك الدولة, ر 
تعتبربأي حال ملكية خاصة ؛ فلا يجوز حرمان أحد من سقي أرضه وبستان 
من مجرى المياه؛ لأن مياه المنابع تشكل جزءا من الملكية العامة لري وان 
لياه الطبيعية باعتبارها ملكية عامة تستفل بموجب عقد إمتياز (م 2 وار . 
العانون رقم 17/83) ؛ وهو ما سار عليه إجتهاد المحكمة العليا ؛! 


سس سس بحنب 


1 - أنظر د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, ج9, ص 3 ؛د. محمد سوار؛ الحقوق العينية الأصلية؛ 
أسباب كسب الملكية› ج2 ص 15؛ فقرة 7 وما بعدها ؛ د. نبيل سعد» الحقوق العينية الأصلية؛ ص 
245 :د. محمد منصورء الحقوق العينية الأصلية» ص 347. 

Voir M. Rémond-Gouillot, Ressouces naturelles et choses sans maître, D, 1985, Chron, 27. 
رواه آبو داود والبيهقي والطبراني.‎ - 1 

٠‏ د. بلحاج العربي؛ الوجيز سي الحقوق العينية يخ ضوء 


الفقه الإسلامي» ص 123 وما يليها ؛ معالم نظرية 
الشركة لدى فقهاء الشرد يعة الإسلامية؛ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ الرياض؛ 1998ء العدد39. 

: - رواه أحمد, وأضاف أبو داود لك روايته " والملح" ؛ أنظر سبل السلام للصنعاني: ج23 ص 86. 

- د. بلحاج العربي, النظريات العامة ے الفقه الإسلامي: المرجع المذكورء فقرة 1163 وما بعدها. 
- فإن الاستيلاء بره عى المنقول المباح الذي لم يسبق تملكه من أحد ؛ نظرا لأن الشيء المستول 
عليه مباح لا مالك له بنية تملكه؛ فلا يكون يذ وضع اليد عليه أى إعتداء على ملكية أحد “هد 
3 ا تكتسب ملكية الشيء إبتداءا من الناحية القانونية. | Voir Weil]‏ 
Malaurie 0 Terré (F), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, 02.21 :‏ 
ا .598 h) et Aynês (L), Les Biens, op.cit, N° 590 et‏ ثم فان 
من لمقرر قانوناء أن جميع موارد المياه تعتبرملكا للجماعة الوطنية م 2/692 من قمم) 14 فضا 
النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غيروجيه. ولا كان من الثابت 4 قضية الحال؛ أن 
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:اثقرى # القانون رة 50 
5 يع الجزائري دون رقم 17/853 المورخ هذ 983/07/16 
ننه“ . نون المياه الذي نظم كيفية إستغلال وتوزيع المياه بصفة عقلاني:| 
ف 73/7 المؤرخ بم 1971/11/08 المنتضصمن ميثاة ف الثورة الز راعبة. 


أہر زر 
إلأمر يي أحكام تساير ما ذهبت إليه فواعد الشريعة الإسلامية؛ من أن 
ر ف الأصل» والمباح يمتلك بالإحراز, غير أنه مملوك للجماعة مهنا 
محافة الناس شركة إباحة لا شركة مالك > ما ثبت بے الحديث عن 
ملى الله عليه وسلم أنه : نهى عن بيع فضل الماء إلا ما حمل منه"ة. 
,نفس السياق» تعتبر الحيوانات غير الأليفة بالصيد, لا مالك لہا 
,نون ما دامت حرة طليقة ع البراري , ومن ثم يمكن تملكها بالاستيلاء 
بي فليا بإحرازها عن طريق عملية الصيد ؛وهذا بخلاف الطيور 
الحيوانات الأليفة غير السائبة» أو تلك الموجودة 2 المحميات الطبيعة: 
لا يجوز تملكها بالإستيلاء عليها وحيازتها بنص القانون الذي يحظر 
م بعض الحيوانات والطيور كت هذه المحميات الطبيعية. 


ومسألة تقدير ما إذا كان الحيوان من الحوانات الأليفة المملوكة› أو 
من الحيوانات غير الأليفة (السائبة) التي لا مالك لباء يجوز تملكها 
بالاستيلاء عليها ؛ هي من مسائل الواقع التي يستقل قضاة الموضوع بتقديرها 
دون رقابة عليهم من الملحكمة العليا. 


ثانيا : حكم اللقطة 


إن المنقولات الضائعة أو المفقودة» التى يفقدها صاحبها بسبب غير إرادى, لا 
عبرلا مالك لبا ( Les épaves ou les choses perdues dont le propriétaire ne se‏ 


)»بل تظل على ملك صاحبها إن كان معلوما بعينه؛ لأنه لم يقصد 
امورو ووو ووو سس امه 


1 
اف لما حكموا بالسماح للمطعون ضده بسقي أرضه وبستانه من مجرى المياه المتنازع عليه يكونوا 
1 لهم قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح: ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطمن," 
0 ة العلياء غ.م. 1988/05/11؛ ملف رقم 53572 مق» 1991ء المدد1؛ ص 17 ؛ 
١‏ "الجر 200 ملف رقم 211512 ؛ 2009/02/11 ملف رقم 495696. 
للا اة الرسمية > # عددها 30 لسنة 1983 ص 1270. 
!ل عبيدة رضي الله عنه. 
terrestres sont des objets de toutes sortes, perdus par leur PEON ii 0‏ 
ar un autre que lui, non enfouis intentionnellements, obje °‏ 


إلماء 
بصع 


3 - Les 75 
et retrouvés م‎ 
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النزول عن ملكيتها ؛' فإذا عثر عليها أحد وجب عليه تعريفها , وار , /! 
السلطات المختصة؛ ويشهد ذوي عدل على آماراتهاء والإحتفانز و ار 
يردها إلى مالكها ؛* وإن احتفظ بها لديه بإخفائها بنية تملكيا, | سن وى 
لجريمة خيانة الأمانة؛ أي سارقا من الناحية الشرعية والقانوزية : ! مرت 
فاللقطة هي الشيء المنقول الذي يعثر عليه على سطح الأرر. 5 
مالكه» فهي أمانة يد ملتقطها إلى أن يردها إلى صاحي “ تبر 


ب 


0 فوا 
كانت من الأشياء التي تفسد إن بقيت بمرور الزمن, يڪون له الت 
بالبيع» والإحتفاظ بقيمتها أي بالثمن الذي تم بيعها به لحين معرفة صای ‏ # 

فإذا وقع اليأس من معرفة صاحبها بعد سنة؛ رغم الإعلان الع رر 
عنهاء جاز للملتقط تملك المنقول المعثور عليه والإنتفاع به» باعتباره ملحا" 
من حين تم الحول على إلتقاطه؛ لأنه رزق من الله تعالى ساقه إليه؛ مع إإتر . 


ببعضه على الفقراء * ولكن إن ظهر صاحبها بعدئذ وجب ضمازه, 


لأن امال 
الضائع أو اللقطةء لا يمتلك بمجرد الإستيلاء عليه بل يجب الإبلاغ عن, 


والتعريف به لمدة سنة» ومن ثم رده إلى مالكه إن كان معلوما؟ فتعار اللقطة إن 
كانت قائمة:؛ أو يعاد إليه ثمنها إذا كانت قد بيعت غلا يكون الشخص 
الذي إلتقط الشيء قد تملكه ب2 أي لحظة؛ بسبب ظهور مالكه الحقيتى ” 


, le véritable propriétaire est toujours en droit de 


égarés, animaux échappés... 
ution relêve du droit civil, mais non sans interférence 


recouvrer objet égaré. La SO 


de rêglements administratifS. 
Pour les épaves maritimes ou fluviales ( objets ou restes d’un bateau jetés ã la mer), 


ااا est résolue par les lois spéciales.‏ ا 
(G) et Picard, Traité Pratique du droit civil Français, T.3 ,‏ اك 
RDC et s ; Cuillieron M, Revendication des meubles perdus ou volés,‏ 
et s ; Malabard, La notion d’êpave, Thèse, Paris, 1939.‏ 504 م ,1986 bl‏ 
Voir Vadamme (M), La Revendication des épaves terrestres, RTDCIv, 1943, p 157 ets‏ ` 
ˆ - المادة 1079 مدني أردني» و1208 مدني إماراتی» و1237- 1247 مدنى سوداني. 
- نقض جنائي مصري» 1959/04/27 س 10, ص 495 ؛ 1936/04/30. رقم 1175: س 6ق 
) - أبن رشد» بداية المجتهد؛ ج2 ص 301 ؛ إبن قدامة, المغني» ج5» ص 631. 8 261 + 
- وهو فول المالكية والحنابلة. أنظر على الخفيف, الملكية ك الشريعة الإسلامية؛ ص 
عبد الكريم زيدان؛ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص 210. 
. - نقض مدني مصري, 0 ,ور رقم 479 لسنة 53 ق. پیل ردها بعلاماتما 
- الملتققط ضامن بالمثل للقطة e E‏ ل ا 
ووصفها خلال المدة الملدكورة؛ ولا يكلف صاحبها ببينة ؛ أو إسترداد ثمنها إذا كان | | 
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وإلاحظ بأن الأشياء المتروكة (يعث رورمل Ab:‏ 65 يع 1) والأشياء 
choses sans Possesseur)‏ 5ع1)؛ تشترك بزوال حيازة صاحبها لہا ؛ غي 
ب تختدف 2 أن الأولى يتخلى فيها امالك عن حيازتها بنية النزول عن 
ا زم الثانية فيفقد صاحبها حيازتها دون نية النزول عن ملكيتها . 
9 30 المنقول أو بضياعه ؛ وتشمل هذه الأخيرة أحكام اللقطة والكنز. 
ش الا : حكم الكنز والمعادن 

ونا سابقا عند معالجة القواعد المتعلقة بأحكام الكنزء بأنه يكون 
يكنز ر )حب الأرض» وعليه دفع الخمس لبيت مال المسلمين (الخزينة العامة). 

إن الكنوز المدفونة أو المخبوءة بفعل الإنسان أو بفعل حادث 2 باطن 
ارش (ورموئئ 65آ)'؛ التي يعثر عليها 2ے أرض مملوكة لشخص ا 
يعون مملوكة له بالإستيلاء باعتبارها جزءا من الأرض المملوكة:؛ لأن 
برض إذا ملكت ملكت بجميع أجزائها الجوهرية؛ بما فوقها وما تحتها ؛ 
يجب عليه ذ الفقه الإسلامي أن يخرج خمس الغنيمة فيما وجد لبيت المال 
(الخزينة العامة) » لقوله صلى الله عليه وسلم : '# الركاز الخمس . 

إن القانون المدني الجزائري يقيم قرينة على أن ملكية الأرض تشمل ما 
فوقها وما تحتهاء إلى الحد المفيد 2 التمتع بها علوا أو عمقاء بحيث يعتبر 
الالك متملكا لما يوجد 4# أيهما بنفس سبب وسند ملكية للأرض ؛ مما 
بجمل ملكية الكنز لمالك العقار الذي تم العثور عليه فيه (م 675 من قمم).” 


Voir Cuillieron M, Revendication des meubles perdus ou volés et protector 
possessoire, RTDCiv, 1986, م‎ 504 ets. 96 
وجد المنقول ظاهرا على سطح الأرض» وليس مدفونا ب4 باطن الأرض» فلا يعد كنزا بل يعد‎ 1 9 
بن *شياء الضائعة ؛ وتطبق عليه قانونا أحكام اللقطة.‎ 
.316 قق عليه؛ أنظر سبل السلام للصنعاني؛ ج2؛ ص‎ . 
م العلياء غ.ع, 0 ,م ملف رقم 52627؛ مق؛ 0,؛ المدد4» ص 150 ؛‎ 

73 ملف رقم 207261 ؛ 1993/05/26, ملف رقم 96819 ؛ 1988/10/26» ملف 
“من ال ٠‏ مق» 1990, العدد3 ؛ 1983/04/27 ملف رقم 3120204 

قد قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتهاء من بناء أو غراس» يعد من عمل صاحبها؛ 

ٹم م له؛ ما لم تقام البينة على أن شخصا أجنبيا أقام المنشآت المستحدثة على نفقته. ومن 
أن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خر قاللقانون.."أنظر المحكمة العلياء؛ غ.م؛ 
1؛ ملف رقم 52627 المشار إليه. 
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0 . ى العقا الك قام ناخ اء 
وذلك أن الغالب أن يكون مالك ۰ ت انه وروز ر 
ا لكا له؛ ولا يكون لمالك الي ٠‏ 7 من , 
المحافظة عليه فإنه يكون ا ا 


7” 


وهذاء مع ضرورة مراعاة القيود القانونية الخاصة 7 
الأثرية التي هي ملك للدولة الجزائرية»؛ أي ملك للمجموع: الوطنية, ا 
اي ال ملكية خاصة» ولوثع اليد هليه يذ أي مهلو ڪت و .لز 

وهذا دون إغفال» حكم المعادن الثمينة التي يتم العثور عليها , كما رار 
سابقاء وفقا للأنظمة والقوانين والمراسيم الجزائرية الخاصة التي تقر با 

شروات المركوزة يذ باطن الأرض أو ظا E‏ 
جميع الشروات المركوزة ب4 باطن الأرض أو : حت و المياء الإقلي 
الجزائرية هي ملك للدولة؛ ولو وجدت ب2 أرض مملوكة, وفقا لما تبينه ار 1 
الخاصة 3 وعلى الخصوص أحكام القانون رقم 06/84 المؤرخ 2 984/0107 
الذي ينظم الأنشطة المنجمية: المعدل والمتمم بالقانون رقم 5 
5 وكذا الأمر رقم 10/06 المؤر. خ سے 2006/07/20 | - 
بالمحروقات, الذي يعدل ويتمم القانون رقم 07/05 ا مؤرخ 2 5005/04/28 


القاعدة 2 التشريع العقاري الجزائري كما أشرناء هي عدم جواز 
الإستيلاء على العقار؛ وذلك لأن العقارات الشاغرة التي لا مالك لبا تكون 
ملكا للدولة وفقا لأحكام المادة 


Les immeubles vacants ( فن ق.م‎ 773 
6 (relêvent du domaine public 


qy ٠ 
E (A), Terré (FJ, Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, op.cit, N° 406 et 
بات وحم‎ e) et Aynès (L), Les Biens, op.cit, N° 592 et 594.- ۰ 
0 O 1967/12/20 2 وعلى هذاء نصت المادة 16 من الأمر رقم 281/67 المؤرخ‎ “ : 
الأماكن والآثار التاريخية الوط على أنه يجب على من عثر على البقايا القديمة أو الأشيا الي‎ 
وكذا على صاحب العقار الذي تم فيه العثور أن يصرحا بدلك حالا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ "ثم‎ 
يخبربهذا العثور مدير الدائرة الأثرية وعامل العمالة الذين يعلمان الوزير المكلف بالقطاع.‎ 
تعرضنا سابقا اكم الكنوز والمعادن الثمينة بصفة موجزةء ضمن موضوع نطاق‎ -“ 
فلا داعي للتكرار ههنا.‎ 
2001/07/04 الجريدة الرسمية؛ العدر 35, المؤرخة ع‎ - 1 
2006/07/30 2 لجريدة الرسمية؛ العدر 5 المورخة‎ 
العقارات التي لا مالك لبا ملك للدولة, وفقا لمقتضيات المادة 773 من ق.م.‎ - . 
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حق اللكية؛ 


5 
35 


بارش هي ملك لمن يخدمها ؛ وفقا لأحكام الماد: 
٠‏ ب وع اليد على العقارات الفلاحية التا ار 
ولا بے اض لات بعة للأملاك الوطنية؛ بهدف 
کیا لسوت إستغلالما واستصلاحها؛ إلا ہتس ۰ 
ری تحدد قانونا جقوق ال ل و 


وهي > 

.من ثم» فإن الدولة تعد مالكا للأراضي الشاغرة التى لا مالك 

ى التى تركها المعمرين الفرنسيين, أ : 5 لها؛ 
نلك التي 4 و مجهولة المالك ؛ كما أنها وارث 


ار الذي ليس له وار م من قرابة أو عصبة (م 4/180 من ق)) ؛' 
وي إلزارب القانوني ايض م كد "مت رية الشاخرة للمالك الأجتبيء إذا لم 
يكن معروفا أو أنه تخلى عنها أو تركها أو أهملها". 

وعلى ذلك» لا تصلح العقارات على التحديد السابق؛ لأن تكون محلا 
(لاستحواذ عليها بالإستيلاء 2 القانون العقاري الجزائري ؛ لأن العقارات قد 
نلمها المشرع الجزائري وهي : إما أن تكون ملكا عاما للدولة (أملاك 
الدولة)ء أو للخواص (الأملاك العقارية الخاصة)» أو للأشخاص الإعتبارية 
العامة أو الخاصة؛ أو تابعة للأوقافء أو عقارا صناعيا مخصصا للإستثمار 
الوطني أو الأجنبي... ؛ ومن ثم ؛ تكون العقارات التي لا مالك لبا ملك للدولةء 
رفقا لعموم نص المادة 773 من قمم. وبالتالي ينحصر نطاق الإستيلاء ومجاله ‏ 
النقولات المباحة التي لا مالك لبا كما أشرنا. 


| وى 
- أنظرد. بلحاج العريي» أحكام التركات والمواريث وفق قانون 
مجلة العدل» 


هرمه» ط2, 2015, ص 357 وما بعدها ؛ د. عبد الله الرشيد» تركة من لا وارث له 
الرياض, 02 العدد14 ص 31 وما بعدها. 

0 ماده 14 و51 من القانون رقم 30/90 المؤرخ 2 
لإطنية؛ المعدل بالقانون رقم 14/08 المؤرخ ي 2008/07/20 ؛ واد" 


1990/12/01 الملتضمن قانون الأملاك 
8 من المرسوم التنفيذي رقم 


من المقرر قانونا أن العقار الذي لا مالك يكون مالكا للدولة؛ وأن الدولة هي الوارث القانوني 
م.م للك ؛ 2002ء العدد2» 


ملف رقم 369/004» 
ركم زروقي وا. حمدي باشا؛ 


ص14 ؛ 1999/0/31 , ملف رقم 167619ء غير منشور ؛وراجع !ت 


النازع)۔ 
عات العقارية دار هومه» الجزائر؛ 
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وعلى ذلك, اي 
مالك» طبمًا للاجراءات القانونية المحددة قانوناء والتي منها العاینة ر 1 
الشاغرةً؛ وإثبات حالة الشغور» لتأسيس فرارها بالإستيلا, عليها'. مار 


ومن المعلوم أن التشريع الجزائري قد نظم بعد الإستززر 7 
المقاريةء بمختلف أصنافها القانونية؛ سواء كانت من الأملاى , 7 
الأملاك الخاصة أو الأملاك الوقفية (م 23 من القانون رقم 9 
بنصوص تشريعية وتنظيمية شاملة. 0 


ومن هذه النصوص التشريعية : القانون رقم 84/11 اسز ر 
2011/02/17 التضمن للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية : الزن 
رقم 25/90 المؤرخ ب2 1990/11/08 المتضمن التوجيه العقاري,: امعدلن 
بالقانون رقم 03/91 : والقانون رقم 11⁄91» والأمررقم 95 المزرة ر 
5 ؛ سواء كانت العقارات من العقارات المبنية وغير ارز 
العقارات السكنية الحضرية؛ وكذا العقارات التجارية والصناعية ؛: 
الأراضي الزراعية وغيرالزراعية» وكيفية حيازتها ٠‏ وكيفية تنازل الدول 
عنها (العقار الفلاحي) ؛ ونظم أيضا الأوقاف الأراضي الموقوفة (م 213 إلى رر 
من قا ؛ والقانون رقم 10/91 المؤرخ 2 1991/04/27 المتعلق بالأوقاف, المعدل 
والمتعم بالقانون رقم 07/01؛ وبالقانون رقم 10/02. 


'أر 
بما فيها 


كما أنه نظم المشرع الجزائري الأملاك العقارية الوطنيةء والحفوق 
المنقولة التابعة لأملاك الدولة, وجماعاتها المحلية كالولاية والبلدية 
والأملاك الغابية الوطنية؛ بط شكل ملكية عمومية أو خاصة؛ ضمن 
القانون رقم 0 المؤرخ 2 1990/12/01 المت ضمن قانون الأملاك 
یت 


' - المحكمة العلياء غم» ملف رقم 38213 مق. 1990, المدد1» ص 200 ؛ أنظر ساعين 
شامة, النظام القانوني للتوجيه العقاري, دار هومه» 2003 ص 2 و17 ما بعدها. Voir Tri‏ 
J- M, La possession des biens immobiliers, Thèse, Paris, EcononCca,‏ 11869100 


وه 50 p‏ ,981 
- الجريدة الرسمية, العدد 21ء بتاريخ 1991/05/08 
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.مدل والمتمم بالقانون رقم 14/08 المورخ 4 2008/07/26 :" 
ال ي ىرد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 
انون رقم [1/9! المؤرخ ب4 1991/04/27" المعدل والمتمم بالقانون رقم 
21/0 والقانون رقم 7 .. 

ونبقى أراضي العرش والبلديات المدمجة ضمن الصندوق الوطني 
رنررة الزراعية ملكا من أملاك الدولة؛ وفقا للمادة 18 و105 من القانون 
5 0 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/08 المتضمن قانون الأملاك 
الوطنية ؛ غير أن ذلك لا يحول دون تملك أراضي العرش عن طريق الحيازة؛ 
تاها من الأملاك الخاصة للدولة التي يجوز للحائز بشأنها التمسك 
الحيازة المؤدية للتملك عن طريق التقادم اللكسب» والمطالبة بحمايتها ب 
مواجهة الغير» طبقا للمادة 13 من الأمر رقم 26/95 المعدل والمتمم بالقانون 
رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري.“ 

وجدير بالتنويه أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري؛ 
وكان غير مسجلاء واقترنت الحيازة بحسن النية » واسنندت إلى سبب صحيح 
؛ فان توافر المدة القانونية المقررة للحيازة تمنع قانونا من سماع الدعوى ؛ لأنه 
وفقا لأحكام المادة 827 من قم :"من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا 
منقولا كان او عقاراء دون أن يكون مالكا له أو خاصا به» صار له ذلك 
ملكاء؛ إذا استمرت حيازته له مدة خمس عشرة سنة بدون انقطاع . 


'-الجريدة الرسّمية: العدد 52: بتاريخ 1990/12/02. وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 455/91 
المزرخ ‏ 1991/11/23 كيفية جرد الأملاك العقارية الوطنية. 
'- وتعد الأملاك الغابية الوطنية جزءا من الأملاك التابعة للدولة وجماعاتها المحلية (م 12 من القانون 
رقم 12/84 المورخ 2 3 المتضمن النظام العام للغابات؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 
1 1991/12/02). 
- الجريدة الرسمية؛ العدد 21ء لسنة 1991. 

- الملحكمة العلياء غ.ع؛ 9 مملف رقم 239797 إقغع؛ ممع؛ عدد خاصء 
0, ڄ3› ص 97 ؛ 2000/04/26؛ ملف رقم 9 ,, المرجع نفسهء 2 4,: ص 289. 
- المحكمة العلياءغ.ع» 2008/10/15؛ ملف رقم 479371» نق؛ 2014: العدد67: ص 187 ؛ 
2001/02/38 ملف رقم 205549؛ [قغع؛ ممع ' عدد خاص» 2004» ج2» ص 350 ؛ تعليق أ. 
بوتارن فايزة» المرجع نفسه» ص 366 ؛ وراجع لاحقا الحيازة كسبب لإكتساب الملكية + القانون 
المدني الجزائري ضمن هذا الكتاب. 
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ر آلا المحيح مم مسقا أو حادث يبىت حیازة العقار 


2 ' ورو 
صا ؛ 7 - أل ا ماف بالميراث أو الوصية والببة بين الأ 58 1 ا 
١‏ ار ۳ , 
و4 ند کیت | اک ھگ وة العليا 2 a‏ و آذ 


ر مسشهور لها از, 
الإستيلاء بأي حال» على الأمكنة والشقق المتنازع عليها, | ْ 
للسكن؛ غير صرح بشفورها. اومن شم؛ فان القرار ا مر 
خلاف ذلك يمد مشوبا مساب 7 
نمض وإبطال المرار ر المطعون فيه لكونه مشوب بعيب خرق القانون 

أولا : التعريف بأراضي الموات : 

يجوز وضما "حكام الفقه الإسلامي تملك أراضى الموات ازن 5 
النكوية , بوضع اليد عليها؛ أي بإحرازها وحيازتها من أجل إحيائي , ا 
من الدوئة وفقا للوانين التي تنظم المسألة ؛ ولم يرد النص علبي 
مدني ضمن أسباب كسب الملكية؛ لكنه يحيل بشأنها 
- الشريعة الإسلامية (م1/1 من ق.م). 


ب ا 
لمشرع لجزائن. 


إن الشريعة الإاسلامية تقر الاستيلاء ء على أراضي الموات (ا ممم 
بأعننار ره سببا من أسياب كسب الملكية› » لما روي عن الرسول صلى الله علي 
وسلم» من ن حديث جابر بن عبد اللّه؛ قوله عليه الصلاة والسلام : من أحيا أرضا 


ميتة فهي له" وخوله صلى اللّه عليه وسلم : : من أعمر أرضا ليست مملوكة لأحر 
فهو أحق بها . 


والمقصود من أراضى الموات»› هي الأراضي البعيدة عن العمران» غير 
المملوكة لأحد› أي الأراضي المباحة: غير المملوكة ولا موقوفة ولا أميرية ؛ 
وهي العقارات غير المبنية الخارجة عن حدود العمران السكني أو الزراعي 
لا إختصاص بها لا بملك ولا بإنتفاع. وهذا باعتبارها أموالا شاغرة لا مالك 
لسسع 0 


20 
0 ااحكمة الإتحادية الملا الإماراتية. > 02/03/23 , ملف رقم 23/72, مام إع!» 02 
العدد ص 678 


“- المحكمة المليا > م› 1986/07/12 › ؛ ملف رقم 42136 مق, 1990 ؛ العدد4؛ ص 168: 
3 موسوعة الحديث النبوي الشريف؛ الحديث رقم 79. 
٠‏ - أخرجه البخاري بذ صحيحه؛ عن السيدة عائسة رضي الله عنها ٠‏ ج2, ص 30. 
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رای أراض خالية سائبة أو بور)؛ يجسوز الترخيص لأحسد الأفراد 
لجا ناحها (أي بإحيائها وزراعتها وخدمتها) ؛ وفقا للأنظمة والقوانيت 
- بح السارية المفعول ب4 مجال الزراعة والتنهية الفلاحية الريفية الآن 
من لمن يخدمها ‏ أي لمن يحييها ويعتني بها بالإستصلاح والزراعة 
والإستثمار رام 1/692 من قمم). 

والله تبارك وتعالى يحيي الأرض بعد موتها» بإذنه عز محل ويساعدم 
E‏ زقوله سبحانه : 'واعلموا ان اللّه يحى الارض بعد موتها '. وقوله 


هد 

مز وجل لو و اي ابي وقوله له تعالى 
ينزل من السماء ماء فيحي به الأرض بعد موتها ؛ * وقوله جل وعلا :'وآية 
١‏ الأرض الميتة أ حييناها * 


فإن أراضي الموات التي لا مالك لاء تكون ملكا للدولة» غير أنه يجوز 
تملك هذه الأراضي بحيازتهاء بترخيص من السلطات المختصة". ومعنى هذا أن 
و - ن أحي أو عمر أرضا من أراضي الموات؛ بإذن من السلطات المختصة» كان 
مالڪا لبا شرعا وقانونا بإحرازها فعليا ؛ ويكون الأمر بإحياء أراضي الموات؛ 
EF‏ وتحجيرها وزراعتها واستصلاحها وحفر الآبار فيها “ وللسلطة 


لختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها المعني بالأمر دون تملكها'. 


ل يجور إحراز الأرض الموات» كسبب من أسباب كسب الملكية ے 
الفقه الإسلامى» إلا بالشروط التالية : 


- سورة الحديدء الآية 17. 
- سورة الروم» الآية 24. 
- سورة الروم ٠‏ الآآية 24. 
1 - سورة يس. الآيات 33 إلى 35. 
/- المواد 2 إلى 1274 من مجلة الأحكام العدلية. 
- وقداسة؛ امغني» ج5, ص 543 ؛ البهوتي؛ كشاف القناع؛ ج4؛ ص 204 ؛ الزيلمي» نصب 
ية. ج4. ص 288 ؛ علي الخفيف؛ , اللكية به الشريعة الإسلامية؛ ص 227 و228 ؛ الماوردي؛ 
2 م السلطانية. ص 172 ؛ 
محمد الزحيلي؛ إحياء الأراضي الموات؛ مركز النشر العلمي؛ ؛ جامعة الملك عبد العزيزء جدة؛ 
1 1990 اهن ایتا ينها 
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1- أن تڪون الأرض المقصودة بالإحياء خارجة عن دائ ۾ 

: : , للا مالك من الأفراد أو الأهالي, أى 1 
السكنى أو الزراعي» لا مالك لبا ا ب من الآرا 59 
السائبة الخالية التي لا مالك لبا ؛ كالاراضي الصحراوية بالأراضى | 
البعيدة عن أقصى الممران» التي ليست بتصرف أحد , ولاهي م 

ولك لأن العقارات أو الحقوق العقارية الحضرية e‏ 

خسم شين خض من جت حل ول مله سيل 

الخاصة الجاري بها العمل (م 2 و3 من المرسوم التنفيذي رقم 05/90 , 1 1 
122 الت ضمن إحداث وكالات محلية للت سيير وام ا 
الحضري»› المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 408/03 المؤرخ ب2 06/| 


2- أن يحصل المعنى على ترخيص كتابي من الدولة, | أى 


1 
المختصةء لأ ن الدولة هي صاحبة الأرض» لأنها مملوڪة للدولة اسا انار 
الموات وات التي لا مالك لبا تكون ملكا للدولة (م 773 من قم) ؛ اوی ال 
العقارات الفلاحية الشاغرة لمن يقوم بإحيائها واستصلاحها واستثمارها. 


الحا 


7 


3-أن يقوم من أحرزها بإحيائها ‏ أي يخد 
عليهاء أي باستصلاحها وتحجيرها وحفر الآبار 
بتحويطها وتحجيرهاء والبناء عليها 
بزراعتها واستصلاحها ؛ لأن التملك 

4 وهذا الحق موقوف على ثلاث سنوات متوالية, من يوم صدور 
الإذن من السلطة المختصة› فان أحياها المعني بالأمر, 
وزراعتها واستصلاحها واستغلالها واستثمارها 


هذه المدة فهو أحق بها * لقوله صلى الله عليه 
الله : من أحيا أرضا ميتة فهي له 0 


متها وزرعها 256 والبناء 
فيها ؛ فإن إحياء الأرض ينه 
> وآن يكون القصد هو إحيائها 
ك هنا هو تمليك بالإحياء.“ 


وقام بتحجيرها 
وكا لإذن الإحياء؛ خلال 


وسلم فيما رواه جابر بن عبد 


- المادة 1273 من مجلة الأحكام العدلية. 275 
“ المحكمة العلياء غ.ع, 011 ماف ملف رقم 6110ء نق» 2006, العدد58: ص 275. 
- المادة 1272 من مجلة الأحكام العد 
- المادة 1278 من مجلة الأحكام ا 
- المادة 1279 من مجلة الأحكام العدلية. 
> موسوعة الأحاديث الصحيحة 


فم 90 ل ٦‏ 


؛ حدیٹ رقم 79. 
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ياء الذي يرتب آثارہ باكتساب الح ھم الإحيا ء الحقيقي الفعلي 
1 ال اطة ت اللختصية ھن أن الاحياء فد دم اد9 : ! وبالنتيجة ها 
ث3 وير ب أرض موات بإذن من السلطان هي ملح 


3 سن 


فر ب 
راما إذا أ لها ولم يقم بإحيائها فعليا. مقتصرا علس تحجيرها فقمل ! 
0 يده عن هذه الأرض» وجاز للسلطة المخخصة إعطازها لغيره لكي 

ازه 
en‏ تصلاحها وزراعتها والإنتضاع بهاء لأن الأرض لمن يخدمها )1/692 


1 2 أي أنها ملك لن يخدمها ويعسني بها ٠‏ إغمالا للميدأ المشهور القائل 
0 “0 مده) أنه قال : اليس سس بد ثلاث منين من جو۳ . 


نزخ : تنازل الدولة عن الملكية العقارية الفلاحية : 


4 


اعت المشرع الجزائري أن الأراضي الشاغرة التي لا مالك لبا هي ملك من 
رى الدولةء وفتا للمادة 773 من قم و24 من القانون رقم 25/90 المتضمن 
ترجه العقاري؛ كاذ سكن إخرازها بره وضع اليد عليها بنية ا ؛ غير 
ته يمكن للأفراد المعنيين إكتساب حقوق عينية عليها» ومن ثم تملكها ؛ وف 
غروط وإجراءات معينة نص عليها القانون» بترخيص من السلطة المختصة اد 
نأذن ياستصلاح الأرض بالإحياء الفعلي لبا بزراعتها واستغلالما ؛ وذلك لأن 
الأرض ملك لمن يخدمها» طبقا لأحكام المادة 1/692 من قم. 

فإن الأراضي غير المزروعة. وكذا الأراضي الصحراوية أو المنطوية 
لني لا مالك لہا» تكون ملكا للدولة ؛ ولا يجوز تملك هذه الأراضي» أو 
الوضع اليد عليهاء إلا بترخيص من الدولة» بهدف إستصلاحها وفقا 
روط والإجراءات المحددة قانونا. 


فقد نصت المادة 19 من القانون رقم 25/90 المعدل بالأمر رقم 26/95 
“نضمن قانون التوجيه العقارى؛ على أنه : "يحدد قانون خاص قواعد 
ع هي ين ااال 


المادز 
e‏ من مجلة الأحكام العدلية. 
جیا e‏ > أن الأرض ملك امن يخدمها ويقوم بزراعتها؛ وتعتبر جميع موارد المياء ملكا 
/ (م 692 
0 من ق 
اناد الحكمة اليا مه /1988/05. ملف رقم 53372, مق, 1991 العدد2؛ ص 17. 
الجا الخراج, ص 64 ؛ الشوكاني ؛ نيل الأوطار؛ ج03 صس 34[1. 
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ا 1 نه 
ع 


وادوات وكيفيات تدخل 0 بيات المحليسة, لتهيئ: إن 
الصحراوية قصد تحويلها إلى أراض ضلاحية . 

وي ذلك؛ حدد القائون الجزائري التعلق بالعقار الفلاحي قواعر 
الدولة عن أملاكها العقارية الخاصة غير المبنية لصالح الخوا 0 ازز 
من إكتساب الملكية العقارية الفلاحية علس حساب اللڪية الى يم 
لأملاك الدولة ؛' وهي الأحكام المتعلقة بحيازة الملكية العقاري: الفلا بع 
إطار الإستصلاح» وشروط 2 صي ا محراوية المنطوية:. وا 
مي ا ا 
الفلاحية ؛ بفرض إستصلاحها وزراعتها و ر “وهو الحقيق: :. : 
بوعمي وكبير لتشجيع الملكية العقارية الفلاحية ل الجزائر, وح 3 
على إستصلاح المساحات الشاسعة والأر اضي الصحراوية المنطوية. راص 

وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18/83 المؤرخ سك 1983/08/13, اڕ 
بحيازة الملكية العقارية الفلاحية (المواد 3 و6 و7 منه) ء ‏ والمرسوم التنفين. 
رقم 724/83 الذي يحدد كيفيات تطبيقه ؛ وكذا المرسوم التنفيذي رقى 
2 المؤرخ 2 1992/07/08 الذي يحدد شروط التنازل عن الأراضر 
الصحراوية أو المنطوية لإستصلاحها “ بأن يتعلق الأمر بالأراضي التابعة للدرة 
عير المخصصة:, الواقعة 4 المساحات الشاسعة والمناطق الصحراوية أو 
المنطوية؛ بهدف إستصلاحها وجعلها قابلة للفلاحة صالحة للإستغلال الزراعي 
ضمن إطار بردامج إستصلاح الأراضي,؟ 


والملقصود بالإستصلاح وققا للمادة الثانية, من المرسوم التنفيذي رقم 
2 المؤرخ 2 1992/07/08 > الذي يحدد شروط التنازل عن الأراضي 
الصحراوية, إستصلاح الأورضن وتهيئتها للوصول إليهاء وسقيها وصرف 
ل _ 
' راجع ليلى زروقي, التقنيات العقارية› العقار الفلاحي؛ ج1: ؤت :236 2001 144137 
وها بعدها ؛ خوادجية حنان» فيود الملكية العقارية الخاصة»› الرسالة المذكورة؛ ص 65 وما يليه التى 
- وهذا بعڪس قانون الثورة الزراعية والنصوص التطبيقية له والقوانين العقارية السالفة؛ الس 
ڪان هدفها نوسيم الملكية العامة التابعة لأملاك الدولة والقطاع العام. 
| - الجريدة الرسمية› العدد 34› لسنة 183. 
. - الجريدة الرسمية, العدد 5 لسنة 1992, عيفيات تطبيق 
-المادة 4 و8 من القانون 18/83 و2 من المرسوم التنفيذي رقم 724/83 المحدد لكيه 
القانون رقم 18/83, ١‏ 


3 


2 


| وجلب المياه والتموين بالطاقة؛ وإنجاز مجموع الأعمال الث تدخا 

لإنتاج التملقة بالزراعات المختلفة. ب 8 
. ورور التنازل عن الأراض التابعة للدولة للمترشح بقرار من الوالي 
5 بهدف إستصلاحها بإحيائها واستفلالها معلق على شرمل فاسخ, 
از إستصلاح الأرضء خلال مدة أقصاها 5 سنوات؛ ثم يتملكها 
5 .يي إذا قام بإنجاز مشروع الإستصلاح خلال المدة المحددة؛ بط 
ار از للملكية العقارية الفلاحية وفقا للإجراءات المتبعة (م 3 و6 و7 
.. القانون رقم 18/83 و15 من المرسوم رقم 724/83)'. 

إن القانون رقم 18/83 المؤرخ ‏ 1983/12/10 هو قانون ناقل 
53 العقارية الفلاحية بالدينار الرمزي؛ يؤدي إلى إمتلاك الأراضي 
بزروحية لصالح المترشح الذي قام بإستصلاحها؛ وفقا للإجراءات القانونية 
599 نيه وكذا تلك الواردة ب2 المرسوم التنفيذي رقم 724/83“ 

3 حالة إنقضاء المدة المذكورة؛ وعدم وجود سبب فاهرء ولم يقم 
لترشع بإستصلاح الأرض وفق تقرير لجنة المعاينة؛ يرفع الوالي دعوى إلى 
الحكمة المختصة إقليميا لطلب تطبيق شرط البطلان؛ ثم يصدر فرارا 
تضمن إلغاء قرار التنازل. ويجوز للمترشح التظلم أمام لجنة مختصة من 
فرار الوالي لطلب رفع شرط البطلان» خلال مدة قدرها 15 يوما الموالية 
'صدور القرار المذكور ؛ ويثبت الرفع عند صدوره بقرار من الوالي أيضاء 
الذي يسلم للمعني خلال شهر؛ ويبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 
بالترشح؛ ويودع القرار بالمحافظة العقارية قصد إلغاء الشرط الفاسخ : 


للاجراءات الخاصة الواردة ب 


“ الادة 6 من القانون 18/83. 
رقم 3 الذي يحدد 


' بخضع عقد الملكية العقارية 2 عقد إستصلاح الأراضي الفلاحية؛ 


أخانون رقم 3 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية؛ والمرسوم 
كبفيان تطبیقه› ا ما “u‏ الس العقاري. 5 
غات تطبيته» وا مرسوم رقم 63/76 المتعلق و ۲324354 2002/04/24 ملف رقم 


١ 
,لمڪم العلياء عع 2006/04/12 ملف رقم‎ 
USI sc ؛ غير منشورة.‎ > 9 

5 6 5 المتضمن قرار رقم 751 المؤرخ 4 2005/06/22 المتعلق بإلفاء قرارا 

5 ” 

١‏ حيازة على الملكية العقارية. ا ينف مق القاسكة 
العق رقم 9 المتضمن قرار 5 9 امور بذ 2005/06/25 متاق بشرار رفع الشرط الفاسخ 


التنازل © 
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ترط المرسوم التتفيذي رقم 289/92 المؤرخ ي 7/08 ۳ 
7 ل التنازل عن الأراضي الصحراوية أو المنطوية لا لاہ 

ود ل شرو | 
الساحات الاستصلاحية؛ وكيفية إكتساب الملكية الع 


3 
هال 
ره الفلا , >2 
٠ 4 ۴ ||‏ 
4 إل تصلاحى (م 7 وما بمدها)» أن يكون المترش _ , 3 
إطار البرنامج ام 1 ة * وأن يتم التنازل بمقابا . ”خم 
طبيعيا أو معنويا جزائري ال e‏ ز 0 وفقا / 
الدقع الواردة ب4 دفتر الشروط؛ ويمڪن لتسديد : لتقسيط ن 
أقصاها 5 سنوات ؛ وأن يلتزم المستفيد القيام بأعمال الإستصلاح ووت 
اح وأن يحافظ على 8 
الأرض الفلاحية وعدم تركها أو المضاربة بها دحت طائلة فسخ عقر الي ١‏ 
ونلاحظ بأنه كان يستحسن على المشرع الجزائري تسهيل شرو 
التتازل عن الأراضي العامة الواقعة ب2 المناطق الصحراوية أو المنطوية | 
الوطني الإستصلاحي ؛ وكذا تيسير إجراءات وكيفيات نقلي للخواص 
اة الشباب» لتشجيع المشاريع الزراعية الإستصلاحية ودضع التنمية 
الفلاحية إلى الأمام. 


ومن المعلوم أن المشرع الجزائري 2 إطار تنظيم العقار الفلاحي: قام 
بإصدار القانون رقم 16/08 المؤرخ 2 2008/08/03 المتضمن التوجيه العقاري, 
وكذا القانون رقم 03/10 المؤرخ 4 2010/08/15 المحدد لشروط وكيفيان 
إسنغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ؛ 
3 المؤرخ 2 1983/08/13, 
0 المتعاتنا 


والقانون رقم 
والمرسوم التنفيذي رقم 724/83 المؤرخ 2 
ن بتنظيم حيازة الملكية العقارية الفلاحية. 


كما أنه حدد بالمرسوم التتفيذي رقم 454/91 المؤرخ 2 1991/11/23 


شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وكيفية تسييرهاء ونظم 
١ - ٠. 0-0-0‏ . زج 
بالمرسوم التنفيذي رقم 322/94 المؤرخ ب2 1994/10/12 شروط منح الإمتياز+ 


1 5 2 
ر "ذه للمادة 18 من القانون رقم 25/90 | 


ar,‏ لؤرخ 2 1990/11/⁄/18, بف 
- وهذا بخلاف القانون رقم 18/83 الذى يشترط الجنسية للشخص المعنوى دون المساهمين 289 
- المادة 16 وما بعدها من الت : : / 9 


دون رقم 18/83 ؛والمواد 3 من المرسوم التنفيذي رفم 
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التابعة للأملاك الوطنية الواقعة بي المناطق انار : 
کار ؛ كما أنه ضبط بالمرسوم التنفين 

5 و۰198 وكذا با مرسوم التنفيذي رقم 90/ 
00 إ.تغلال الأراضي الفلاحية التا 


تجن وواجب 4 


إطار برنامج 
يرقم 51/89 المورخ و 
51 المؤرخ 2 1990/02/06 , 
بعة للأملاك الوطنية 


؛ ونحديد حقوق 
المطلب الثاني 
العقود الناقلة للملكية 
(Les contrats portant sur la propriété)‏ 
1- المقصود بالعقود الناقلة للملحية 
القصود بالعقود الناقلة للملكية يك القانون المدني الجزائر يهي 
عقود التمليك» التي تنقل الملكية وغيرها ا 
والمنقول بالعقد» من شخص لاخر» أو من اشخاص لآخرين ١‏ ا ا 
8 ك للمتصرف» ومتى استوت العقد الناقل للملكية أركانه 
ا 
وشروطه وما يتطلبه القانون من إجراءات. 
وهي التصرفات القانونية الإرادية الإختيارية التي يقوم بها e‏ 
بهدف نقل الملكية de la propriéte par convention)‏ 05ت زوتناوء1.:3) : بمقابل ثمن 
ش , 3 ¿ أهم أسباب اكتساب 
تن أويفيرمقايل : كانيع ولبية رها وهی من أ أسياب اكتساب 
الكية المادية أو المعنوية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية و ة الالتزامات 
OT‏ ش لأنه سبق دراستها 4 مقرري نظرية 
رر عليها ب هذا الخصوصء لأنه سبق 
(العقود المدنية سابقا. 0 
2 ا ة تشمل المعاوضات (ã titre onéreux)‏ 
ونشير إلى أن العقود الناقلة للملكي AE‏ 
١ ِ‏ أن ناء ويشترط 2 المال الذي يرد علي 
التبرعات نامع رانا ۾) كما أشرناء ويشترد ا 
أيكون مملوكا للمتصرف» معينا بالذات؛ مقو ss‏ 
لقر» نلا ے دائرة التعامل الشرعى والقانوني. | 
0 5 على أنه : تتقل ا للكية وغيرها 
فقد نصت المادة 792 و793 من قم ٠‏ كان الشيء مملوكا 
ا م تس لشي 
سن الحقوق | لعينية 2 العقار بالعقد» 
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ةِ ما بتطليه القانون مر اءات اله ْ 
للمتصرف» مع مرعاة ما ڍ 5 نون من إجراءات | جر ' وبالا. 
القوانين المتعلقة بالشهر العقاري . 
فإنه بمحرد تحقق الشروط القانونية بے المعقود عليه تنتقل 
بتمام إبرام العقد بين المتصرف والمتصرف إليه: دون حاجة إلى 
ڪال لتسليم مٿلاء وإن ڪان هذا الأخيرمهما ج إستقرار | او 
مات ا . ةك ألو ° e‏ ام 
المنقولات من الناحية العملية ؛ غير أن الملكية 2 العقار ب القانون | قار 
الجزائري لا تنتقل إلا بالتسجيل العيني للعقار» وبالأخص الإجراءات اتور 
بالشهر العقاري”. 
ويجوز للأطراف الإتفاق على تأجيل موعد نقل الملكية؛ كترور 
إنتقال ملكية المبيع على دفع المشتري لآخر قسط ب حال البيع بالتتر ر 
متلا › أو دفع جميع الثمن ‏ حال البيع الاجل ؛ بى ملكية المبيع عزرز, 
للبائع معلقة على شرط فاسخ» فإذا سددت جميع الأقساط إنتقلت الاڪ 
إلى المشتري من وقت البيع. 
كيفية إنتقال ملكية المنقول بك القانون المدني الجزائري : 
2- إنتقال ملكية العقار : 
العقار (إie«ه؟‏ 6.آ) وفقا للمادة 1/683 من ق.م» هو الشيء الثابت 
المستقر بحيزه»› بحيث لا يمڪن نقله من مكان لآخر دون تلف؛: وكل ماعدا 
آ#آ# لت ل ا 
' - ورغم تعديلات القانون المدني المتكررة . وخاصة تعديلات عام 5 المهمةء شك أن نص المادة 792 منفىم 
ما زال يحيل خطأ لأحكام المادة 164 من قيم؛ والصحيح المقصود هو المادة 165 من قم ؛ لأن المادة 164 من 
قم تتناول أحكام التنفيذ العيني للإلتزام؛ ولا علاقة بموضوع إنتقال الملكية بالعقد وإجراءاته القانونية , 
- راجع تعليق أ. بلعربية فاطمة الزمراء؛ المحكمة العلياء غ.ع» 2009/11/12؛ ملف رفم 
5 إقغع»› مق» 2010ء عدد خاصء ج3» ص 240 ؛ 2009/11/12, ملف رقم 
549408« المجلة نفسهاء ص 231 ؛ ص 247 ومابعدها ؛ د. ويس فتحي› الشهر العقاري ك الف 
الجزائري والقوانين المقارنة, ٠‏ دار هومه, ط22 5 ص 408 وما بعدها ؛]. حمدي باشا ع 
قل الملكية العقارية, الدار نفسهاء الجزائر, 0م هن 153 وما بعدها: eka‏ 
١ !,‏ أنضر اي 4 و390 من قم ؛ وراجع د. بلحاج العربي؛ أحكام الإلتزام بها ا 
لجزائري, مرجع المذكور, ص 376 وما بعدها ؛ د.عبد الرحمن جمعة› الإحتفاظ ب ١‏ 
مجلة دراسات؛ علوم الشريعة والقانون؛ العدد 2007, مجلد 34, من 467 وما بعدها. 
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0 منقول ؛ كما أنه يعتبر مالا عقاريا (ie۲اbkiە )Bien inn‏ طلقا 
وي “ر .م مكل حق عيني يقع على عقار» بما بذ ذلك حق الملكية : 
وى وعوى تتعلق بحق عيني على عقار. والذي يهمنا ههنا هو العقار 
2 | ول ذ العقار الغيرمبني كالارض عموما عامة أو خاصة:؛ 
ل بار البني من مبان ومنشآت ؛ وهو ما يطلق عليه با ملكية النقارية 
(Propriétg Rone‏ وفقا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 25/90 
3 قانون التوجيه العقاري المعدل بالقانون رقم 2/5 


من 
: 684 


المد 

وقد نص القانون العقاري الجزائري على أنه :لا تنتقل الملكية 
إمقارية ردا انصبت على العقار إلا بالعقد الموثق» متى كان الشيء 
تت رر ترف ؛ بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية الرسمية التي ينص 
ا القانون» وبالأخص القوانين المتعلقة بتسجيل العقار وشهره لدى 
الحافظة المقارية. فإنه بتوثيق العقد الذي يتضمن نقل العقار أو الحقوق 
لعقارية أمام الموثق» يتكون العقد رسميا وفقا للشكلية المنصوص عليها 
فانونا؛ وبتسجيله يتم شهره لإحداث الإلتزامات الشخصية وترتيب أثره 
لمينى فيما بين المتعاقدين وكذا بك حق الغير . 


“فان الأرض وما بني فوقها من مبان ومنشآت» هو ما يسمى بالعقارات بطبيعتها فانونا. 

-راجع د. محمد حسنين» عقد البيع سے ق.م.ج؛ د.م.ج 2 2, ص 103 وما بعدها ؛د. محمد 
السعدي» عقد البيع والمقايضة:؛ دار البدى؛ 8: ص 195 وما يليها ؛ د. سي يوسف زاهية حورية ؛ 
الوجيز عقد البيع؛ دار الأمل» 2008: ص 118 وما بعدها. 

بشترط 2 القانون الجزائري التوثيق لإنعقاد البيع العقاري؛ وفقا للشكل الرسمي ب4 العقود المتضمنة 
التصرف يخ العقار؛ والتسجيل لإنتقال الملكية وشهرها لدى المحافظة العقارية؛ لإحداث أثره سواء 
ا للغير أو فيما بين المتعاقدين. 

1215 من الأمر رقم 91/70 المؤرخ ب 5 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ؛ و324 مكرر ا 
0 من قم بموجب القائون رقم 8 الورخ 1 1988/05/03 ؛والمادة 15 و16 من الأمر رقم 
7 الؤرخ يي 1975/11/12 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل المقاري. 

لازم العقود الناقلة للملكية العقارية» أو لأي حق عيني عقاري آخر؛ إضافة إلى الشكل الرسمي 
٠‏ = الشهر العقاري. هالرسسة لازمة تحت طائلة البطلان» 4 جميع العقود المتضمنة نقل ملكي 
احقوق العينية الأخرى» بين المتعاقدين وبك حق الغير 
. د الحكمة العلياء غ.ع, 2 ملف رقم 491615 إقغع» مق» 2010» عدد 
! يخا ج3؛ ص 240 ؛ 2009/11/12 ملف رقم 549408؛ المجلة نفسهاء ص 231 ؛ تعليق أ. 


بية فاطمة إر' 
طمة الزهراء» ص 247 ومابعدها. 
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والمراد بالسجل العقاري مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف 

. مته القائونية»: وما له من حقوق وما عليه م٠ .-١١‏ عق 
وموقمه ووضعيته القانودية و 5319 7 من التزامان, ار 
التعديلات التي تطرا عليه تباعا ؛ يمسك © كل ب ية على شىم كد 


الأمر 74/75 المؤرخ 24 1975/11/12 المتتضمن إعداد ه ح الأراءد 7 

2 2 ؛ .- : ي 
وتأسيس السجل العقاري)'. ويقدم لكل مالك العقار دترا عقاريا (, © 
ım TOT‏ 
101)» يؤسس على أساس سند الملكية › تنسخ فيه البياناتن امو ٠‏ 


مجموعة البطاقات المارية (م 8 و19 من الأمر 2 المؤرخ سي 12/رء ٍُ 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري):. 91 

فلا حجية للعقد العر إذا كان منصبا على عقار, سواء كان زان 
بين المتعاقدين أم ہ2 حق الغيرء إلا إذا روعيت الإجراءات المنصوص عليها 
قانوناء ولا سيما تلك المتعلقة بمصلحة الشهر العقاري ب المحافظ: العقاري 
(Publicité Fonciére)‏ 3 . 


وراجع المحكمة العلياءغ.ع.2008/10/15, ملف رقم 2473702 المجلة نفسهاء -3, : 
غ 2000/28 ملف رقم 199852 المجلة نفسهاء 2004 ج2: ص 266 0 
رقم 17 المجلة نفسهاء 2004 جڄ2» ص 258 ؛ 1997/05/28 , ملف رقم 149156, اليل 
تقسهاء 2004ء چ2 ص271 ؛ 1998/09/23 ملف رقم 172960 غیرمنشور ؛ 997/02/18“ 
ق 6ء مق» 1997 العدد 1 ص10 ؛ 1996/04/17 , ملف رقم 154760: مق. 1996 ال 
1 ص99 ؛غم» 1994/02/07 › ملف رقم 113840 مق» 1994ء العدد2» ص 158. 
0 3 بالمرسوم 63/76 المؤرخ 2 1976/03/25 المتعلق بتأسيس السجل العقارى» والمرسوم رقم 
: م والمرسوم التنفيذي رقم 123/3 ؛ والمعدل والمتمم بالقانون رقم 9,,, والقانون رقم 10/14. 
اي الدفترالعقاري على أساس سند الملكية؛ بعد إستكماله للإجراءات والشكڪليات 
0 ب جما چا يكتسب القوة الثبوتية. المحكمة العلياء غ.ع» 2004/04/21, ملف رفم 
١ 5‏ هه باع عند خاص؛ 2010ء ج3: ص 257. 
| - الحكمة + ع؛ 2014/07/110؛ ملف رقم 858132 می 2014 العدد2: ص 319 
2000/06/28 ملف رقم 196507 إقغع» iE‏ 4 2 0 2 ؛ 2000/06/28 


يجب تحرير العقد التطيية نقل ملكية عقار ب الشكل الرسمى؛ وفقا لأحكام المادتين 2 
#ححرر! ود 00م ومن ثم يعد باطلا العقد العرخك المتضمن نقل ملكية عقا ويثبر القاضي 
ي 

: | 1 

0 ؛ المجلة نفسهاء ش 

0 عند خاس ا المجلة نفسهاء 2012, المد 2, ص 398 
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بد يتم بيع العقار إلا بعد إفراغه ‏ الشكل الرسمي أمام الموثق 
من الإرادة الحرة؛ بالتوقيع على العقد الرسمى, ا القن 
الموثق؛ ومراعاة القوانين المنظلمة 0 العقارى 1 ھں 


فلا يمكن 


عات البيع العقاري ولو تعلق 


رالد 
ي لز ام أحد الأطراف على إتمام إجرا 
بي بيد شڪلي يتم أمام الموثق, لان ذلك يتناقض مع مبدأ سلطان 
رادة ويخالف الحم القانون ؛ كما أنه لا تعد مراسلات الطرفين 
39 وقيامه بإجراءات أولية تعبيرا عن الإرادة ف بيع العقارة. 1 
ومن ثم» لا يلزم البائع بتسليم العقار البيع عند انعدام العقد الرسب؛ 
بر أنه يلزم بتعويض المشتري بنصف الكسب الذي فاته وليس برد المبلغ 
رفوع فقطء كما يتحمل طرفا عقد بيع العقار غير المفرغ ‏ الشكل 
الرسميء طبقا لما هو مقرر قانوناء المسؤولية التقصيرية بالتضامن عن الضرر 
الناجم عنه على أساس الخسارة المشتركة المنصوص عليها بالمادة 6 من قمم.” 
وعلى هذاء لا مجال لإثبات إنتقال الملكية العقارية؛ إلا بعقد 
نوثيقي رسمي مسجل ومشهر لدى مصلحة الشهر العقاري: وفقا لأحكام 
لملاتين 324 مكرر1 و793 من ق.م؛ وكذا المادة 12 من الأمر رقم 91/70 
المؤرخ ب4 1970/12/15 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق* ويتمتع العقد التوثيقى 


دراجع: أ. زروقي ليلى» التصرفات القانونية الواجبة الشهر والآثار المترتبة على القيد؛ مجلة الموثق: 
الجزائرء ديسمبر 1998 ؛ العدد5 ؛ ولنفس الكاتبة» نظام الشهر وإجراءاته 2 القانون الجزائرى: 
مجلة مجلس الدولة الجزائري»ء الجزائر» 2002ء العدد 2, ص 59 ؛ د. ويس فتحي» الشهر العقاري 
+ القانون الجزائري والقوانين المقارنة» المرجع المذكورء ص 471 من بعدها. ‏ 
Voir Belarbia (F-Z), Le transfert de propriété, Rev. Cour suprême, N° Spécial, t3‏ 
P 256.‏ ,2010 
"لواد 59 و60 و106 و324 مكرر1 من ق.م» والمادة الأولى من القانون رقم 14/88. 
جع د. بلحاج العريي» مصادر الإلتزام 2 القانون المدني الجزائري» دار هومه» ط2ء 2016ء ج1؛ 
رة 69 14 و511 وما بعدها ؛أ. حمدى باشا عمر› قل ااا العقارية؛ الدار نفسهاء الجزائر؛ 
2 20 ص 153 وما بعدها. 
هدما استقر عليه إجتهاد المحكمة العلياء غ.ع: 2014/07/10 ملف رقم 845202» م.مع؛ 
0 ؛ العدد 2ء ص 310 ؛ 2013/12/12 ملف رقم 812732 المجلة نفسهاء 2014؛ العدد 1ء 
ور أ :غم» 2010/01/22 ملف رقم 586766 نفس المجلة؛ 2011 المدد 1ء ص 109 ؛ 
د 2005 ملف رقم 302316, نق» 2011ء العدد66: ص 231. 
ا" أحكمة العلياء غ.ع, 2014/07/10, ملف رقم 845202 المشار إليه. 
كن القرر قانونا أن إثبات المعاملة العقارية بين الطرفين تخضع للعقد التوثيقي المشهر طبقا 
/الانتين 324 مكرر 1 و793 من ق" 
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م “ait‏ نوئية المطلقة» ولا يمكن إثبات . 
المشهر بالحجية القادوم 5 و18 من القانو: ن لر 
عن طريق الطمن بالتزوير (م 324 مكررة و18 من قن رقم 4/88 
ويعد الدفتر المقاري (Livret Foncier)‏ سئدا للملڪية العقارية, 
: 2 ود 
1 إثباتهاء طبقا للمادة 18 و19 من الأمر رقم 74/15 | ليل 


C / 1‏ 
2 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتاسيس الس 
المقارى ؛” على أساس مجموعة البطافات العقارية ' ومن ثم فهو 5 52 
E‏ الوحيد لإقامة البينة ب نشأة الملكية العقارية (م 5 إلى 54 
وتكون الأولوية للعقد المسجل ب2 السجل العقاري, والمشهر لدى المحافئ: 
العقارية المختصة على الحكم القضائي غير المشهر“» كما أنه عند تسارى 
المستتدات يفضل المستند الأسبق 2 التاريخ وفقا لنص المادة 8 من ق 


امتحكمة العلياءغ.ع, 2014/3« ملف رقم N89‏ ممع › 4,, العدد], ص 360 ؛ 

2012/10/11:؛ ملف رقم 806309 المجلة نفسهاء 2014ء عدد 2» ص 297. 

من المقرر قانونا أنه لا ننقل الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى 2 العقار» سواء ذلك بين 

المتماقدين أم ے4 حق الغيرء إلا إذا روعيت إجراءات التسجيل التي ينص عليها القانون ...'. 

المحكمةالعلياءغع. 2012/06/14, ملف رقم 716159 ممع» 2012 عدد 2 ص 

6 -- ملف رقم 698546؛ ممع 2012, العدد2» ص 381 ؛ 1997/02/18 بان 

رقم 136156 مق. 1997 , العدد 1» ص10 ؛ 1994/02/07 ملف رقم 113840 المشار إليه. 

Voir Lahlou-Khiar Ghenima, La preuve de la propriété fonciêre, Rev. Alg, 2013, N 

Spécial, P 155 et s. 

' - المحمكمة العلياءغع» 2012/11/14 ملف رقم 739034 ممع» 2013, العدد2: ص 315 

- المعدل بالقانون رقم 09/79, وبالقانون رقم 10/14, 

مم العليسا بجع؛ 2004/04/21 ملىف رقم 259635, | غغ مبويع: مدد خاس 

0, ع ٠3‏ ص 257 ؛ 2000/06/28 ملف رقم 197920 ؛ غير منشور. 1 

فلا يجوز إعادة النظر والمنازعة به الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي للعقارات؛ والبيانات 00 

الدهتر العقاري إلا قضائيا (م 16 من الرسوم رقم 63/76 المتعلق بتأسيس السجل 0 

بالمرسوم التنفيذي رقم 123/93 ). المحكمة الملياءغ.ع, 2005/02/23؛ ملف رقم 

3 ,3 العدد 1 ؛ هن‎ 20053 N 

3 الحكمة الملياء ع 2012/02/09 ملف رقم 697874, ممع 2012, عدد 2: ج3 مس6 5 

' - وعند الإقتضاء عل ١‏ زة الأحق بالتف: ث عن الحائز الحه ٠‏ 
وعند الإقتضاء على ساس الحيازة الأحق بالتفضيل؛ مما يستدعي البحث عن 3 

وعن مدى توفر حيازته للشروط المقررة قانونا. 287 

أنظر المحكمة المليايغع, 2005/12/14, ملف رقم 325521, نق, 2011, العدد 66: ص 
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5 بهذا الأساس» قضت الغرف المجتمعة للمحكمة العليا ب4 قرار 

' 0 باك فر 
| 0ل انه : يممتوجب تحت طائلة البطلان؛ تحرير العقود التي تتضمن 
کی هن ه .و بك ° 

مب“ _ ر يجار أو حقوق عينية » ب4 الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون ؛ 

ټل وهنا العقد العرك؛ ولا الإقرار بحصول الإتفاق الشفرى» كما أنه 

پ پجدي ند تخلف الكتابة 7 

و حيه اليه بن عند تخلف الكتابة الرسمية بے العقود الشكلية'. 


يحول 
0 و نفس إلإتجاه» بجب إفراغ الوعد بالبيع المتعلق بالعقار هو الآخر؛ 
و الشڪل الرسمي الذي يتطلبه القانون؛ لقيام العقد الموعود به صحيحا ؛ 
38 نإنه لا يمكن الإحتجاج بالوعد بالبيع العقاري بك مواجهة الغير, 
5 إذا إتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري”. 

نوات القانون لا يستوجب شهر عريضة إفتتاح دعوى إتمام إجراءات 
الوعد بالبيع الذي لا يتضمن نقل حقوق عقارية؛ وفقا لنص المادة 17 
,519 من ق.إ.م.!.* ويقتصر العدول عن الوفاء بالوعد بنقل ملكية العقار 
على الإلتزام بالتعويض ؛ فإن تصرف الواعد ب4 العقار الموعود به؛ وانتقال 


0 ملف رقم 565212› إقغع؛ عدد خاص» 22010 


وراجع المحكمة العليا aa‏ 
المرجعء ص 220 ؛ 2003/09/24: 


+3 ص 6 ؛ 2004/02/25: ملف رقم 246259؛ نفس 
1- المحكمة العلياء الغرف المحتممة» 1997/02/27 
ص10 ؛ تعليق د. علي فيلالي ود. لحلو غنيمة:؛ المجلة | 
ناديةء المجلة نفسهاء 7,؛ العدد4؛ ص 1169. 

3 المدد4» ص 119 ؛ المحكمة 


0 ملف رقم 6,؛, مق› 1997« عدد]1» 
لجزائرية» جامعة الجزائر, 1997ء العدد 3: 


ص 715 ؛ د. يونسي 
يراجع مجلس الدولة» 2003/07/01 ملف رقم 2307؛ ممد؛ 
اللياء غوع, 2010/05/13,: ملف رقم 592724: م.0مع؛ 0 العدد2؛ ص 225 ؛ 2003/07/01؛ 
ملف رقم 197347 إقيغ.ع؛ عدد خاص» 2004؛ ج2؛ ص 258 ؛ 2001/01/30 ملف رقم 258113؛ 
مء 2001 المدد2» ص 120 ؛ 1996/04/17: ملف رقم ١0‏ لمشار إليه ؛ 1985/04/03 ؛ 
ملف رقم 33525, غير منشور. 
# اماد: 2/71 و72 و324 مڪرر1 و398 من قم الحكمة العليا؛ غع:؛ 2010/05/13؛ ملف 
لم 606845: ممع, 2011, العدد2؛ ص 149. 
, أحكمة العلياء غ.ع, 2013/12/12؛ ملف رقم 0809194؛ 
#مكن فانوناء إخضاع الوعد بالبيع؛ باعتباره عقدا رسميا محررا من 
“صوص الإمضاءات الواردة فيه ؛ لأن الوثائق الرسمية المحررة طبقا لله دة 
اخ للتحقيق المتمثل بذ سماع الشهود؛ لأنها وثائق تتمتع بالحجية حتى يثبت 
غغ؛ 2013/02/09 ملف رقم 4 ممع 2014 العدد2؛ ص 
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ممع 3, العدد2؛ ص 337. 
طرف الموثق لسماع الشهود ؛ 
4 مڪرر من ق.م؛ لا 
تزويرها. راجع المحكمة 
20 


ملكيته الفيرء وتم تسجيل ذلك المصلحة العقارية الزن .. 
کک تهادات المحكمة العليا ادر . “فر 
للموعود له وفقا لإجتهادات المح > السشهورة 


٣ رض‎ 1 5 

التعويض اا طالبة بتعويض الأضرار التي أصابته'. عر 

تود > : = Vv‏ 
هذاء وتنتقل الملكية العقارية ب4 حالة حرف بائ يل ون 


r‏ شترى حائز العقد التىث ٠»‏ درن 
بعصدين توثيقيين» إلى المشتري حائز ليقي المسجل وال 
الشهر العقاري”. كما أنه تكون الأو يه للعقد الإداري | / ل 
الحكم القضائي غير المشهر عند المنازعة ج الحقوق الىت عر 


له الوارر: . “ 
ق.يم؛ و66 من المر قم 63/76). 
(م 793 من ق.م» و00 من المرسوم رفم 
ونلاحظ أنه إذا كان للعقد الرسمي قوة إثباتية بقوة القانون, _. 


فيه بالتزوير» فيما يخص البيانات والمعاينات التي قام بها الموثق زر ٠٠‏ 
المعلومات المعطاة من قبل أطراف العقد» تكون لبا قوة ثباتية هي اخ ور 
عاية نمديم الدليل العكسي؛ كالغش مثلا الذي من شأنه أن يؤدي الى بطل 


1 


ل 


|1 حكمة العلياء غ.مء 2001/04/17« ملف رقم 154760 هق 06, العدر[, ص 99, 
1998/09/23: ملف رقم 172960» غير منشور ؛ 1996/04/17 ملف رقم 154760, ړو 
98 العدد1ء ص 99 ؛ 1998/04/06, ملف رقم 108763, مق 1998 العدد1, ص 05" 
وراجع للاستزادة: أ. بدري جمال» الوعد بالبيع العقاري ے2 ضوء التشريع والقضاء الجزائريين, دارهومه, 
4:. ص 63 وما بعدها ؛ ولنفس المؤلف: الطبيعة القانون: 


أولية لحق الموعود له الناتج عن عقد الوعد, الي 
الجزائرية للعلوم القانونية؛ جامعة الجزائر, 2012ء العدد 2,1 ص 114 


وما بعدها ؛ د. علي فيلالى, الشهر 
العقاري لي ضوء القضاء الجزائري؛ المجلة نفسها» 2000, العدد 2؛ ص116 وما بعدها ؛د. زواوى فرينة. 
ضرورة شهر الوعد ببيع العقارء المجلة المشار إليها ؛ 5ء العدد 3, ص644 وما يليها؛ 7 
3 - المادة 793 من قم ؛ المحكمة العلياء ع2 2011 ملف رقم 785784 م 
3 العدد2؛ ص 341 
: - المادة 793 من قم» و66 من المرسوم رقم 63/76 المتضمن تأسيس السجل العقاري. المحكمة 
العلياء غع, 2012/02/09, ملف رقم 697874, ممع 2012» العدد2» ص 376. 
- المادة 324 مكرر 1 و324 مڪرر5 من ق.م. 
من المقرر قانونا أنه يتمتع العقد التوثيقي بالحجية المطلقة؛ ولا يمكن إثبات عكس مضمونه لاعن 
طريق الطعن فيه بالتزوير وفقا للمادة 324 مكرر 1 ومكرر” من ومم ؛ ولا يمكن للقاضي قانونا بعد 
3 دعوى التزوير إبطال العقد التوثيقي إستنادا إلى أقوال شاهدي العقد " 2012/11 
نظر المحكمة العلياء غع, 2012/02/09 , ملف رقم 698894., المشار إليه ؛14/ 


39 
1 ماع 3, العدد2, ص 315 0 2007/07/11 ملف رفم 1861 
نق» 2014, العددر 67 ص 241, 


فلا يعد عقد البيع محر آي | - المحكمة العليا؛ ا 
: من المحير اسا الوثق عقدا منوريا اجرد حصول بيع بين 
2013/05/09 ملف رقم 0710 ممع» 2013 العدد2» ص 307. 
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. 7 ناكة‎ et. 
324 پولا يمكن ي م المحررة لدى الموثق: طبقا للمادة‎ 
ييهك 5-7 التحميق د ده لشهود ؛ لتمتعها بالحجية حتى يثبت تزویرها“‎ 


لل 
١‏ رودل العقد الرسمي الناقل للملكية العقارية 


:يمت المادة 9 من القانون رقم 25/90 المؤرخ 2 1990/11/18 المتضمن 
٠‏ ..» العقاري , صراحة على أنه : تثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية 
u‏ بروينية العقارية» بعقد رسمي» يخضع لقواعد الشهر العقاري . 
۰ ومقتضى ذلك؛ أن جميع العقود الواردة على الأموال العقارية 
قوق العينية » كقطعة أرض معينة؛ أو منزل معين...؛ من بيع أو هبة أو 
ون أو وصية أو شفعة أو غيرها من قسمة عقارية أو ميراث أو وصية أو 
55 يجب أن تثبت بے عقد رسمي يسجل لدى مصلحة التسجيل العيني 
ماري ؛ ويتم شهره وفقا لأحكام الشهر العقاري (م 324 مكرر و792 
,793 من قم » 2 من الأمر رقم 91/70ء و15 و16 من الأمر رقم 74/75). 

فلا تنتقل ال ملكية العقارية ب2 القانون العقاري الجزائريء ولا 
الحقوق العينية المتعلقة بالعقار» سواء كان ذلك بين اللتعاقدين أم بط حق 
ال إلا بحصول التسجيل العيني لدى الدوائر الرسمية المختصة؛ متى 
كان العقار مملوكا للمتصرف ؛ وهو ما تتطلبه نصوص النظام العقاري 
العقد الناقل للملكية العقارية 4 الشكل الرسمي 


السعودي» بأن يحرر 
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتسجيل 


الذي يستوجبه القانون ؛ مع مراعاة 
العيني وبالشهر العقاري”. 


-الحكمة العلياء غ.ع 2000/09/27, ملف رقم 202764 ؛ 1998/11/18 ملف رقم 176264 ؛ 
18 : ملف رقم 73 غيرمنشور ؛ 1997/04/30 ملف رقم 148561 مق 1997 ؛ 
السد 2» ص 47 ؛ 2000/09/27: ملف رقم 202764؛ مق' 3,: عدد1آء ص309. 
الحكمة العلياء غع؛ 09م مايل رقم 698894 منمع» 2014؛ العدد2؛ ص 267 , 

ن المقرر قانونا أن العيناذة شرط ف البهة وليس ك الوقف. انظ بور العلياءغ.ع؛ 

2012/01/1, ملف رقم ۰702225 م.ممع؛ 32 عدد 2: ص 386 ؛غم» 1995/06/27 
تارقم 121664 مق, 1995» عدد1ء ص 111. 
0 التسجيل والشهر لدى الدوائر الرسمية؛ لان 
إل رسمية , تحت إشراف موظف رسمي› وتسجيله وفيد 2 

كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. 
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4 © اله 00 4 7 2 8« 1 5 0 
الماحكية المقارية والحقوق الهينية العقارية) بما ٍ- ذلك العقور Ps‏ 
١‏ 1 5 0 0 
أو المعلنة أو المعدلة الواردة على الملكية العقارية ؛ والكتاب: الرس لن 


ران من اران الت وبايل شرهي ا ا ومن ل رر الم م 
لإتمام نقل الملكية العقارية؛ وعدم جواز العقد العريك بشأني؛ لسر 


فقد نصت المادة 793 من ق.م صراحة على أنه . لاتقل 
والحمّوق المينية الأخرى ب4 العقار, سواء بين المتعاقدين أو ازاء | للح 
إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون, وبالاخص القر 
تدير مصلحة الشهر العقاري . 

كما أشارت المادة 12 من من الأمر رقم 1 المؤرخ_و 
التى حلت محلها المادة 324 مكرر! من ق.م المضاغة بالقانون ,د 


يك 1985/05/03» على أنه :لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العقاري: : 
المتعاقدين وي حق الفيرء إلا إذا ثم إخضاعها إلى الشكل الرسمي ارز 


يتطلبه القانون تحت طائلة البطلان*. 


راجع أ. بيوت نذيرء عقد الشهرة من خلال الإجتهاد القضائي, الإجتهاد القضاء 0 
للمحكمة العلياء م.م.ع؛ عدد خاص» ج2» 2004؛ ص 10 ؛أ. العتروس بشي الشهر العقارى و 
الغانون الجزائري, المجلة نفسهاء ج21 4, ص 15 وما بعدها ؛ البادي سليمي, إجراءات نفل 
الملكية العقارية 2 التشريع الجزائري, رسالة ماجستير, جامعة تبسة» 2008 ؛ كا 
شروط إنتقال ملكية العقار؛ مجلة الموثق» الجزائرء المدد10. 2000 ؛ عمر صدافي؛ شیر 
التصرفات العقارية ‏ القانون الجزائري, رسالة ماجستير؛ الجزائر» 1984 ' موسى نسيمة؛ حجية 
المقود المشهرة, رسالة ماجستير؛ جامعة الجزائر» 1999, 

1- المحكمة العلياء غ.ع. 2000/06/28, ملف رقم 197347 ؛ م.م.ع؛ عدد خاص؛ ج2/ 2004, 
ص 258 ؛ 1998/10/28, ملف رقم 182360 ؛ 1997/05/25, ملف رقم 149156. 

أنظرأ. حمدي باشاء نقل الملكية العقارية بك التشريع الجزائري» دار العلوم» 2000 ص 101 وما 
بعدها ؛ إثبات نقل الملكية العقارية, مجلة الموثق؛ الجزائر العاصمة؛ 2001»؛ العدد1 و2. 

وراجع هنا أ. بلعربية فاطمة الزهراء, إنتقال الملكية العقارية؛ تعليق على القرارين رقمي 491615 ؛ 
549405 ارين المحكمة العليا؛ غع؛ بتاريخ 2009/11/12 / إقغع» عدد خاص من ممع 3 
0 , ص247 ؛1. حماد بكاي؛ العقد التوثيقي؛ مجلة الموثق؛ الجزائر, 1999 العدد7: ص 16. 

' < من المقرر قانونا؛ أن الرسمية لازمة تحت طائلة البطلان ب جميع العقود المتضمنة نفل ملكبا 
النقارات ؛ بان تحرر وجوبا ‏ الشكل الرسمي والا كانت باطلة. ومن شم» فإن البطلان م 
عليه به المادة 12 من الأمر رقم 91/70 اللتضمن قانون التوثيق, والمادة 324 مكرر! قم؛ واماد 


مطلق 
من الأمررقم 10000 المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري؛ هو بطلان 
يقبل الإجازة طبقا للمادة 102 من ق.م. 
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555 السياق» أشارت المادة 15 من الأمر 74/75 المؤرخ بتاريخ 
| المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقارتي, 
“يل حق ملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار» لا وجود له 
ريه إلا من تاريخ شهره 4 مجموعة البطاقات العقارية ؛ غير أن نقل 
ال من طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة صاحب الحق العيني . 
الم ت بيادة 16 من الأمر نفسه؛ على أن : "العقود الإرادية والإتفاقات 
> مي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنقضاء حق عيني؛ لا أثر 
00 5 الأملراف»؛ إلا من تاريخ نشرها ب4 مجموعة البطاقات العقارية,' 


و , 
5/11 
2 . 


2 تنص عليه المادة 91 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ‎ E 
پو یو19 على أن : "كل إنتقال أو إنشاء أو إنقضاء لحقوق عينية عقارية‎ 5 
إو بفعل الوفاة» يجب أن يثبت بموجب شهادة توثيقية 4 الآجال‎ 57 
9 دة 2 المادة‎ 

فالإشهار هو إجراء ناقل للملكية بين الأطراف» وحتى تجاه الفير, 
.حون الإشهار لدى المحافظة العقارية 4 الشكل الرسمي الذي يتطلبه 
القانون (م 5 و16 من الأمر رقم 74/75» و61 من المرسوم رقم 63/76)'. 

ومن ثم» فإن أي إتفاق ب4 عقد بيع العقار يتم خارج نطاق الشكل 
الرسمى هو عقد فاقد للقوة الثبوتية» ويعد باطلا بطلانا مطلقاء وغير 
سالح للإعتماد عليه ب4 المطالبة بالوفاء* كما أنه يجب قانونا شهر 
عريضة رفع الدعوى الإفتتاحية أمام القسم العقاريء؛ لدى المحافظة 
العقارية؛ إذا تعلقت بعقار أو حق عيني مشهر (م 3/17 و519 و3/539 من 
القانون رقم 09/08 المتضمن ق.إ.م.!؛ و85 من المرسوم رقم 63/76). 


ا ؛ 8 م ملف رقم 149156» المجلة نفسهاء ص 271 ؛غم» 1983/17/07 
s12‏ لا يرقى إشهاد الموشق إلى مرتبة العقد الرسمي المشهر. المحكمة العليا؛ غع؛ 
/2011/03: ملف رقم 654219, ممع» 2012» العدد2؛ ص 359. 
لحكمة العلياء غ.م. 2005/07/20 ملف رقم 302180» ن.ق؛ 2014ء العدد67؛ ص 152 ؛ 
8/1118 الغرف المجتمعة, 1997/02/18 ملف رقم 136156» مق» 1997؛ عدد1» ص10 ؛ 
00ل ملف رقم 146497 ؛ 1998/11/18 ملف رقم 176264. 
و3/539 من القانون رقم 09/08 المتضمن ق.!.م! 
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:ا فإن التصرفات الناقلة للملكية العقارية, 
وعلى هد ٠‏ “إن قارية؛ أو القسمة التى ح اليش 

او اليه العقارية؛ أو الوصية العقارية؛ أو يا صدبت زر 

و اليه 2 


ر 
ب العقار يا 
4 5 03 كلية ية ءظ ٠.‏ 1 4 
تصرفات يشترط فيها القانون الجزائري 1 4ل تنعقر إن : 
ا قبل موظف رسمي؛ إذ يصبح تدخل الموثق وا . ۰ ب 
/ ¿ قبل موظف رسمي؛ إذ يصب ف واجبا, 
توثيمي يحرر من فم 


ملكية العقار ؛ ثم يتم تسجيله وذ لدی ال طا 

البطلان لنقل 1 9 ت للخزينة العامة, ا ٠٠‏ الرس 

العمارية المختصة'. وتبقى حقوقا مڪتسبة e‏ اوعاب 

رسوم الطابع والتسجيل والشهر؛ بعد إبطال عقد توثيقي قضائياة ل 

وعلى ذلك» حكمت المحكمة ا 

البية ينعد بالإيجاب والقبول ويتم بالحيازة؛ وهو عقر رمي يزور 
للإجراءات المتعلقة بتنظيم التوثيق والإشهار فيما يخص المت 


١ رات‎ 


زز 
1 ميات الأحكام الخاصة بالمنقولات, ويعدبر صحيح|ا إلى غاية المطى. 
١‏ 00 3 

فيه بالتزوير(م 324 مڪرر5 من ق.م و206 من ق,])3. 


وهذا مفاده أن كافة العقود والأحكام القضائية المتعلق: بنتل 
الملكية العقارية والحقوق العينية› وجميع التصرفات القانونية الواردة على 


ران القانون لا يستوجب إيداع الطعن بالإستئناف للإشهار. المحكمة العليا 


غ“ 012/02/09 
ملف رقم ۰699969 ممع» 2013ء العدد1» ص 291 
- ' حيث أنه من المقرر قانوناء أن إثبات المعاملة العقارية بين الطرفين, دخضع للعقد الرسمي الشير, 
عملا بالمادتين 324 مكرر و793 من ق.." ١‏ 


أنظر المحكمة العلياء غ.ع, 2012/10/11, ملف رقم 806309, ممع: 2014؛: عدد2 مر300؛ 
راجع أ. بلعريية فاطمة الزهراء؛ إنتقال الملكي: العقارية؛ تعليق على القرارين رقمي 491615 
دية؛ دار هومه, الجزائر» 2013, ص 153 وما يليها ؛ جميلة زايدي؛ 


عقد بيع العقارء دار البدى, 4, ص 70 وما بعدها ؛د. أنور جبر؛ إنتقال 
بالبيع, منشأة المعارف, 


الإسكندرية, 1,, ص 253 وما بعدها؛ 
"رقا لأحكام الأمررقم 103/76 التضمن قانون الطابع؛ والأمررقم 105/76 المتضمن قانون اتسجيل 
راجع اليه العلياء غع, 2,2,6 ملف رقم 7ه,, مجع 4,: عدد2» ص302. 7 

: : “ع مهار غير المفرغ ب الشكل الرسسمى, المسؤولية بالتضامن عن الضرر 8 
8©؛ على أساس الخسارة الشتركة؛ طبقا لأحكام المواد 126 ارا سك لمر 
الحڪمة العلياء 024 00 ملف رقم 845202 E‏ 4 العدد2؛ يه 


2 ص 326 ؛ 
اليا غم 2013/11/13, 10 ؛ ممع 2013 العدد2؛ 
11 ,, س 11 نق 2 ممع 3 


2 العدد 2,67 ص 241 
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و4 2 
و اظ 


يجب أن يثم بذ 


١‏ المضافة بالصامون رفم 14/88 و791 مو د e‏ | 16% بيو" 


لوث 


ار 12 مڪ رر 1١‏ 
79 5 74/7 ؤر ب4 1975/11/12 › واا هن المرسوم رقم 41/76 ا ف 2 


.بور ؛ ولا يمكن لإشهاد الموثق أن يحل محل العفد الرسمي لشي ش 
ن المقود المتملقة بالتصرفات التي إلى إنشاء أو نفل أو تصحيح أو 
پیل ر إنقضاء حق عيني؛ لا يكون لبا أثر فانوني نافل للملڪية حتى 
ْ الأطراف» إلا من تاريخ شهرها'. 

عما أنه يجب شهر الدعاوى المرفوعة أمام القسم العقاري» ا 
.بيات محددةء إذا تعلق موضوعها بالفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو نتقض 
نوق عقارية قائمة على عقود تم شهرهاء وهو حكم من النظام العام * إذ 
١‏ كن قبولبا أمام القسم العقاري إلا إذا تم إشهارها مسبقا (م 85 من 
السو رقم 63/76: و14 من الأمر رقم 74/75). 


ب 


وان ڪان نص ( المادة 3/17 من القانون رفم 0/8 الت لمتضمن ى.إم.! 
الجديد جاء عاما ے صیغته› إذ أخضع كل الدعاوى المتعلقة بعقار أو حق 


'- انظرأ. ليلى زروقي وآ. حمدى باشاء المنازعات العقاريةء المرجع المذكور» ص 41 وعا بعدها. 
براجع أ. فنحي ويس. الشهر العقارى ب2 القانون الجزائري والقوانين المقارنة» دار عومهء الجزائر. 
4 : |. مجيد خلفوني: نظام الشهر العقارى # التشريع الجزائري» دوات» الجزائرء 2002ء 
ص 43 وما يليها:!. حمدى باشاء عقد الشهرة؛ مجلة الموثق» الجزائر الماصمة؛ 2002 المدد4 و5 ؛ 
36ظ المؤلف: شهر الدعاوى العقارية, مجلة الموثق» الجزائر العاصمة» 2000 العدد9. 

الحكمة العلياء غ.ع. 2011/05/12 ملف رقم 654219 المشار إليه. 

من المقرر فانونا أنه يجب تحرير عقد البيع على التصاميم ‏ الشكل الرسمي يجب تسجيله وشهره 
الحكمة العلياء غ.ع. 2011/07/14؛ ملف رقم 664290), م.مع؛ 2012؛ العدد2: ص 203 

الادة 361 و793 من قم» و16 من الأمر 74/75 المورخ ب 1975/11/12 المتضمن ع سس 


,اء ءا 1 3" 

;غ 2004, د عند ا 2 ص 258. 

Ey 1 ص؛ ج‎ Erf 
٠ الحكمالمليا. لع 2005/01/19 ملف رقم 294044؛ إقغع: ۰2004 ۲ء‎ 


نح ج1ء ص 166 ؛ 2000/09/27, ملف رقم 196021 نفس المرجع؛ ص ٠0‏ 
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قان التعداد الوارد ب4 المادة ا رفم ا ا 
الحصرء بل هو مجرد أمثلة يمكن التضييق ضمن حالاتها ار 

أو التوسع فيها إذا كان النزاع جوهريا ينعاق بعقار أو حق عيني س 
على عمّد تم شهره سابقا > لأنها وردت لحماية مصالح خا" 2 فائي 


` هوم . 
من قضاء الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا بے إجتهاداتها الجن يهم 


فإذا امتتع البائع عن الإجراءات اللازمة نظاما زا 
هي شرط لانتقال الملكية العقارية تحت طائلة البطلا. 
يكفي أن يقوم المشتري بتقديم العقد الرسمي التي تم 
للإشهار العقاري ؛ فيجوز لبذا الأخير أن يجبر اع ا 7 
لإلتزامه, باستصدار حكم قضائي بصحة ونفاذ العشد يريف يت : : 
الحكم القضائي الصادر 2 هذا الشأن مقام تسجيل العقد زاته, أي هقر 
ابيع اللسجل, هه سسب اا شتري الحق العيني على العقار منذ تسر 
الحكم القضائي لدى مصاحة شهر العقار 0 


وعلى هذا > إذا مع البائع عن القيام بتنفين إلتزامه (اي بنقل جز 


عيني)؛ ٠‏ جاز للمشتري أن يحصل على شيء من النوع ذاته بعد | إستئذان 
2 
س ٠‏ ويس فتحي» الشهر العقاري ‏ القانون الجزائري والقوانين المقارنة؛ دار هومه؛ الجزائر؛ ط1 
5 ص 619 وما بعدها. 


* - جمال بوشنافة, شهر التصرفات العقارية ب2 التشريع 
1+ ص 113 وما بعدها, 
- ومن ثم حكمت المحكمة العليا بأنه: :لا يجب أن تشهر الدعوى المقامة ضد المستثمرة الفلاحية 
الفردية؛ لعدم تعلق موضوعها فسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق عقارية قائمة على عفود نم 
شهرها ؛ المحكمة العليا؛ غ.ع, 4م ملف رقم 659801: م» 2012, العدد1؛ ص 179 
ولا تخضع دعوى التعدي على الملكية العقارية , المرفوعة أمام القضاء للشهرء المنصوص عليها حصريا 


ب المادة 85 من المر سوم 63/76 ؛ المحكمة العلياء ؤح: 2008/03/12, ملف رقم 440769 
“e‏ 2008, العدد 1[ ص 221. 
4 


٠ .-‏ حمدي باشا عمرء نقل الملكية 


الجزائري, رسالة ماجستیر؛ جامعة البليدة» 


العقارية, دار هومه, الجزائرء 2013ء فى 139 0 
وللمؤلف نفسه: اود التبرعات؛ الدار نفسها, 2004, ص 12 و13 ؛ العقار 


الدار نفسها > 2010, ص 57 وما بعدها. 
- المحكمة العلياء غ.م, 19017 ملف 


؛ منصوري ثورة؛ 6 


99, 
رقم 0ط , مق 956 العدد1[» ص 
288 


* له أن دطالب يقيمة أل‎ ٠ 

3 ,چا يجوز لك أن د ب بكيم السشي»؛ من خمير |خلال و 
رياف وى ب التعویض ' 1 
ا ا اله : 

جدايد ٻالذڪر؛ : لتسجيل وفقا لأحكام المادتين 15 و16 من 
نم 74/75 المؤرخ 2 1975/11/12 المتضمن فانون تأسيس السحا 
o. 5‏ 7 جس . 
8 9 هوآداة قانونئيه لشهر وإعلان الحقوق العينية الأصلية 511 
2 5 7 .ات ١‏ وا 
دات أثرها العيني الناقل للملكية ؛ أما القيد فهو ضرورى لشهر 
ر“ ' . إرمدوق العينية التبعية على العقار (كالره: ١‏ 
ران باقي لحقو ل بم 28 لرهن الرسمي؛ وحق 
ا والإمتيازات المقررة بالنصوص القانونية...) ؛ فالقيد الر 
ش | 0 ْ 1 سمي 

١‏ ل قانوني لنشوء الرهن إلى جانب شروطه الموضوعية والشكلية؛ 

حجة بين ذوي الشأن» ويمكن الاحتجاج به تجاه الغير 


ی يحكون 
والإشهار العقاري لدى المحافظة العقارية يلعب دورا هاما 4 نقل الملكية 
لبقارية: والحقوق العينية الأخرى» وجميع العمليات القانونية الواردة على 


رتارات بين الطرفين المتعاقدين» وكذا إعلام الغير حول الوضعية القانونية 
السرة ا نقل الملكية العقارية 2 حالة وجود عفقدين» تعود للتاريخ الذي يسبق 


غ شهر العقد > وليس بتاريخ تحرير العقد ٠‏ 


“لاد 2/166 و170 و176 من ق.م. أنظر د. بلحاج العربي' أحكام الإلتزام بك القانون المدني 
لجزائري؛ المرجع المذڪور» ص 75 ما بعدها. 

بفد أوجبت المحكمة العليا © إجتهاداتها المشهورة دفع التعويض قانونا عند الإخلال بالتعهد 2 حالة 
تقل اللكية بل العقار» والنكول عن إتمام التسجيل طبقا لص المواد 2/71 : 72: 166 + 324 
كيرا ٠‏ و793 مدنى جزائرى ؛ ويكون أساس المطالبة القضائية بالتعويض هو أن الدائن قد ارتضى 
ا أصابه د 0 وأن المدين لم يمانع فيه (م 6 ق.م) ؛ ولیس على أساس أن التتفيذ 
يني قد أصبح مستحيلا ( م 307 من قم). 

1 ملف رقم 154760 ؛ 1985/04/03« ملف رقم 8 
ا عن التعهد بنقل ملكية العقار على الإلتزا رر .يام ية 1999. 
1 نات الخاصة ب عقد بيع العقار قبل الإنجاذ؛ رسالة “ب و ز20 س 119 وما بعدها ؛أ. 
ات ا ا ا 
ر الحبيب الطيب؛ الشهادة التوثيقية؛ [|قغع؛ ل 7 


۽ علد خاص: حد؛ 0 
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ق 2001ء العدد2؛ WE‏ 0 
272 غير منشورين” 
هنا: ويس فتحي؛ المسؤولية 
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ب- إنتقال الملكية بعقد الببة 


إن الببة (La donation)‏ هك التشريع الجزائرى 
الملكية؛ هي تمليك بدون عوض ؛ أي بلا مقابل؛ وهي تڪ . “ڪر 
PY,‏ عة 7 ت (ه 202 12 ا 1 
وي ا ای ن 
اا a‏ ووهب حق الإنتفاء . الا 


إجراءات التوثيق والإشهار عن الحيازة (م 206 من ق.أ و844 من ق )د لخر 


الأسلامية ؛ الأسرة الجزائري الصادر بالقانون رقم 11/84 | 
9 جوان 21984 المعدل والمتمم بالقانون رفم 02/05 المؤرخ 2 005/02/27:: e‏ 


أولا : شروط صحة الببة 

إن اة كسار الود ع سين 
لموهوب له؛ وهي تتطلب أهلية التبرع ب4 الواهب» لأنها تمليك بلاعر 
2 من قنأ) ؛“ بأن يكون الواهب سليم العقل» بالغا سن الرشد ا 
وغير محجور عليه (م 203 من ق.٠أ)»‏ بينما تكفي حي الموهوب له أو 
التمييز فقط (م 209 من ق.أ)”. 


كما أن الببة تتم بالحيازة التي هي شرط لتمام العقد (م 206 ر107 
و208 من قأ) » مع مراعاة أحكام قانون التوثيق والقانون المدني فيما 


' - راجع للاستزادة :د. محمد حسنين) عقد الببة ج التشريع الجزائري؛ المجلة الجزائرية: 1987ء 

العدد2, ص 552 وما بعدها ؛ أ . حمدي باشا عمرء عقود التبرعات»› دار هومه؛ الجزائر؛ 2004 
ص 7 إلى 53 ؛ د. محمد تقية» الببة ‏ قانون الأسرة الجزائري؛ د.و.أأت: الجزائر» 2003. 5 

٠‏ - المحكمة العلياء غءع» 2013/11/13 ملف رقم 803432: م.مع؛ 2013 العددة؛ ص 

-: من المقرر أن الببة تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية,' 5 
أنظر المحكمة العلياءغ.أ.ش؛ 1998/03/13: ملف رقم 179724ء إقغ]ش ؛مق؛ علد خا 
1 ص 277. 

“- المحكمة العلياءغ].ش؛ 1986/02/24 ملف رقم 40651؛ غير منشور. 3 ا 

- المحكمة العلياءغأءش» 1984/10/22, ملف رقم 83331,مق؛ 1989ء المد 
حيث كان الواهب أثناء تصرفه بالببة لا يتمتع بقواه العقلية. 111 
- المحكمة العلياءغ.|.ش, 7 ملف رت 4 ءمق› 5, العددأء م 
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5 العقارية؛ بتسجيل العقد وشهره بالمحافظة العقارية, كسائر 


پود اة التعلقة بالببة المنصبة على المنقولات (م 206 من قا و324 

مك . ي إلى غاية الطعن فيه بالتزوير. 

لر 0 ا 

ر بان الببة ب المنقول لا تتم قانونا إلا بالقبض (أي بالحيازة)؛ دون حاجة 
e :‏ ويلزم 4 القبض بإذن الواهب صراحة أو دلالة» فإن القبضص 


فة ر 
إلى ود ف وي اا حيازة والعارية› بما فيها عا ية الاستهلاك» ذ 
بل لزوم د 3 رد (ستهلا فلا حكم لبا 


8 3ں ذه فقهاء المالحية إلى أن الببة تعد ت مت‎ ٠ 
الع 3 وقد ذهب فقهاء لى أن الببة صحيحة» متى حصلت‎ 


ي إجتهاد المحكمة العليا ب قراراتها المشهورة؛ إلى أنه: تنعقد الببة بالإيجاب والقبول» وهى 

لا التي هي شرط لتمام العقد ؛ مع مراعاة أحكام التوثيق بے العقارات والإجراءات 
١‏ ف المنقولات: وأنه إذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الببة وفقا للمادة 206 من ق.أ. 

القرر قانونا أنه من شروط إنعقاد الهبة الحيازة» التي هي شرط لتمام العقد ؛ مع مراعاة التوثيق 

5 حق العة‎ A من‎ 206 N عردتظرية‎ a e 

رول اللكية العقارية عن طريق لببة (م من ق.أ) كما أن حق الرجوع ے الببة يكون بموجب 
١‏ نفع.: (م 211 من قا)» 

ميد رجوع نوديعي م َ . 

107 :غ“ 2005/0/25 ملف رفم 01 مذكور + القضاء العقاري, 2011ء ص 306 غم 

وه/1994/11, ملف رقم 103656ء نق» 1997ء العدد51» ص 67 ؛ 1995/06/07 ملف رقم 

19 م ملف رقم 58700 مق» 1991ء العدد4» س113 ؛غم» 1986/02/24 ملف رقم 

رقم 225534 نق؛ 2 ,؛ عدد خاص» ص225. 

“ يشترط القانون ب الببة العقارية تحرير عقد الببة من قبل موظف مؤهل أو ضابط عمومي؛ ب4 الشكل 

ارسمي الذي يتطلبه القانون» بحضور شاهدين» بتسجيلها وإشهارها تحت طائلة البطلان. أنظر منصوري 

لورة؛ هبة العقار 2 التشريع الجزائري» دار البدى» الجزائرء 20ء ص 57 وما بعدها. 

داجع المحكمة العلياء غ1 .ش» 1986/02/24 ملف رقم 40651»غيرمنشور ؛ 1982/01/11 
0 العدد 4 ص 88 ؛ 1998/03/13 2 ملف رقم 179724 م.إ.غ.آ.ش»› عدد خاص»؛ 2001ء 

5,5,7 ملف رقم 197336:م]غ أ ش؛: عدد خاص» 2001» ص284 ؛ 

01/1 ركم مع .س 

2010 ملف رقم 572205 ممم.ع: 2010؛ العدد2؛ ص 272 ؛ 2012/06/14: ملف 

رفم 692316 3 

ال ¢ ‘EP‏ 202, العدد 2,2 ص 261. 

عد المعلوم أن العقد العيني قبل التسليم» لا يكون موجودا بصفته هذه ؛ كما هو الحال ب2 

“ 206 من ق.])؛ وعقد العارية (م 538 و539)ء وعقد الرهن الحيازي (م 948 و951), 
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وقد 


ب زم إلا 


7 الأب وابنه؛ 


30 7 رال 
لحوز أو التسليم لا بمنع ذلك من قيام البية شرعا؛ لوجود الوسر تخد 
هزلاء'. ولا ت مل الحيازة ب4 الوقف (55100ه550 ١‏ 


وف ا 26 لالم 
تشترط بك البية ؛ وليس ب4 الوقف (م 4 و205 و215 من ق|)2. با 


وتعتبر الببة مرض الموت» والأمراض الخطيرة والحالان 5 
تصرفا بطريق التبرع مضافا إلى ما بعد الموت؛ أي و فا 
الشرعية والقانونية» وتسري عليها أحكام الوصية, ایا كان 7 
التى تعطى إلى هذا التصرف ؛ وفقا لأحكام المادة 4 من ق) ا 3 
المادة 6 من ق.م”. كما أن المادة 1/408 من ق.م تعلق ك اد 

بض 


مرض الموت بطريق الوصية على إجازة الورثة. : 


de po‏ ).را لشب 


وعقد الوديعة (م 591-590)» وعقد القرض الإستهلاكي (م 451) ؛ وذلك لأن المقر 
([7 008524)): يلزم لتمامه؛ علاوة على تراضي الطرفين» تسليم العين محل التى 
الطرفين للآخر. ففي هذا العقد يعتبر التسليم ركنا فيه (لا يتم إلا بالقبض أي بحيا 
التعاقد)ء ولا ينعقد بمجرد التراضي. راجع د. علي فيلالي» الالتزامات؛ ج1» ص68 
العريى» مصادر الإلتزام 4 القانون المدني الجزائري» ج1؛ فقرة 80 إلى 82. 
A. Vialard, La formation du contrat, OPU, Alger, 1981, p. 32; M. Azzemou, Le‏ بع 
şmalisme contractuel en droit civil Algérien, Mém, Magiter, Univ d’Oran, 1982,p. 116.‏ 
voir aussi Ghestin (j). La formation du contrat, p.18; Bachelier (M.N.J). Existe-t-1l‏ 
encore des contrats réels en droit français?, R.T. Dr. Civ, 1985,1,62; Mouligner (N).‏ 
[e contrat réel dans 1'évolution du droit des contrats, R.R.J, 4/2004, p. 2233; Jamin‏ 
(CH) et Mazeaud (D). La nouvelle crise du contrat, Actes du colloque du 14 mai‏ 
Dalloz, Paris, 2003.‏ ,1001 
راجع مختصر خليل» رقم 3 ؛ أبن جزي› القوانين الفقهية› ص 242. 
. - المحكمة العلياء غ 25 ملف رقم 5 ,,, م.م.ع )2 20112 العدد2: ص 386, 
“- من المقرر قانوناء أن الببة لما بعد الموت تكون باطلة؛ لأنها لا تنفن إلا بموت الواهب؛ وتأخذ حك 
الوصية ( المواد 204 من ق.أو 1/408 و7716 من قم( 
المحكمة العلياءغ.ع, 2002/04/24, ملف رقم 229397» غير منشور ؛غ.أ.ش؛ 10 
ملف رقم 197335.م.إغأ.شء عدد خاص» 2001» ص281 ؛ 1999/03/16؛ ملف رقم 
01 , المرجع نفسه؛ ص 287 ؛ 1992/06/15 : ملف رقم 318410, نق؛ العددلاة؛ م 
231 ؛ 1984/07/09 ٠‏ ملف رقم 33719 م.ق؛ 9, العدد3» ص 51 ؛ 1999/03/16 نلف 
رقم 219901 مق؛ 2001 عدد خاص» ص 287 ؛ 1998/06/16 ملف رقم a‏ 
المرجع. ص 281 ؛ 1998/03/17, ملف رقم 186058» مق» 9, العدد]آ 0128 1997 
ملف رقم 74249 مق» 1993 العدد2 ؛ 1990/03/05, ملف رقم 59240: مق' 
العدد3 ؛ 98( «,, ملف رقم 33719 مق» 1989: عدد 3» ص51. 4 من 68 هذا 
- المحكمة العلياء غم؛ 1996/07/09 ملف رقم 139123› مق؛ 1991› ال و س 
6, العدد2: ص80 ؛غاش» 1984/11/22 ملف رقم 31833, مق 1989ء العده 


202 


الميز 
قد من| يٍِ 
زة الشيء مي 
و310 ؛دبلعاٍ 


يدبع به الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا ل قرار مشي. 
و . 'القضاء بإبطال عقد هبة للم مرض الموت؛ دون مراهاة المبدا 
ا 5 يدور بان الببة ب4 مرض الموت تعتبر وصية؛ ويستفيد منها 
واكم 0 حدود - وك بذلك موضوع الومسية ؛ يعد مخالف: 
ا 50 رنجر عنه النقض ٠‏ 
ادود عمت نفس الغرفة لدى المحكمة العليا ب4 قرار حدين. 
2013/11 ملف رقم 799759, بانه : 'يحق للدائن قانوناء 
سه زفاذ الببة المقارية المحررة من الزوج الواهب لزوجته الموهوب 
إلطا ..ى من الدين المترتب 4 ذمته؛ بعد حلول أجل هذا الدين المنصب 
اء 5009 أصول المدين الضامنة للوفاء بالدين المستحق ؛ مما يعد 
50 ارا بالدائن» يترتب عنه إعسار المدين أو الزيادة بے إعساره وفقا 
u‏ المادتين 188 و191 من ق.م”. 
رهذا إجتهاد قضائي سليم» يقوم على أسس قانونيةء لأنه يحق للدائن 
رین 2 التصرفات الضارة بهء التي يقدم عليها المدين بغش أو بسوء نية › 
زحماية حقه 2 الضمان العام والمحافظة عليه (صسصصهء معة6)» من كل 
إحتيال أو تهريب أو تقصير (م 188 إلى 202 من ق.م)؛ سواء كانت هذه 
اتتصرفات من المعاوضات أو التبرعات» ولوب 'الدعوى البوليصية أو 
البوليانية' (٣ء‏ :اه۴ 02ناع8) ؛ أي دعوى عدم نفاذ التصرف» إذا كان التصرف 
فد أنقص من حقوق المدين؛ أو أدى إلى الزيادة 2 إلتزاماته (م 188 و192 من ق.م). 
وتكون شروط إعمال الدعوى البوليصية سهلة ب4 عقود التبرعات: 
كعقد الببة مثلا ؛ إذ أن مجرد التبرع ينطوي على أضرار واضح بالدائن؛ 
نه تصرف بدون مقابل» أي مفقر للمدين؛ يترتب عنه إعساره أو الزيادة 2 
أعساره * مما يسمح للدائن الطعن فيها عن طريق هذه الدعوى» وهو ما 
أفرته المحكمة العليا بے إجتهاداتها القضائية المشهورة ! 
ااا غ2 
, * الحكمة العليا» 0 5906 
الىد اليا بجع, 2015/11/13 ملف به 799759 مجع 2013 ا2ء سا3 
١‏ حكمة العلياء غ.م, 2009/11/22, ملف رقم 459015, م.ممع؛ 2009؛ المدد2» ص147. 


ف التبرعي بدون مقابل؛ ولو بغير محاباة» كالببة مثلاء يودي إلى إنقاص الضمان 
إلى إعسار المدين, أو يزيد 4 إعساره وإفلاسه إفلا يجوز للمدين الذي أحاطت الديون 


003 


ثانيا ؛ الرجوع ب4 عقد الببة 


ولا يجوز شرعا وقانونا الرجوع عن الببة؛ فا لك الور 
لأحكام الشريعة الإسلامية حق الرجوع عن الببة؛ لأن عقمد ار لار 
لازم» لا يجوز الرجوع فيه (م 206 و211 من ق.) غیرانه ري شور 
الرجوع ب4 الببة لولدهما كحالة إستشائية› ما لم يوجر مان "لاحو 
الثلاثة المنصوص عليه على سبيل الحصر جع المار: 2م “لان 
الرجوع ب4 الببة حق شخصي مقرر للأبوين فقط, فلو .. اح 


8 


نلا يجوز للورثة بعد وفاة الواهب ممارسة هن ١‏ “شير 
بالميراث» فلا يجوز للورتة بعد وفاة الو > خارسه هذا الى » 
ويتم الرجوع ب4 عقد الببة إما بالتراضي (بأن يتفق ا 
عقف اة اكيزم ناء وإعادة لحا إلى ما كانت عليه قبل اا 
بالتقاضي (باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالرجوع ج عقد الي , ویز 


. وذلك لأنه ستے‎ ٠ 


أمواله وقت التنفيذ» من منقولات وعقارات» محلا للوفاء 


1 ج 
#جميع ديومه ؛ ويجوز للدائن طلب ل 

أموال الضمان العام والمحافظة عليها» وكذا طلب وضع أمواله تحت يد القضاء؛ منع مدينه سی ال 

من القيام باي تص ف يضر بحقوقه (م 189 إلى 2 من ق.م» و600 1 


09/08 المتضمن ق.إم.!). 

راجع هنا:د. بلحاج العريي؛ أحكام الالتزام ے القانون المدني الجزائري, ط2 20016 المرء 
المذكور» ص 34 و266 وما بعدها ؛د. العربي شحط عبد القادر, طرق التنفيذ 2 المواد الان 
والإدارية» منشورات الألفية الثالثة؛ وهران» 2010» ص 48 وما بعدها. 

1 المحكمة العلياء غ.م» 2009/11/22, ملف رقم 459015 المشار إليه سابقا ؛ 2002/02/06 
ملف رقم 254083 مق» 2003› العدد1ء ص183 ؛ 1990/10/17 , مق» 1991 العددأ؛ 
ص79 ؛ 1985/10/28 , ملف رقم 36466 مق» 1989 العدد 1» ص200. 

“- لا يجوز للأصل الواهب: الرجوع عن الببة؛ بعد وفاة الفرع الموهوب له. أنظر المحكمة اللبا؛ 
غشام؛ 2012/06/14, ملف رقم 692316, م.م.عء 2012»: العدد2» ص 261. 0 
من المقرر قانوناء أنه للأبوين دون غيرهماء حق الرجوع 2 الببة لولدهما ؛ طبقا لنص المادة ار 
أنظر المحكمة العلياءغ.ع, 2009/05/13, ملف رقم 613091.,م.م.ع. 2010, 
غم» 2006/02/15 ملف رقم 328682 م.م.ع: 20006 العدد1[ء ص 237 ؛ 21 “ 
ملف رقم 252985 مميع, 1 العدد2؛ ص278. وراجع تفاصيل ذلك: شيخ نسيمة؛ الرجن! 
عقد الببة ‏ القانون الجزائري؛ م.مع, 2013, العدد2, ص 113. و 
- المحكمة العلياءغ | ش» 1998/03/11 , ملف رقم 153622 مق» 1997› 0 

- المحكمة الملياءغ]ش.م, 2006/06/14, ملف رقم 367996, ممع 2007, العددا' م وو 
“اد شيخ نسيعة؛ الرجوع بذ عقد الببة بذ القانون الجزائر٠.‏ البيحث الذكو صنل ر 
بعدها ؛ لعروم مصطفى 


1 حدق الي" 
؛ عقد الببة, مجلة الموثق, 9 العدد8, ص 21 معد 
قانون الأسرة الجزائري, د.و] 


وما بعدها من القانون رق 


ر جمال الل 
.ت الجزائر, 2003ء ص 259 وما بعدها ورجح 
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بالرجوع س المبة أمام الموثق بإرا 
> ان مدن الواهب ب4 الصسالات ١١‏ 


5 o 5 ¢ ê 
سرد ة ) 0 ال أخذاء‎ 2 
١ ١ 


عضن اة : 


حهمورة اروز (م 21١‏ هن قا) ؛٠‏ 


sb 
الها 8 5 7 ر دور‎ 7 20 "00 
إن البية بقصد المنفعة العامة لاارجمة فيها (م 217 من ن.ا):‎ 
الها‎ 
وجدير بالمنوية مهنا أن اة الايا 4 شرا‎ 


فة سان ا ار اجتهادي مہدنی 
, االجحتمفة د 5ش ١‏ 
وپور زفرفها المم ر بساريخ 2009/02/23 , علف رقم 444409 , 


مت بحق الرجوع سك اليبة للأبوين, بموجب غضد توثيقى بیرمه ال ا 
إرادته المنضردة (وهو الرجوع ع الهبسة بالتراضسى) أو بط a‏ 
و قضائية لإبطال عمد الببة أمام الجهة القضائية المختي: ١‏ 
1 إلبية بائتقاضي) ؛ وذلك لأن المادة 211 من ق.أ تضمنت الأحكام العامة 
596 دونما تحديد للإجراءات الواجب إتباعها مسن فيل الواهب لائمات 
غبته ب4 الرجوع ب4 الببة لولده.3 ب نم 


ومن المعلوم 4 هذا الشأن» أنه عملا بأحكام المادة 85 من المرسوء 
رقم 63/76 المؤرخ 4 1976/03/25 المتضمن تأسيس السجل العقارى. 
لعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 123/93 المؤرخ ‏ 1993/05/19 وح نا 
مادة 17 من ق.إ.م.! الجديد ؛ يتعين على الواهمب شهر دعوى الرجوع 
المرفوعة أمام المحكمة المختصة بالمحافظة العقارية» إذا كان الشيء 
الوهوب عقارا “ وهذا للمحافظة على حقوق المدعى الواهب من جهة» 
ركذا لإعلام الغير بأن العقار الموهوب هو محل نزاع أمام القضاء من جهة 


٠. 


3 ١ 
ق رضح‎ 


(وهو ألر حم + 
س 7 ١‏ ت 


الساقل» الرجوع 2 الببة؛ مجلة الأمن والقانون» كلية شرطة دبي» الإمارات» السنة6: يناير 1998ء 
اعدد 1 ص 30 وما بعدها. 
المحكمة الملياءغتب» 2005/04/13 ملف رقم 342915ءمم.ع» 2005, المدد 1. ص179 
'غاش. 7 .ه. ملف رقم 249828؛ غير منشور ؛ 2005/05/18 ملف رقم 320258 
٠2“‏ 2003: العدد2, ص 377 ؛ غم» 2005/09/21, ملف رقم 311085: نق» العدد59. ص 
1 :00/00/17 ملف رقم 177428ء مق؛ 0, المدد2: ص [8 ؛ [1993/03/1: 
دهم 153622 مقى, 1997 العدد2؛ ص 69. 0 
د بالأبوين وفقا للأحكام الواردة ‏ المادة 211 من ق1؛ الأب والأم غقط؛ و عو عد 
ر اكع الطهاء غ اش» 2010/01/15 ملف رقم 554347 ممع 2010 المدد2' رر ر 
, اكمة المليا.غ.إر., 1997/01/19 , ملف رقم ا11619ءمق؛ ا ب 
"حكمة العلياء الخرف المجتمعة؛ 2009/02/25 ملف رقم نن ا 135 : 
اص الدولة. غ1 , 2001/09/24 ملف رقم 001851 رر ی 159 
العليا.غ.ع. 2000/04/26, ملف رقم 194437 مق 2000؛ 
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أخرى.' فيسترد الواهب المتراجع عن العين الموهوبة خاي 5 
ترتيبه لافير» من جراء إبطال عقد المبة وإزالة أثرى ر اي 


/ ا ت 
التصرف اهسوك ارجئ نارهوب نه استواد ما دن ريا 
وفقا للقواعد العامة المقررة قانونا. جو 
ج- الحماية المدئية للملكية العقارية الخاصة 
إذا تم إستظهار السند الرسمي المشهر للملكية الصادرمن الجهة | 
المختصة» أي العقد الرسمي التوثيقي الذي خضع لإجراءاتن التسجي ار 


العقاري» فإن التشريع الجزادري يكرك کک التمتع وال E‏ 

العقارى (أو الحقوق العينية)» واستعماله واستغلاله واس 7 والتصرف ل 
8 م الى . 5 شه 

وفمًا لطبيعته أو غرضه ؛ كما يوفر له الحماية الدستورية المدنية الت. . 

للملكية العقارية الخاصة (Protection de la propriété)‏ ليا 
ومن أهم الدعاوى المدنية المقررة لحماية الملكية العقارية و 
أولا : دعوى الإستحقاق : 


القانون 


وهي الدعوى التي يرفعها الالك لتشبيت حق ملكيته على العقارار 
حق عيني آخر» 2 حالة وجود منازع للمالك ب ملكيته, للمطالب 
القضائية بملكيته التي تكون تحت يد الغير, وحقه ب استغلالها والتمن 
بها ؛ وهي لا تسقط بمضي المدة أي بالتقادم؛ ويكون إثباتها بموجبغد 
رسمي خضع لإجراءات التسجيل والإشهار العقاري كما أشرنا. 


وتعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهرء وبالتالي 
صفة التقاضي (م 13 من القانون رقم 09/08 المتضمن قانون الإجراءات الدنيا 
کک 
1 1 6 
٠١‏ ويس فتحي» الشهر العقاري القانون الجزائري والقوانين المقارنة» المرجع اكور فن 9! 
وما بعدها ؛!أ. حمدي باشا عمرء شهر الدعاوى العقارية, مجلة الموثق› 0, العدد9. 5 
+ حمدي باشا عمر؛ عقود التبرعات, المرجع المذكور, ص 49 وما بعدها ؛ وراجع تم و ]و 
سيخ نسيمة؛ أحكام الرجوع ب4 التصرفات التبرعية بك القانون الجزائري» دار هومه؛ ار ري 
؛ ماية دقايسية؛ أحكام الرجوع 2 عقود التبرعات» دار هومه؛ الجزائر؛ 2015 ؛ شيخ ` 
الرجوع بے عقد الهبة يذ القانون الجزائري, البحث المذكور. ص 90 وما بعدها. 
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' ها بودي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية » ملالا 
ن فيه وضائيا (الأمر رقم 74/45 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 
1 جل العقاري» والمرسوم رقم 62/76 المتعاق بإعداد مسح الأراضسي 
ونا ٢‏ فلا ترط القانون لقبول الدعوى أمام الجهة المختصة لاحقاء وجوب 
ابق على الترقيم المؤقت» أمام اللجنة البلدية لمسح الأراضي (م 7 
اللرسوم رقم 62/76» و1 من المرسوم التنفيذي رقم 134/92).' 
انیا دعوى منع التعدي : 
ويي الدعوى التي يرفعها المالك لرفع التعرضء إذا تعرض الغير 
., بحرمانه من ممارسة سلطاته القانونية» وهي الاستعمال 
لال والتصرف على ملكيته ؛ كمحاولة شخص أجنبى منع امالك 
زراعة أرضهء أو منعه من البناء عليها أو استفلالها أو استثمارها. 
ا إلزام الشاغلين بالإحلاء * ويقع على المدعي قانونا إثبات التعدي 
5 اللكية:؛ والملكية المدعى بها“ كما أنه لا تقادم 4 دعوى التعدي 
على الملكية (م 674 من قمم). 
ويجوز للمالك المتضرر رفع دعوى طرد الشاغل من دون سند » لوضع حد 
للاعتداء الصادر من هذا الشاغل عديم السند القانوني بمجرد دعوى إستعجالية 
لحماية صاحب حق الملكية العقارية ؛ وعدم منح أي فرصة للمعتدي ج الاستفادة 
من إجراءات التقاضي الطويلة نسبيا أمام قاضي الملوضوع؟ ولا تخضع دعوى منع 


'- الحكمة العلياء غ.ع» 2006/11/15: ملف رقم 367715. 

- الحكمة العلياء غ.م؛ 5 م ملف رقم 52039› مق» 1990 المدد3» ص 44 ؛ أنظر 
iT‏ جريمة التعدى على الملكية العقارية؛ المجلة الجزائرية؛ جامعة الجزائرء عدد خاص؛ 
2015 ص 83. 

'- الحكمة العلياء غ.ع, 11 مهم ملف رقم 373442› نق؛ 4, الغدد67ء ص 171: 


ج23 0 :, ص 19. 
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الد كلم ' ا الهكية العقارية 0 للشهر المسبق»› الصو غل 


سأ ١٠8‏ 
قم 63/16 المؤرخ 4 1976/03/25 '. الماد ې 


او 
1 
0 


وعلى قَضاء الموضوع بے دعوى حق الملكية والتعدي علي ال 
فيه المسعي إلزام الشاغلين بالإخلاء؛ أن يبينوا بدقة اصل الام . ١‏ "لنب 
4 : جك ار , 
1 ذا ه ىن 1 “خاي 
والتثبت من المزاعم المدعى بهاء وأن يحددوا بدقة تاريخ التمدي او ا “يمل 


١ 


لإعتماد على الحبرة وحدها دون مناقشة وثائق ومستندات الطرف لغم 
على الأوجه المثارة ؛ لان ذلك يعد قصورا يعرض حكمهم لانقطر لر 

وقضت المحكمة العليا بأن : حق الملكية هو حق الإستلال وان 
ومن ثم فإن للب الطاعن الرامي إلى مواصلة أشغال البناءء بعدم ارد af‏ 


a o Na ê‏ صله 
استغلال وحيازة القطعة الأرضية محل النزاع خلال إجراءات را “+ 
و 8 اخ م 
24 7 8 ل - 7 7 ا . يدا 0 لأنه ق نيدق ن تق الملكية لبلا وی 


ثالثا : دعوى وقف الأعمال _2 الملكية : 


وهي الدعوى التي يرفعها المالك لوقف الأشغال 


١‏ التي يقوم بها الفين 
والتي من شأنها تهديد ملكيته بحرمانه منها | 


ذا استمرت هذه الأشغال إلى 
نهايتها ؛ كقيام شخص أجنبي بتشييد منشآت أو مباني دون ترخيص مر 
المالك: أو قيامه بزراعة أرض وغراسها دون إذن من صاحبها ؛ أوقيا, 
شخص بإقامة بناء 2 حدود أرضه لو أنه استمر فيه إلى نهاية الأشغال لسد 
النور والبواء عنه أو لسد مطلا له وهكذا. 


3- إنتقال ملكية المنقول : 


المنقول وفقا للمادة 68 من قمم؛ هو الشيء الذي يمكن نقله من محل 
إلى محل اخر كالنقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.. :ومن 
نم تنتقل ملكية المنقول كأصل عام بالتسليم ‏ القانون المدني الجزائري؛ 
مع مراعاة بعض المنقولات التي أخضعها القانون الجزائرى إستثناءا لتسجيل 
١‏ - المحكمة العلياء ع, 2] /2008/03؛ ملف رقم 440769, مبممع, 2008, العدد1ء ص 21 
3 


- المحكمة | 
ة العلياء غغ 2006/10/11: ملف رقم 373442 المشار إليه. 
- المحكمة العلياء غ.ع. 2002/07/25, ملف رقم 215762 مق» 2002, العدد1؛ ص 
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0 ب, نظا لإرتفاع قيمتها أو لاهميتها أو لخطورتها ؛ ولا يجوز 
20 1 سايم ۵ 
١,‏ ظ يرقا كه قبل التسليم فيبطلل 
. وؤ من ف“ 
5 52 زيما يلي : لأحكام إنتقال ملكية المنقول المعين بالذاتء 
| . بالنوع؛ وكذا للمنقول الخاضع لإجراءات التسجيل؛ 
زتقال الملكية 2 المنقولات المستقبلية. 


45 


بين مكيف ٍ 
واه : 

القاعدة العامة 2 القانون المدني الجزائري أنه : تنتقأ اللكة 2 
ل مين بالذات (مزهنرءه 5م:0©) بمجرد إنعقاد العقد؛ ما لم ينص 
النهوا = 00 ١‏ 9 - 
نون أو الإتفاق بغي رذلك (كنقل ملكية الحصان والآلة والمجوهرات 
جار الكريمة والتحف الفنية والمصنوعات اليدوية وغيرها...) ؛ بشرط 
.. ڪون الشيء معينا بالذات موجودا وقت إبرام العقد» ومملوكا 
.صرف وقت التعاقد» لأن الملكية لا تنتقل إلا عن مالك ؛ وأن يكون 
هذا المنقول المعين بالذات داخلا 2 دائرة التعامل الشرعى› دون إخلال 
بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وقوانين الشهر التي يتطلبها القانون. 


إن 
المادة 165 و231 و792 من قم ؛ أي أنها تنتقل فورا بمجرد إبرام 


المقدء؛ فيكون عقد البيع ذاته هو الذي ينقل الملكية؛ بعد أن يترتب عنه 


فورا بمجرد نشوثه؛ ويتم تنفيذه فورا ؛ ويجب على 
عليه» ولا يجبر المشتري على قبول شيء 
اللكية فورا بمجرد تمام العقد بے 
لتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير“ 


إلتزاما قانونيا بنقلها 
البائع تسليم ذات الشيء ذاته المتفق 
آخرء ولو كان أكبر قيمة ؛ فتنتقل 
النقول المعين بالذات: سواء فيما بين | 


1 
0 السعدي» عقد البيع والمقايضة؛ داز البدى؛ 2008 ص 181 و يليها. 
نإذا باع شخص شيئا معينا بالذات» وى لا یمه ( وهو ما يسمى بالتعامل لذملك الخيرا' 
المشتري الحق بذ طلب إبطال البيع رتا للمواد 397 و398 و399 من ق |ْ 
تايا العلياء غ.م, 2000/01/12؛ ملف رقم 665 + 6 ؛: ملف رفم 
:1993/12/22 ملف رقم 2106893 مق؛ 4, العدد3؛ ص 29. 
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من هنا تظهر أه ية التفرقة بين الأشياء المثلي: les‏ 

i 

55 القيمية (5ءاط ع0 n0n‏ 605 131) أثناء الوفاء بالإلتزام 40 3 
ذلك أنه إذا كان الإلتزام حيسي دين برق ر 7 


کر نينا قيميا؛ د ترام منف ١‏ 1 
es‏ يا الايد اإنزا مف للا إذااءى لن 
دائنه نفس السُيء دون غيره من الأشياء. ل 


ومن ثم» يكون المدين مسؤولا عن العيوب التي تحصل ,ر 
إبرام العقد؛ دون الإخلال بقواعد التسجيل لد النصال ر نارين 
الختصةء e‏ ك یروا اتال 


لات الم 
ن القانون الجزائري يعلق إنتقال ملكية العقار على ال- 5 


للمادة 324 مكرر! و793 ق.م» وك المنقول المعين بالنوع على إفراز ار 
طبعَا للمادة 166 ق.م ؛ وكل من التسجيل والإفراز من الأعمال 7 
التي يلتزم بها البائع حتى تنتقل الملكية إلى المشتري ؛ ج حين إذا كاز 
إنعقاد العقد من البائع إلى المشتري» وفقا لأحكام المادتين 165 و192ز, 
دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل,* 


ب- المنقول المعين بالنوع : 


لا تنتقل الملكية 2 المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه؛ إلا من وقت إفراز: 
طبقا للمادة 166 من ق.م؛ وهذه هي القاعدة العامة ب4 القانون الجزائري ؛ أ 


5 ار يي» أحكام الإلتزام ب2 القانون المدني الجزائري: ط2؛ 2015 المرجع المذكرد 

ص ال 3 

'- لا تنتقل ملكية المنقول الخاضع لإجراءات التسجيل» كالسيارات مثلاء ٠‏ إلا بعد تسجية ر زير 
التسجيل المختصة والحصول على البطاقة الرمادية» وفقا لأحكام الأنظمة لوان الخاصة ” ” 
المحكمة العلياء غم 2002/07/24: ملف رقم 263672؛ مق 2004 الع و27ينا 
- د. بلحاج ج العريبي: الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية؛ دار هومه؛ 2014 

بعدها ؛ أحكام الإلتزام ب القانون المدني الجزائريء المرجع المذكور: ص 66 إلى 83 : 
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٠‏ وشت إفرازه عن غيره. ومثاله : الحبوب والزيوت والذهب والفضة 

عات والخضروات والفواكه والمنسوجات والأخفمشة والمعلبيات ؛ وغبرها 
وض التجارة والأموال المعينة بالنوع؛ التي تقدر ‏ التعامل بين الناس 
أو الحيل أو العدد أو المقاس أو وضع علامات على الصناديق التي 
إإنقولات المعينة بنوعها. 


من 
بالوزت 
تحنوي 

فإذا ورد الإلتزام على شيء لم يعين إلا بنوعه (عومدك عل 6)» خلا 
بول الللكية 2 الأشياء المعينة بالنوع؛ إلا بعد إفراز الشيء المبيع حتى 
جل ملكيته؛ ونا لمقتضيات المواد 166 و3535 و361 و686 من القانون 
بيرنى الجزائري. ومن تم» يبقى الشيء المبيع 4 ضمان البائع» إلا أن يتم 
الوزن أو العد أو القياس أو وضع علامات لتعيينه ؛ أي تظل تبعة البلاك على 
إيائع لأنه المالك» لحين تعيين المبيع بإفرازه وتسليمه للمشتري ك الوقت 
والمكان المتفق عليه.' 


ومقداره» فلا ينتقل الحق 2 التنفيد العيني› إلا من وقت تمام إفراز هذا 
الشيء وتمييزه عن غيره.* ومن ثم» إذا ورد العقد على نقل شيء لم يعين إلا 
بنوعه؛ فلا ينتقل الحق العيني› ولا تنتقل الملكية فانونا إلا بإفراز هذا 
الشيء وفقا لملقتضيات المادة 166 و361 من ق.م.” وهذا معناه أنه بالإغراز 
يصبح الشيء المبيع شيئا معينا بالذات» ومن ثم تنتقل ملكيته بالعقد »› 
كما أشرنا سابقا.4 

فإذا امتنع البائع (المدين) عن تنفيذ إلتزامه بالإفراز لتعيين حق 
الشتري (الدائن)؛ جاز لهذا الأخير إعذاره على التنفيذ العيني وفقا 
*حكام المادة 166 من ق.م متى كان ذلك ممكنا؛ ثم له إجباره بشيء من 
ا ا 


1 

"محمد السعدي» عقد البيع والمقايضة؛ المرجع المذكورء ص 191 وما يليها ؛د. سي يوسف 

ر حورية؛ الوجيز ‏ عقد البيع؛ دار الأمل, 2008: ص 112 وما بعدها. 

أل تنفيذ المدين لإلتزامه بنقل ملكية المنقول المعين بالنوع؛ يقتضي منه القيام 

:“ثيل الشيء من معين بالنوع إلى معين بالذات. 

٠٠‏ ي يوسف زاهية حورية؛ الوجيز بے عقد البيع؛ المرجع المذكور» ص 112 وما بعدها. 
لأن الملكية لا ترد إلا على على شيء معين بالذات. 
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أولا بالإغرازء 


النوع ذاته على تفمتة) يعد إستنذان القاضي› “أو دون ا 

الإستعجال ؛ وبالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جر  .١‏ "بر خا 
العقدية).! = 

بالفرز (طبقا لأحكام المسؤولية ية). 6 الباي 

بج- المنقول الخاضع لإجراءات التسجيل : ۰ 
لا جل ال ملكية 2 المنقول الخاضع لإجراءات اله سجيل إله 
التسجيل لدى مصلحة التسجيل المختصة› ٠‏ أي بتسجيله ے2 | تلو 
ام 


الرسمي DS‏ اا E‏ 
لاك 0 السيارات ودي ة الصيد› e‏ وا 0 
ها 
الختصةء وضروره #الحضذل على البطاقة الرمادية 0 
يصفة قانونية› كما أن عقد رهن السيارة يتم لدى الإدارة نفسها فلار 
إثبات ملكية السيارة باليمين وفقا لإجتهادات المحكمة العليا الحديثة: 
كالعلامات التجارية» وبراءات الإختراع» والنماذج الصناعية:؛ والأسماء 
التجارية؛ وحقوق التأليف وغيرهاء هي حقوق خاصة مسجلة بأسماء 
أصحابهاء لا تنتقل الملكية فيها إلا بتسجيلها 4 سجلات خاصة لدى الصال 
االختصة اة اتلتضية الفكرية والصتاهية والتجارية, 
د- إنتقال المنقولات المستقبلية : 
وأما بالنسبة للمنقولات المستقبلية› وهي المنقولات غير موجودة وفن 
1 محقفة 
إبرام العقد ؛ فلا تنتقل الملكية المتعلقة بهاء إلا بعد وجودها بصفة 


ا 
بعد إعذاره» بعد إممتثلانا 
الجزائري؛ امرجم 


1- وله أن يشتري من السوق شيئا من النوع ذاته على نفقة البائع (المدين) 
المحكمة المختصة. أنظر د. بلحاج العربي, أحكام الإلتزام 4 القانون المدني 
المذڪورء ص 68 و69 و107 ما بعدها. :, وعدم جو 
* - إن إثبات ملكية السيارة يتم بالبطاقة الرمادية المسلمة من المصالح الإدارية أ 6 ما 
الإثبات بشأنها باليمين المتممة. المحكمة العلياء غ.م: 4 ملف رفم 

4 العدد1ء ص 90. 
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بن ضرر؛ فيتم التمافد بشأنها : سيكون العقد عندئن معلقا على 
5 اقف) وهو وحود الشىء أو تحفضفا مستقباا ٠‏ 9 غاساك تخلف الشر حك 
ْ 1 . 2 5 
در 201 إلتزامه» ما لم يكن تحلف المدين بخطلأ مله" 


وعلى هذاء فإن ملكية الأشياء المستقبلية, لا تنتقل بمجرد العقد› 
.| ليسست موجودة بهد › وستوحد سے فترة لاحقة يفك تصنيعها : كشراء 
رأكاث أو المفروشات أو الالات التي يطلب المشترى 4 تصنيعها مواصفات 
| .او 4ه 7 1 

.: ؛ ؤتتنتقل الملكية بشأنها بعد الإنتهاء من صنعها ؛ وهو نوع من البيوع 


د ررى فقهاء الشريعة الإسلامية تحت مصطلح 'عقد الإستصناء"” 
الميراث والوصية 


(Succession et Testament) 


وهی الملحية الاستخلافية التي تتقرر بالوفاة»› بطريق المواريث 
وك هذا نصت المادة 774 من ق.م على أنه : 'تسري أحكام قانون الأحوال 
الشخصية» على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم # الميراث»ء وعلى إنتقال 
أموال التركة»" كما أشارت المادة 775 إلى أنه : يسري على الوصية قانون 
الأحوال الشخصية والنصوص القانونية المتعلقة بها . 

وغد نظم المشرع الجزائري إنتقال الملكية بالإرث 2 قانون الأسرة ے 
المواد من 126 إلى 183 منه» كما نظم إنتقال الملكية بالوصية ك المواد من 
4 إلى 201 منه» وكذا 4# المواد من 775 إلى 777 من ق.م ؛ وهو القانون 
رضم 11/84 المؤرخ 2 2 المعدل بموجب الأمر رقم 02/05 
المؤرخ يذ 4.2005/02/27 
سس 
'-الحكمة العلياء غم 1988/11/15 ملف رقم 53461, مق 1993ء العدد3؛ ص 139 ؛ 
جد بلحاج العربي. أحكام الإلتزام بك القانون المدني الجزائري» فقرة 366 وما بعدها. 
' اتحفظوا على التعاقد على الشيء المعدوم بك المعاوضات» لأن ذلك قد يؤدي إلى الفرر والجهالة 
اد ؛ راجع د. مصطفى الزرقاء؛ المدخل الفقهى العام» ج1؛ ص 205 ؛ د. عبد الرزاق السنهوري؛ 
ودد الحق ب الفقه الإسلامي» ج36 ص 14, " 


نشور بالجريدة الرسمية» الصادرة بتاريخ 1984/06/12. 
"جريدة الرسمية؛ العدد15 ؛ لسنة 2005 المورخة بذ 2005/02/27. 
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ا 
3 ة الاست د 
ونتطرق لأحكام ده سار لمواريث والوصان 

من أسباب كسب الملكية؛ وخاصة منها القواعد المهم: | ره 
ات شه كيفية إنتقال المنكية بصددها ا 
لس س بصب ل 
أو الموصى له مالكا؟ وما هي | ت الشرعية والقانوزية إر. ورو 
دائني التركة من تصرفات الورثة5» وتوضيح ذلك بصورة مؤجزة في ف 

أ- الخلافة بالميراث (50600655100 8آ) : ل 


الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية بسبب الوق, . 
يخلفه المورث من أموال جمعها وتملكها أثناء حياته, موا ما 
الأموال المتروكة بمحرد وفاته إلى ورثته الشرعيين ؛ وهو من | 35 
إكتساب الملكبة بعد العقد * فالوارث هو الخلف العام الذي يقر ف 
سلفه المورث؛ ويخلفه 4 جميع حقوقه المالية» مع مراعاة القوامد ا" 
بالتركات والمواريث.3 

وتستحق ملكية الميراث بمجرد موت المورث حقيقية أو حك 
بحكم القاضي؛ فيحل الورثة الشرعيين محل مورثهم بقوة الشرع والقانر. 
ے أملاكه.؛ ومن ثم» يعد باطلا شرعا وقانوناء الإتفاق بخصوص تقس 


' - فلا يهمنا ههنا دراسة أحكام المواريث والوصاياء مما يخضع أساسا لأحكام قانون الأسر: 
والأحوال الشخصية وفقا للشريعة الإسلامية؛ وهو مما يدخل 2 مقررات جامعية أخرى. 

وے هذا راجع: د. بلحاج العربي؛ أحكام الترحات والمواريث وفق فانون الأسرة الجزائري الجديد؛ 
دار هومه» ط2؛ 2015 ؛ ولنفس المؤلف» الوجيز 2 شرح قانون الأسرة الجزائري؛ دمج ج2 
الميراث والوصيةء ط6؛: 22011 ص 274 وما يليها ؛ قانون الأسرة الجزائري الجديد معلقا علب 


1968 0 العدد4, ص 17 97 
١ 1 3‏ 
المحكڪمة العلياء عم 1999/02/03 0 ملف ركم 246,., مق » 199 ا 


OE 
من المقرر قانونا أن الحقوق الميراثية تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة» طبقا للمادة اي وان ڪا‎ 
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خص 555 ذال علسى فيد الحياة ولو بموافقته»› إلا 2 الأحوال 
انمو ا 

یں نصت المادة 2/64 من القانون رقم 02/16 المؤرخ ب4 2016/03/06ء 

. . . التعديل الدستوري الجزائري الجديد لعام 2016: على أن : "حق 


2 


الإريث مه ك 

هما أشارت المادة 774 من ق.م على أنه : تسري 2 ام قانون 
لأحوال الشخصية» على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم 2 الميراث» وعلى 
إنتقال أموال التركة . ومن ثم» فإنه يستوجب تطبيق أحكام الشريعة 
إو لامية الواردة ب4 قانون الأسرة الجزائري فيما يتعلق بالميراث (م 126 إلى 
183 من ق) ؛ فهي التي تعين الورثة الشرعيين ومراتبهم وأنصبتهم 2 
برث؛ وأحكام تصفية التركة؛ وكيفية إنتقال النصيب من المورث إلى 
لوارث؛ بعد تطبيق قاعدة : "لا تركة إلا بعد سداد الديون". 

أولا : وفت إنتقال أموال التركة إلى الورثة 

تنتقل التركة بقوة القانون إلى ملك الورثة الشرعيين بمجرد وفاة 
المورث؛ لأن الميراث يعد سببا من أسباب كسب الملكية ي القانون المدني 
الجزائري (م 4 من قم ؛ و127 من ق( 3 ولڪن التركة إذا كانت محملة 


لاتفتح إلا بعد موت المورث وفقا لأحكام المادة 127 من ق. ومن ثم» يعد باطلا بطلانا مطلقا الإتفاق 
بخصوص تركة شخص مازال على قيد الحياة طبقا للمادة 92 من قمم. 
أنظر المحكمة العلياء غ.م» 2011/02/17؛ ملف رقم 572702؛ م.م.ع؛ 2011؛ العدد1» ص 92 ؛ 
غ“ 2009/10/15« ملفارقم 2 9ه إلقلغ.ع؛ عدد خاصء 2010 ج3: ص 305 ؛ 
17 ,. ملف رقم 477874» م.م.ع» 2008 العدد2» ص 265 ؛ 2006/05/17؛ ملف 
رقم 348247 م.م.ع, 2006 المدد2» ص 395 ؛غ1.ش» 1998/03/17» ملف رقم 179555؛ 
*ق؛ 2001 عدد خاص» ص 340. 

“من المقرر شرعا أن التركة لا تفتتح إلا بعد موت المورث (م 127 من ف؛) ؛ ومن ثم» يمنع القانون 
أجزائري الإتفاق الذي ينصب على تركة مستقبلية بحب أحكام المادة 2/92 من قمم. 

ڪمة العلياء غع:2011/10/15: ملف رقم 547042 إقغع» عدد خاص» 2010» ج3؛ ص 
1 'تعليق د. لحلو غنيمة؛ المرجع نفسه» ص 309 وما بعدها. 

و" الجريدة الرسمية؛ العدد 14ء لسنة 2016؛ الصادرة بتاريخ 2016/03/07. 

ار قضاة الموضوع اعتبروا أن التركة لا يمكن إثباتها إلا بموجب عقد رسمي ؛ لبهم يداك 
ال2 دا فضائهم بانعدام الأساس القانوني ؛ ومنه فإن الوجه المثار مؤسسء مما يتعين معه تعض 
مطعون فيه" راجع المحكمة العلياء غع: 2014/06/12؛ ملف رقم 853794؛ ممع؛ 
د ص 315,. 
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520 رلورثة التصرف بك أموال التركة قانوناء | 
بالديون؛ ١م‏ 


5 لبعل 
ده All‏ 80 م ٣‏ 774 
الديون الثابتة ب4 ذمة المورث المتوضى (م °0 من ف" و7714 و404 إلى وم "سار 


0 ة إلى الورثة مر الوفاة م 
11 , تنتقل الحقوق الميراثية إلى رنه من يوم ولیس ٠‏ 
0 زتزة, الناقلة ملكية الأملاك العقارية الموروثة إلى إر. تان 
en‏ تة العقار الموروث باسم جميع المالكڪين ”لوف 
'ررواء تم التأشير على بطافة ٠‏ بن على ار 
ٍ 00 المفرزة لكل واحد منهم ؛ طبقا للمواد 127 من قأ؛ و5] من ا 
7 التضمن إعداد السجل العقاري ومسح الأراضي؛ و39 واوو ٣‏ 
۴ 55 رقم 63/76 المؤرخ بف 1976/03/25 المتعلق بتأسيس السجل امن 
فانه يستحق الإرث بموت المورث حقيقة»› أو باعتباره ميت 
قضائي ' ويل الورثة المتوفرون على ر التقاضي (۲ء 1ا6 (a qualité‏ 
محل مورثهم بقوة القانون (م 127 من قأ و91 من المرسوم رقم 63/76 
مواد 774 و827 و829 من ق.م تبين أن الملكية العقارية لا تثبت حمر 
بعقد رسمي فقطء وإنما تثبت أيضا بانتقالبا إلى الورثة بعد الوفاة, 
وكذلك بالحياذة الطويلة بالتقادم اللڪسب ‏ 


و لا تشكل الشهادة التو ثيقية (attestation notariée établie aprês décés)‏ 
النصوص عليها 2 المادة 91 من المرسوم رقم 63/76 المتضمن تأسيس السجل 
العقاري: قيدا على ممارسة دعوى قسمة أموال التركة أمام القضاء “كما 
آنه لا تشترط الشهادة التوثيقية بين الشركاء ف الشيوع: مهما كانت طبن 
الدعوى المرفوعة بينهم ؛ فلا تعتبر الشهادة التوثيقية شرطا لرفع الدعوى؛ 
وإثبات الصفة» ما دامت التركة تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاذ' 


أ - المحكمة العلياء غ.ع» 2011/06/09, ملف رقم 713016, م.م.ع» 2011»؛ 0-7 00 
٠‏ - المحكمة العلياء غ.ع» 2006/05/17 ملف رقم 348247 م.م.ع» 2006ء 30 
0 المحكمة العلياء غ.ع. 2014/03/13, ملف رقم 835419 مم.ع» 2014ء ER‏ 
- :من المقرر قانوناء أنه تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوفاة (م 74 7 6 
تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء ( م 91 من 0 3 ص 
المحكمة العلياء ع 2011/01/17 ملف رقم 391380 إق.غع» عدد خاص» 10 یپ 
191 ؛:22/14,,., ملف رقم 394379: تعليق د. لحلو غنيمة» إثبات صفة الوارث؛ 207 
التوثيثية المحررة بعد الوفاة» المرجع نفسه» ص 204 وما بعدها. Voir Lahlou-k n:‏ 
Ghenima, Preuve de la qualité d’héritier, Rûöle de Uattestaton‏ ا lari‏ 
1ê après décés, Rev. Cour suprême, 2010, N° Spécial, t.3, P 2 19.‏ 2 ص 65 
- المحكمة العلياء ع 2008/12/17, ملف رقم 477874, م.مع, 2008 العدد 
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> 


.ر إنه تشترط الشهادة التوثيقية لك مواجهة الغير الأجنبي عن الميراث, 
ي الأداة الثبوتية الموثقة؛ التي بمقتضاها يتم شهر الحضوق الميرائية 

العقارات الموروثة ؛ بأن يؤشر على بحلاقة هذه المقارات التى 
راكيتها إلى الورثة› سواء على الشيوع أو بالحصة المفرزة' 1 


اتبا 
إلواردة 
تقال 


دست 


وقد . ى المادة 01 من المرسوم رفم 0/6 المدكونر على أن : اتفال أو 
5 و إنة زاء الحقوق العينية » بمناسبة أو بفعل الوفاة, ضمن الآجال المحددة 


د المادة 09 يجب أن تبت بے شهادة مونقة ينم إشهارها وففا لا لأححام القادون. 


إن الشهادة التوثيقية وإن كانت عقدا تصريحياء تتم أمام الموثق› 
انها متى استوفت إجراءات الشهر تعتبر عقدا رسميا نافلا لملكية الأملاك 
رقارية إلى الورثة الشرعيين ؛ سواء على الشيوع أو بالحصة المفرزة لكل 
راحد منهم عندما يكون ذلك مبين ے2 الشهادة (م 9 من المرسوم رقم 
6 المؤرخ 2 1976/03/25 المتعلق بتأسيس السجل العقارى: المعدل 
والتمم بالمرسوم رقم 210/80 وبالمرسوم التنفيذي رقم 100003 


ومن ثم» يستوجب على الموثقين أن يحرروا هذه الشهادة الموثقة ليس 
فقط عندما يطلب منهم ذلك الورثة» ولكن أيضا عندما يطلب منهم إعداد 
كلا أو جزء من الترڪة ؛ وك هذه الحالة ينبغي على المعنيين أن يقدموا 
إلى الموثق كل المعلومات والإثباتات المفيدة3 ٠‏ 


آ# ا 
شر تعليق د. لحلو غنيمة ؛ إثبات صفة الوارث؛ دور الشهادة التوثيثية المحررة بعد الوفاةء على قرار 
4 1 ملف رقم °9 المرجع نفسه»› ص 204 وما بعدها ؛ وے هذا راجع: د. 
التركات والمواريث وفق قانون الأسرة الجزائرى الجديد» دار هومه» ط2ء 
1 ال ص 116 وما بعدها. 1 
ET‏ غع: 2008/09/10, ملف رقم 4603305: إقغ.ع؛ عدد خاص» 2010, ج3, 
٣ 1‏ ` 2004/09/2 ملف رقم 265 ممع“ 2007« العدد 1 > ص 407. 
لحي محمد الحبيب الطيب» الشهادة التوثيقية؛ الإجتهاد القضائي للغفرفة العقارية 
ا ممع؛ عدد خاص» ج3: 2010: ص 35 ؛د. ويس فتحيء الشهر العقاري يخ 
ن "لجذائري والقوانين الخارتةء > الرجم السابق» فن 410 وما يمدها ؛ عمال بزشتافةء شهر 
228 أعقارية بذ التشريع الجزائري, رسالة ماجستير» جامعة البليدة» دار الخلدونية» 2006ء 
ل > وما بعدها. 


- ار العلها؛ غع» 2004/09/22, ملف رقم 267615؛ المشار إليه. 
من المرسوم رقم 63/76 المتضمن تأسيس السجل العقاري. 
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کر 
زمر ہے 


فالیراٹ سبب من ۰ 0 , وجميع أموال التركة من) 57 
والمنقولات؛ والحقوق أ لميئية ال حر : من المتوفى | 


٠‏ فقا لأحكام الشريعة الإسلامية (م 774 من ق.م و26 
الورثة الشرعيين؛ وتحديد أنصبتهم بے ال 


. : ) ؛ بعد تعيين 
يليها من ف لأحكام التركات والمواريث.' 


وإقامة القسمة الشرعية وفقا 
المور ى هو الوقت الشرعي القانوني لانتقال ملكية التريكةإر 
بالإرث: غير أن الأنصبة الخاصة يڪل وارث شرعي لا تجر, 
ارشرعية؛ بعد تصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها 


ويعد وفاة 
الورثة الشرعيين 
إلا بعد إقامة القسمة 
هذا حكنت المحكمة العليا لت إجتهاداتها القضائية المشهورة 
اء بان : قسمة التركة أثناء حياة المورث لا أساس لاو 
مية ولا ك القانون المدني الجزائري ؛ لأن نصيب كل وارن 
إلا بعد وفاة المورث وتصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها 


وعلى 
التي استقرت 
الشريعة الإسلا 
شرعي لا يتحدد 
(م 127 و180 من قأ). ومن ثم فإن 
العقارات مفضلة بعقد توثيقى أثناء حياته» مما يغلب عليه طابع المحابا 


وتفضيل أحد الأبناء على اللآخرين ؛ فإن إعتماد قضاة الموضوع ‏ قضيا 


المورث عندما منح أحد أبنائه جملة من 


” راجع د. بلحاج العربسي» أحكام التركات والمواريث وفق قانون الأسرة الجزائري الجديد؛ دار 
هومه؛ ط2› 2015ء ص 61 وما بعدها. 
*- ' من المقرر فانونا أنه تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوقاةء ولا تعتبرالشهادة 
لرفع الدعوى وإثبات الصفة؛ مادامت التركة تنتقل من المورث إلى الورثة الشرعيين بمجرد وفاة امود 
أنظر المحكمة العلياء غ.ع, 2011/06/09 ملف رقم 713016, ممع: 2011 العدد2؛ ص19 
9 إقغع» عدد خاصء ج3 2010ء المدد2» ص 199 2007/01/17 ملغ 
0 المرجع نفسه؛ ص 191 ؛غع: 2004/04/21, ملف رقم 259635› إقغغ؛ 8 
' من المقرر قانونا أنه تنتقل الملكية عن طريق الوفاة إلى الورثة» من يوم وفاة أصحاب الحقطة, بي., 
لتروكة. ومن ثم» فإن قسمة وتصفية أموال الموررث حال حياته, ولو باتفاق الورثة قبل وها 
هي إتفاقية باطلة شرعا وقانونا." 1 5 
r |‏ 
سمو العلياء غع, 09 م ملف رقم 713016؛ ممبع:المسشادا 
1؛ ملف رقم 146425؛ إق,غ.ت.ب؛ عدد خاص, 1999, ص 102: 
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التوثيقية شرطا 


> 
ر لى العقد التوثيقي؛ وعلى القسمة المزعومة التي أقامها المورث أثناء 
.., عرضوا قرارهم للنقض والبطلان.' 

وجدير بالذكر ههنا؛ أنه لا تكتسب الحقوق الميراثية بالتقادم 
5 القانون المدني الجزائري؛ إلا إذا دامت الحيازة القانونية ثلاث 
ولاثين سنة ؛ وفقا لأحكام المواد 774 و827 و829 من ق.م .* ومن ثم؛ فإن 
ہد توفر شروط الحيازة الطويلة القانونية؛؛ 


انيا :لا تركة إلا بعد سداد الديون 


| 
حيأ 


القاعدة العامة 4 القانون الجزائري أن الترحة مرتبطة بسداد 
الديون» فلا تركة إلا بعد حصرها وتصفيتها من الحقوق المتعلقة بها ؛ لأنه 
لاتركة إلا بعد سداد الديون الثابتة 2 ذمة المتوفى» وتنفيد الوصايا 
الصحيحة النافذة ے حدود اه الباقي؛ بعد مصاريف تجهيز الميت بالقدر 
المشروع (م 180 من ق.أ)؛ لقوله تعالى :' من بعد وصية يوصي بها أو دين" 4 
وإقامة القسمة الشرعية بحسب ترتيبها ل القانون» بإفراز ملكية 
الحصص لكل وارث شرعي على حدة؛ وفقا لأحكام التركات والمواريث 
(المواد من 126 إلى 183 من ق.)." 


- المحكمة العليا؛ غ.].شء 7 ملف رقم 179555 مق؛ عدد خاص» 2001؛ ص 
0 ؛ 195/10/24 .؛ ملف رقم 125622 مق 1996: العدد 1؛ ص 117 ؛ 1993/09/28 ؛ 
ملف رقم 63, مق عدد خاص» 201 ص 2 . 
دراجع د. بلحاج العريي» أحكام التركات والمواريث وفق فانون الأسرة الجزائري الجديد» ط2ء 
5 المرجع المذكور؛ ص 135 وما بعدها. 

- المحكمة العليا؛ غ.ع: 5 ملف رقم 835419؛ مبمع: 2014ء العدد1» ص 360 ؛ 
7ه ملف رقم 65 إقغع» 2004, عدد خاص» ج2» ص 239 ؛ؤم؛ 
4 مملف رقم 4 مق» 1992, عدد2» ص 24 ؛ 1987/05/06؛ ملف رقم 


0944 . . 
04 مق 1991 هدد3؛ ض15: 

- المحكمة العلياء غ.ع, 2014/03/13؛ ملف رقم 9١د‏ المشار إليه ؛ 2003/04/23؛ ملف 

نم 196366 , مق 2003, عدد 2» ص239 ؛ 2000/02/22 ملف رقم 232678؛ مق؛ 


2001, العدد 1 ص 264 ؛ راجع لاحقا موضوع الحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية. 
5 سورة النساء» الآية 11. 
المحكمة العلياء غ!.ش, 1993/11/22 ملف رقم 102567 ؛ 
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مق؛ 1994: ص 22. 


01-6 3 
ر 11 


71 لتصفية ا لتركڪة‎ ٠ 
فإذا لم يمين المورث وصيا لصا دی‎ 
| ت 0 أ“ صفة التركة 9 > دأ‎ 7 ١ 
أاقاضسي أن فسان <> کسلدر 3 شر موالبا مسو‎ 


3 العو 
,0 الفريضة الشرعية ۴ 5 1 
وا منمولات» و دعيين مودق لإعداد 2 فيك ) مهرد | لتعرړر ران 


یر 


قسمة الشرعية. 


فإنه بالوفاة تصبح جميع ديون الميت الحالية والمؤجلة؛ ى . 
أموال التركة:؛ ' والدين مقدم على الوصية؛ لأنه لا تركة 


الديون بها؛ فينحصر ضمان الدائنين 4 أموال التركة فقط ؛ ور لق 
تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتويخ يخول ر 
واستيفاء حقوقهم منها. ومن ثم» تبقى التركة على ذمة المتوضى حتى 8 
الديون»ء ولا يعفى الخلف العام قانونا من التعويض عن الإستغلال غير الشرى » 

إن تصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها (م 180 من ق]), 8 
ما يتعلق منها بجردها وتسديد الديون الثابتة ب ذمة المتوفى, : 
ناجعة 4 ضمان حقوق دائني المورث» سواء م: 


شْ شْ منهم الذين حصلوا ہے حا 
على تامينات عينية أو الدائنين العاديين ؛ وحمايتهم شن ای تصرف ضار 
يصدر من الورثة 2 أموال التركة ؟ ۰ 1 


فإذا توے المورث تسدد دیونه من أموال الترحة بعد جردهاء وما زاد 
بعد ذلك ينتهل إلى الوركة فلك | ےئن . لحين 


إقامة القسمة الشرعية بن 


الشرعيين 


5 الجزائري). أنظر المحكمة | حتى تسدد ديون المتوخز (المادة 2/180 من فانن 
€ ,1 -- 


؛ العدد 3 22 لعلياء غأ ش» 1993/12/22 ملف رقم 102567 دق: 
كما أن الديون الحالية أو المو<ا: 
راجع االحكمة العليا, 2 ا تيح ممرتحقزة الأداء بمجرد وفاة المدين» إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون؛ 
فقد روى الترمذى الحارث ا 0 3 مق 1999 ؛ العدداآء ص97 
- 0 عن . 0 1 . ٠‏ 00 بالدين 
ا اء وليس لوارت الوم ي أا م رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باد 
عن علي ڪرم الله وجهه. والترمن 


ي وابن ماجه والدار قطني عن عاصم بن صخرا 


الد 5 أ 
الجزائر, ط2 2015 ده ترككات والمواريث وفق قانون ال ة الجزائري ال جدید» دار هوها 
: - المحكمة | ياء غ 11/16 بعدها. 1 

a“‏ بلحاج لر /2005, ملف 


ْ قم 322445 ؛ غير مزه 
ته“ امرجم تقس س مب * ملف قم 322445 ؛ غير منشور. 
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5 
يورشة الشرعييند" فإذا د التركة مستغرقة بالديون» أى معسرة لا 
9 اداد ديونها ؛ فإنها تبقى 4 حكم ملك المتوفى حتى تسديد 
57 إلثابتة 4 ذمته» ولا يبقى منها شيء للورثة ؛ وجاز للدائنين للب 
نید والحجز على أموال ا وبيع ما يسارع إلى التلف» ثم بيع سائر 
إيدولات» ثم 0 حالة عدم كفاية المنقولات التي تركها المورث 

/ 4 إلى 7 من ق.م). ل 

وأما إذا لم تكن التركة مستغرقة؛ فيبقى منها ما يكون كافيا 
اد ديون المورث؛ وينتقل المال الباقي خالصا إلى الورثة الشرعيين بحسب 
3 القانون من لحظة الوفاة (م 127 من ق.أ).” 

وعلى هذاء يستوجب على دائني المورث المسارعة بالتنفيذ والحجز على 
إموال التركة من المنقولات والعقارات التي تركها لتحصيل حقوقهم منهاء 
بان أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة ؛ والوارث باعتباره مالكا 
يستطيع أن يتصرف مباشرة بالمنقول» كما أنه يستطيع أن يتصرف بالعقار 
حتى قبل شهر إنتقاله» ويكون تصرفه صحيحا من الناحية القانونية. 

ومن ثم» فإن الدائن الذي يبادر بسرعة إلى التنفيذ والحجز على أموال 
التركة الموجودة بيد الوارث يحصل على حقه كاملا ؛ أما من يتأخر فقد 
يفقد حقه كلا أو بعضاء إذا لم يجد بيد الوارث ما يكفي للوفاء بدينه.. 


ومن المعلوم ب2 القانون الجزائري؛ أن الخلف العام يحل محل سلفة؛ 
> ع4 


مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتركات والمواريث 2 الشريعة الإسلامية ؛ 
ذلك أن الخلف العام (وهم الورثة الشرعيين)؛ لا يخلف سلفه إلا 2 الحقوق 


'- الحكمة العلياء خ].ش, 1997/12/10: ملف رقم 149600» مق 1997ء العدد2؛ ص 64 
المادة 15 من الأمر رقم 74/75 المؤرخ ب2 1975/11/12 الملتضمن إعداد مسح الأراضي العام 
«تأسيس المنجل العتارى ؛ المحكمة العلياء خاش» 1993/12/22: ملف رقم 102567ء المشار 
به ؛ د. بلحاج العربي, امرجم تفعتة: ص 86 و113 وما بعدها. 
اماج العريي» أحكام الإلتزام 2 القانون المدني الجزائري؛ دار هومه؛ 
ص 38 و39. ل 
إن الديون الثابتة ‏ ذمة المد , الف ؛ متعلقة بالتركة وحدهاء ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة. 
أنظر اللحكمة العلياء شرم 2005/06/22 ملف رقم 295913؛ ممع؛ 5»؛ العدد1» 
000 غح» 1999/02/03, ملف رقم 174416ء مق؛ 9, العدد1» ص97. 
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الجزائر» ط2» 


کے 


...م لأنه لا تركة إلا بعد 72 
رون الإلتزامات (م 108 من ق۴ م الديون المتعلقة ا تون ( 
الا يكون مسؤولا عن يون ٿه ٿا باموال الترڪ ۾ ٣‏ 
: كة التنفيد على أموال الوارث الى ١‏ يس 
e‏ و أموال التر 7 5 
ى فة بالد ن» أي لا تكفى للوفاء در E‏ سو 
كانت التركة مستغرفة بالديون' ي : بديونهم : 1 
وتضضع مناز نت ر ر 0 أموالبا الا 
3 ه83 16 .م ن 
ولنولات» وق لأحكاء ره امش وال مث قالم! جني 
, وبيان جدول الديون الثابتة ب2 ذمة المتون 1 


من قاأ) ؛ 


- د أموالبا 5 
ديسا جر : : : ۰ الوم 
الصحييحة النائذة العالمة بها »› ودحديد الأنصبة› وإعداد الفريض: ال“ 
وتعيين حارس قضائي على التركة؛ ووضع الأختام عليها, من ال 
الفصل بے موضوعها “ والمحكمة المختصة إقليميا بال ليق واد 0 
هى التي يقع 2 دائرة إختصاصها موطن المورث المتوفى (م 2/40 من ق 


غير أن الفصل ب المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون أمام | كمة ارز 


دائرة إختصاصها العقار (م 1/40 من ق.إ.م.!). 
ثالثا : ضرورة تسجيل الأنصبة العقارية 


يستوجب ك التشريع الجزائري حصر التركة وتصفيتهاء بما لا من 
حقوق وما عليها من دیون › ے أقرب الآجال الممكنة ؛ وضرورة سداد ديون 
التركة؛ والمحافظة على أموال التركة وإدارتها لحين القسمة. وللمحكم 
جميع الورثة 4 الفريضة الشرعية وتحديد أنصبتهم ؛ وبعد إخراج التزامان 
التركة؛ يؤول ما بقى من أموالما إلى الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبا 
الشرعي. فإن التركة المستفرقة بالديون كما ذكرنا يستوجب سداد 
310و 

ىل ل2؛ 2016 

- د. بلحاج العربي, مصادر الإلتزام ب القانون المدني الجزائري» دار هومه؛ الجزائر؛ ط2 
ج02 ص680 وما بعدها. 
٠‏ المحكمة الملياء عم 1999/02/03 ؛ ملف رقم 174416؛ المشار إليه. 
' سد العليا؛ غ.ش؛ 1997/12/10 , ملف رقم 149600 , مذڪور سابقا. 


المليا 59 لخاص') 
2010ء ج3› 1 


56 2/,, ملف رقم 554791 إقغ.ع؛ 2010 
ص , 
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35 


.. عليها من أموال التركةء ولو ببيع أموالبا من المنقولات 
لد بود ` | ها فلا يڪو , أ “A‏ - نيا 59 
r‏ ر ادها ؛ فلا يكون الورثة مسؤولون عن ديون التركة المدينة 


يقار e‏ 1 
يا كما أشرنا. 
ولا ري بح قسمة التركة بين الورثة بطريقة رضائية (أي ودية) إلاإذا 


5ة الشرعيس الة ة و2 4 کف“ 
Ne‏ لقسمة ويك حالة عدم مواهفتهم نكون 
مام القضاءء وخاصة عند وجود قصر من بين الورثة؛ أو ورثة تم 
متدأنهة ؛ وبعد إجراء القسمة النهائية؛ يجب تسجيل الأنصبة العقارية 
التسجيل العيني بعد مآلبا لدى المحافظة العقارية المختصة" 


مال 
بذ مصلحة 

فان التصرفات المتعلقة بالقسمة العقارية والوصية العقارية والوقف والميراث 
والرهن الرسمي» لا يسري أثرها القانوني على الغير؛ إلا من تاريخ تسجيل هده 
نات وقيدها 4 السجل العقاري» واتباع إجراءات الشهر العقاري. 

ع حين إذا تضمنت التركة أموالا منقولة› فإنها تنتقل إلى الورثة 
الشرعيين بمجرد الوفاة» ودون حاجة إلى تسجيل كأصل عام ؛ ما لم 
تكن من المنقولات الخاضعة للتسجيل. فإذا تصرف الوارث ع المنقول 
بمجرد الوفاة» فهو تصرف بما يملك؛ وطلب دائني المورث التنفيذ والحجز 
تس المنقول» جاز للمتصرف إليه حسن النية أن يتمسك بقاعدة حيازة 


المنقول سند الحائز (م 5 من ق.م)”. 

فقن حلت المتادء 15 فن الأمررفتم 5 المؤرخ 2 1975/11/12 
التضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري»“ على أن 
كل حق ملڪية» وكل حق عيني آخر متعلق بعقار؛ لا وجود له بالنسبة 


سے 
* الحكمة العليا؛ غم» 03 م ملف رقم 174416, مق» 1999؛ العدد1؛ ص97 
ا من ق] ؛ و324 مكرر ا و793 من ويم !و15 و16 من الأمر رقم 74/75 السرم 
٠‏ 1973/17 المتضمن إعداد المسح العام وتاسيس السجل العيني ؛ و91 من المرسوم رقم 63/76 
للخ 1976/03/23 ؛ و91 من المرسوم رقم 6 المتعلق بشهر الحقوق الميرائية. 55 
ص 1 


اسز مسدني أردني» 6,72 ملف رقم 95/482› من.م, 1997 
ص 232. ؛ 1991/01/27؛ رقم 


955 
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0 
لبالا من تاريخ شهره ب ماري 


الوفاة يسري اا صاحب | أن 2 
e‏ 91 من المرسوم 

انصتالمادة91 من م “نم 
0 أسيس السجل العقاري,! على أن 2 
N‏ عينية عقارية بمناسية أو 7 
نشاء أو انقضاء لحقوق عيني بتمعل الو ار 
أو إنشاء أو توثيقية (701321166 (Attestation‏ { ا 
يثبت بموجب شهادة نون (Att‏ _2 الخ ا اتر 

7 estation d 
ده الما‎ n de transfert de propriété) ية‎ 7 


ا 
و3 و 
TT‏ وهي ي الترڪات الشاغرة التي تتحقق بوفاة الور دو 
ارث يتملك هذه الأموال المتروكة» وكذا الترحات التي لا ر 
وارت 


؛ فإنه بعد | تيفاء الإجراءات النظامية من فبل الجهات الإدارية ١‏ 
صدور حكم من جهات القضاء العادي صرح بانعدام ادات رار 
5و 


شغور أموال التركة › يتم وضعها تحت الحراسة القضائية نض 
الآجال المقررة نظاما يتم إدماجها 2 ملحية الدولة الخاصة 


وتسليمها و 
ر 
أملاك الدولة بالمحافظة لتسييرها (م 713 من ق.م و4/180 „ ق( 


والدولة (الخزينة العامة) لا تتملك أموال التركات الشاغرة عن طريز 
الحيازة ووضع اليدء ولا بصفتها وارث شرعي ؛ بل عن طريق سند رسي 
وهو الحكم القضائي النهائي الصادر من جهات القضاء العادي ا لخت 
محليا ونوعياء والمتضمن التصريح بانعدام الوارث المالك؛ واثبات حال 
شغور التركة ' ومن ثم تطبيق الحراسة القضائية على هذه الأموال الشاغر: 


م 0 50000 : وفنا 
خلال الأجال المقررة لحين تسليمها لإدارة أملاك الدولة الخاصةر 
للإجراءات القانونية المحدرة3 


- الجريدة الرسمية, العدد 30, المؤرخة 23خ 1.3 يحياوي» الوهذ؟ 
- بجی زروقي و حمدي باشا عمر عمرء القضاء العقاري, ص 268 و269 ؛أ. عمري ۱ 
ال الخاصة ٠‏ التايعة | و 1 
مو للدولة, ص62 ؛ د جع سابقا الإستيلاء كسبب 2 المدد2: صا 
- مجلس الدول. 2002/05/27 ملف رقم 0004/396 مم , 2002: 
199097 برق ورور 
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يه الخلافة بالوصية (161301) 


رر ية هي أيضا ملكية إمستخلافية » أي بالخلفية؛ تتم عن طريق 
فة عن ايت الموصسي› وهى سبب من أسباب كسيب املكية بعد وفاخ 
ع مصبرا على رسيت ؛ وتسبري عليها الاحام الوخبوفية الوارفة +؟ 
تانون الأسرة»؛ وكذا النصوص التشريهية الصادرة تطبيما لباء مسن حيث 
ا ڪانها وشروط نفاذها وإثباتها وكيفية الرجوع عنهاء وكذا كيفية 
تقال ال الموصى به إلى الموصى له وغير ذلك (م 775 إلى 777 من ق.ح› 
7 من 184 إلى 201 من ق.). 

وتختلف الوصية عن الميراث ‏ كونها خلافة إختيارية. لاأنها تكون بإرادة 
5 بشرط أن يكون متمتعا بأهلية التبرع (م 186 من قأ)ء وأن يتوفى وهو 
مصر على وصيته ؛ بأن لا يتراجع عنها صراحة أو ضمنا (م 192 من قأ). 

وعلى ذلك؛ قضت المحكمة العليا 4 إجتهاداتها القضائية المشهورة بأن : 
'الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التنرع؛ لا تنفذ 4 حياة المورث ؛ 
ومن تم فان تنفين الوصية حال حياة الموصي» يعد خرقا واضحا وصريحا لمبادئ 
الشريعة الإسلامية› ولأحكام قانون الأسرة'! كما حكم مجلس الدولة بأن 8 
تنظر 2 مشروعية الوصية» يدخل ضمن إختصاصات الجهات القضائية العادية؛ 
وليس من إختصاص القاضي الإداري." 

فهى تعد دينا 4 ذمة التركة:؛ أي أنها مقدمة على التركة؛ يجب 
الإسراع اا وذقنا لإرادة الموصي ؛ وهي تمليك مضاف إلى ما بعد ال موت 
بطريق التبرع: ك حدود ثلث التركة ؛ فلا يترتب أثرها القانوني إلا بعد وفاءة 
الموصي: وفتا للمواد 180 و184 و191 من ق٠‏ و774 إلى 777 من قم 


1 الوصية عقد تملك بشرط واقف إلى بعد الموت»؛ وهي مقدمة على التركة ؛ ومن ثم فإن تنفيذها بے 

حباة الموصي هو خرق صرد للقانون (م 777 من قم و184 من ق٠).‏ 

داج المحڪمة العلياء فاش 5 2010/07 ملف رقم 572205 ممع 2010: العدد2؛ ص 272 ؛ 

1997/07/20 > ملف رقم 0,» مق» عدد خاص؛ 01 ص 298 ؛ 1995/05/02 ملف رقم 

السد2. س 

ان الدولة: غ4 2001/12/24, ملف رقم 3358؛ مم 
لحكمة العلياء غ1 ش» 1995/05/02 ملف رقم 0375 
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د 2003 المدد3» ص 158. 
ال مق» 6 , المدد!» ص 108. 


ڈ فث المادة 184 من ق,.أ الوصية بأنها : ليلل رس 

007 فى التبرع . ويلاحظ على هذا التمريض إن ضاف 
مد الموث بطريق التبرع ٠‏ ود یرادا ٣‏ * حال ګر 
:ْ الوصية تصرف قانوني إنفرادي» يتم بإرادة الموصي و ب 
الى الوصو ' الي 5 عليها الوصية؛ سواء اكانت عرن ١‏ أ 
وساي يا زائري ضمن تعديلات ما ع “ شين 
.كان الأفضل للمشرع الجزائري ضمن تعدي م 2005 7 
التعريشات بقدر الإمكان: فيما لا ضرورة لتعريف ' - 'ز 
0000 559 ¿ صلب أعمال الفقه' الق 
امعاصيرة ؛ لان التعريفات هي من ١‏ 3 

أولا : وقت إنتقال ملكية الموصى به 


لا نفد الوصية قانونا؛ ايت الموصي ممصرا ر 

O ا‎ TENE 

بعد وفاة ا موصي (م 184 من قأ) ؛* بأن لا يتراجع صي عن وصيته, وو ا 

.موصي له بعد وفاة الموصي (م 192 و201 من ق,) ؛ وشي بخلاف مم . 

الميراث: تصح الوصية مع اختلاف الدين؛ وفقا لأحكام المادة 200 من و" 

وعلى ذلك» ذإن وقت إنتقال ملكية الموصى به للموصى لء, 5 

بعل سداد الديون 

التابتة لي ذمة الموصيء لأن الديون مقدمة على الوصية ؛ فإذا استفرقت الدي. 
التركة كلها فليس للموصى له شيء (م 180 و184 من ق؛) ؛ 


أنظرد. بلحاج العربى, الوجيز 2 شرح قانون الأسرة الجزائري, د.م.جء ج2: الميراث والوصية, طةٌ 
7. ص 274 وما يليها ؛ ولنفس الكاتب: الوجيز و التركات والمواريث وفق قانون الأسر: 
الجزائري الجديد؛ المرجع المذكور» ص 100 وما بعدها. 

' -د. بلحاج المريي» شسروط إنعقاد الوصية 2 قانون الأ 
الجزائر1. 1990 , العرر2 ص 392 وما بعدها. 

*- المحكمة العلياء غم. 1991/05/28 , ملف رقم 74249؛ مق, 1993, العدد2؛ ص 28 :خاش 
4م ملف رقم 86039 , #ق؛ عدد خاص» 2001, ص 292 ؛ 1995/05/02 ملف رفم 
5 المشار إليه. 

- انظر حمدي باشا 


سرة الجزائري, المجلة الجزائرية؛ جام 


عمر؛ عقود التبرعا 57 أحكاء 
أحكام الرجوع ب عقود التبرعات, دار هومه, الجزائر» 2015, ص 99 وما بعدها ؛ د يه 
جوع يه التصرفات التبرعية يذ القانون 1" المحكمة اليا 
“٠‏ من المقرر قانونا أنه نصح الوصية مع إختلاف الدين؛ طبقا للمادة 200 من ق. 
شام 2013/05/09 ملف رقم ۰725847 ممع 2014, المدد2» ص 1991 
الجزائري والشريعة الإسلاميةء 00 ما بعدها !ف" 
2 , ؛ عقود التبرعات, مذكور سابقا: ص 69 رما با 
بلحاج العربي, الوجيز يغ شرح قانون الأسرة الجزائري, د.م.ج, ج2, ل5, 2007؛ ص 
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05 


فان 1 


من !2 
هول ٠‏ المح رمام للأراضي وتأسيس السجل الفا رفي ١‏ : 


تقال الحقوق العينية عن طريق الوفاث بامبراث أن الج هة بم ني 
وفاة أ حاب هلام الحقوق الغينية 3 | ن 


۷ لاف نشم 75 74 
9 وا هن المذ خەخ < 


1 01/0 المتهلق بتأسيس السسجل العقار ري). غير أفه إذ 


| دوا عث هدم الحفضوق 
4“ 


, يعشار , : حب إتباع إخراءاث الشهر الفا رې سا 3 بحو ؛ A‏ يا 5 ا 1 
زه“ 


امین . زه مصلخة 3 فى الشهادة التونيقية انياث اتا االحكية ' 
لاب 
ذا ڪان الموصى به منقولا؛ إسمتحق»ه اموس له ن فقث الوت (+ 
ا و771 من ق.م)؛ إلا إذا نصت الوصية على تاريخ مخالف ؛ لأن 
4 من ثا 
ية بالوصية بطريق التبرع ليس من النظام العام إلا إذا وجد نح 
تقال ' 


عما هو الحال ب4 العقارات» ومن ثم يجوز للموصى ے عقد 
ا تأحيل إنتقال ملكية المنقول الموصى به إلى وقت لا 


واما إذا كان الموصى به عقارا؛ فإن إنتقال ملكية العقا 

لى التسجيل العيني للعقار للإحتجاج بها بے مواجهة ۾ الورثة: وتنتمل 

ا الموصى به إلى الموصى له؛ ويستند إنتقالها إلى يوم وفاة الموصي 

لإ إلى وقت التسجيل * وضرورة شهر الوصية العقارية بعد وفاة الموصي› 

حتى ترتب آثارها القانونية تجاه الغير ؛ باعتبارها تصرفا من شأنه نقل 
ملكية العقار من الموصى إلى الموصى له" 


ر الموصي بة 


ويمكن للموصى له أن يقيد سند الوصية على صحيفغة العقار قبل 


بقاة الموصى» ويهذا الإجراء التحفظى تنتقل ملكية العقار الموصى به إلى 
للوصى له من يوم الوفاة.“ 


ا e‏ الشهر العقاري بك القانون الجزائري والقوانين المقارنة؛ ؛ المرجع السابق. ص 412 

محمد الحبيب الطيب» الشهادة التوثيقية؛ الإجتهاد القضائي للفرفة المقارية للمحكمة المليا؛ 
8 عدد خاص. ج3. 2010 ص 35. 

٠ 1‏ الذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني؛ المادة 1130. 

. جأ عمر حمدي باشاء نقل الملكية العقارية» مذكور سابقاء ص 109 وما بمدها ؛ عقود 
سوب المرجع المذكور. ص 80 وما بعدها ؛ د. ويس فتحي؛ الشهر المقاري لي القانون الجزائري 
ان دين المقارنة, ؛ المرجع السابق» ص 410 وما بمدها ؛|. محمد الحبيب الطيب: 201 
e‏ الإجتهاد القضائي للفرفة العقارية للمحكمة المليا ٠‏ ممع؛ عدد خاص» ج3: ۰2010 
مال بوشناهة, 0 شهر التصرفات العقارية به التشريع الجدزائري: . رسيالة ماجستير؛ جاعمة 
د الخلدونية. 2006 ص 228 وما بعدها. 

ا جمد الرراق | السنهوري. الوسييل: ج9, ص 236 وما بمدها ؛ د. محمد وحيد الدين مسوار, 
ية الأصلية, ٠‏ ص 51 وما يليها. 


الد 
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كائيا : حماية الموصى له من تصرف الوارث 
ناذا وقه نزاع حول نتفيذ الوصية بعد وضاة المو 0 
0 لك بما بے ذلك ملك: « حول 
ماكية الال الموصى به للموصى له» به ب ار المين ر ل 
التي تسري هي الأخرى من تاريخ كسب الملكية ‏ أ من وا 
“رد للموصى له عندئن مر ا 
فلا بد للموصى له عندئذ من الإسراع > لحصول على ا 
القانونية» لترتيب أثرها وقيدها 4 السجل العقاري وهر 


0 


ابي 
1 
یر ٣‏ 
ويحمي القانون الجزائري الموصى له من تصرفات الو 


. رث إزا ءى‎ ١ 
ضر بحفه اشير بمتتضى الوصية (م 777 من وم © قث نار‎ 


التصرفات الضارة بالعقار أو المنقول الموصى به ؛ كأن رت و فل 

7 . همه 1 ا حل الور 
4 المال الموصى به قبل تنفيد الوصية. 

فإدا كان الموصى به منقولا مثلا, وتصرف به الوارث للزير, 5 

اال , ثا 

فلا يكتسب هذا الأخير ماكية الموصى به بموجب العقد لان لور 

بالحيازة لعدم توافر شرط حسن النية فيها.,2 ٌْ 


نصت أحكام قانون الأسرة الجزائري على أن الوصية تنعقد بارا 
الموصي واختياره؛ بأن يكون أهلا للتبرع؛ سليم العقل بالغا سن الرشد 
القانوني, غير محجور عليه (م 186 من ق.أ) ؛ وأن يكون الموصى به قابا 
للتملك؛ أي موجودا عند الوصية؛ من الأموال التي يملكها الموصي؛ ال 


ندخل ل ملكه قبل وفاته عينا أو منفعة أو دينا ؛ وأن لا يكون الموصى با 
مستغرقا بالدين (م 180 و190 من ق.أ و777 من ق.م).ة 


اي س 

ا زر صا الوصية 2 القانون الجزائري والشريعة الإسلامية؛ المرجع السابق؛ ص 

0 الو جوري عقود التبرعات, مذكور سابقا» ص 77 وما بعدها. 57. 

- المحكمة العلياء غم 23 :» ملف رقم 59240, مق, 1992 العدد3؛ يبن 
ومن ثمء هإن اليهة يك مرض الموت تعتبر وصية , يستفيد منها الموهوب له 2 حدود ما ته 


أحكام الوصية؛ وفقا للمادة 204 من قا و776 من ق.م. 


6 رما 


د23 


٠ ٠‏ الوصية ب حدود ثلث التركة ‏ وهما لأحكام الماد: 185 عن 

3 5 اال المتيفسى وهل إخسراج ضار يفف تھب | ەت بالففيى 
: 1 اراس 2 

الد زټوله وای !41 علية وسلم 6 الثلسك والثلسث هه 3 1 إنك إن قث 


لبي الخنياء؛ خير من تدعهم عالة يتكففون الفناس " 
رز إنه لا وصية لوارث س قانون الأمسرة الجزائرى إلا إذا أجازها 
5 بعق وفاة المورث طيمًا لأحكام المادع 189 مس ق٣ ٤‏ لان الوارث a‏ 
الور التركة يأخذه بالارث 1 لقوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية 
بع إلا أن يشاء الورثة'» وي رواية أخرى : إلا أن يجيز الورثة".' 

راز 

5 تكون الوصية القانونية النافذة 4 حدود ثلث التركة؛ وما زاد 
8 بنك يتوقف على إجازة الورثة الشرعيين ‏ ويقدر الثلث بك الوصية لا 
به الباقى من أموال التركه بعد إخراج ديون الميت الثابتة 2# ذعته. 


مال 


جج س 
حم العلياء غم» 1998/03/17 ملف رقم 186058, مق» 1999 عدد 1 : 1991/05/28 , 
E TE‏ 9 مق» 1993ء العدد2 ؛ 2002/04/24 ملف رقم 229397 : غاش. 
64 مهم ملف رقم 219901 مقء عدد خاص» 2001» ص 287 ؛ 1998/03/13. ملف رقم 
4 مق» 2001: عدد خاص» ص 277. 

- من المقرر قانوناء أنه تكون الوصية ے2 حدود ثلث التركة» وما زاد على الثلث» يتوشف على 
إحلاة الور ثة. 

لج اللحكمة العلياء غأ ش› 4 ,6 ملف رقم 5ء مق» 2002 العدد1. ص 133 ؛ 
075 ملف رقم 166090» مق» عدد خاص» 2001» ص 298 ؛ 1991/02/24: ملف رقم 
8 , ہق. 1993. العدد2: ص 62. 
- الحكمة العلياء غ.ع: 2011/07/14:؛ ملف رقم 665688: ممع» 2011: العدد2. ص 172. 
E: :‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» والبخاري عن عائشة بنت سعد ؛ صحب” 
البخاري. ج/: ص153. 

٠‏ من المقرر قانونا أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة." 
جع المحصكمة العلياء غ1.ش. 1990/03/05, ملف رقم 59240, مق؛ 1992؛ المدد3؛ ص 37 ؛ 
7 :؛ ملف رقم 166090 . المشار إليه :1998/03/17 ملف رقم 179555 مق؛ 
نخدخاص. 2001, ص 341 ؛ 1998/03/13, ملف رقم 179724؛ المرجع نقسه؛ ص 11 
رد کک الإلامية لا تسمح بالوصية للوارث؛ والمطعون ضدها هي زوجة للمورث لبا نصيب بالإرث ' 
)> حن لہا ب الو والمننك: الة 0 
ا العليا؛ 0 0 ملف رقم 179724؛ مق؛ عدد خاص» 2001 ص 277 ؛ 
وا اا ؛ ملف رقم 86039, المشار إليه ؛ 1987/04/20 ؛ ملف رقم [4537: غير منشود .. 
لرا ان عباس وقال إسناده حسن» والدارقطني عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: أنظر بلو) 
٠‏ ساني تحت رقم 988. 
مي مت الملياء اشر 1990/01/24 ملف رقم 54727, مق, 1991 المدد4: ص 85 ؛ 
٠ 9 0‏ ملف رقم 116375 مق. 6 من 108 ,6 /2002/0. ملف رقم 


؛ المجلة نفسهاء 2003, العدد 1 ؛ ص367. 
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وعلى ذلك؛ يشترط لصحة الوصية ونفاذها, 
| اة أن رڪون الموصسي أهاه للتبرع, وأن : ° ن | 
RISK‏ الموصى له وارشا للمو کن الو ر 
حدود الثلث؛» وأن لا يكون 2 حمسي عند مور 
١ 1 5 4‏ 


مر" ولا ra‏ 

0 ¿ ق( تردها | 

له رمد وفاة الموصي (م 192 و197 من ق ( ومر 
ومن المعلوم كما أشرناء أن التصرف ب دض المون, 


E 8 55‏ 5 وا 
المرضية المخيفة الذي يفقد المتصرف فيها وعیه ودمييزم, لحار 
الواهب شرط نقل الملكية إلى ما بعد الموت, يعثبر وص 
الشرعية والقانونية؛ يستفيد منه الموهوب له؛ بي حدور ى جیا 
ضوع الوصية ؛ فتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت |د لر 
0 ذا التصرف» والعبرة 4 مثل هذا التصرف د يه التي 
تعطى لذا التصرف» والعبرة + تڪون پار 7 
وعلى ذلك› نصت المادة 6 من ق.م› بأن الكل تصرق يمري 
شخص بے مرض الموت (كالبيع والببة والإبراء والإقرار...) يكون مقصرر 
به التبرع» يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت؛ وتسري عليه أحكام الور , 
وعلى ورثة الملتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدرمر 
مورثهم ب مرض الموت» ولا يحتج على الورثة بسند التصرف» إلا إذاكاز 

له التصرف غير ذلك» أو وجدت أحكام خاصة تخالفه :1 


' - المحكمة العلياء غا ش» 1990/01/24 ٠‏ ملف رهم 54727:؛ الممشار إليه ا وراج دا 
العربي؛ الوجيز 2 شرح قائون الأسرة الجزائري› دمج الجزائر, ج22 ط5» 2007؛ ص 84 1 
يليها ؛ . حمدي باشا عمر؛ عقود التبرعات» المرجع المذكور» ص 74 وما بدا 5200 
أنظر تفصيل الرجوع به الوصية: شيخ نسيمة, أحكام الرجوع ب4 التصرقات ا 
الجزائري؛ دار هومه؛ الجزائرء 2012 ؛ ماية دقايسية؛ أحكام الرجوع 2 عقود ال 
هومه؛ الجزائر؛ 2015, ا 
1 الحمكمة العليا؛ غش؛ 1999/03/16, ملف رقم 219901, مق 2001 عدد خاص 8| 
1998/06/16« ملف رقم 197335 نفس المرجع: ص 281 ؛ 1998/03/17› 000 

بق؛ 199 العدد1 ؛ 1984/07/09 ملف رقم 33719 مق, 1989, عدد 3 ص ے 1317 
'-راجع إجتهادات المحكمة العليا, 2002/04/24 ملف رفم 97 00 
1998/06/16 ؛ ملسف رقم 197335 ۰م غأ ش» مق؛ دد خاص؛ 
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03 
چ شعن السياق» وطبقا لمقتضيات الماد: 777 مسن ق.م؛ ومنعا 
. ارب يا كام وللوصايا المستترة ؛ إذا تصرف شخص لأحد ورشه» 
ر ميازة العين التي تصرف فيها؛ وبحقه 4 الإنتفاع بها مدى حياته 
ترط عدم جواز التصرف لل العين الموصى بها ممع حق المنفعة؛ أو 
يق الإيجار مدى الحياة...)؛ اعتبر التصرف أيضا مضافا إلى ما بعد 
e‏ ,ري عليه أحكام الوصية؛ ما لم يقم دليل يخالف ذلك بإثبات 
م رڪل ذي مصلحة ب4 تركة المورث,' 
يما أنه يتوجب إذا تعلقت الوصية بعقار؛ أن يحرر بها عقد رسمي 
يبي امام اموثق» حتى يمكن الإحتجاج بها ي مواجهة الورثة والغير ؛ أو أنها 
بيت بحڪم قضائي 4 حالة وجود مانع فاهرء ويتم إثباتها عندئذ بجميع طرق 
ات ويؤشر به على هامش أصل الملكية (م 191 من ق1).! 
رابعا : ضرورة شهر الوصية العقارية 
القاعدة # الفقه الإسلامي أنه لا تكون الوصية تصرفا شكلياء إلا 
إزا تعاقت بالعقار أو بالحقوق العينية الأخرى؛ التي تستوجب إجراءات 


6 .:م,. ملف رقم 219901» المرجع نفسه؛ ص 287 ؛ 1992/06/15: ملف رقم 
10 نّقء العدد59: ص 231 ؛ 1984/07/09: ملف رقم 33719 مق؛ 1989: العدد3؛ 
ص 51 ؛ 1999/03/16 ملف رقم 219901 مق؛ 1 عه خحاصن: عن ۹287 
6, ملف رقم 197335ء نفس المرجع» ص 281 ؛ 1998/03/17؛ ملف رقم 
5 ,: مق 9,؛ العدد1 ؛ 1991/05/28: ملف رقم 74249 ؛ مق؛ 3, العدد2 ؛ 
7 ,مه ملف رقم 0 : مق› 1993› العدد3 ؛ 1984/07/09: ملف رقم 33719؛: 
مق. 1989ء عدد 3» ص51 ؛ 1997/12/23 ملف رقم 0ء مق» عدد خاص» 2001؛ 
ص 295 ؛ 2000/09/27 ملف رقم 8, مق» 2001› عدد2: ص258. 

.- الحكمة العلياء غ.م؛ 8 ملف رقم 74249 مق» 1993 عدد2 ؛ 
00 0 > ملف رقم 59240, مق, 1992؛: عدد3. 

* من المقرر قانونا» أنه تصح الوصية بمجرد التصريح بها أمام الموثق 

لحكمة العلياء غع, ا عو 00 ممع 2011: العدد2؛ ص 172 ؛ 
.2010/1 ملف رقم 581896 مم.ع» 2012 العدد1» ص 276. ْ 
00 الإستئناف بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية؛ لسبب عدم التصريح بها وتحرير عصد 
٠‏ “مام الموثق, فإنهم بقضائهم طبقوا صحيح القانون... ٠‏ 

2/03 العلياء څآش» ويد NY n‏ 195 مق؛ عدد خاص؛ 2001 ص 1 ؛ 
01 199/17 : ملف رق 160350 المشار إليه ؛ 2008/01/16؛ ملف رقم 413209؛ ممع؛ 
20 العدر2, ص 303 | 0 


321 


4 
زد التي يتطابها القانون © إنتقال العقار, لاني 
جبل ر نتافة | 
نل 7 اوه البر الح مه منصوص عليها شرى 
ifl‏ الثى دف ر 
سرع 1 TE la‏ 7 
و is‏ ة المطلوية ب ا و ۰ 


51 مید“ دول 1 


مث ریه 3 


ا مالوبة 


ر انه يتوجب ب القانون الجزائري تصصريح الموصي يالوم Ù,‏ 
'لك وفقا للمادة 191 من ق.أ› 
ا موثق ؛ وتحریر عقد بذ | لعن تم تسجيل ار 
لعقادية أو الميئية الموصى بها 4 السجل لعيني لعقاري, ام 
الحافظة العماردة ؛ فلا يسري أثرها القانوني على الغير إلا من تار يخ قير 3 
3 السجل العماري,' 
قفي قرار مشهور للمحكمة العليا فضت يأنه : من المقرر قانون أن 
تبت الوصية بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك, وے حال 
وجود مانع قاهر تثبت نتبت الوصية بحكم يؤشر على هامش أصل املكية ل 
1 من قا). . ومن ثم» فإن قضاة ة المجلس بقضائهم بإستبعاد الو 
الشقوية» لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق» طبقوا صحيح القانون: 


وتصح الوصية العقارية قانوناء بمجرد التصريح بها أمام الموثق؛ بيذ 
توثيقي رسمي» عملا بأحكام المادة 191 من قآ » دون أن تتعرض للإشهار ؛ 
كما أنه تصح الوصية العرفية إذا تم الإشهاد عليها بشهادة الشهود» لأن الأمر 
يتعلق بتصرف إنفرادي بے التركة مضاف إلى ما بعد الموت» ويكتسب الموصى 
له بطريق الوصية المال الموصى به بعد وفاة الموصى مصرا على وصيته ؛ والقانين 
لا يشترط لقيامه شهر العقد.3 


غير أن الشهر يكون واجبا من الناحية القانونية لنقل ملكية الغا 
الموصى به» بعد وفاة الموصي» 2 أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ لوف 
س 
“ د٠‏ ويس فتحي» الشهر العقاري 2 القانون الجزائري» المرجع السابق» ص 410 وما 


اكد لیا ٠غأاش»‏ 1997/12/23 ٠‏ ملف رقم 2160350 إق.غاش؛ مق علد 


- المحكمة العلياء غ.ع» 2001/05/30 ملف ملف رقم 211880: غير منشور. 
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عءالش يم SÛ‏ 1۹ء 
39 مندثن الشهر باثر رجعي من يوم الوفاة إستثناء! ؛ مثلى 


هو الشأ.: 
١ ١ 1‏ 2 ل 

ول العقارية (المادة 165 و324 1 
. وة العقارد : مكرر! و793 من قم و15 من الأى 


5 ٠ 35 4 
ی‎ 


رقم 
3 السجل العقاري؛ و39 و!9 من المرسوم رقم 63/76). 
فلا يحتج بالوصية قانونا إلا إذا سجلت ے2 مصاحة التسجيل 


تة ويرجع أثر التسجيل إلى تاريخ وضاة الموصي بالنسبة إلى الورثة, 
وإلى تاريخ التسجيل بالنسبة إلى الغير. 

وذلك 0 القانونية التي تهدف إلى إنشاء أو نقل أو تصريح 
رڪون لبا أثر بين الاأطراف إلا من تاريخ نشرها بے مجموعة البطاقات 
العقارية ؛ ويدخل 2 هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والميراث 
والوقف والرهن الرسميء فلا لسعرة أثرها على الغير إلا من تارخ قيدها 


وعلى كل» فإن الوصية وفقا لإجتهادات المحكمة العليا المشهورة قت 
ولو كانت غير مشهرة.” كما أنه يمكن وكذقا لأحكام المادة 191 من ق.أ ك 
حالة وجود مانع فاهرء إثبات الوصية بجميع طرق الإثبات الممررة قانونا.“ 


ولا تسمع دعوى الإنكار 2 دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة 
الوصيء إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه ؛ أو 


ال 
, الجريدة الرسمية؛ العدد92, لسنة 1975ء المؤرخة ‏ 1975/11/18 ؛ المحكمة العلياء غ.ع: 
2011/07/1 ملف رقم 665688: مميع: 2011: العدد2؛ ص 172. 

146 هدور محمد, الوصية بك القانون الجزائري والشريعة الإسلامية؛ المرجع المذكور» ص‎ ٠ 
ليها ؛د. ويس فتحي» الشهر العقاري 2 القانون الجزائري والقوانين المقارنة, » المرجع السابق»‎ 
الاين بعدها ؛أ. حمدى باشا عمرء عقود التبرعات: مذكور سابقاء ص 85 و86 ؛د. بلحاج‎ 

بي الوجيز يخ شرح قانون الأسرة الجزائرى» د.مج؛ ج2؛ الميراث والوصية» ط5» 2007ء ص 10 
٠ ,‏ ولنفس الكاتب: شروط إنعقاد الوصية # قانون الأسرة الجزائري» المجلة الجزائرية» جامعة 
لیے ذا الفدق, ص 392 وما بندها 2 العدد1ء ص 276 
5 العلياء غ.ع, 2010/12/09 ملف رقم 581896: م.مع؛ ال 0 

أحكمة العلياء غع: 2008/01/16, ملف رقم 413209 ممم.ع؛ 2008؛ العدد2؛ ص 


323 


عنها مصدقا على توفيع الموصى 
رار بالوصية› ا 


لبي ر 
معن لوي فاح شي تك 7 

ننمكلوا؛ تسمع دعوى الوه كايا بك الشريعة الإسلامية ؛ والكرار 

8 تسافا 

لأن الوصية ليست نصر 


على مختلف صورها ليست إلا لسماع إن ' 7 
من الفقهاء ا الدليل القانوني على إثباتها.2 
لإنمقاد الوصية لأنها و 


كمت المحكمة العليا بت قرار مشهور حر 
على هذاء؛ 
2 


0 

به يرتب مفعوله من يوم وفاة الموصي» وأ أن الوصية ررٍ 

الحق العيني كد فإنها تحقق أثرها القانوني بالنسية لازام 

كد 3 منها إمكانية إستغلال الموصى له للجزء ار 
الشخصية بين ذوي الشآن» و 


جب الوصية ما دامت ثابتة ؛ وهذا خلافا للمبرأ 7 
E‏ ا 5 المتضمن إعداد مسح لأراضي ار 
54 و من أكل حق عيني يتعلق داس ١‏ 
ار e‏ يوم إشهارها ج مجموعة البطاقات العقارية. 


له ! 
a‏ ا ) 


: 9 : ات به 
بحقوق الغير, كما أنه لا ر 1 قانونا | E‏ 
امنتقل. إضافة إلى عدم الإحتجاج به ب2 مواجهة الغير. 


الإماراتبة اللبا' 

1 المادة 1127 مدني أردني, و1205 مدني إماراتي عي 5 5 
001 رقم 23/21: مااع , 03, العدد4» ص 94 : ؛ الححمة العليا؛ 
- وهذا ظاهر م ب نمض الإجتههادات القضائية للمحكمة المليا المشهورة 
2008/01/16 ملف رقم 413209, ہر و 7007 
' - الملحكمة العلياء خاش 2010/129 ؛ ملف رقم 6ة , المشار إِلي 
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المطلب الرابع 
الشفمة 
(La Préemption)‏ 
إولا ؛ التعريف بالشفعة 


الشفعة لفة بضم الشين : بمعنى الضم أو الزيادة بعد المللب؛ لأن 
نيع يضم بمقتضاها العقار المشفوع إلى ملكه. ليتملكه بالشفحة 
يمه إلى ما يمتلكه ؛ أي أنه يضم المبيع إلى ما يتملكه بهذا الحق؛ 
يزيده إلى ملكه شفعا 4 العقار دون المنقول ؛ وذلك لأن حق الشفعة لا 
ينمت إلا 4 العقار» ولو جبرا على المشتري.” ومنه الشفاعة يوم القيامة› 
فونه تعالى : "فما تنفعهم شفاعة الشافعين"؛' وقوله سبحانه : "ولا تغني 
شفاعتهم شيئا ؛“ وكذا قوله عز وجل : ما من شفيع إلا من بعد إذنه.“ 


على المشتري»؛ بمقدار الثمن الذي بالثمن الذي اشتراه مع المصاريف ؛ أي 
بمعنى أنها تملك الشفيع العقار المشفوع فيه جبرا على المشتري» بما قام 
عليه من الثمن والنفقات". 


فهي وفقا لأحكام المادة 794 من ق.م» "رخصة تجيز للشفيع الحلول 
محل المشتري 2 بيع العقار» ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها 2 المواد 
التالية" ) La chefêaa est la faculté de se substituer, dans une vente immobiliêre, ã‏ 
“سمي ب و ب لح س 


ابن منظور, لسان العرب» ج8» ص 185. 


0 لنحيلي: الفقه المالكي الميسر؛ ج1» ص 751 ؛ د. محمد جاب | ١‏ أحكام الشفعمة 4 
ب خريعة الإسلامية, ١‏ 


را٠‏ ”من مجلة الأحكام العدلية. ۰ 
كان قدامة, المغني , ج03 م320 ا البهوتي؛ كشاف القناع؛ ج3 ص 149 ؛ الدردير؛ الشرح الصفير؛ 
اشریں 27 ابن عابدين؛ رد المحتار؛ ج5 ص 239 ؛ الكاسائي؛ بدائع الصنائع؛ سن 8 


3225 


ions 


Prév‏ وم 
TT Vus AUX art rticleg SUivantg‏ والنفقات ارين | 4 
يه لو جبرا لا 
امسن ملحي ريا أو الش: ' 
اامشفوع فيه ' وال كذ 
اليح 
, به - 5 مھ 
بالشغى يشي المادة 4 من قمم » ليست حقا حصي ولاج 
والشفعه a 0 ٠‏ 3-7 ف 
5 بل واقعة مانب ر ر ES‏ ستننائي “ها اشا 


و صر 
ل 5 1 ا 
اس 2و 


, مصادر الحقوق العينية العقارية (0:ام (Droit de Pé‏ 1 
وا ى رك على الشيوع مثلا حق الأخين بالشفعة» إذا بیع شيء من الت 
الشائع إلى أجنبى ؛ سواء ڪان البيع حصضة شائعة أم قدر مفرز“ 


فالشفعة بهذا المفهوم» هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه» أي انها 
سبب من أسباب كسب الملكية لأشخاص معينين؛ ولو جبرا على المشتري 
2 الأحوال المنصوص عليها ؛ بما قام عليه من الثمن والنفقات» لدفع ضرر 
الشريك الجديد.” فهي رخصة قانونية لكسب الملك» أجيزت لرفع الضرر 
عن الجار بسبب الجوار الملاصق» وعن الشركاء 2 الشركة أو 


'- المحكمة العلياء ْع؛ 2013/07/11؛ ملف رقم 783143, م.م.ع» 2014؛ العدد1» ص 146؛ 
د. جبار جميلة؛ نظام الشفعة ب2 التشريع الجزائري» الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية للمحكنا 
العلياء ا ممع“ عدد خاص» ج3 : 22010 ص 66. 

- إن حق التملك بالشفعة هو مجرد رخصة:؛ ومن تم لا يجوز التوسع 2 هذا الحق لأنه مقرر ى 
خلاق الأصل. . تمييز مدني أردني, 1988/2/6,› > ملف رقم 88/5› هن.م )2 0,› ص 1057. 

المادة 935 و944 مدني مصري 


. نقض مدني مصري, 1987/03/11 طمن رقم ۰53/1466 
١‏ تمييز مدني لبناني» 06/08 اس ؛ ل عن دام 


مجموعة حاتم» ج125» ص 36. ْ 
1 للا | 0 ج .اا هره“ 
1983 کا موسى أبو ملوج, التملك بالشفعة وطبيعته القانونية» رسالة دكتوراه؛ + کک 
رایت لضان اطا سةد اتر ددني يمني اجام ها 1998 
80 ؛ عبد N‏ القانون الجزائري, رسالة ماجستيرء جامعة قسنطينة؛ . الزائد 
العاصمة, 83,. e‏ ب4 القانون المدني الجزائري» رسالة ماجحستیر؛ 
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الشبوع' 
إهرار حف 
اال أنه 2 تجوز الشفعة: لأنها وإن خالفت مبدأ حرية التعاقد 
,ودراضبي ا العقود ؛ لان E‏ شريعة المتعاقدين (م 106 من قم) ؛ لأنها تقيد 
امالك ب التصرف © ملكه؛ بنزع الملكية من الغير المشتري جبرا 
حب مصلحة الشفيع ودفع الضرر عنه * فهي توافق قاعدة دفع الضرر عن 
55# الحقوق المالكين للعقارات» كالشريك أو الجار أو المنتفع.' 

فمن المعلوم 4 التشريع الجزائري» أنه لا ينزع من أحد ملكه: إلا 
وفقا للمصلحة العامة ؛ على أن يعوض المالك تعويضا منصفا وعادلا. فقد 
2 من دستور عام 6؛: صراحة على أنه : "لا يتم نزع الملكية 


4 


E تعلق الأمر بالبيوع العقارية‎ |١ 
إذا تعلق 9و يوع رية الرسمية ؛ وهذه هي الحكمة من‎ 
الد لك بالشفعة.‎ 


یت المادة 
لے إطار القانون ؛ ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف. 
وفد نظم المشرع الجزائري أحكام الشفعة 2 المواد من 794 إلى 807 


اردني» 1995/05/13: ملف رقم 94/126, مع, 1995, ص 1369 : 
5 1994 , ص 203 ؛ 1988/02/16 رقم 88/5: 1990» ص 
5. 

ولا حقا شع شخصياء؛ بل هي رخصة منحها 


1-تمييزمدني 
23 رقم 
7 :87/06/11 .. رقم 87/440 1989› ص 


فالراي مستقر لدی الفقهاء على أن الشفعة ليست حقا عينيا 
الشفعة 4 منزلة وسط بين الحق 2 الملك والرخصة 


القانون لأشخاص معينين. وذكر بعض الفقه بأن 
ل الملك, باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية 
إعلان رغبته 2 الأخن بالشفعة» إذا توافرت شروط المطالبة بها قانونا. 
انظرد. عبد الرزاق السنهورى» الومنيطء ج9› فقرة 162 ؛د. عبد المنعم الصده؛ الحقوق العينية 
الأصليةة ص 347 ؛د. محمد قاسع: موجز الحقوق العينية الأصلية, ص 257 ؛د. علي العبيدي؛ 
الحقوق العينية» ص 138 و139 ؛ د.السيد عرفة ف 
لموسوعات القانونية» الإسكندرية» ص 12 وما 
“دلي والفته الإسلامي» دار الكتاب الجامعي؛ د 
لأحكام العامة للشفعة؛ منشورات الحلبي الحقوقية حش ر ر الدرائع الوضعية؛ ص266 ؛د. 
لشيخ علي الخفيف» الملكية 2 الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعيه؛ ص 
لب الزحيلي؛ الفقه المالكي الميسر ج1ء ص 151 وما ي رن رشن 
ريم الإسلامية» ص 18 وما بعدها إد. جبار جميلة؛ نظام 
:2 : 
ree‏ الجزائرء رز 2013: م 28923 وفنا بمدها اد اج 
اء حق الشفعة رك التشريع الجزائري؛ دار مومه الجزائره اا ر بلا كو م 
د 18 من النظام الأساسى لا 2 الصادر ے 1412 والمواد 1و2 و من م برع 4 
دت للمنفعة العامة الصادر عام 1424ه. 


0 وكذا لارتكازها على إرادة الشفيع المنفردة ‏ 
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صة تتعلق بالشفعة الإدارية للهيئات العمومية المؤهلة قانوز 
ا رقم 19/87 المؤرخ ب4 1987/12/08 |- من ور لاز 

انستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 7 : كير 
المنتجين وواجباتهم ؛! وكذا المادة 52 و55 من قانون التو و 
0 المؤرخ ب4 1990/11/18 المعدل والمتمم بالأمر رقم 8/95 ارقم 
للهيئة العمومية المؤهلة»› أن تتقدم لشراء الأراضي مع معارسة حو از 
تبعا للرتبة المحددة 4 المادة 5 من ق.م. 1 

ثانيا : نظام الشفعة © الفقه الإسلامي 

الشفعة نظام أقرته الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية 
كسبب من أسباب كسب الملكية ٠‏ لدفع الضرر عن الشريك و 
الشائع القابل للقسمة؛ » أو الجار الملاصق» أو صاحب حق الإنتاء إ 7 
الرقبة ؛* لتوحيد الملكية العقارية أو تحريرها عند الإقتتضاء من الإتاو 
الضارة بمصالح الشفعاء؛ بدفع ضرر الدخيل ومنع مضايقات الجوار, ' من غير 
ضرر يلحق بالبائع لقوله صلی الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار"* ˆ 

فللشفعة فائدة إقتصادية وقانونية» حيث تؤدي إلى تجميع ما تفرز 
من الملكية العقارية» وجمع شتاتها وخاصة الزراعية منهاء كضم حن 
الإنتفاع» وإنهاء حالة الشيوع ؛ ومن تم إبعاد الدخيل الأجنبي من اقتحام 
نطاق الشركاء 2 الملكية الشائعة والتقليل من عدد هؤلاء الشركاء بقدر 
الإمكان. فإن الشركة ك العقار ينتج عنها أضرارا جسيمة:؛ وقد تطول 
مدة الشراكة ؛ فجاء نظام الشفعة لدفع الضرر عن الشريك؛ دون إلحان 
الضرر بالبائع أو المشتري,؟ 


0 


' - الجريدة الرسمية؛ العدد 50 الصادرة بتاريخ 1987/12/09. 
* - الجريدة الرسميةء العدد 49ء الصادرة بتاريخ 1990/11/18. ن الل 
“ - أنظر د. وهبة الزحيلي» الوجيز ب2 الفقه الإسلامي» ص 357 وما بعدها ؛ د. 
الشفعة بالجوار» مجلة العدل؛ الرياض» السعودية» العدد 12. 
'- رواه مالك وأحمد وابن ماجه؛ وحسنه النووي 4 الأذكار. 
ق . بلحاج العربي, الوسيط بے شرح الحقوق العينية £ ضوء الفقه الإسلامي 
المذكور» ص 177 وما بعدها ؛ النظريات العامة 4 الفقه الإسلامي› المرجع 
1 وما بعدها. 


ل2 2016 المرجخ 
المذكور؛ ففرا 
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هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه؛ فلا يجوز للشريك أن 
بي حتى يستأذن شريكه» فإن شاء أخذ وان شاء ترك ؛ فان باع ولم يستاذنه 
زهو أحق به ؛' لقوله صلى الله عليه وسلم : "الجار أحق بشفعة جاره "وك 
واية أخرى قوله عليه ا والسلام : جار الدار أحق بالدار من غیره“ ` 
,قول صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بصقبه (أي شفعته) ؛“ وكذا حديث 
بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من كان له 
ن وأراد بيعها فليعرضها على جاره + وما رواه مسلم ‏ صحيحه عن جابر 
نبي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم 
رة ركاءء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة"؟ وقد قضى 
ارول عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجوار» فيما أخرجه النسائي من 
حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه” ت 

وقد جمع. الفقهاء 4 الفقه الإسلامي القديم والمعاصرء على جواز 
الأخذ بالشفعة ب4 العقار باعتبارها تحقق المصلحة؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : "لا شفعة إلا ل ريع أو حائط" 5 وهي تدفع الضرر من سوء الجوار: 
وضرر الدخيل الجديد عن الشركاء فيما لم يقسم بينهم ؛ ومن ثم ثبوت 
حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط بمثل 
الثمن الذي دفعه المشتري للبائع.* فهي حق تملك جبري يثبت للشريك على 


'- أنظر شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج3: ص 475 وما بعدها. 

2 - رواه مالك الموطأ» عن جابر رضي الله عنه» ص 305 ؛ وأخرجه إبن ماجة 4 سننه عن الحسن 
بن سمرة مرفوعا› ج2› رقم 2494 ورقم 2006 ؛ والطحاوي عن جابر رضي الله عنه ؛ وكذا أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى الطبراني عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: الشفعة للشريك 
وللجار حتى يتركها." أنظر كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير للسيوطي؛ ج1؛ ص 151. 

3 - رواه أحمد وأبوداود 4 سننه وصححه الترمذي عن الحسن بن سمرة مرفوعا. 

7 رواه البخاري وأبو داود. ٠‏ 

“رواه ابن ماجة» من حديث شريك القاضي عن سماك عن عسكرية عن ابن عباس رضي الله عنه ؛ ورجال هذا 
الإسناد ثفات كلهم محتج بهم 4 الصحيح» أنظر إبن القيم؛ إعلام الموقعين؛ ج2؛ ص145 و146. 

6- رواه الإمام مالك 2 الموطأ عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن عوف» أنظر شرح الزرقاني على الموطأ ؛ 
3 ص 475 ؛ ورواه البخارى ب2 صحيحه؛ ج2؛: ص22 راجع سبل السلام للصنعاني؛ ج3؛ ص59. 
-الصنماني؛ سبل السلام» ج3» ص 71 وما بعدها ؛ الشوكاني؛ نيل الأوطار» ڄ5» ص 331 و332. 
8- رواه البخاري» أنظر سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ للصنعاني؛ ج3: ص59. 

“* ابن رشد؛ بداية المجتهد, ج5 ص 252 ؛ إبن قدامة؛ المفني» ج5» ص 310 ؛ إبن قيم الجوزية؛ 
اعلام الموقعين؛ ج2 ص 147 ؛ السرخسي» المبسوط» ج14 ص91 و92 ؛ الشيخ علي الخفيف؛ 
اللكية به الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية» ص 266 وما بعدها. 
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٠. 5‏ احد | 3 دأ = 5-3 
دا بسا حق إذا ختار المطالبة بالشفعة, , ْ 


د والسلام :"ذه ` يملل 
» عله الصلاة و : فسريكصي ١‏ ۔ 
الضرر؛ لعموم قوله علي ۳ أحق په 3 


فان مصلحة الشفيع أولى بالرعاية من مصلحة ار 
١‏ °( 5 - 42 و 
h2 Il E 2‏ د ها ala‏ 
اإتراك ب الملك بدفع شمن الثل» فيثيت الحق ب الشفعة لل ر جاور | 
1 : 00 كحكاشتراك ش م واد 2 
المبيم؛ وللخليط 2 حق البيع امخصين ل عقار و ر 
الملاصق. فإذا إجتمعت أسباب الشفعة؛ قدم الشريك ب نفس ر مار 
الحا لك حق المبيع» ثم الجار الملاصق." ل ثم 
ومن اللاحظ أن الشفعة سيب مسنقل لكسب ا لكيه ي 
من المالكية والشاضعية والحنابلة بمجرد طلب الشفيع لز ر 
الحنفية هي صورة خاصة من صور العقدء بسبب جرد الجوار بي 
ت : لا يكتسب الملكية إلا بالتراد ۳ 5 ل دن 
التفيع ا 5 ١‏ 9 . سي :هم وبين المالك الجر 
ثالثا : خصائص حق | لشفعة 


يل 


من أهم خصائص حق الشفعة ے2 القانون المدني الجزائرى, زر 
على الخصوص ما يلي : 


أ- حق إستشائي : أي أنه مجرد رخصة متصلة بشخص الشفيع شرعن 
لدفع الضرر عنه› وقكقا لأحكام المادة 794 من قم ) Lachefda est la faculté de se‏ 
«(substituer‏ فهو حق ت ضعيف أقرب للخيار الذى ین یتست لل للشفيع, منعا للضرر 
المحتمل الذي قد يصيبه» ويقيد حرية المالك 2 التصرف 2 ملكه؟ 
سس ر 
'-أخرجه مسلم ب صحیحه» ج3 ص 57. 
2 د. محمد سوارء النزعة الجماعية ب4 الفقه الإسلامي وأثرها ب حق الملكية؛ ص 2137 
المنعم الصده» الحقوق العينية الأصلية, ص 347 ؛د. أحمد خالدي» الشفعة» ص73 وما ب 
أحمد دغيش, حق الشفعة سے التشريع الجزائرى, ص 71 وما يليها ؛ د. عبد الخالق أحمد» الشفه ٠‏ 
إلقاثون المدني والفقه الإسلامي» ص 12 وما بعدها. 
١‏ - المادة 1008 من مجلة الأحكام العدلية ؛ والمواد من 96 إلى 101 من مرشد الحيران. 
' 


- إن حق التملك بالشفعة ان 


ڪر 


هو مجرد رخصة. 
30 


` 


. ثم“ أجيز حق الشفعة استثناءا على خلاف الأصل, لتوحيد الملكية 


ومن 
ويقارية إو تحريرها عند 0 7 الإتفاقات» فلا يجوز التوسع 4 تفسير 
| الحق» بأنه مقرر على خلاف صل ؛ فهي تجب بے العقارء لأن الضرر ك 


٤ 54‏ ت . ة الشرنك» فشت ذ HIN adê‏ 
پیا يبراع يتأيد من جهة ر هتنبت فيه الشفعة لإزالة الضرر' 
.ررك فقد ضيق القانون فيها؛ سواء من حيث ما اشترطه لثبوت 
ش 1 : 
. .ءاء أو من حيث إجراءاتها. 
لا 
5 ى بح ق» ولا يجوز لدائن الشفيع إستعمالها نيابة عنه للمطالبة بها 
بق الدعوى غير المباشرة. 
اذه بحق الشفعة أن يطلب تملك بعض العقار المشفوع فيه؛ ويترك بعضه 
2 ومن ثم» يستوجب على الشفيع أن يطالب بكل العقار المبيع المشفوع 
به تفاديا لإحتمالات تجزدة الشفعة. 
ويجوز وقوع أ لشفعة على عقار أو أكثرء إذا كان حق الشفعة لا يتجزأ ؛ 
و مثل هذه الحالة يمارس حق الشفعة على العقار الذي تتوافر فيه الشفعة. 
ج- حق قابل للاسقاط : أي بمعنى أن حق الشفعة يجوز التنازل 
عنه من طرف الشفي صراحة أو ضمناء ولو قبل البيع؛ وفقا للمادة 1/807 
من ق.م؛ بالتراضي أو قبل صدور الحكم الذي يقرر الشفعة ؛ ولكنه حق 


أنظر تمييز مدني أردني» 6 مملف رقم 88/5: منم؛ 1990» ص 1057. 
-أنظرد. جبار جميلة» نظام الشفعة 2 التشريع الجزائري؛ الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية 
للمحكمة العلياء م.م.ع )2 عدد خاص» ج3› 2010ء ص 64 وما يليها. 
حق الشفعة حق إمتثنائي. إذ يعتبرقيدا مفروضا بحڪم القانون على حرية التمبس ر ا ير 
0 اللكيةمن الشارى 1 لمصلحةالشفيع ؛ مما يستوجب أن تفسر الأحكام القانونية العائدةللشفعة 
تفسيرا ضيقا بصورة حصرية» طالما أنه يقيد حرية امالك .ف التصرف بملكه على خلاف مبدأ جر 
؛ بحيث لا تخر ديم الشفعة عه الغاة الأساسية التي تهدف إليها. راجع تمييز مدني “حي 
0612 ,., رقم 24, م 29 ص 237! 05 ,: رقم 2ء النشرة القضائية» 1995ء 
العدر 1 ج 
و ٠٠“‏ ص 42 ؛ 1970/01/127, المرجع نفسه؛ 1.: ص 766. 
تمييز مدني لبناني, 1995/01/03 رقم 2 المشار إليه» ص 42 
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غير قال اتازل عنه إلى افير لاتصال الشفعة بشخ ورور 
للعمار المشفوع فيه. ۰ 
و حق ينتقل بالميراث : إذا توك الشفيع, يتل الحق ري 
لورثة الشرعيين عند جمهور الفقهاء من المالكية و لشاف غار 
کا ا پد ا ا 0 5 والحناية ل 
أي بإعلان ع الرغبة 2 الأخذ بالشفعة؛ > فلا يسقط بتأخيرالأن. 1 7 
حق الشفعة متعلق بالمال والحقوق ا مالية ؛ يلازم العقار المشفوع و 
الورثة ؛ ولبذا فإنه يورث»؛ ويحل الوارث فيه محل مورثه يذ لرل" لمر 


ومن ثم ؛ ن اوتام من لمشي الت بجر هاور 
فلا يسقط بموت الشفيع؛ على ما جرى به قضاء المحاكم العليا 9 
وے هذا نصت المادة 1158 مدني أردني صراحة على أنه : 'إزا بتت ازو 
فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع . 

وے مقابل ذلك› ذهب الحتفية إلى انه تبطل اللشفعة يموت القن ٠.‏ 
ينتقل الحق فيها إلى ورثته؛ ر قيل الطلب ار ؛ وذلك لأن 
الشفعة ليس بمال بل هو مجرد إرادة أو مشيئة» ولأن ملك الشفيع الذي هو 
الأخذ قد بطل بموته. “فقد نصت المادة 140 من مرشد الحيران على أنه : : تبطل 
الشفعة بموت الشفيع؛ مثل تملكه العقار المشفوع قضاء أو رضاء؛ سواء كان 
تملكه قبل الطلب أو بعده» ولا ينتقل حقه فيها إلى ورثته. 


'- لا يعد موت الشفيع ب الفقه الإسلامي مسقطا للحق 2 الشفعة» إذا توي بعد إعلان الرغبة + 

الشفعة؛ ولكن قبل رفع الدعوى. 

راجع إبن رشد؛ بداية المجتهد 0 ص 386 ؛ د. عبد الرزاق السنهوري»› الوسيط› ج 9 ص 438! 

ق مسمك جاب الله ؛ أحكام الشفعة 4 الشريعة الإسلامية» ص 51 وما بعدها ؛ أحمد خالدي؛ 

الشفعة؛ دار هومه» ط3 2013. ص 276 ؛ د. بلحاج العريي› أحكام التركات والمواريث + ضر' 

قانون الأسرة الجزائري الجديد؛ دار هومه؛ الجزائر» ط2» 2015 ص 82 وما بعدها. 

5 5 85 -د. جبار جميلة› > نظام الشفعة بے التشريع الجزائري› البحث المذكور؛ ص‎ ٠ 
من المقرر قانونا جواز توارث حق الشفعة. أنظر نقض مدني مصري» 1937/03/07 م‎ 
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- إبن عابدين, رد المحتار, ج6: ص 241 ؛ المادة 1 من مجلة الأحكام العدلية. 0009 


٠‏ إلا دن؛ 
وراجع حمزة النسور, صاحب الحق بے تملك العقار بالشفعة؛ دار الضياء» عمان 1 
ص 15 وما بعدها. 
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>» 


١‏ اسحاب الحق ب الأخن بالشغدة 
اسا ؟ . 


لى ۰ 
را اريخا ص الذين لمم الحق 4 الخد بالشففة ‏ ابه م العقاديية؛ 
| 2 الما 7 795% : 4 1 1ا“ 
إلى 8 ل ”/ A‏ 007 قج سے ' 
: على سبيل لخحصر + ين لل :م ؛ , م كالا ني : 
ينف ال ااانا 


.. رزه الرقبة؛ إذا بيع الكل أو البعص من حق الإنتفاع, 

ر. اريك سه الشيوع؛ إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنسي. 

و صاحب حق الإنتفاع؛ إذا بيعث الرقبة كلها أو بعضها. 

إن الشفعة كسبب لكسب الملكية به القانون المدني الجزائريي لا 
تعلق إلا بالمقار› أي أنهالا تثبت إلا بے البيوع العقارية مسن الأراضسي 
E‏ وحقوق الإرتفاق... ؛ فهي لا تثبت بك المال المنقول. 
۰ وهى تثبت قانونا مالك الرقبة» إذا بيع الكل أو البعض من حق الإنتضاع 
اسب للرقبة؛ ولمالك الرقبة ے الحكر والمستحكر : وللشريك على 
نشيوع: ولصاحب حق الإنتفاع» والشريك ب حقوق الإرتفاق. وللجار امالك 
انلاصق للعقار المبيع 2 الأراضي المبنية أو غير المبنية ؛ بشرط ملكيته للعقار 
لششوع به والتلاصق بين العقار المشفوع فيه والعقار المشفوع به.' 

وعلى هذاء يثبت حق الشفعة للشريك 2 الشيوع» كما أشرنا © 
أحكام الملكية الشائعة: إذا بيع جزء من العقار المشاع للأجنبي . كما 
يثبت لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها* كما أنه يثبت 


- من المقرر قانونا أن المستفيدين من حق الشفعة محددون به المادة 795 ق.م على سبيل الحصر . 
باجع المحكمة العليا. غ.ع: 2004/03/03؛ ملف رقم 282553 ؛ 2004/02/25 ؛ ملف رقم 
2566 :4/26 » ملف رقم 193704 ؛ 2000/04/26: ملف رقم ١198458‏ مق؛ 
0 المدد2. ص 163 ؛ 1997/11/11 ملف رقم 1794 نق 1999: العدد54: ص 73 
و العلياء غم. 1997/11/19 ملف رقم 150100؛مق؛ 1997؛ المدد 2 ص55. 
الت 7095 من ق م. 
أن القانون المدني ذكر على سبيل الحصر الأشخاص الذين لهم الحق به ممارسة حق الشفمة؛ وهم 
الم لمم الصفة لطلب الشفعة...'. 
:مخ المحكمة المليا. غ.ع . 6 رم ملف رقم 198458. مق, 2000, المدد2, ص 163 ١‏ 
رو > ملف رقم 179136 إقغع؛ 24. عدد خاصن جا , ص22 1997/11/١١:‏ 
و فم 1794 نق. 1999 المدد54: ص 93 ,1991/02/12 . ملف رقم 64984: مق؛ 
1 العدد 1 . ص 23 ؛ 1991/02/18. ملف رقم 04984 مق: 3 , المدد!؛ ص 23. 
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عق الششعة لمن يشترك مع العقار المبيع ے حق إر تفاق خاص, ! 


الشرب أو حق المسيل.' کف ار 
أو ڪن مسرب أو خی نح 


ومن المعلوم أن التشريع الجزائري؛ بست حق ممارى : د 
وا محامظات والبلديات المحلية؛ والبيئات العمومية المؤهلة قانونا 5 لدو 


_ . مه © به 8 2 - ٠‏ ت 
قِصَافَ حة الدولة بے الشفعة تبعا للرتبة المحددة ے المارۃ 795 تام 
e © 4 . . 1‏ 86 2 

/ ا 8 خأ حي أت ذات منفعة عمومية› بهد بحسيين از م 0 


4 كل ا 


9 ات الفلاحية؛ بصرف النظر عن إجراء نزع الملكية 0 ة العا ؛ 9 


ويتقرر الحق 2 الشفعة للدولة الجزائرية, وكذا المو 


TT‏ ات العم 
Ss‏ كل مارت عن حصص المساهمين ا .ب 
الشركات» وكذا عندما يكون التنازل من مساهمين ا 
المساهمين الأجانب “ وهذا لحماية حقوق الدولة والمؤسسات الإقتصار. 
الوطنية من خطر الإستثمارات الأجنبية.؟ : 


وے نفس السياق» يمكن للديوان الوطني للأرا ضي الفلاحية ممارر: 


حى الشفعة كجزاء لعدم إستثمار ارظن الفلاحية»› أو يیروجهتی 


'- فإذا بيعت دار لبا حق المرور من طريق خاص» تثبت الشفعة لأصحاب الدور الأخرى التي لها حق المرور ن 
نفخ اية. حق الشفعة الإدارية» معهد القضاءء الجزائر, التخصص العقاري» رف 
2 

الادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 454/91 المؤرخ 2 1991/11/23 ؛ والمادة 24 من القانون رقم 19/87 
المؤرخ ب2 1987/12/08 ؛ والمادتين 62 و71 من القانون رقم 0 المؤرخ 2 1990/11/18. 

* - المادة 62 من الأمر رقم 01/09 المؤرخ ب2 2009/07/22, و46 من الأمر رقم 01/10 المزرخة 
2010/08/56 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ؛ و4 مكرر3 من الأمر رقم 03/01 
المورخ يذ 2001/08/20 المتعلق بتطوير الإستثمارء المعدل بقانون المالية لعام 2009 المعدل والعدل 
والمتمم بالأمر رقم 01/09 المؤرخ 2 2009/07/22 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 30 
المعدل والمتمم بالأمر رقم 01/10 المؤرخ 2 2010/08/26 المتضمن قانون المالية التكميلي لسن 
61 ؛ والقانون رقم 16/11 المؤرخ 2 2011/12/28 المتضمن قانون e‏ ا 
270 جبار جميلة› نظام الشفعة 2 التشريع الجزائري»› اليحث المذكور: ص 80 و 1 38 
للدي الشفعة؛ ص 89 وما يليها ؛ د. أحمد دغيش» حق الشفعة بك التشريع الجزائري» دار 
الجزائر. 2011 ص 177 وما يليها ؛ أ. لعروم مصطفى» الشفعة بك القانون المدني الجذائ يي ري 
الموئق؛ العدد7؛ جويلية 1999 , ص 35 وما بعدها ؛أ. سماعين شامة؛ النظام القت ي + 
التوجيه العقاري؛ دار هومه؛ 2004, ص 242 وما بعدها ؛ د. عيبوط وعلي؛ الإستثمارات اله 
القانون الجزائري؛ الدار نقسهاء ط2»2014, ص 72 وما بعدها. 
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رلاحية ' إو تكون هناك معاملات عقارية ضير مسشروعة نلهق اضر 

أ منى الفلاحية ؛ باعتبار أن الدولة مالكة للرقبة؛ طبقا لأحكام الماد: 705 
ر 27 5 

با الإنذار؛ وفى الشروط والأحوال المحصددة فايونا ) ê‏ سس الڪ فياث 


يم ` , 1 
4 - ا )مر ة بموجب الأحكا النصة | شل ے 5 5 || 
91 اءات ر م د وھں لتخد لتطبيقها. 


وجدير بالملاحظة أنه لا يدخل حائز الأرض بموجب أحكام قضائية. 
اة ر الأشخاص المحددين على سبيل الحصرء فلا يجوز له المطالبة 
رنضائية 1 ۽ الشفعة وقمًا لمقتضيات المادة 795 من ق.م.” 

ر شترط القانون المدسي الجزائري للأخذ بحق الشفعة : أن يحون 
الشفيع من الأشخاص الذين لهم حق الشفعة؛ وأن ترد الشفعة على عقار» 
أن يسكون التصرف من المعاوضات المالية ؛ وهو ما سنوضحه فيما يلي : 

- أن يكون الشفيع من الأشخاص الذين لهم حق الشفعة : 

سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتبارياء وفقا للأشخاص المحددين ے 
الادة 795 من قم » وفق الشروط والإجراءات والأحكام الممررة فانونا ؛ بأن 
يكون الشفيع من أصحاب الشفعة؛ وأن يكون أهلا للتصرف ؛ لأن الأخذ 
للشراء 2 الشفيع.” فإذا كان الشفيع ناقص الأهلية» كان تصرفه موقوفا على 
إجازة وليه الشرعى ؛ وأما إذا زالت أهلية الشفيع ج الفترة الواقعة بين البيع وتمام 


4 هس‎ ٠ ol 


ومن | لشفعاء ك القانون : كمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض 
من حق الإنتفاع, وكالشريك 2 الشيوع؛ والشريك 4 حقوق الإرتفاقء 


1 تس ع 
“ماد 24 من القانون رقم 19/87 المررخ ب 1987/12/08 متلق + م يدوو ورور با 


راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ؛ والمادة 23052 من القانون رقم 0 المؤرخ 4 
17 المتضمن التوجيه العقاري المعدل بالأمر رقم 28/95. 


و الحڪمة العلياء غ.ع, 2004/02/25 ملف رقم 6 المشار إليه. 1 
يز مدني أردني, 1990/04/02 ملف رقم 89/951 مم [199: ص 208 
:عبد المنعم البدراوي, الحقوق العينية الأصلية؛ فقرة 425. 
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u‏ الملاصق (إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المي 
رفم الضرر الحاصل ب الإشتراك 4 حقوق وی اد 9و 
أن رمه مصلحة للشريك» من غير مضرة على البائع ولا عر | 
A OIA mea:‏ الجزائري . 
الأهلية بك الشفيع؛ لأن الشفعة من عمال التصرف ہے لكي ار 
رڪون شريكا 4 الحق المبيع ؛ وأن يكون مالڪا للعق را ا 
بيع المقار ر المشفوع؛ بأن يكون مالكا لما يشفع به حتى د 
مرس ا ا ےت ی و 
ممنوعا من شراء العقار المشفوع فيه. 
والشفعة كما تصح مالك الرقبة؛ وللشريك ب الشيوع, , 
حق الإنتفاع (م 795 من ق.م) ؛ تجوز أيضا للدولة وفقا لل . 7 
القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري, إذ يمكن للهيئ: 
المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشنو: 
المحددة ے المادة 795 من ق.م. 


ويما أن الشفعة وافعة مادية»› يجوز للشفيع إتباتها أمام القضاء, ٍ 
طرق الإثبات الشرعية القانونية» بما فيها الإقرار والبينة. ولا تكون الشفية د 


ا ل ل ومن ثم فلا شفعة بعد إجراء التسمة ؛ ؛ قلا 
يحق مثلا طلب الشفعة ممن فرز نصيبه بقسمة رضائية.4 


فاذا كان ال لشفيع شخصا معنوياء واستلزم تملكه للأموال موافق 
الجهات الرسمية؛ فإن هذه الموافقة ليست لازمة عند رفع دعوى الشفعة أمام 
المحكمة ؛ وإنما يلزم توفرها عند صدور الحكم القضائي النهائي بتملبك 
العقار المشفوع به للشفيع.؟ 


لصاح 
55 


العمومي: 


نبعا للرترة 


الأخذ 


'-لأنه إذا لم يكن الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت البيع؛ يتخلف فيه سبب من أ وور 


بالشفعة. . نقض مدني مصري, 1985/01/20« ؛ طعن رقم 251/1652 م.م .ف»› E6‏ 

 › 4‏ مقق› چ[ » ص 25. 

193 غ.مء 1999/04/30 ملف رقم 64331. ن1 من‎ ٠ المحكمة العليا؛‎ - ٠ 

'- المحكمة العلياء غ.ع» 2007/05/09, و 8, ممع: ١2008‏ | 

' - المحكمة العلياء غ.ع؛ 2000/03/15 ملف رقم 194838. 5 ص 340 
'- تمييز مدني اردنيء 1994/01/18« > ملف رقم 94/770, المرجع نفسهء 
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وقد حكمت المحكمة العليا ج إجتهاداتها القضائية المشهورة؛ بأن 
بريوين من حق الشفعة محددون 4 الادة 795 قم على سبيل الحصر» ومن 
ظ راحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أوبعضها ؛' ومن ثم أخطا 
ية الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعاء وخلطوا بين الإنتفاع على وجه 
لابحازء وبين حق الإنتفاع المتفرع عن حق الملكية اومن هم: لايدخل حائز 
ارش ضمن الأشخاص المحددين على سبيل الحصر ل المادة 795 من قم ك 
جال ممارسة حق الشفعة ؛* ولا يعتبر التاجر المستأجر للجدران منتفعا؛ بحسب 
55 المادتين 795 و844 من قمم» وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة * 

كما قضت المحكمة العليا بأنه :لا تعد حالة الجوار سببا من 
أسباب حق الشفعة»” وإن كان هذا الإجتهاد القضائي الأخير غير مؤسس 
وغيرسليم» لا يساير أحكام المادة الأولى ب فقرتها الثانية من ق.م؛ لأن 
أحكام الشريعة الإسلامية ترخص للجار حق ممارسة الشفعة لدفع الضرر 
التوقع من الجار الجديد بنصوص شرعية ثابتة ؟ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : "جار الدار أحق بالدار' ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : " الجار أحق 
بشفعة جاره ؛ وكذا قوله : 'الجار أحق بصقبه". ومعنى الصقب ك 
الحديث الشريف؛ أي ما يلاصق الملك والقرب 2 الجوار. 

وعلى هذاء تثبت الشفعة 3 الفقه الإسلامي للجار المالك الملاصق 
للعقار المبيع» بالشروط القانونية المحددة والكيفيات والإجراءات المقررة: 
كاللاك المجاورين 2 المستثمرات الفلاحية؛ الذين لبم حق ممارسة حق 
الشفعة؛ 2 حالة وجود معاملات عقارية غير مشروعة؛ وفقا لمقتضيات 
المادة 73 من القانون رقم 25/90 المتضمن قانون التوجيه العقاري؛ 
خرض نحسين البيكل العقاري 2 المستثمرة. 
و5 سسا ا ا سس 


ر" الحكمة العلياء ع 2000/04/26 ملف رقم 198458؛ إق غع» ج1» 2004» ص 247. 
ر" أحكمة العلياء غ.ع, 2000/04/26, ملف رقم 193704. 
ب ا#حكمة العلياء غ.ع, 2004/02/25, ملف رقم 256626. 
"عة العلياء ع 1998/03/25 ملف رقم 179136؛ إقغع» 2004؛ ج1؛ ص 220, 
بوتارن فايزة, المرجع نفسه؛ ص 2 2. 
6 كمة العلياء ؤع, 2004/03/03, ملف رقم 282553. 

٠‏ دغيش» حق الشفعة بك التشريع الجزائري» المرجع المذكور؛ ص 76 وما يليها. 
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ى- إن ترد الشفعة على عقار : 


كالعقار لوك على الشيوع 2 البيوع العقارية, قسن الارا.. 


الدور والدكاكين والبساتين... ؛' فهى کی وار 


وما يتصل بها؛ من 5 
4 


ق الاتفاق» والجار الب 2 امت للشرير 

٤ 2‏ 2 2 ی ی“ 9 جار 

عقار مشترك؛ والشر > 0 OT‏ ارا 

. العقا A‏ ع فيه مملو للشفيع وفت بيع العقار | 8 بار 

يكون ر 5 5 أ.: - 1 ما . . 9 2 وين 

مالكا للعقار المشفوع فيه إلى أن يتما دع يمه قبل أن پر فر 

رل حقه ف الشفعة * ومن ثم» يمتنع على المشتري منه الأجن ر  .‏ '' ولا 

٤ 0 5 5 9 57 9 ١‏ لا 

. ت إبرام عقد البيع. فقد أشارت المادة 4 0 له 

لم يكن مالكا 0 0 محل 3 شتيرى 2 ألم ا بأن ' 

1 شمفعة رخصة تجيز الحلول 88 >“ بيع لعقار, ضمن الأ 

والشروط المنصوص عليها 4 المواد التالية. ١‏ 

فلا شت الشفعة قانوناء إلا فيما هو قابل للقسمة من الوق , 

0 معن يحت و ا رات 

الواسعة» من الأراضي والدور التي لا دمييز بين اجزائها ولتي ينت 

الضرر من قسمتها ؛ ولا معدل قسمة فيها من أحد الشريكين للآى : 

والأراضي الصغيرة والأرحبة الضيقة» لا شفعة فيها لصغر مساحتها ؛ رر 

شفعة أيضا 4 فناء ولا طريق ولا منقبة ؛ ولا سے الحيوان» ولا يك السفز 
وسائر المنقولات من العروض لأنها ليست من العقار.4 

كما أنه لا يمكن ممارسة حق الشفعة 4 عقار تابع لأملاك الدول ؛ 

إذ لا يجوز التصرف 2 الأموال العامة أو الخاصة التابعة للدولة إلا بموجب 

القانون ؛ كما أنه لا يجوز حجزها أو تملكها بالتقادم مهما طالت المدة(م 


1 المادة 1017 من مجلة الأحكام العدلية» و106 من مرشد الحيران. 

“ إن حق الشفعة يثبت للشريك يذ المال غير المنقول فقط. راجع تمييز مدني أردني» 87/02/21 
ملف رقم 87/142: منم؛ 1989: ص 2489. , 
3 فقد نصت المادة 5/1159 مدني أردنى» و1284 مدنى إماراتى على أنه إذا كان العقار الغ 
فيه غيرقابل للقسمة فلا شفعة فيه. ٠‏ ا“ 

- غير أن المنقولات إذا بيعت قصدا مع الأرض تجب فيها الشفعة تبعا للأرض. حاب الله 
انظرالمادة 102 من مجلة الأحكام العدليةء و109 من مرشد الحيران ؛د. محمد ج ” 
أحكام الشفعة ‏ الشريعة الإسلامية» ص 55 وما بعدها. 


338 


6 0 
8 القانون رقم 219/87 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 51/90).! 


و24 من 
٠‏ ون الال الذي تجوز فيه الشفعة يجب أن يتعلق بالعقار القابل للقسمة: 
ظ رع العقارية» من أرض أو دار أو بستان * فلا تثبت الشفعة عند الجمهور 
ا بون إلا عند الظاهرية ؛ وهى تثبت 2 الأرض المشاعة؛ وك الشركة 
ج الجوار الملاصق للعقار المبيع,” 

وعلى هذاء حكم القضاء بأن حق الشفعة لا يمكن ممارسته إلا إذا 
ماق الأمر ببيع عقار ؛ وحيث أن المحل التجاري لا يعتبرعقارا بالمفهوم القانوني› 
ززه تكون من أموال معنوية. ومن ثم» فإن القرار المطعون فيه لم يخرق أي 
زمن قانوني عندما رفض دعوى المستأجر الطاعن الرامية على ممارسة حق 
رننعة 4 محل تجاري يوجد داخل عقار الذي تم بيعه من قبل المؤجر الأصلي.* 

جأن يكون التصرف من المعاوضات المالية : 

أي من التصرفات التي تجيز الأخذ بالشفعة» وهي التصرفات التي تتم 
بعوض مالي» أي بمقابل» كالبيوع العقارية الرسمية مع قيام السبب الموجب 


- أنظر قرارات المحكمة العلياء غ.ع 2013/05/09: ملف رقم 770511,: م.م.ع: 2014» عدد2: 
ص 291 ؛ 2000/11/22: ملف رقم 200495, إقيغ.ع؛ عدد خاصء 2004» ج2» ص216 ؛ 
015 همه ملف رقم 256626: مق» 2004 العدد1» ص 2002/04/24:213» ملف رقم 
75 :2002/03/204 ملف رقم 4 ؛ 2001/07/26 ملف رقم 198170ء المرجع 
نفسه» ص 223 ؛ تعليق أ. بوتارن فايزة» ص 227 ؛ 1998/02/25 ملف رقم 150719ء إقغع: 
عدد خاص» 2004ء ج2, ص245 ؛ تعليق أ. بوتارن فايزةء المرجع نفسهء ص 254؛1990/10/21ء 
ملف رفم 73271 مق» 2ءء العدد1» ص 143 ؛ 1993/01/27 ملف رقم 100370 المرجع 
نفسه؛ 1995 العدد1» ص 107 ؛ 1991/10/20ء ملف رقم 81687. 
للاجع للإستزادة: أحمد رحمانى» تطور نظرية المال العام 4 قانون الأملاك الوطنية الجزائري؛ 
الدرسة الوطنية للإدارة: الجزائر» 2000 ؛ بلعمورى نادية» أحكام الأموال العمومية 2 التشريع 
الجزائري, رسالة ماتحستيق جامفة الجزاكر: 2 ؛ شرك حسان» الأملاك الوطنية الوطنية 
الخاصة بل القانون الجزائرى» رسالة ماجستيرء الجامعة نفسهاء 2006. 
Voir Rahmani (A), Les biens publics en droit algèrien, Les éditions internationale‏ 
Alger , 1996. 1‏ 
امنذرء الإجماع» ط3 1402ء» ص 95. 
ر أرشد» بداية المجتهد» ج2» ص279. 

ة العلياء 1999/02/09. ملف رقم 181039 مق» 1999ء العدد1» ص 159. 
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لاء وحفوق السيوع' وح فى الارتفاق...؛ بثمنها ہے اہی 


اء كان البيب عار 
اذتضيات اماد 794 مسن فقثم ا سواء 5 ع ساجزا 


أ 07 
A0‏ 
و ادص أو „(une vente Immobiliêre) anl‏ . ويجوز الأخد e‏ عل , شم 


| نا ا > ا ر 
زلابطال؛ لأن هذا البيع نافد و ميح حتى یتم إبطاله. وز ت الزار 
بالشفمة به البيع الباطل» ولا بك البيع الصوري ؛ لأن العقد لو ”لار 


0-7 9 
ال * جود له | 
ولا يرئب بالتالي آثارا قانونية حتى يصح ا« خد فيه بالشفعة. لك 


فإدا انتمل الا ل ال بغير عوض مالي» فار ره 
بك الأخن بالشفعة؛ لأزه لا ت تثبت الشفعة 4 التبرعات المالية 1 فار 
مقايل: والوصية؛ والصدفة؛ والميراث: والوقف ؛“ ولا تثبت الشف" ا بدو 
لانتصاق والحيازة. وي ذلك أشارت المادة 8 من قم بان مل 
كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة ؛ أو ليلحق بمحل عبار" عة إن 


ومن ثمء تجوز الشفعة ب4 البية بشرط العوضء لأنها تاخز رى 
البيع' a SS SS‏ مبادلة الأنهات علو 


العاوضات وهي تعتير يذ حكم البيع وفقا ما نصت عليه امدة 5 


د. بلحاج العريي»› النظريات العامة ے الفقه الإسلامي» المرجع المذڪورء ص 180 وما بعدها. 


* -لأن العتّد لعقد الباطل ليس له وجود قانوني» فهو إما منعدم بسبب تخلف ركن من اركانه: أوباطل ب 
مخالنة e‏ الحميدة ؛ وتحكم المحكمة بزوالهء أي بالبطلان ولو من تلقاء نفسهاء أبن 
حالة تكون ١‏ الدعوى. .ومن ثم إعادة المتعاقدين إلى الحالة خانا عليها قبل التعاقد: ووجب على ڪل 


واحد منهما أن يرد ما حصل عليه بمقتضاه ( ل 2005(. 
٠ 1997/02/ 18:‏ ملف رقم 136156 › ق» 1997: العدد1ء 0 علي فيلالي؛ م 3 
7, العدد3؛ ص 715 ؛ 1993/12/22 ؛ ملف رقم 106776 1996 6c‏ 
: 907/09 ملف رقم 58829: مق» 1991, العدد1» ص 79 ؛ 1983/02/16, ملفرن 
30072 من . 1989 ؛ العدد2: ص 37 راجع هنا :د بلحا ج العربي»؛ مصادرالإلتزام ا 
المدتي الجزائري, مذكور سابقا» فقرة a‏ 573 وما بعدهاء 647 وما بعدها 
أحكام الإلتزام 2 القانون المدنى الجزائرى» ص 297 وما بعدها. 
< المحكمة العلياء اشع 2000/01/29 ملف رقم 265 مق؛ 2003ء العدد2: ص 19 
- المادة 1023 من مجلة الأحكام العدلية» و108 من مرشد الحيران. الدسوفي 
راج ع إبن قدامة المغني»ج5, ص 234 ؛ إبن رشد؛ بداية المجتهد» 2 ص 280 00 شاف 
على الشرح الكبير؛ ج3: ص76 00 لاسب ص 435 ؛ البهوتي 
القناع. ج4 > ص152 ؛ إين حزم؛ المحلى؛ ج ا 
- الإمام مالك لموطاء ص 407 ؛ المادة ار ؛ د. نبيل سعد» الحقوق 9811/0 
- المادة 405 مدني أردني› و1284 مدني إماراتي؛ وراجع تمييز مدني أردني؛ 
ملف رقم 88/992؛ المرجع المذكور» 1990,: ص 1789. 
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ويحرر عفد 


cha 
ل : لنصبة على عقار وجوبا لل الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون'‎ 


ھاب 
فان ٠‏ الشفعة ت تبت ولو كان العقد مقايضة› لان مفهوم البيع ب4 القانون 


٠‏ رجزائري يشمل المقايضة؛ وفقا لمقتضيات المادة 415 من قم ؛ وذلك 
؛. مبادلة عقار بعقار هو نوع من أنواع البيوع التي تأخذ حكم البيع قانونا. 
.يي تجري فيها أخكام الشفعة ؛ والثمن الذي يلزم الشفيع بدفعه 4 هذه 
ر:, هو الثمن الذي يمثل قيمة القطعة البديلة وليس قيمة القطعة المشفوعة 


+ (Les dispositions de la vente s’appliquent ب‎ 5 


إإدضي 


و إجتهاد قضائي غير واضح المعالم» لا ينجسم مع أحكام المادة 
ء4 من ق.م؛ أشارت المحكمة العليا 4 قرار مؤرخ 2000/01/292: ملف 
266295» جاء فيه بأنه : من المقرر قانونا أنه لا يمارس حق الشفعة ك 
"ا ص "2 
عشود المقايضه. 
لأن المقايضة تأخد حكم البيع عملا بمفتضيات المادة 415 من قم ؛ ؤهى 
بالتالي من المعاوضات» وتجيز قانونا الأخذ بالشفعة بالثمن الحقيقى للعقار 
الشفوع؛ وليس بالثمن المذكور 2 العقد. 

وعلى العموم» يشترط قانونا 2 التصرف الوارد على العقار المشفوع 
فيه › أن يرد على عقار مملوك» وأن يكون من العقود الصحيحة التي تؤدي 
يجب أن يكون من عقود المعاوضة المالية» كعقد البيع وما 2 معناه.” 

سادسا : تزاحم الشفعاء 
مال حى الشف ا 


a‏ ل 

د عة العلياء جع , 6م ملف رقم 255411؛ م.م.ع» 2004 العدد1. 

ل العلياء 2000/01/29, ملف رقم 266295, مق؛ 2003؛ العدد2؛ ص 119, 

او 2ت الإيضاحية للقانون المدنى الأردنى» ج2» ص 69 ؛د. وهبة الزحيلي» الوجيز ب4 الفقه 
فيا ص 357 نون المدني الأردني» ج2) ص بحيلي ؛ 
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5 إذا ڪان الث ةماء مسن ملبقة واحدةق ف كل وي 
الء, 
- وإذا ڪان المشتري قد توفرت فيه الشروط الت 


لجعل , 
بى المادة 795» فإنه يفضل ۵ س الل شهاء من طيقته أو من .ا 


بقدر نصيبة. 1 


لحك بتقدمه الذين هم من طبقة على" 
القصود بادا ر - للمادة ال ع ادر الشفيا,. 


أ- فإذا تزاحم الشفعاء وكانوا من طبقة واحدة : 


بأن تساووا 4 سبب الإستحقاق» كأن يمتلك أربىة اخوة عزا, 
مملوكا على الشيوع قابلا للقسمة عثلاء ٠‏ فبا أحدهم حصت للنير اي 
نشخص أجنبي» وطلب الشركاء الثلاثة الآخرين الأخذ بالشفعة بط المت 
ا لشفوع كله ؛ > وتوافرت فيهم شروط الأخذ بالشفعة ؛ فالشركاء الإخ: و 
هذه الحالة يشتركون 2# أخذ العقار المشفوع فيه كل على قدر نميا 
ولا يكون لأي منهم أفضلية على الآخرء طبقا للمادة 6 من قم» لانم 
كلهم من طبقة واحدة ة ؛ فيشتركون +3 الأخذ بالشفعة بالسوية؛ لأن 
الجميع شركاء حال ثبوت الشفعة› فيكون العقار بينهم» كما لو ملكرا 
كلهم بسبب واحد ؛ فكل منهم يكون مستحقا للشفعة بمقدار نصيبه. 

فيكون استحقاقهم بقدر أملاكهم:؛ وهو ما سار عليه الجمهور من 
فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة» إلى أنه يقسم العقار المشفوع بين 
الشفعاء بقدر الأملاك أو الأنصباء لا بقدر الرؤوس ؛ وهو ما أخذ به لمش 
الجزائري 2 المادة 2/796 من ق.م.! 


3 
» المفني' 8 
'- إبن رشد» بداية المجتهد ٠‏ ج22 ص 282 ؛ إبن جزي؛ القوانين الفقهية» سن 314 ؛ إبن قدامة لإبقدر 


سهم 
ص 363 0 المحلى؛ ج9 ص97. ور الحنفية بأنه يكون ولي 
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2 


ناذا تزاحم الشركاء 4 الشيوع» فلا يفضل أحد الشركاء عا 
' فإذا باع أحد الشركڪاء حصته لأجنبي جاز لبافى الشرحاء 2 


ع مب الأخذ بالشفعة بقدر نصيب كل منهم يذ العقار الشائع. 


فاا كان المشتري أحد الشفعاء. وطلب معهم الأخذ بالشفعة, 
مب واحدا منهم» ويقسم المبيع المشفوع بينهم كما لو اشترى أجنبي. 
وي رڪاء مشاركنه فيه ما داموا قد تساووا ب الشركڪة.' 

ولا يترتب على تعدد الشفعاء من طبقة واحدة تجزئة العقار المبيع» بل 
بمب على كل من الشفعاء إذا أراد الأخذ بالشفعة أن يطلبها 2 العقار 
28 ؛ فلا يكون له قانونا أن يطلبها بقدر نصيبه فقط› > وذلك حتى لا يتم 
تحزئة الصفقة على المشتري. 


كما أنه لا يؤثر سبب الشيوع على ترتيب الشفعاء وفقا لنص المادة 
6 من قمم » ومن ثم يستوي الشريك ف الشيوج عن رة الإرث مع 
الشريك 2 الشيوع عن طريق الشراء ؛ فلا أفضلية لأحدهما على الآخر ك 
التمسك بحق الشفعة.* 

ب- وأما إذا كان التزاحم بين شفعاء من طيقات مختلفة : 

كأن يتزاحم الشفعاء من طبقات متعددة» مع اختلاف أسباب 
الشركة» فإنه يكون استعمال حق الشفعة لمن له الأفضلية 2 الأخذ 
بالشفعة لمن تكون طبقته أعلى» وفقا للمادة 3/796 من قم ؛ فمن كان 2 
مرتبة أعلى يقدم على من هو 4 مرتبة أدنى ؛ ويتم تحديد الطبقات وفقا 
للترتيب القانوني الوارد 2 المادة 795 من ق.م. 

فيقدم الشريك 2 الشيوع إذا بيع الشيء من العقار الشائع إلى الغير 
الأجنبي لأن الشريك أقوى وأحق به» ويقدم صاحب حق الانتفاع إذا بيعت 
الرقبة لأنه أحق بها وهكذا. ومن ترك من هؤلاء الشفعة > أو سقط حقه 
شيها؛ إنتقلت إلى من يليه ب2 الرتبة. 
بر ل الال 


ر ان جزي, القوانين الفقهية› ص 314. 
"الحكمة العلياء ؤح, 2009/07/08 ملف رقم 543584 ممع؛ 2010» عدد خاص» ج3؛ ص 334. 
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اذا تزاهم الشركاء؛ وكان مصدر أل؟ / بينهه " 
١‏ . 1 و 


ویون الشتففة دنهم وذما لسراتبهم ؛ حاسٹ يدم المشارلر و 
الوارث ولو عاصباء ثم الموصى له» ثم الشريك الأجنبي,ا ال ش 


ومن المعلوم ههنا كما ا ' ضرورة الإشارة الى مدا 
الشفعة لاتجزئة؛ لأن حق الشفمة لا يتجزأ ؛ فلا يجوز استعمال, 1 اي 
بكامله: كما هو الشأن عند تعدد البائعين. وعلى هذا , 2 ما 
يأخذ بعض المبيع المشفوع دون البعض الآخر؛ وذلك حتى لا د 
مشتري ؛ فيتضرر به زيادة ضرر» ولا ضرر ولا ضرار شرعا ونظاى : و 


سد 5 إذا تعدد المشفوع عليهم؛ وكان واس 
اشترى اثنين أو أكثر نصيب واحد من الشر ء أو الجار ؛ى. , : 
بااحيار بين أن يشفع على واحد منهم أو يشفع على الكل, 0 
سهم يمسر هترا ومنفردا بالعقد»"فلا يتوق الان به على الا.. 
لعقد الآخر ة وفال بعض الفقهاء من المالكية إلى أنه إمان 9 


؟؟ 


يدعء لان البائع واحدا فلا يتضر.ر4 


وا 


3 
31 


خد الكل 


2 هذا نصت المادة 135 من مرشد الحيران أن :' الشفعة لا تبر 
الجر كليس الدع أن يأخذ بعض العقار المشفوع, 
ا ؛ إنما تعدد المشترون واتحد البائع» وقبض المبيع منهأول 
يعبضوه ودفعوا له الثمن؛ فللشفيع أن يأخن نصيب بعضهم ويترك الباق ' 
سابعا : إجراءات الشزعة 


ويترك بعضه جبر 


الات OT‏ 
ارت شروط الأخذ بالشفعة للشفيع» فطالب بها وسلمل 


المشت ء الك « . & o‏ 
يعاد تنكون الشفعة 2 هذه الحالة قد تمت بالتراضي؛ دون 


1 
, < المذكرة الإيضاحية لقان . a‏ 
> ابن قدامة؛ المنني, و E‏ - ا 8 
القدير, 50 ص ' أبن رشد» بداية المجتهد» ج2» ص 284 ؛ إبن البام؛ 4 
- إبن قدامة, A1‏ ( 5 15 
القدير؛ ج7 س50 ا ا ' ابن رشد» بداية المجتهد» ج2؛ ص 283 ؛ إبن الس ون 
إين حزم المحلى» ج9, ر98 ٠“‏ دد المحتار» ج6, ص 246 ؛ الشيرازي المهذب» ج1؛ د 
. 

شية الدسوقي؛ ج3, ص490, 
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که ۰ » 
| زمه - . 
يه بالشفعة بحكم القاضي› وهی ڪالاتي : 
ظ رة الذي يثبت دون إنتظار بالطلب الفوري به مجلس العلم بقدر الوسع؛ وأن 
353 على هذا الطلب إن أمكن ذلك بإندار رسمي طبقا للمواد 799 8009 
801 من قم ؛ دفما لإنكار الخصم إذا وصل الأمر إلى القضاء»؛ للحديث 
.. . اعابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : "الشفعة لمن واثبها" 
وى الثابت عن الرسو يه وسلم فو لمن واثبها . 


وهذاء بأن يقوم الشفيع بطلب الشفعة على الفور؛ برفع دعوى الشفعة 
ررى المحكمة المختصة الكائن 2 دائرتها العقار المشفوع فيه» بے أقرب 
الأوقات الممكنة؛ وإلا سقط حقه ؛ لأن سكوته مع العلم قرينة تدل على 
رضاء بإسقاطها.” فقد نصت المادة 802 من ق.م» بأنه : يجب رفع دعوى 
الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع 4 دائرتها العقار» بے أجل 
ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه 4# المادة 801: وإلا سقط الحق . 

وذلك لأن حق الشفعة إنما يثبت بعد البيع مع فيام السبب الموجب له بتاريخ 
إقامة دعوى الشفعة»؛ * فوجب رفعها خلال شهر من علم الشفيع ببيع شريكه 
نصيبه 2 الفقه الإسلامي دفعا للضرر بالمشتري (م 802 من قم)»“ ولأن طريق 
التملك بالشفعة حق ضعيف لثبوته على خلاف القياس كما أشرنا ؛ فوجب 
نقويته بأن يطلب الشفيع الشفعة فور العلم بالبيع» إذا ڪان حاضرا أو غائبا. 


1- الزيلمي» نصب الراية» ج4؛ ص 173 و176 ؛ الشوكاني؛ نيل الأوطارء ج5» ص336 ؛د. عبد الله 
السلمي» تعليل الأحكام بفساد الزمان؛ مجلة العدل» الرياض» العدد60» شوال 1434ه: ص 130 و131. 

- د.جبار جميلة؛ نظام الشفعة 2 التشريع الجزائري»؛ المقالالمذكورء م.م.ع: 2010: ج3: عدد 
خاص» ص 75. 

1 المادة 1021 من مجلة الأحكام العدلية؛ و1155 مدني اردني» و1289 و1298 مدني إماراتي. 

> نسقط شفعة الشفيع بك الفقه الإسلامي إذا ترك طلبها بعد مضي شهر من علم الشفيع ببيع 
شريكه نصيبه؛ دفعا للضرر بالمشترى ؛ والشهر هنا هو ب4 حكم الأجل؛ فمرور شهرا بلا عذر يؤدي 
إلى سقوط الشفعة دفعا للضرر. أنظر السرخسي.؛ المبسوط؛ ج14؛ ص 118. 

" داجع الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج6؛ ص 2710 ؛ إبن رشد» بداية المجتهد؛ ج2؛ ص 285 ؛ إبن 
قدامة, المغني؛ ج53 ص324 › البهوتي»؛ ڪشاف القناع؛ ج4« ص 156 ؛ الشربيني ؛ نهاية المحتاج؛ 
3 ص 202 ؛ الشيرازي؛ المهذدب» ج1 ص379 ؛ إبن حزم؛ المحلى؛ ج9, ص 61. 
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متي 0 7 


1 7 ون الأخشد بالشفعة 34 

ومن ثم يجب على من ر NYY‏ حصا ا 
,800 و801 و802 من ق.م؛ أن يعلن رغبنه في کل من البائ ر 0 
و أجل 30 يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه الى كل من البائ ر ر 
يله الئمن والمصاريف الرسمية؛ وشروط البيع, واسم كل :“اليا 
0 5 - نه الذى ذ اله 
والمشتري ولقبه ومهنته وموطنه؛ وال جل الذي قدره 30 يوما اعون .لما 
عليه ف المادة 799 من قم ؛ وكذا وضرورة ايداع شن البيع والمصارر: "ل 
بدى الموئق طيمًا للمادة 2/801 من ق.م ؛ وإلا سقط حقه ہے |! ۾ ل 
حالة فوات الأجل المذكور! ومن ثم؛ ينجر فانونا عن عدم تبليغ إرى. ˆ + 
رقص دعوى الشفعة طيما لأحكام المادة 801 قح رغ 

فقد قضت المحكمة العليا ج إجتهاداتها المشهورة بأزه . 
يريد الأخن بالشفعة» أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع وام 9 
أجل 30 يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري, رر 
الدعوى لفوات الأحلة 

وعلى كل حال؛ وطيقا لملقتضيات المادة 7 من ق.م» فإن الحق 
8 موا A‏ ٍِ 
نص عليها القانون. 


أ - المادة 801 و802 من ق.م. 
ˆ - "إن القضاء برفض دعوى ممارسة حق الشفعة» لعدم تبليغ الطاعنين بك الشفعة» كما تشنرط 
المادة 801 من قم تحت طائلة البطلان؛ وإكتفائهم 2 قضية الحال بوضع ثمن البيع والمصاريف لدى 
الموثق: يعد تطبيقا سليما للقانون. ومن ثم» فإن الطعن غير مؤسس مما يستوجب رفضه. 
راجع المحكڪمة العلياء مع 2002/09/12 ملف رف 406629« إق.ء. 0 2010ء عدد خاص؛ ج3: 
ع عع قم غع 0 
ص 330 ؛ 2000/05/31؛ ملف رقم 194391 إق,غ.ع, 2004ء عدد خاصء ج1› ص 233 ؛تليقا. 
بوتارن فايزة› المرجع نفسه» ص 238. 0 
41م ملف رقم ۰194391 إق,غ.ع. 2004» عدد خاص» ج1: ص 233 ؛ 0 
ملف رقم 391194 غير منشور ؛ 1999/06/16 ملف رقم 196433: ا ٠‏ 191 
ملف رقم 190693: مق» 2001. ص 249 ؛ 1990/04/30: ملف رقم 1 وات 
العدد2» ص 30 ؛ 1985/06/26» ملف رقم 34707؛ غير منشور. 5 
5 المحكمة العلياء غ.م. 1990/04/30؛ ملف رقم 64331: مقء 1991ء العدد2؛ من ' 
بعدها ؛ 1987/02/23. ملف رقم 44804, المرجع تنفسه؛ 1990ء العدد 7 
06 مملف رقم 34707:؛ غير منشور. 
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ر سيقوط» وليسث مدة تقادم»' وبالن| 


. الله `° : 

وھ : والغايه من هذه المهلة القصيرة 
Chay‏ إبقاء ا ا ااي الجافشامل 
f‏ إماملات'؛ وعدم إبقاء المشثري 4 حالة من ال: 
4 و مدة طويلة.' فإذ - لتأرجم وف اء 
ويل الشفعة مدة طويلة. فإذ ادعى من يريد الآخن بالشفى: 


ب لا يرد عليها 


٠غ‎ 


ريبك ويه 0 

اقل 5 : حا هة 
م ورتا ضي الموضوع أن يحلفه يمينا؛ بانه لم مه 
9 اپشرګا , 5 يسقمل شفدته 
د / الوجوه. 


به مں 
N‏ .ا 5 ٠‏ 
. حيبي أن يڪون التصريح بإعلان الرغبة 4 الشفعة بعقد رسمي يحرر, 
١‏ ل ريني من طريق كتابة الضيط , وا ضان هذا التصريح باطلاء' 
رق“ ” رن الغير إلا إذا كان يون 
الت ر„ ضد الغير| إذا كان مسجلا؛ أى بمعنى م 
ا وازالشضمة + ي بمعنى مشهرا ؛ ومن ثم 
مبريح الرقغبه لشفعة غير مسجل ومشهر“ ومن ثم» فإن 


ل دجي 

3 ك الشفعة المحرر 1 فى | 8 م 5 

و یح بالرعی > ١‏ من طرف الموثق» غير المشهر طبقا 
جام المادتين 80193 من ق.م» هو تصريح باطل مخالف للقانون. 

.. يدير قانونا أن طلب التصريح بال ور لشفعة يعد سند ملكية' ؛ المحكمة العلياء غع› 

1 0 ملف رقم 683702 م.م .ع »2 2012ء العدد1ء ص 3 4+" 8 

4 الشفعة غير مسجل ومشهر" المحكمة العلياء غع: 2012/02/09؛ 


رلا حجية لتصريح بالرغبة 
يقد جعلتها بعض القوانين المدنية العربية خلال شهرين من تاريخ من تاريخ علم الشفيع بالبيع» كاله 
125% مدني إماراتي ؛ وبعضها خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه الشفيع إلى المشتري أو 
لب ولا سقط حقه» كامادة 948 مدني مصري. نفض مدني مصرى؛ 1991/03/20 طمن رقم 
17 س5 کق ؛ 71م مج س» ص 583. 1 0 
رجه عمد وان الحقوق العينية الأصلية» أسباب كسب الملكية ؛ مسن 192 ؛د. عبد النعم 
00 وحن الأصلية» ص 438 و441 ؛ د. رمضان أبو السعود؛ الوسيط ب الحقوق العينية 
اليو مسر موجز الحقوق العينية الأصلية» ص 94 
0 ملف رقم 98/2088, المرجع المذكور؛ 
اھ و07 من قم المحكمة العليا؛ غع؛ 2000/05/31: ملفاركم 
“| صس؛ ج1؛ ص 233. , 
“ر إجتهاد المحكمة العليا بك مجال الشفعة؛ على أن مصطلح التسجيل؛ مستعمل كد 


295 2 


9 , ص 2251. 


ان المدني بمعنى مصطلح الإشهار ؛وأنه لا حجية جمرب بالرغبة 4 الشف عير 

راجع ا م 801 و807 من ق.م). 0/0 

رن دة العلياء غبع, 2012/02/09 مض رو 6 المشار إبيه ؛ 715/31 

7 53 م ملف رقم 190693. د 
4, العدد ۽ ص 


4 :1 
لعلياء غع, 2014/07/10, ملف رقم 859091؛ ٤٣‏ 
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به وسرتوجب القانون الجزائري؛ e‏ الدعوى از 1 
و 


الق ي بالأخذ الشفعة وشروط ممارستيا ؛ رز ر ر 
إلى ابات ¿ الدعاوى الواجب شهر عريضتها ؛ المعدرة 
دم 41 ف 1976/03/25؛ والمادة 17 و519 من ازور ٠‏ نار 
رقم 63/76 المؤرخ > ا ل رقمو 
مورخ ب 2008/02/25 المتضمن ق«إ.م !. 

لي > 

وهو ما فضت د 7831 م أ - 0 حدر 
زرخ 2013/07/112» ملف رقم 2783143 من أن : کک خد بال 
مۇر uf‏ أ 
شروط ممارستهاء لا ترمي إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أل نقض 
و ثق تم إشهارها ؛ وبالتالي فإن حلول الث : ْ 
حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها ؛ ود 3 0 محل المشتري, 
ے حالة تثبيت حق الشفعة؛ ليس من طبيعته لیر شحوى العقر | شي 
ومن هناء فإن قضاة الموضوع أخطأوا 4 تطبيق» مما صن فرارهم للنقض" 


غير أنه يجب وفقا لمقتضيات المادة 802 من ق.م» رضع دعوى الشن, 
على البائع والمشتري أمام المحكمة المختصة, الواقع بے دائرتي العف 
المشفوع به» 4 أجل 30 يوما من تاريخ الإعلان, المنصوص عليه 2 إإ.. 
1 من ق.م» وإلا سقط حقه قانونا 2 الأخذ بالشفعة. 

ويجب وفقا لأحكام المادة 1 من ق.م» على من يريد الأخذ بالشفئن 
أن يودع ثمن المبيع والمصاريف لدى الموثق» من رسوم التوثيق والتسجيل والشبر 
المحافطلة العقارية لدى الموثق» خلال 30 يوما على الأكثرمن تا 
التصريح بالرغبة بے الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعرى 
الشفعة أمام المحكمة المختصة؛ وإلا سقط الحق 2 الشفعة. 

2- و جميع الأحوال, تسقط الشفعة قانوناء الال 
العطدا. ٠‏ مرور المدة الزمنية القانونية المقررة» من يوم تسجيل عقد ال 
المشتري والغيرء وهي سنة من يوم تسجيل عقد البيع وفقا للمادة 807 منك“ 


1346 
'-المحكمة العلياء 


€“ 2013/07/11, ملف رقم 783143,؛ م.م.ع؛ 1 
6ه,,, - - ١‏ 


ملف رقم 194437 , غير منشور. 
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وقد حدد فقهاء المالكية أجل سقوط دعوى الشفعة بعد سنة من يوم 
بالبيع , وهو المشهور ب4 مدهبهم؛ ما لم يحدث المشثري ناء أو غرسا 
الهك ‏ , رى فة الشفيم؛ وهو حاضر عالم ساك ١‏ 
| نفييرا ب ١‏ ' 
د. والمحكمة المختصة محليا بنظر دعو الشفعة وفشا للماد: 807 
4 ۾ هي الحكمة الوافع 5 إفليمها العقار المشفوع 1 بان نرفع الد عه 5 
: ف" - 4 ٠‏ ؛ 2 
“ل ولاثين يوما من تاريخ الإعلان؛ المنصوص عليه فانونا ‏ المادة 001 
قم وإلا سقط الحق ب4 الشففة ١‏ ويجب إيداع تمن البيع والمصاريف 
8 دی الموئق؛ خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة 2 
هة ؛ بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة؛ فإن لم يتم 
٠.‏ . 5 . . 5 ه٠٠‏ "3 5 
فإن مقتضيات المادة 801 و802 من ق.م؛ تتضمنان إجراءا جوهريا 
تعلق بالتصريح بالرغبة © الشفعة› بموجب عقد رسميء وتبليغ هذا العقد 
تحت طائلة البطلان؛ ويسري أجل سقوط الدعوى القضائية المنصوص عليه 
ج المادة 802 من ق.م إبتداء من تاريخ تبليغ المحرر الذي يتضمن التصريح 
بالرغبة ج الشفعة للبائع والمشتري,! 
للمادة 803 من ق.م؛ سندا قانونيا لملكية الشفيع؛ وذلك دون إخلال 
بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وبالشهر العقاري. 
4- وتسقط دعوى الشفعة ب2 القانون المدني الجزائري ( ءء4٤56‏ 
)du droit de chef‏ شك الحالات الآتية : 
أ- إذا تنازل الشفيع عن حقه 2 الشفعة» صراحة أو ضمناء ولو قبل 
البيع (م 1/807 من ق.م) ؛ فإنه يجوز للشفيع التنازل عن الحق 2 الشفعة, 
ا 


” أبن رشد» بداية المجتهد؛ ج2» ص285 ؛ إبن جزي» القوانين الفقهية» ص 313. 

' من المقرر فانونا أنه يجب ان ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري» أمام المحكمة الواقم 2 
دتا العقارء ب أجل 30 يوما من تاريخ الإعلان وإلا سقط الحق طبقا للمادة 801 من قم“ 

“ج الحڪمة العلياء غ.ع. 1999/10/27 ملف رقم 190693 مق» 2001 المدد2» ص249 ؛ 
6 #مع؛ عدد خاص» 2004 چ2 ص 227. 

* !ادن شايزة؛ تعليق على قرار المحكمة العليا رقم 190693 الصادر بتاريخ 1999/10/27 
غ 2004, چا ]23 
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إلا 5 إثبات هذا التنازل يخضع للقواعد العامة 2 الشات ل 
5 5 - | ت ٠‏ =] ت 
الكتابة بالنظر إلى قيمة العقار محل الشفعة. م 

نقد : ى المادة 1/807 من ق.م صراحة, على أنه :لار : 
الشفعة إذا تنازل الشفيع عن حقه 2 الشفعة , فو قبل البیع ؛ رس ١‏ بالاحق 
امادة 1024 من مجلة الأحكام العدلية» على أنه يجب لثبون | شار 
يكون الشفيع قد رضي بالبيع صراحة أو دلالة. شف ر 

ب- إذا تم بيع العقار المشفوع فيه بالمزاد العلني» وف ب 

8 من قم» وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانوناء قانون لان 
المدنية والإدارية. 
ذا مرت سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع» وف ١‏ . . 

ج- إذا مر ١‏ يخ ١‏ بي وفةا مقتضيات رر . 
7 من ق.م» لأن تسجيل البيع يعد بمثابة تسليم المبييع للمشتري 
الناحية القانونية ؛* وتحسب هذه المدة من تاريخ العلم ر- دا لبي زر 
دائرة التسجيل»؛ ولا يشترط ههنا العلم بالثمن الذي تم به البيم : 

د- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع» أو بين الزوجين, اون 
الأقارب حتى الدرجة الرابعة» أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية» وذ 
للمادة 8 من ق.م› ے حال تحويل الملك فيما بيدهم. 

فلا يجوز تبعا لذلك» ممارسة دعوى الشفعة 2 البيع الحاصل بين 
الإخوة بشكل مباشر› ويعتبر الأب والإبن والزوج والزوجة› والأقارب لناب 
الدرجة الرابعة» بمثادة العائلة الواحدة طبقا لأحكام المادة 2/798 من ها 


. المحكمة العلياء غءع» 2010/09/16, ملف رقم 617998. مم.ع. 2010: العدد2: ص236 
- من المقرر قانونا وفتَا للمادة 2/807 من قم» أن الحق 2 الشفعة يسقطل إذا مرت سنة؛ من 
المحكمة العلياء غم 1987/02/23 : ملف رقم 44804: المرجع نفسه: 1990؛ المدد4 ص“ 
- تمييز مدني اردني» 1997/12/11, رقم 92/2111. 1998, ص 243 ؛ ۰990/10/06 
من المققر قانونا أنه لا شفعة إن وقع البيع بين الأصول والفروع» أو بين الزوجين؛ أو 
لغاية الدرجة الرابعة. 
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. العقار اشد 
إذا ڪان مر و فد بيع ايكون مهلا للمبادة أو اباحق 
5 عيادة َ وفقا ملقتضيات الادة 3/708 هن فم 
یک“ 5 5 5 
_ مخالفة الرسمية سه التصريح بالرغبة بے الشفهة وذما للمادة 801 
من ۴ دعل الحة ك الث هة ى 95 ! 
ي أنه يسقط الحق به الشفعة عند هدم الإنذار؛ وعدم تسجيل 


يم ' ' في 1 مدلة 
, خمس عشرة سسنة على البيع» دون إعلان الرغبة # الأخن 
البيخ ٠‏ 1 أنه قصدة اة ى 00 1 
هة ؛ كما تسسقط الشفمة عند عدم قيام الشفيع بإيداع لمن البيخ 
الموثئق مسب أحكام المادة 80١‏ من ق.م 
وزلاحظ بأنه ينتقل حق الشفعة عند وفاة الشفيع إلى خلفه العام» من 
8 پر رعیین» إذا كان هذا الأخير توفى» وكان قد أعلن عن رغبته بے 
و2 


خن بالشفعة؛ ولكن قبل رفع الدعوى ؛' فإذا ثبتت الشفعة؛ فلا تبحلل 
أو موت البائع أو المشتري. 


يموت الشفيع 
فان الرأي السائد لدى جمهور الفقهاء 4 الفقه الإسلامي» أن حق 
الشفيع 2 الأخذ بالشفعة لا يسقط بموته؛ بل ينتقل إلى الورثة بأستمال 
به» لأن الشفعة تلازم العقار المشفوع به» فتنتقل معه إلى 


العقار المشفوع 
الورثة ؛ فهى لم تتقرر للمورث لشخصه؛ بل بوصفه مالكا للعقار محل 


ال عحة أو صاحب حى عليه 


ثامنا : آثار الشفعة 


تظهر آثار الشفعة 2 القانون المدني الجزائري ( Les effets de la‏ 


تناعطء) من خلال الأحكام القانونية المهمة التالية : 


004 ررد خاص: 


. د 196676« ‘Ei!‏ 
أنظر المحكمة العلياء غ.ع؛ 9, ملف ا 199 ص 209. 
ج!؛: ص 251 ؛ 5 ز مدني لبناني؛ 06 , رقم ۽ تیم 


1 أ :اة السنهوري: 
- الشيخ علي الخذ نء الما ر ل الشريعة الإمسلامية؛ ص 283 621 لرزاق 


السيطه ج 9 صن 458 8 ص 287 
ˆ نقض مدذ 1957/03/07 مقمن جلا ف | ۾ احكام التركات 
EATS‏ زا من 276 د بلاج ال ل 


والواريث و ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديدء المرجع المذعكور؛ “نا 
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أ > انتقال ملكية العقار إلى الشفيع. 2 
ج- تصرفات المشتري ب العقار المشفوع فيه. 
ا إنتقال ملكية العقار إلى الشفيع : 


نصت المادة 804 من ق.م» بأنه : يحل الشفيع با لنسبة ١‏ 
المشترى بك جميمع حقوفه وإلتزاماته؛ إلا أنه لا يمكن ل اله 7 

i ٠” ” 5:5‏ : 6 . نأا 
المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا برضن E e‏ 0 
البائع إذا ما استرد الفيرالعقار بعد الشفعة. )عر 

ومقخضى هذه المادة» أن الأثر القانوني الجوهري الذي يترد 
ثبوت حق الشفعة 4 القانون المدني الجزائري, هوتملك الشني 4 
المشفوع فيه بالثمن المسمى ك العقد» مع مراعاة قواعر ١١‏ 0 71 


ْ الا لكية (م بور ر 
عزانم بن يكل للحيو محل التبترى ةعفد ابيع رز ر 


والتزاماته. وهو ما ينشئ علاقة قانونية بين او والبائع, تكمن اسا 
ے الإلتزامات القانونية التي يتحملها هذا الأخير من ضرورة تسليم العقار 
المشفوع فيه» وضمان العيوب الخفية ؛ ‏ حين يلتزم الشفيع بتسلم العقار 
المشفوع فيه؛ ودفع الثمن والمصاريف ! 


ے العقد؛ ولو بالوسائل الجبرية بمقتضى الحكم قضائي ؛ لأن الحكم الصادر 


إكتساب الملكية (م 794 و803 و804 من قم). فيستحق الشفيع العقار المشف 
— 

- يثبت الملك للشفيع ب البيع بقضاء الملحكمة: أو بتسليمه من المشتري بالتراضي› مع مراعاة قواعد 
التسجيل والشهر العقاري . أنظر المادة 803 و804 من ق.م. 6 !تميبز 
راجع المحكمة العلياء غ.ع, 2010/09/16, ملف رقم 617998 المشار إليهء 228 

مدني أردني, ملف رقم 1284ء 1997؛ ص 160 ؛ ملف رقم 75/184, 1976, شت ابيع 
٠‏ يترتب على الشفعة تملك الشفيع للعقار المشفوع فيهء ومن ثم حلول الشفيع محل 95 
بقضاء المحكمة أو بالتراضي» وليس بطلان عقد البيع . و031 
انظر المحكمة العلها؛ غع؛ 2011/10/13, ملف رقم 683702), مبم.ع, 2012 العد 

؛ تمييز مدني أردني, ملف رقم 1284, 1997, ص 160. 
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ثمن الدي بيعت به للمشترى ؛ 
۰ البيع' ا ن | 9 00 "مشتري ؛ولايمكن 
ل لل روب للمشتري عن دفع الثمن إلا بموافقة إلىء ١‏ 
لك 


ويلرم الشفيح د حمر النفقات والمصاريف, وجميه رسوم 
ل 45 


, وعمولة السمسرة المرخصة ال 0 55 8 
جيل و اتي تكبدها المشتري, ب سبيل 


. العقار المشفوع فيه ؛ طا ما ثبت بالبينة قيامه بدؤم : 
بر ۶ 


وهذا هو البدف الأساسي والنهائي للشفعة كسب من أسباب ڪن 
وميعية, لدفع الضرر عن الشفيع» فإذا لم يكن لهذا الأخيرملك للرقية ساب 
بى ابيع ؛ فلا ضرر عليه؛ فلا شفعة قانونا' كما أنه إذا تم فسخ البيع؛ وعاد 
رار المبيع إلى البائع» زال الضرر الذي قصد الشفيع تحاشيه بالتماك ٠‏ 

ومن هذا المنطلق» فإن الشفعة وإن كانت من أسباب التملك؛ غير أن 
السند القانوني المنشئ للملكية فيها : إما أن يكون بالتراضي مع 
ايشتريء* لأن الأخذ بتسليم هذا الأخير ببدل يبدله الشفيع والثمن يفسر 


فإذا أدى الشفيع الثمن المسمى للبائع سقط الثمن عن المشتري› وإن أداه للمشتري فليس للبائع أن 
يطالب المشتري به قبل حلول الأجل المتفق عليه ؛ وقد ذكر المالكية بجواز إستفادة الشفيع من تأجيل 
الثمن الذي تم به العقد بين البائع والمشتري. أنظر الإمام مالك الموطاً» ص 508 ؛د. وهية الزحيلي: 
الوجيز 2 الفقه الإسلامي» ص 361. 

أنظر المادة 127 من مرشد الحيران ؛ إبن قدامة؛ المغني» ج5» ص 350 ؛ إبن رشد» بداية المجتهد, 
ج2 ص 281 ؛ إبن حزم› المحلى؛ ج9› ص 05 

- المادة 801 مدني جزائري» و1163 مدني أردني. 

يلزم الشفيع بدفع الثمن والنفقات وكامل رسوم التسجيل التي تكبدها المشتري ‏ سبيل شراء العقار 
!1997/12/1» ملف رقم 97/2111, 1998 ص 243 ؛ رقم 93/3111 2001: ص 1597. 
“من ثم» يشترط لإستحقاق الشفعة أن يكون سبب الإستحقاق للشفعة موجودا قبل البيع؛ بأن 
حون للشفيع ملك للرقبة سابق على البيع» لأن الشفعة تثبت لدفع الضرر عن الشريك ؛ فإذا لم يكن 
“ ملك سابق وقت البيع» فلا ضرر عليه؛ فلا شفعة له. ا 
جع المادة 1018 من مجلة الأحكام العدلية ؛ إبن قدامة؛ المغني» ج5» ص 329 0 
ا“ 4“ ص 169 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3؛ ص 484 د. محمد + ب 0 
كم الشفعة ب الشريعة الإسلامية» ص 95 انضرف من 176 مشن ارتي 
6 وار الحقوق العينية الأصلية» أسباب كسب الملكية؛ ص ؛ نميب ي 


02 

۰,198 ملف رقم 88/5, 1990» ص 1057. ا 
ا كان الغانون لا بلزم الشفيع قبل اللجوء إلى القضاء مراجمة الشتري لفرض تملك العقار الشف 

"لضي معه. تمييز مدني أردني, 1990/11/27 رقم 90/541 1 ؛ ص 
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وو دراء وال .راء تملك ؛ وإما أن يكون بقضاء س و 
الذي يصا .ر لمصلحة الشفيع الد يا لا يمڪن أن يد العم 
ب بل صدور الح له بأحقيته ما 1 
وف .مسي مى بوت املك قر ل م | لتملن | 1 و 
7 مفعة. ' ڪون لاح سم الصادر بد عوى لشفعة ّ 
ماكية العقار 0 وات ال د تس الوق مرس يلق 
ذا الآ ف لمش . 


فاا < ااا ي بالشفعة ينتقض البيع اندي 


زا شفيع بيعأخر؛ حاأنه كان ن الباء یا تا 
0 تري والآخر مع الشفيع ومن ثم› إن تملك العو رة ا هم 
وكنادء يمثبرشراء جديدا © حق الشفيع» ينثا ينشأ بمجرر تسام انار 


خيار الرؤية والعيب» وإن اشترط المشتري مع بائعه اليراء مزه 5 ؛ فل 


وعلى هذا يخرج المشترى الأجنبي من العلاقة تاقري ويصبح ازز 
طرفا ب عقد البيع: 211111111 
والبائع بحكم القانون. ومن ثم يلتزم الشفيع فانونا بدفع الثمن 
اتد مع مصاريف ونفقات رسوم التسجيل ونقل الملصكية ؛ بان ...كل 
الثمن المسمى 2 العقد الذي حصل به البيع للأجنبي والمصروت ` 
الموثق خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ التصريح ارش ا 
بشرط أن يتم هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة طبقا للما: 1 من قم 
اليس 0 الشفي, ندر 


فيكون الشفيع الراغب يد الشفعة والحلول محل المشتري ار 


'-نصت المادة 036] من مجلة الأحكام العدلية على أنه" يكون الشف اا لتقن جا 
بالتراضي مع المشتري أو بقضاء القاضى 
- نقض مدني مصري, 016 
- المحكمة العلياء غ.ع, 3ه ملف رقم 683702 المشار إليه. 216 
- - الكاساني, بدائع الصنائع ؛ ج6: ص 2724 إلى 2726 ؛ إبن عابدين: رد المحتار» ج6؛ ص 
3 محمد جاب الله ؛ المرجع لمذكور, ص 107 وما بعدها. 11 1165 
' المادة 1007 1021„ ن مج لأسا العدلية؛ و126 من مرشد الحيران ؛ و155 ٠‏ 
مدني أردني ' وعكس ذلك ما جاء 2 المادة ة 945 مدنی مصرى, و1142 مدني عرافي. 
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مىم قاعدة 145 »> ص 645. 


2 

5 وليس اده الوارد +4 عدم ا اف بالسدين.' ضلا يحمتج على 
0 م بإعتباره من الغير بالنسبة لطلريك عضد البيسع 
0 . الوارد 4 عقد البيع محل الشفعة. ولو كان ثمنا صصوريا؛ ها ١‏ 
اف زرا بالطرق القائونية. ee‏ 
5 
“7 ينم اختلف المشتري والشفيع يذ مبلغ لثمن فال امشتري إشترين 
ار المشفوع بمليون ريال وقال الشفيع بل اشتريته بخمسمائة الف فقل 
007 إيمححمة بك النزاع المتعلق بالثمن الحقيقي ‏ فالقول عند الإختلاف 
بن الثمن قول المشتري بلا يمين؛ إلا أن تكون للشفيع بينة. وال بیش 
ا لامي إلى أن القول قول المنكر مع يمينه ؛ وقال البعض الآخر 
القول قول الشفيع» لأن المشتري فد أقرله بوجود الشفعة وادعى عليه 
دارا من الثمن لم يعترف له به.“ 

فإذا قدر الشفيع (وهو صاحب الحق ے أخذ العقار بالشفعة)ء أن 

نم المذكور بك عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري صوريا أو كاذبا أو 
انا فيهء ؛“ جاز له عندئذ إثبات الصورية 2 هذه الحالة أثناء نظر دعوى 
زشفعة أمام المحكمة المختصة؛ مع إحتمال أن يكون هناك غش أو 
إحتيال أو تواطؤ لمنع الشفيع من المطالبة بحقه # الشفعة ؛ وجاز له طلب 
الخبرة لتحديد قيمة العقار المشفوع فيه الحقيقية ؛ وللقاضي 


لك السيامة هة i‏ إلا 


إخراج 


و عقد البيع يزيد عن الثمن الحقيقي» فعلى المحكمة التي 


-2 حالة الإدعاء بأن الثمن المذكور 
ير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به. 


تظرخ دعوى الشفعة الفصل 2# النزاع؛ وتقد 
الاد 794 مدنى جزائرى ؛ المحكمة العليا؛ غع؛ 7 ملف رقم 3853114: ممع؛ 
7 العدد2؛ ص 389 ؛ تمييز مدني أردني؛ 2 , رقم 97/250, من.م: 1997 ؛ 
ص 2781 ؛1996/10/17. رقم 1 1997, مس 3028 :1989/03/22 رقم 
9/2 , 1990, ص2212. 
“ نمييز مدني اردني» 0/17 
+خ:2010/09/16, ملف رقم 8 . المشار إليه؛ ص 
ا الشفعة ‏ القانون المدني الأردئي؛ مجلة 
ر “+ ص 2 وما ٤‏ 
أبن رضن ا ج2› ص 387 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الڪبيره ج3, ص 700 

إن البعام فتح القدير» ج7 ص 224. 295 و296 


د. بلا | As‏ 
وور" ۳ & اعريي» أحكام الإلتزام ب القانون 


1:؛» رقم 96/164 1997 3028 ؛ الحكمة العليا؛ 
6. 
الحقوق» جامعة الكوريت؛ السنه 


المدني إيجزائري؛ مذڪور سابقاء مس 
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١ ٠‏ شك «لهء 
لاحب إيداعه عند ألو سلاف علي 
ھی EC‏ صين | 3 
8 کید 
١ `‏ و 
se‏ با 7 1 
8 / 5 23 
4 مناز 7 الشاب المتعلقة بالثمن, اد 5 
حي 
e‏ 1 برقع !! 7 : 
سور ریه 204 1 على يد زر ب4 ۾ التمن المذ ڪور ى عفر ۳ ا 
وبقدم الإ N‏ 
7 0 5 وار 7 !4 أَنْ يسيم دعوى جنك إيمل 8 للنخلر يخ سدم | ب 
ومر اس فد اكتسب الد 
00001 بخاسرة إذا كان الحكم 
5 تيف ' 7 


رجة القطل " لي 


. 55 
علوم أن المابون رقم 19/97 المؤرخ ج يي" 


تفلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوط 

a 3‏ 25/0 ا 1990/11/18 المتضمن التوجيه 
ر قاری 
2t‏ 5/09/25 
الشفعة الثابتة عندما تطالب الا ھا ساو 

e 


آً- تقال حق اتا من الستقيد القازل عن حقه إلى لدو رر 
هزه لأخيرة مالكة للارض ملكية تامة يذ الحصة التي كانت محل بيو . 


طرف! تفيد؛ ومالكة للرقبة بالنسبة لبقية الحصص غير ال “” 

ب- تؤدي الشفعة إلى كسب ملكية الأرض التابعة للخواص, 
باعتبارها أراضى ضي فلاحية خصبة أو خصبة جداء رغم أن الدولة ےه 
أصحاب ا سات بمقتضيات المادة 


وهدا فصد المحافظة على الأراد 


الحالة ليست من 5 من قم ؛ 


کک 

9 رفم 

پیر ي الي 1996/10/17 ؛ رقم 96/1634, 1997, ص 3028 ؛ 1989/03/22 
٠ 93 0‏ 000 ص2212 ۱ مشار إلر 

لمييز يمن اریز 8/05/29 


1986/06, 

1 

بهم 86/473, 1986 , 2 رقم 88/306 منيم, 1990, ص 1415 1 
یزم 


م 
رفم 4/1284 1 1997 


ڪا ملفا 

2 

9, رقم 97/250 من.م, 1997› ص 2781 !9 
ص 160, 
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2 
ي- حق الشفيع © الضمان 
إن الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة؛ يعتبر سندا قانونيا 
ية رشفيع» باعتباره سببا لكسب الملكية العقارية ؛ فإن الحكم 
رضائي ا الشفعة له مفعول المبيع؛ فهو ينقل ملكية العقار 
بانع فيه إلى الشفيع ؛ و نفس الوقت ملكية المشفوع منه للمبلغ المودع 
ثل الثمن ويعطي هذا الأخير الحق بقبضه حالا. 
ونظرا لأن ملكية العقار لا تنتقل شرعا إلا بالتسجيل العينى ف 
ينظام السعودي؛ وجب على الشفيع ضرورة تسجيل الحكم الصادر بثبوت 
رويعة لدى مصالح التسجيل العيني العقاري؛ الذي يخول له حق الحلول 
بحل الغير المشتري 2 جميع حقوفه وإلتزاماته ؛ ومن ثم استحقاقه لملكية 
إلمقار المشفوع فيه وثماره وغلاته من يوم الحكم له بالشفعة.! 
فقد نصت المادة 12 من الأمر رقم 0 المدرج مضمونها ج المادة 
4 مكرر من ق.م؛ المؤكدة بموجب القانون رقم 02/06 المتضمن تنظيم 
مهنة الموثق ؛ وكذا المادة 16 من الأمررقم 75 ؛ والمادة 29 من قانون 
التوجيه العقاري على أنه : تقيد الحقوق العقارية 4 السجل العيني 
العقاري؛ إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب 
الملكية العقارية» على النحو التي تقرره أحكام القانون (وهي العقود 
التوثيقية المتضمنة نقل الملكية)› التي تستلزم وجوبا الشكل الرسمي تحت 
طائلة البطلان ؛ فلا تنتقل الملكية العقارية بين المتعاقدين» ولا 4 حق الغير 
إلا بإستيفاء إجراءات التسجيل» مع مراعاة قواعد الشهر العقاري.” 
ج- تصرفات المشتري ب2 العقار المشفوع فيه 
وهي التصرفات المادية المتعلقة أساسا بقيام المشتري بزيادة شيء بے 
العقار المشفوع فيه من ماله؛ من بناء أو غرس ؛ وكذا التصرفات القانونية 
," الحكمة العلياء غ.ع, 2000/04/26, ملف رقم 194437؛ مق؛ عدد1؛ ص 156, 
" الحكمة العليا؛ غ.ع, 2009/11/12, ملف رقم 549408: م.مع؛ عدد خاص؛ 2010؛ ج3؛ 


00 ؛ 2004/04/21 ملف رقم 274325: ممع؛ 2004 الدد2:؛ ص 287 ؛ 
0 ,؛ ملف رقم 197347 ممع عدد خاص» 2004, ج2؛ ص 258. 
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الذي 


هذا العقار ؛ ويشير القانون المدني ال ا 


علي 
الت بر با . التصرشات المادية التي فد يميمه| ا 
إلى ا ۳ فم( وكذا إلى حكم التصرفات الما لاي 
5 مس ف لر ل 
ی (م 806 من ق.م) ؛ وهو ما نعالجه فيما يلي : 


ا مو ضسوع 
kl‏ فوع (ع 
رر بها المشتري 
ص فات المادية 
1“ حكم التضصضرفات | 
انتصرفات التي أقامها المشتري ب4 العقارا فلوو 
و شسي | 
الأبئية وا منشآت والأشجار والغراس؛ وهي من المحدثات و ص 


5 و 
اهمته ؛ فهنا يفرق القانون المدني الجزائري بين حالتين #مدين ۽ 7 
7 إذا كان سا اجه اا شري 4 الشفوع فيه من ررر 


كان الشفيع 2 هذه الحالة وفقا للمادة 805 من ق.م ملزما بتعريز 
١‏ لشترى» عما أنفقه من نفقات ومصاريف»› بدفع مقدار ما 


زاد 9 
العقار المشفوع فيه» وفقا لقواعد الإثراء (م 141 من ق.م), ٠‏ لأنه ع الواق 
بنى ‏ ملكه ومن ماله. 


وهو الراجح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية من أن المشتري يك. 
حسن النية ے هذه الحالة» فلا يأخن الشفيع إلا إذا إذا دفع قيمة الزيادة من 
اليناء والغراس وما يشبهه ب العقار المشفوع فيه للمشتري, »> قبل قيام الشنيم 
بطلب شفعته» لأنه لا ضرر ولا ضرار ؛! فعلى الشفيع إما أن يترك الشف 
وإما ف يتات العقار الشفوع بثمنه مع قيم الزيادة, أي ما أحدث المشتري 
من البناء أو الغراس 

وقد أشار ت إلى ذلك المادة 1044 من مجلة الأحكام العدلية؛ بقولبا: 
الشفيع يخير بين تملك المشفوع بالثمن وقيمة البناء والغراس؛ وببنان 
يترك» ولیس له | أن يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجارة 


آن 


د. محمد جاب الله ' أحكام الشفعة فز الء 
“امام مالك الموطا؛ ص 508 


و509 ؛د. وهبة الزحيلى : الوجيز 2 الفقه الإسلامي» ص 
ني آردني» و1304 مدني إماراتي. 
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أما إذا حصل اليناء 03 ٠‏ 
5 أو الغرس أو الزيادة بها . ا9 0 ١‏ 5 
. % 7 5 ل بالك . 4 : ١‏ 1 ل الشفيع کن 


` 
00 مترى يكون سىء النية ے2 هذ لحالة ا 
ذا المسترىي = 5< مه ؛ 9 ن للشفیہ ہے هذه 


: إن يطلب الإزالة أو القلع إن كان لبا محل» لأن حق الشفيع بح 
ردانون» فهو حق a‏ حق المشتري ؛ ولأن المشتري عندئذن يمشبربائها جا 
ردير ؛ وأما إن 0 الشفيع إستبقائهاء فلا يلزم إلا بدفع نفقات 
اريف هذه الزيادة لا غير» أي فيمتها فقط دون أي إلتزام بالتعويض.! 
قد نصت المادة 2/805 من ق.م وبكل وضوح» على أنه :" إذا حصل 
الفراس بعد الإعلان بالرغبة ب الشفعة» كان للشفيع أن يطلب 


البناء أو 
الازالة» وإذا اختار أن يستبقي البناء والغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات 
ناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس . 


2 حكم التصرفات القانونية 

نصت المادة 806 من ق.م» على أنه ۽ "لا تكون حجة على ١١‏ د 
الرهون والإختصاصات المأاخوذة صد المشتري» وكذلك كل بيع صدر 
منه» وكل حق عيني رتبه المشتري أو ترتب عليهء إذا كان ذلك قد تم بعد 
تاريخ شهر الإعلان بالرغبة 2 الشفعة ؛ على أنه يبقى للدائنين المسجلة 
ديونهم ما لبم من حقوق الأفضلية فيما آل للمشتري من ثمن العقار . 
رتبها المشترى على العقار المشفوع فيه؛ بعد طلب الشفيع للشفعة؛ وفقا 
لأحكام المادة 806 من ق.م» كالبيع أو الببة أو الرهن الرسمي أو أي حق 
عيني تبعي آخر كحق إمتياز رتبه المشتري على العقار المشفوع... ؛ فإنها لا 
تسري قانونا 4 حق الشفيع» إذ يجوز لبذا الأخير طلب إبطالہا ونقضها 
وعدم نفاذها © حقه ؛ من خلال رفع الدعوى البوليصية (م 191 من ق.م) 


الشفيع بالخيار إن شاء تركه ؛ وإن شاء 
اله الصنائع؛ ج6؛ ى 0735 

بعد تبليغه برغبة الشفيع > 
الشفيع قد طلب الشفعة ؛ وقام 


لخو فول فقهاء الحنفية والشافعية وبعض المالكية: من أن 
“لك المشفوع بالثمن وقيمة البناء والغرس. أنظر الكاساني؛ 
ن حسن النية يستوجب أن يمتنع المشتري عن القيام بها ؛ 
ا تمييز مدني أردني: ملف رقم 98/1707؛ منم' 
بعد ذلك | 1608 من مجلة الأحكام العدلية» على ا إذا ك2 1١‏ 
لشتري وتصرف بالعقار المشفوع فيه ؛ إن تصرفاته كلها تكون + 
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ويه عأ يأ ê‏ / 
hh 7‏ اد 
N3 7‏ اوسا ۵ يلسرم فأ © سمو اء . بار 
ودل 9 ع يال 
5 ذامل غير أنه تبقس للد اثنين حقوة 
A. 1‏ 


" 
0 4 
ر سا ضس 1 


( ر لى ا 
د ر ۸4 من قم ؛ فالشفيه غ يتملك ل العشار ا 


ب 1 
T4‏ ,م 


ر المىء. ار 
؛ خاليا من الحقوق» فا مسوى | ال 
لد وة ناكا 8 - > 
0 1 5 ما ک4 a‏ الثايتة فنك , مم 5 
. 34 , العغار EY‏ ] 5 و هم 0 ١‏ 15 
دعر وي لد ء١‏ 


انه بعد تأريخ شهر إعلان الشفيع عن رغبته ج الأى: بالشف, | 
١ 1 °‏ مأ 
RT‏ يعتبرهدًا الإعلان حجة على الغير ؛ وبالتالي ی ل ا 
کر ی لسعشقةه ؛ 00 تر“ 07 | ب 
الشفيع AEG‏ ا لل شر 
ااا فوع فيه. ' فلاشفيع أن ينقض جميع التصرفات القانونية ازر 


كي سل 
من المشترى اقامة دعوى الشفعة (م 797 و801 و806 من من ق.م) : زت 


أما ا حملت هذ اتسرفات اتاو من لشت قي يي 0 

تلشقمة» وقبل إقامة دعوى الشفعة كما لو ثم البيع من طرف الشتي ٠.‏ 
رفع دعوى الشفعة؛ فالبيع يكون صحيحا بين أطزافه» غيرآنه ر لشفي 

7 له الشفعة؛ أن يأخدذ ا واي يار 
تعددت العقود ؛ فيرجع المتعافدون على بعضهم كل بما قدم من 


وفد ذهب فقهاء الشريعة الإاسلامية ے2 مسألة اشفا دنر 
البيوع؛ من أنه كأصل عام تكون شروط البيع الأول هي الواجبة الإعتبا؛ 
فاذا تصرف المشتري الأول العقار المشفوع فيه تصرفا صحيحا تجب ف 
الشفعة: : كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالبيع بثمنه؛ لأن الشفعةف 
وجبت له فبل تصرف المشتري» وبين أن يممضي تصرفه ويأخذ بالشفعة مز 
المشتري الثاني لأنه شفيع ب العقدين فكان له الأخذ بما شاء منهما» 
_ 


تمبهز مدني اردني» 1993/10/23 ملف رقم 93/1133 المرجع المذكور, 1994 ص 3ا1 
| مادة 167! مدني أردني, و1305 مدني إماراتي, 


٠ 


‘lil ه‎ 


لمادة 1607 من مجلة الأحكام العدلية. 


اما بالنسبة للتصرفات التي لا تثبت بها الشذعة إبتداء؛ كالببة بلا عوض والوقف ea‏ 
اشتري پار ت التي ل تلبت بها ال ' وتسقط به الشفعة (م 1606 من مجلة الأحكام 
- راجع د. أحمد خالدي, 


اله 
الشفعة, ص435 وما بعدها ؛ د. أحمد دغیش؛ حق الشفعة + 
الجزائري, ص 166 وما يليها. 
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ها 1 
لان اباتع يلتزم د :االضمان نحو e‏ 
ڪا اشارت المادة 806 من ق.م م ! فالشفيه 00 0 


| 
TTT‏ شو 
المشتري بثمن العقار لتحصيل حقوفهم الثابتة ر 


فإنه بعد تاريخ شهر إعلان الشفيع عن رغبته ج الأخن رإره, . 
دعوى الشفعة» يعتبر هذا الإعلان حجة على الغير ؛ ؛ وبالتالى ل '' افر 
الشفيع أي تصرف قانوني يصدر من المشترىء أو أي حق ترت اا 
العقار المشفوع فيه.' فللشفيع أن ينقض جميع التصرفات الق ان سطع 
من المشتري بعد إقامة دعوى الشفعة (م 797 و801 و806 من ق.م) : ارم 
أما إذا حصلت هذه التصرفات القانونية من المشتري قبل طلي ۳ 
للشفعة» وقبل إقامة دعوى الشفعة ؛ كما لوتم البيع من طرف ارد.. ر 
رفع دعوى الشفعة ' فالبيع يكون صحيحا بين أطرافه؛ غير أنه يحق "٠.‏ 
إذا ثبتت له الشفعة» أن يأخد لعقار امشفو شمن أي المقدين شاء, ودار 
تعددت العقود ؛ فيرجع المتعاقدون على بعضهم كل بما قدم من شمن ` 


وقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية ے2 مسألة الشفعة عند نوالى 
البيوع» من أنه كأصل عام تكون شروط البيع الأول هي الواجبة الإعتبار: 
فإذا تصرف المشتري الأول 2 العقار المشفوع فيه تصرفا صحيحا تجب فب 
الشفعة» كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالبيع بثمنه؛ لأن الشفعة فد 
وجبت له قبل تصرف المشتري» وبين أن يمضي تصرفه ويأخذ بالشفعة من 
المشتري الثاني» لأنه شفيع ب2 العقدين فكان له الأخذ بما شاء منهما؛ 


'- تمييز مدني أردني» 1993/10/23 ملف رقم 93/1133 المرجع المذكور؛ 1994؛ ص 
- المادة 1167 مدني أردني» و1305 مدني إماراتي. 
- المادة 1607 من مجلة الأحكام العدلية. 
أما بالنسبة للتصرفات التي لا تثبت بها الشفعة إبتداء. كالببة بلا عوض والوقف 


لمدلية) 
المشتري بالعقار قبل طلب الشفعة صحيحا؛ وتسقط به الشفعة (م 1606 ب مج الأجكا الل 
لش فة 4 


فيكون نم 


1 - راجع د. أحمد خالدي؛ الشفعة؛ ص435 وما بعدها ؛ د. أحمد دغيش» حقا : 
الجزائري» ص 166 وما يليها. 
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الممللب الشاهس 
الالخصاق 
(l,‘accession)‏ 


5 | )2ود بالإلتصاق 


أو الاتصال أوالالحاق: هو إندماع شين عتمي( 
سا لك م سك و اسلج سیم متعيذين أحدهها 


1 8 
و 2 


صما ی 
ah“ ٠ث et.‏ 
١ 8‏ ف ه مهلو ڪين لمم د ی مختلفهن › علس هھ بتعددر مهةه الفصل 
N :‏ وه أع 
, دون أن يوجد اتضاق بينهما على هذا الاندعاج؛ مسؤاء نم 
١ . 89‏ 


نها دون ا 
9 يفعل ازيل هة أو بفمعل الإنسان. 
نك : 327 . « 


2 
© نه 


فالالتصاق عبارة عن وافعة فانونية, أي حادث ماد إرادى آم لا إرادتي. 
8 ا قانونياء يتمثل بك نقل ملكية الشيء بعد الإلتصاق من شخص لآخر 
والإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية بين الأحياء. وفقا 
للقانون المدني الجزائري (م 8 إلى 791 من ق.م) ؛ وهو إندماج شيتين 
سلوكين لشخصين مختلمين اندماجا مادياء دون إتفاق سابق بينهماء 
بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر دون تلف. فيترتب على هذا 
لاندماج أن يتملك مالك أحد هذين الشيئين الشيء الآخر بقوة القانون أو 
بحكم فضائي ؛ كأن يتملك فيه صاحب الأصل الشيء الملحق (م 675 
و732 و783 من قلم).* أي بمعنى ضرورة إسناد ملكية الشيء ڪاملا بعد 
الالنصاق إلى أحد المالكين› وهو مالك الشيء الأصلي بقوة القانون أو 
بحكم القضاء؛ عند صدور حكم قضائي يقضي بذلك 
والشيء الأصلي الذي يتم الإلتصاق به» قد يكون عقارا وقد يكون 
منفولا ؛ وقد يحدث الإلتصاق بفعل الإنسان (الإلتصاق الصناعي)؛ أو بفمل 


اوعد سوار. الحقوق الهينية الأصلية؛ ص 514 وما بمدها. 

. 0 90 من مجلة الاحكام العدلية؛ و77 من قواعد ابن رجب 

إلى + ٠‏ جمال النشار؛ الإلتصاق ك من اسباب ڪ الملحكية 4 الفقه الإسبلامي والقيانون 

ني' دار الجامعة الجديدة للنشر: الإسكندرية؛ 2001؛ ص 10 وما بعد ا 
Voir, Saint-Alary, R, Rép, Civ,‏ 


ا (1) وھ 
Accession; Malaurie (Ph) et Aynêš (‏ 
Biens, 3° éd, Defrénois, Paris, 2007, N° 442 els.‏ 
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رث الث نتج عنه الإتصال | ١‏ 
ا ي و التاق ر 


ب- 
المدني الجزائري: يقتضى توافر أربعة شروط فانونية هي ڪا شان 


0 


1- أن يقع اندج أو اتحاد أو إتصال بين شيئين ا 
سحا ل عن حي الإلتصاق قا: 0 عدر 


2- أن يكون هذان الشيئان مملوكين لشخصين 
يكون الإلتصاق إندماج بين شيئين غير مملوكين لشخص 
3- أن يحدث الإلتصاق بين الشيئين دون إتفاق بينهماء ؛ ينظم أحمى 
الملكية المندمجة بينهما. ومن ثم فإذا كانا مملوكين تفن ٣۱‏ ا 8 
تسرى أحكام الالتصاق ؛ لأنه إذا وجد إتفاق سابق بين المالكين عر 

الإندماج» فلا يطبق الحكم القانوني المتعلق بالإلتصاق. 

4- أن يندمج الشيئان على نحو يتعذر الفصل بينهماء دون تلف لہا 
أولأحدهماء وعليه لا يتحقق هذا بالنسبة للكنز أوالعقار بالتخصيص, 
لعدم إلتصاقهم بالأرض ؛ حيث يمكن فصلهم دون تلف لبم؛ » فلا تطبخ 
عليهم أحكام الالتصاق بل الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بهم 


- أنواع الالتصاق : 


مشتلفين, ر 


واحد. 


الالتتصاق 4 القانون المدني الجزائري» قد يقع بين شيئين من 
المنقولات» أي إتصال المنقول بالمنقول ؛ كما أنه قد يكون أحدهما منقرلا 
والآخر عقاراء أي اتصال المنقول بالعقار. و4 هذه الحالة الثانية قد يكرن 
الالقصياة يميا أي بفعل الطبيعة دون تدخل يد الإنسان (وهو الإلتصاز 
الطبيعي)؛ وقد يكون إلتصاقاً إصطناعياً أي بفعل الإنسان (وهو الإلنصاذ 
الصناعي) ؛ ومن الممكن أن يكون هناك اتصال عقار بعقار» حسب 

جاءت القانون المدني الجزائري. 
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ونتطرق 4 هذا الخصوص, وفقا لأحكام القانون المدنى الجزائرى, 

: أحكا إلتصاق المنقول بالمنق ؛ ثم ممالحة 8 قد 5 
ر راس 0 ول م ممالجة حت م الا قْ 
)مقار فيما يلي : 

إولا ؛ إلتصاق المنقول بالمنقول : 

زصت المادة 791 من ق.م؛ على أنه ٠‏ إذا إلتصق منقولان لمالكن 
:تله بن › بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف› 1 فضت المحككه ك إن لم 
جن هناك إتفاق بين المالكين؛ مسترشدة بقواعد العدالة؛ ومراعية و 
رلك الضرر الذي حدث») وحالة الطرفين, وحسن نية كل تفا 

ومقتضى هذه المادة أنه : إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين: بطرة 
إرتصاق المختلفة» بحيث يتعذر الفصل بينهما دون تلف» ولم يكن هناك 
اتاق سابق بين المالكين على مصير الدمج ؛ تقضى المحكمة المختصة ے2 
ملكية المنقول الجديد المتتازع عليه بين الطرفين» مسترشدة بقواعد العدالة» 
مع مراعاة الضرر الذي وفع فعلا» وحالة الطرفين» وحسن نية كل منهما. 

وقبل أن نعرض لأحكام إلتصاق المنقول با منقول (2)» نبين أولا بعض 
طرق إلتصاق المنقول بالمنقول (1). 
1- طرق إلتصاق المنقول بالمنقول 
فد يمع إلتصاق المنقول بالمنقول 2 الحياة العملية بعدة طرق؛ 

أ- الإلتصاق بالضم : كوضع قطعة من الماس مملوكة لشخص بے 
حاتم لشخص آخرء وڪوضع الصورة 2 الإطار» وهمكذا. 

ب- الإلتصاق بالمزج : كرسم فنان بألوان من عنده على قطعة من 
ماش مملوڪة لشخص آخرء وكمزج كمية من العسل مع كمية من 
ت الزيتون مثلا. 

ز 6 الإلتصاق بالتحويل : كتحويل الخشب الخام المملوك لش< 
ك أثاث؛ بفعل العمل المبذول من طرف الحريك. 
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û 3 5 5‏ | 4 رة 
فنا يقمع إنصال بين لحي و 9 العمل الببذول 
الفقه المدني الفردسي ؛ إنطلاقا سن تت نار 
وا“ e‏ الك يتملك ٠‏ 1 5 
ا ll‏ 07 شي ال ار 
و تمويد : هَ أيه 
رڪون فادرا على تمويص لطرف حر؛ ومع مراعاة أيضا ١‏ 
et s’incorpore û la chose appartient‏ )زو 


ودمًا تقول بعص 


au propriétaire) 
حكم إلتصاق المنقول بالمنقول‎ 2 

وأما فيما يتعلق بحكم إلتصاق المنقول بال منقول, 

أ- إذا كان هناك إتفاق بين الشخصين» اللذين بملكار | 

الندمج؛ تحكم المحكمة المختصة بهذا الإتضاق؛ لأن إل و 

المتعاقدين (م 106 من ق.م) ؛ مقابل مبلغ نقدي يدفعه أحره 0 

تعويضا عن المنقول المندمج الذي كسبه. جر 


٠ 9 
u1 
gut عع‎ 9" : 


کن التفرو. 


ب- وأما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الشخصين, 527 
للمنقولات الملتصقة المندمجة؛ ولم تتوافر شروط قاعدة : الحياز: ٠‏ 
المنقول سند الملكية" (حيث يستطيع الحائز أن يتملك الشيئين الندمي, 
بالحيازة إذا توافرت شروطهاء وفقا للمادة 835 من ق.م) ؛ وجب قانون 
إعمال حكم إلتصاق المنقول بالمنقول الوارد ج المادة 791 من ق.م. 


ومن ثم» يستوجب تحديد من هو المالك القانوني للشيء الجديد من 
جراء المنقولين المندمجين معا ؛ وذلك لأن الشيء الجديد الملتصق يڪون + 
الحقيقة مملوكا على الشيوع بين الشخصين؛ قبل صدور الحكم 
القضائي الذي يقرر مصيره ويحدد مالكه القانوني ؛ وفقا لقواعد العدالة؛ 
والعرف الجاري؛ مع مراعاة الضرر الذى حدثء؛ وحالة الطرفين؛ وحن 
نية أو سوءها لكل منهما. ١‏ 


1 

"Cf Saint. 

e Ne qa R, Rép, Civ,V° Accession; Malaurie (Ph) et Aynès (L), Les Biens. 
2ets; Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Les Biens, op.cit, N° 235 et s. 
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a 


الأمرهنا , متروك لتمدير فاضي الموضوع, وما مقخضيات المادغ 701 
قم إز يجوز له أن يحكم بما يلي ؛ 

1 أن يحكم بتمليك الشيء الجديد للمالك حسمن النية؛ مع إلزامه 
| 5 الملرف الآخر؛ عما أصابه من ضرر (م 701 صن .ما على أمسامن 


رهاز ù‏ 1 
امد الاثراء بلا امساب (م 141 مس ق.م) ؛ إذا أدى الإلتصاق إلى باد قيمة 


من 


رن الملتصقين المند مجين معا. فإذا ثبت للقاضسي أن الإلتصاق الحاصل 
المند مجين ينم عن سوء نية أحد الطرفين؛ فيصح أن يعامل هذا 


35 
0 


قز 
الشيئين 
(أخير بنقيض قصل 6. 

ي“ أو أن يأمر بقسمة الشيء المنقول المندمج, الذي صار مملوكا 

م 2 ف الالتصاق» اذا نت أله 7 E‏ > 
لى الشيوع بعد حدوت ١‏ 8 إذ كانت القسمة العينية ممكنة 
بطبيعة الحال. 

ب كما يجوز له أن يأمر ببيع الشيء الجديد الملتصق› ويوزع نمنه 

ثانيا : الالتصاق بالعقار : 

ففى هذه الحالة للإلتصاق بالعقار» فقد يكون الإلتصاق طبيعياء 
كاتصال عقار بعقار آخر بفعل الطبيعة؛ دون تدخل من الإنسان ؛ وقد يكون 
إلتصافا إصطناعيا » أي من فعل الإنسان وتدخله. وهو ما سنعالجه فيما يلى : 

أ- الإلتصاق الطبيعي بالعقار : 

المقصود بالإلتصاق بفعل الطبيعة» هو حدوث إندماج بين عقارين 
مملوكين لشخصين مختلفين بفعل الطبيعة (هااءتنئهه 5وأووعمءة'.2)1 ودون 
تدخل من الإنسان» كزيادة رقعة الأرض بفعل المياه كحالة طمي النهر؛ 
دحالة تفير مجرى النهر ؛ وكتحول الأرض وانزلاقها عن موقعها بفعل كارتة 
طبيعية كالزلازل مثلا» وهو ما يسمى ب "الإلتصاق الطبيعي بالعقار ؛ وقد 
نظم القانون المدني الجزائري أحكامه وفقا للحالات المهمة الآتية : 
سيب بير وبيب تس 

الواد من 778 إلى 781 من قم. 
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١‏ إن الطمي وهو الطين» اي التراب الذي يجلبه إر. 
ة غير محسوسه ة إلى الأراضي المجاورة, للش 
ئ 5 | الطمى ؛| 7 نمم 
زراب الارض الذي اتصمل بها هذ : کون مل رار 
راكه دون أن يلتزم ؛ ا يتعرض ر لمر 
وعلى هذاء فإن الأرض التي لد عونا من عنمي يجلبه ال . Ù‏ 
5 رض المجاورة لمجرى النهر ٠‏ بطريقة تدريجية وغير 0 
الطبيمة» تكون ملكا للملاك المجاورين بسبب الإلتصاق | یع ل 


وقد نصت المادة 778 من قمم؛ على أن : الأرض التي ڪور 3 
رجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا المالكين ا 


ولتطبيق هذه القاعدة يجب توافر الشروط التلاذة الآتية ٠‏ 
تراكم الطمي والزيادة 2 درك المجاورة لمجرى النهر قد بطريق: نيڪور 
وی وا ا 
وأن يتكون الطمي بصورة طبيعية تلقائية بفعل الطبيعة ر ژر : 
الملاك. فإن كان كذلك أمكن إكتساب ملكية الزياد: 0 0 
اعتبرت جزءا من مجرى النهر.” 


فإن طمي النهي الذي يتشكل دفعة واحدة ل مجاري المياه, يعتبر جز 
من طرح النهر» فلا تكون ملكيته عندئذ ملكا لأصحاب الأراضي اا 
للنهر وفقا للمادة 8 من ق.م» بل جزءا من أملاك الدولة الخاصة ؛ كماأن 
الطمي الذي يتشكل 2ے مجاري المياه بتدخل من الملاك وفعلهم؛ كما 
لوضعوا حجارة أو أخشابا بهدف ترسب مواد الطمي 2 أرضهم المجاورة للنهر, 


عد عملهم هذا تعديا على مجرى النهر الذي يعتبر من أملاك الدولة العامة 
9 و780 و781 من ق.م). 


2- يجوز لمالك الأرض التي تتحول أو تنج رف عن مكانها بسب 
حادث طارئ بفعل الطبيعة, » أو ينكشف عنها إلى أرض منخفضة أو وطية 
'“ وتقابلها المادة 879 مدني سوري» و918 مدني مصري» و1131 مدني أردني» و1262 مدني! 0 
امه سوار, الحقوق العينية الأصلية» ص 483 وما بعدها ؛ د. عبد المنعم فرج الصدة؛ أ 
صلية؛ ص 305 ؛ ر. ٠‏ علي العبيدي, الوجيز بے الحقوق العينية» ص 122. 
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ما يعسمى ب طرح النهر"), ' أن يطالب بها إذا صحفت مروا علي 
0 34 0 أثناء السنة التي تلي الحادث ؛ 8 9 تلمع ال عو یهد مهضبى مسفة 
ص 
8 فوع الحادث. 
2< 


ريستو جب ههناء أن يكون الجزء المتحول من الأرض ذا شان وأن 
ل التحول يفعل الحبيمة حينها ؛ أي بحادث وة فع فضاءا ؛ نتيجة لكارثة 
Ih‏ :, مححالات الإنزلاق والزلازل. ومن ثم يحق مالك الأرضر المتحولة أن 
لالب بها ل ا ل مسنة تبدا من زوال الحادث الذء 


ثب 


8 


ل حقه 2 الادعاء ” 

3- إن الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية 2 
3 ى المياه» تكون من أملاك الدولة (م 779 و780 من ق.م). كما أن 
ايجزر التي تتكون داخل البحيرات والبرك وطمي البحيرات والبحر: تعتبر 
من أملاك الدولة أيضا. 

فإن ملاك الأراضي الملاصقة للبرك؛ وكذا البحيرات» وهي المياه الراكدة: 
لايملكون قانونا ما تتكشف عنه هذه المياه الراكدة ؛ غير أنه لا تزول ملكيتهم 
عن الأراضي التي طغت عليها المياه وفقا لأحكام المادة 780 من قم. 

4- إن الأراضي التي يخلفها إنحسار البحر التي لا مالك لباء تكون 
هي الأخرى ملكا للدولة الجزائرية (م 773 و779 و780 من ق.م). أما إذا 
على أرضه» أن يسترد الجزء الذي فقده بسبب طغيان البحر عليه (م 780 

فقد نصت المادة 779 من قمم؛ على أنه : "تكون ملكا للدولة الأرض 
التي ينڪشف عنها البحر2 لا يجوز التعدي على أرض البحر» والأرض التي 
تستخلص بكيفية صناعية تكون ملكا للدولة." كما أشارت المادة 761 من 
E a‏ 

ر ها المادة 880 مدني سوري» و1132 مدني اردني» و1263 مدني إماراتي. 
۰ محمد سوار, امرجم المذڪورء ص 482 وما بعدها. 
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قم على أن : : 'الأراضي التي يحولا النهر من مكانها أو . 
( خا 
والجزر التي تتكون لذ مجراه؛ تڪون ملكيتها ضع الى ضير 
ب- الالتصاق الصناعي بالعقار : 008 
59 اتصال المنقول بالعقار بفعل الإنسان وندخله, وص . 
اأفير» وهو ما يسمى ب الإلتصاق الصناعي io artificielle)‏ 
ك يتمدو الة ل د ينهما؛ ٠‏ فيصبح هذا المنقول نتيجة هذا الور ا 
يي ينحنا هو الحال عند إنشاء مبان أو منشآت أو : عفار 
اک ا على أرض مملوكة لشخص آخر. ر 
أولا : القاعدة العامة التي تحكم هذا الموضوع 
والقاعدة العامة التي تحكم هذا الموضوع و القسانون اسن 
الجزائري أن : الأرض تمتبرأصلا وما يقام عليها فرعا ويا . . 6 
اا ا وهذا مفاده :أذكل بن ْ 
أقامها على نفقته» وبالتالي فهي ا له e propriétaire du so)‏ 5 
كل بناء يقام على أرض يفترضص أنه من عمل صاحب الأرض ويكون ملل 
له لأن الذي يملك الأصل يملك الفرع ؛ ولڪن هذه القرينة هي فرين 
فانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها ' 
فقاعدة _- ستصحاب » لأن الأصل هو بقاء ما كان على هيا ڪان ؛ والبين 
لإثبات خلاف الظاهر؛ واليمين لإبقاء الأصل ؛* فمن يدعي أن صاحب 


الأزض هو غير صاحب المنشآت أو الفراس»› فعليه أن يقيم الدلبل 
الشرعي على ذلك" 


نا 


ج 
0 0 9 / ¢ 
IR, 1335 ; Voir Saint-Alary R, Accesıon, 1n‏ , 2006 ,2 ,25/04/2006 ,1° 0 


- ابن جزي, القوانين الفقهية, ص 317. 
- المادة 77 و891 و899 و906 و907 من مجلة الأحكام العدلية. 
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> 
انیا , حاللات الإتصال الصناعي بالعقار بفعل الإنسان 
5 حالات ادال بالعقار بفعل الإنسان وتدخله» كإندماج منقول بقار 
1 .يده به» بحيث يتعذر معه فصل أحدهما عن الآخر دون تلف؛ كالبناء 2 
ري انير ؛ وهنا يتحول المنقول المندمج إلى عقار بطبيعته بفعل الإنسان. 
وقد أورد القانون المدني الجزائري ب4 هذا الخصوص. ثلاثة حالات 
نونية هامة هي ڪالاتي 
نصت المادة 782 من ق.م صراحة على أن : كل بناء أو غرس أو 
ونشآت أو عمل قائم على الأرضء يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على 


خخ هذه الحالة يكون صاحب الأرض مالكا خالصا للأرض› 


فا 


ومالكا لما ما يحدث فيهاء من بناء أو غراس أو منشآت قائمة أخرى؛ وما 
التصق فيها من مواد منقولة : كالأخشاب والحديد والأحجار والإسمنت... 
التي اندمجت 2 هذه المنشآت؛ والتي هي مملوكة لغيره ؛ فإن البناء 
لبانيه» وهو مملوك له؛ أي لمالك الأرض» بإعتبارها أصلاء وهذه قرينة 
لصالح مالك الأرض (م 5 و676 و782 من ق.م)؛ حتى يعمل مالك الأرض 
خياره؛ ‏ طلب التملك مع دفع قيمة ما زاد 2 قيمة الأرض بسبب هذه 
المنشآت؛ أو طلب القلع والإزالة؛ شك أجل سنة من اليوم الذي يعلم فيه 
بإقامة المنشآت المراد إزالتها (م 783 و784 من ق.م).' 

وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء إثبات العكس ›” لأن كل ما على 
الأرض أو تحتهاء من بناء أو غراس أو منشآت» يعد من عمل صاحبهاء 
ديكون مملوكا له؛ ما لم تقام البينة على أن شخصا أجنبيا أقام المنشآت 
على نفقته وفقا لأحكام المادة 782 من ق.م. و كلتا الحالتين يلتزم 


1 
١‏ الحكمة الملياء ع 2011/03/10, ملف رقم 643997, ممع [201, المسدد1ء ص 141 ؛ 
00 ملف رقم 207261 ؛ غم 1988/10/26 ملف رقم 48167, مق؛ 1990 العدد3» ص 23 


- الحكمة الملياء م 1989/11/20, ملف رقم 52627 مق؛ 1990 العدد4؛ ص 150 
369 


ك 
صاحب الأرض بتعويض مالك المواد» عن الضرر الذي اص 


إستعمال هذه المواد التي اندمجت ك العقار» وأجرة العمل, ا مرا 
قانوني (م 3 من ق.م).' وب 
فإن كل ما على الأرض أو تحتها aa‏ 


من عمل صاحبهاء ويكون مملوڪا له ما لم تقام البينة ع ۾ “مر 

أقام المنشآت على نفقته (المواد 783 و784 و785 و6 من قم اجر 
وعلى كل:؛ إذا كانت هذه ا مواد قائمة؛ وطلب صاحبي | 

وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه ؛ وإما إن كانت هالص ؛ لابه 


39 
وجب دفع قيمتها لصاحب المواد ؛ قلا يلزم بردها إذا تم | 0 
المنشآت» ولكن يجب على صاحب الأرض أن يدفع ثمنها لأ / 
د 


E‏ شروطها.ة 

وهذه هي الحالة الغالبة ے2 الحياة العملية»ء بأن يضوم شخص بالبناء أو 

إقامة المنشآت أو الغراس © أرض ليست ملكا له ( Constructions et plantations‏ 

terrain d utr‏ ع1 »)sur‏ وهو البناء 2 ملك الغیرء فهو يعتبربالتالي قد بنى د 
ملك غيره (م 784 وما بعدها من قمم).* 


١ Voir Comu )0(, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les Biens, 7° éd, Montchrestien, 
Paris, 1994, N° 1373 et 1389 ; Saint-Alary. R, Rép, Civ,V° Accession, N° 150. 
فهنا يعتبر أن مالك الأرض قد أقامها على نفقته؛ ما لم يقم الدليل القاطع على عكس ذلك (م‎ -* 
من قمم).‎ 2 
فقد أقام القانون المدني الجزائري قرينة قانونية مفادها: أن كل بناء أو غراس قائم على الأرض؛ يبر‎ 
أن مالك الأرض قد أقامه من ماله الخاص» وبالتالي فهو مملوك له ۽ ولڪن هذه قرينة ي روي‎ 
1999/11/20 إثبات عڪسهاء بتقديم الدليل على أن أجنبيا أقامها. انظر التمكبة العلياء خم‎ 
ملف رقم 52627 مق» 1990ء العدد4» ص 150. الا‎ 
٠ راجع د. رمضان أبو السعودء الوجيز 4 الحقوق العينية الأصليةء ص 211 ؛د. علي اه‎ -' 
الحقوق العينية» ص 125 ؛ د. منصور منصورء حق الملكية 2 القانون المدني المصري؛ رل‎ 
إذا كانت الأرض مملوكة على الشيوع» لابد من إذن جميع الشركاء وفقا لأحكام لشي‎ 4 
ذكرنا سابقا 4 موضوع الملكية الشائعة.‎ 
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والقاعدة 8 القائون المددي الجرائري ا أن مالك الأر ومن يتملك اليناء 

شات والفراس n‏ م الالتصاق بالعقار 1 إذا کان ره يل النية وفت 
البناء foi du Conntrucleur)‏ 0 10), مقابل ثمويض عاذا 1 : 

4 0 ا ب نش | بھں صادل مھا حب 

,0 أ اله 7 ( : ب زم د ١‏ ش 

, ال - . ْ 0 إذا بوانت بلغت حدا من الجسامة؛ بمبلخ 

مازاد رك ثمن الارص بسبب هدم المحدثات (م 1 و785 و786 من 


اوي Ls‏ 
,77 من القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه المقاري).' 
ف 1 
فان ا أقام منشأت عل أرض مملوكة للغي بدون إذن المالك» 
وو انق بحسن ئية أن له الحق ب4 إقامتها ؛ فلصاحب الأرض الخيار بين 
إن يتماكها بدفع كيمه المواد وأجرة العمل؛ أو ميلغا مساويا لما زاد كك قيمة 
ب هذه المنشآت وفقا لأحكام المادة 785 من ق.م.” 


أ 
الآرض بس 

أما إذا كان الشخص الذي بني أ وغرس أو أقام منشآت على أرض 
الفيريعلم أنها مملوكه لغير (؟ناناءنانا00115 نال 0ا 1181010156 ه1[) أى سوء نية 
رياني وقت إقامة البناء ؛ كان للمالك أن يطلب إزالتها وهدمهاء وقلع الغراس 
ورد الثمار التي جناهاء والتعويض عند الإقتضاءء ولو بالتنفيذ الجبري على 
مسؤولية ونفقة من أحدثها ؛3 خلال السنة الموالية للعلم بإقامة تلك المنشآت 
وليس من تاريخ إنشائها.“ فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض» فله أن يتملكها 
بقيمتها فقط» وله الخيار بين هذين الأمرين قانونا (م 785 من قمم). 
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- وعلى ذلك» يتملك مالك الأرض المحدثات» من الأبنية والأشجار والمنشآت» حال كونها بقيمتها 


قائمة 2 محلها. 
وهو ما سارت عليه إجتهادات المحكمة العليا من أنه* من المقرر قانونا ؛ أن كل المنشأت والأغراس 
ذات القيمة الحينية» والتجهيزات التى أنجزت منذ التأميم؛ مكتسبة لأصحابها. ومن المقرر أيضاء أن 
كلمن نال عن حسن نية» من عمل الغير أو من شيء له منفعة؛ ليس لبا ما يبررهاء يلزم بتعويض من 
وقع الإثراء على حسابه؛ بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء.' 
راجع المحكمة العلياء غ.ع؛ 0 مملف رقم 643997 ممع: 2011؛ المدد1» ص 141 ؛ 
523 ,. ملف رقم 2179146 مق؛ 8., عدد1» ص 69 ؛ 1989/12/13: ملف رقم 
56099 مق 1993؛ العدد2؛ ص 18. 

“- الحكمة العلياء غ.ع, 2011/03/10 ملف رقم 643997, ممع 2011؛ العدد 


76م ملف رقم 48167؛ مق» 1990؛ العددة؛ ص 23. 


oir Junillon J, Obs sous Cass.Civ, 1°, 25/04/2006, D, 2006 , Pp 2366.‏ ش 
Cass.Civ, 1°, 19/02/1975, D, 1975,118.‏ - 


4 
١‏ ة العلياء e‏ 3 ملف رقم 9 م ق› 3 العددے؛ ص ۰۵ 


1ص 141 ؛ 


3/1 


تتضى هذا أنه إذا احدث شخص منشات بمواد من عند على | 
0 ؤلمالك الأرض طلب فلعها وإزالتها على نفقة و ليثم 
انها مملوكة 6 2 حاز له أن يتملك هذه المحدثات بقيم: مدني 
إن كان القلع مضر با رهن ن مبلغ يساوي ما زاد ف شيمة الک نير 
5 المواد وأجرة العمل؛ أو بدفع مبا ؛ ا 0 ١‏ 1 “سيب 
النشرآتء ' والخيارين هو أمر متروك بتقدير رص. 
وا حكڪمت به المحكمة الا قرا ديه يرن 
0 ملف رقم 9 من أنه : ارسي الأرم ؛ إذا ر 
: أقام المنشآت على أرضه حسن النية؛ بين دقع فيمتها أو دضع و آل 
ا هذه الأرض بسببها ؛ ولا يلزم صاحب الأرض قضاء رار 
بتمليك أرضه لصاحب المنشآت. ” 
وعلى ذلك» وانطلاقا من توجهات إجتهادات المحكمة العليا | هو 
يطبق على البانى حسن النية قواعد البناء على ملك الغير بحسن ني ؛ 
البانى سىء النية قواعد البناء على ملك الغير بسوء نية (والتي منها ا 
إكتساب ملكية البناء أو الغراس» وعدم إكتساب ملكية الثمار التي 
عليهاء وكذا المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالعقار بفعله هو). 
وجدير بالتنويه 4ے هذا الشأن» أنه إذا وجد إتفاق بينهما على إقاة 
هذه المنشآت «(La présence dun contra)‏ وجب اتباع مضمون هذا الإتفاق 
لتقرير مصير هذه المحدثات ؛ كأن يكون الإحداث بإذن صاحب الأرض, 
أو بمقتضى بند أو شرط ب العقد المبرم بين الطرفين “ فلا يحق لبذا 


“ نقض مدني فرنسي› 1« 1965/01/11« »> مجموعة دالوز»› 5 , 73 ؛ 1964/12/01, 
المججموعة نفسهاء 1965ء 473 ؛ 3» 1970/11/06 المجموعة نفسهاء 1971ء 394؛ 
9١. 9‏ المجموعة نفسهاء 1975 118. 

وراجع نقض مدني مصري» 1969/06/19 ؛ م.أ.ن: س 20» ص 1002 ؛ تمييز مدني أردني؛ 
198/3 ملف رقم 287/209 المرجع المذكور» 1990: ص 94. 200 
- المحكمة العلياء غم» 1989/12/13 ملف رقم 56099 المشار إليه ؛ غع» 2001/07/25 
ملف رقم 215749؛ مق» 2002؛ عدد2» ص 396. 189! 
| المحكمة العليا؛ غم» 2007/06/20 ملف رقم 272909, مم.ع» 2010 العدد2؛ ص 
6/ظهطظ,, ملف رقم 48167, م.ق؛ 1990 العدد3» ص 23. Saint-A]‏ أ 
les lieux | ary. R, Les contructions, plantations et ouvrages faits par le preneur sur‏ 

oués, RTDCiv, 1947, p 278, N° 24 ets. 


372 


35 
بير المطالية بقلعها لانه هو الذي أذن بإقامتها. فإذا انعدم مثل هذا 
ا أو سكت العقد المبرم عن حكمهاء تملك صاحب الأرض هذه 
ريات بنيمتها ؛ حال كونها قائمة, ما لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ؛ 
بان المبدأ هو : أن كل منقول يندمج مع الأرض» تعود ملكيته إلى مالك 

ا باعتبارها أصلا. 

الحالة الثالثة : إقامة شخص منشآت على أرض لاغير بمواد واو که 
رخص ثالث : 

إذا أقام شخص منشات أو بناء أو غراس؛ بمواد مملوكة لغيره؛ على 
5 أحد الأشخاص» فليس مالك المواد (وهو الشخص الثالث ف هذه 
إرالة)؛ أن يطلب إستردادها؛ وإنماله أن يرجع بالتعويض على هذا 
ارقف الذي أقام البناءات» كما أن له أيضا أن يرجع على صاحب 
الأرض بمقدار قيمة تلك المنشآت أو البناءات (م 0 من ق.م). 

فإنه لا يجوز ب4 هذه الحالة لمالك المواد أن يطلب إستردادها وفقا 
للمادة 790 من ق.م» وإنما يجوز له أن يرجع بالتعويض على الشخص الذى 
أقام المنشآت نتيجة فقده للمواد ؛ كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا 
يزيد على ماهو باق ب4 ذمته من قيمة تلك المنشآت. 


الحيازة 


(La Possession) 


الحيازة 2 القانون المدني الجزائري هي سبب من أسباب كسب 
اللكية؛ متى توافرت شروط قانونية معينة ؛ وهي سيطرة فعلية من 
الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شىء مادي أو على حق وارد على شيء 
يجوز التعامل فيه» تظهر هذا الشخص بمظهر مالك هذا الشيء؛ أو على 
الأقل صاحب حق عيني عليه. 
سس د 
“اماد 5 و782 و786 من ق.م. 
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ارا الناس مثلاء وهو يسوق سيارة بصفة ظاهرة عاثر 
0 58 بصيانتها كما يفعل مالكها عادة, ر ر 

وهادته؛ بلقي 9 ف النظر عن ڪون حيازته تستند إلى ازا 
للسيارة المذكورة؛ بصر يجوز 
هذه السلطة الفعلية. 

1- التعريف بالحيازة : 

الحيازة واقعة مادية (7216101 ا 0 حاشیه یور 
التعامل فيه» من شأنها أن تنتج بعض الاثار القانونية ؛ هي ليست بحن أر ,” 
فهى كالشفعة سبب لكسب الحق ولكنها ليست بحق “غيرأنها قر .. 
أساسا لبعض الطرق المكسبة للملكية؛ ومن ثم فإن الحيازة 2 الق 
الجزائري لبا حماية خاصة 2# ذاتها (L’acquisition par la possession)‏ 3 

فالحيازة هي المظهر المادي للملكية؛ نتمثل ب السيطرة الفعلية على شىء, 
يرافقها عنصر نفسي هو نية الحائز ب اكتساب الحق محل الحيازة بور“ 
اللكية كما رآينا هي سلطة قانونية مباشرة» بل هي حق لشخص معين علش , 
معين بالذات يمكنه من استعماله واستغلاله والتصرف فيه ج حدود القانون, ‏ ` 


تور 
اا مدن 


أ- إن الحيازة سيطرة فعلية, لحونها وضع مادي على شيء معين, 
بصرف النظر عن منشاً هذا الوضع ؛ فهي واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع 


- “إن تقدير الوقائع المادية, 
طرف المحكمة العليا" | 
غدد 1 ؛ ص 7. 


1 ايت الرزاق السنهوري» الوسيط› ج9› ص785 › فقرة 251 ؛ د. محمد المنجى»› الحيازة؛ دراسة 
تأصيلية» منشأة المعارف, الإسكندرية, 4 ؛: ص 15 و16. / 

- تعليق أ. بوتارن فايزة؛ على المحكمة العليا؛ غ.ع» 2000/11/22 ملف رقم 201544 إنىغغ؛ 
ق عدد کاس 24ء ج22 ص 285 ؛ وراجع د. صالح بای محمد الشريف» مكانة الحيازة + 
الغانون المدني الجزائري, اق غع»› م.م.ع ؛ عدد خاص» ج2› 4, ص 10 وما بعدها. 

3. مغصور منصورء حق الملكية 2 القانون المدنى المصرى, 7 وما بعدها ؛ د. علي العبيدي' 
الوجيز 4 الحقوق العينية, ط2» 2007 ص 156. ا 6 


يخضع للساطة التقديرية لقضاة الموضوع, ولا رقابة عليهم 4 ذلك من 
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الطر 
بات 
ا الحيازة لا 3 0 
ب إن سوب إلا على شسيء مادى؛ مسن عفار أه EE‏ أ 
ې حق وارد على سيء. .` 


. اء نية 0 5 م 5 
ي القانو وعلى فضاة الموضصوع اللجوء إلى إجراءاث التحقية 
/ اخص الحيازة اف بها" ٠‏ مضوء إا إجسراءات التحفميى ) 


ج إن الحيازة لا ترد إلا على الأشياء المادية التي يجوز التعامل ٠‏ 
ل إرمقارات أو المنقولات ؛ ومن ثم ي , ا ٠‏ 0-7 


و- إن الحيازة لا تتحقق إلا 4 دائرة الحقوق العينية: الأصلية أو | 
e‏ يبيه › ية أو التبعية ؛ 
,ون ثم» تقتصر الحيازة على الحقوق العينية؛ فهي لا ترد عا ن 
رذ صية» ولا على الحقوق الفكرية:؛ لأن محا هاا بس ا 0 0 
نا اجرلا يعتبر حائزا فانونياء وإنما حائز عرضى فقط 2 دما 
إن القانون يحمي الحيازة حماية مؤقتة لذاتها» حتى ولو لم تستند ! 
25 - و ح. . 
حقء لأن الحائز الظاهر يكون غالبا هو صاحب الحق بالفعل على 0 
ومع يت E‏ مقلم بار ا 
Fi‏ 0-6 یىی اء 
لطرق ١‏ 3 : نظة 
بالطرق 0 وهذا للمحافظة على الوضع الظاهر والأمن والاستقرار 
داخل المجتمع. 
كما أن الحيازة الطويلة القاطعة تعد قرينة على الملكية؛ وسببا من 
أسيا قوق العينية 1 
باب كسب الحقوق العينية بعد مرور فترة معينة من الزمن؛ وهو م 
4 ۰ 5 غ. 5 1 
للكية وذلك لأنه لا حق لمن كان حاضراء وقادرا على المطالبة بالشيء 
| 0 0 5 
محل لحيازة› ولم يطالب به أو س حت عنه طيلة مدة التقادم التى يحدده 


1 
' الحكمة العلياء خ‎ - 
ص 083 0 6 20000001 ملف رقم 4 إق غ ع مدد خاص» 2004» ج2:‎ 
.205 د1 » ص‎ 
; j7 
ation de fait et droit privé, LGDJ, Paris, 1990, م‎ 20 
Possession en droit francaig des biens, D. 1984, Chron, 5 


لحكمة العلياء غ.ع, 2001/02/28, ملف رقم 261176: إقغع» 004 
375 


2 -Leveneur ب‎ Situ 
Ph. Prescription et 
202 ج2؛ صن‎ 2 


ك 


ير 


:من قرينة على ترك الحق أ 5 
و 

القانون ؛ فإن إعتبار درا الزمن كرد إسقاطء , 
على شوته مینٰ هو سأك يل82: 0 

1 | تمحون هذه المدة خمسة عشرة عاما تنصب على حياز:‎ ١ 

7 1 اة الطويلة التي يجوز للحائز تملص, . “أو 
SS‏ ؛ وكان حسن النية ؛ ون کا ڪان 
مستندا #4 حيازته إلى سبب صحيح؛ ر 7 اه “ أن الح 

7 ماب ولكن لا تسمع الدعوى به الم‎ ١ 
.و "نڪر بإنق‎ ٠ ينقضي بمرور الزه ل‎ 
عشرة سنة بغير عذر قانوني.‎ / 

إن الحيازة قد تؤدي 4# الحال إلى كسب ١‏ للحية, سی وان 
عناصرها وشروطهاء دون حاجة إلى استمرار الحيازة مدة معينة, مر 
الحال بالنسبة إلى حيازة المنقول؛ وهي المدة القصيرة» إذا استندت إلى ر 
صحيح؛ وكان الحائز حسن النية (م 835 من ق.م). 0 

وقد نظم القانون المدني الجزائري الحيازة كسبب مسن اسيا. 
2 ب الملكية:؛ ب4 المواد من 808 إلى 843 من ق.م, مبينا شروطيا 
وأحكامها وحمايتها. وكذا الآثارالقانونية المترتبة عليها ' وظاهر من 
نصوص هذه المواد ے عمومهاء أن دعوى الحيازة ليس الغرض منها و 
الواقع إلا حماية وضع اليد من حيث هوء بفض النظر عن كنه أساس 
وعن مشروعيته؛ لإعتبارات إجتماعية تتصل بالمصلحة العامة 


4 


3- موضوع الحيازة ا 


إن الأشياء المادية التي يجوز التعامل فيها كما ذحر: > هي وحدها 
التي تكون محلا للحيازة ((5655100و0م 4ء سواء أكانت عقارا أو منقولا ؛ 


ل ل 
دي محمد الأمين؛ التقادم الملكسب للملكية؛ منشورات الحلبى الحقوقية» بيروت, 1993: ص 20 
وما بعدها ؛ أ.علي حسن؛ التقادم بك المواد المدنية والتجارية؛ المرجع المذكور» ص 127 وما بعدها. 
راجع المحكمة العلياء غ.ع, 2008/07/16, ملف رقم 423832 إق,غ.ع؛ عدد خاص» 2010 
ج3 ص 274 ؛ 2008/10/15 ملف رقم 479371 م.م.ع» 2008, المدد2» ص 273 !غم 
25 مف رقم 148511 مقء 1992, العدد2؛ ص11 ؛ 1993/11/10 ملف رقم 
[(6 2 مق, 1994, العدد !؛ ص 1987/07/01:43, ملف رقم 40187, مق, 1990 
العدد4» ص 20 ؛ 1985/01/09, ملف رقم 32677, مق» 1989 المدد4» ص 16. 
" د. عبد المنعم فرج الصدة, الحقوق العينية الأصلية. ص 499. 
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35 
/ ن العقار غير مسجل وغير ثابت | 
ودعوى الحيازة) ؛ أما الأشياء 


_ 
0 


لملكية لأحد (لأنه لان 
لمعلويةه جبمع دعوى 
ظ 9 عد ا “ف عير المادية» كالحقوق 
ربيخصية ٠ ١‏ 0 0 ج الفكري, أوالذهنى, أو الفنى؛ 
٠‏ ا _رررن...ء لا تكون محلا للحيازة من الناحية القانونيق 00 
ما أنه لا ترد الحيازة على المحل التجاري» ولا على أموال التركة 
پو على الديون؛ باعتبارها أمورا نتكون 4 الحقيقة من عناصر مادية 
. : ؛ باستثناء الحيازة الواردة ة الس ْ 

8 ئ : لوار على ملكية السند لحامله, باعتبارها 
عن لأن السند 4 هذه الحالة وإن كان يثبت حقا شخصيا في 
بء مادي بالأساس. و 


كما أن الأشياء المادية الخارجة عن دائرة التعامل؛ التي يمنع القانون 
التعامل فيهاء كالأموال العامة المملوكة للدولة مثلاء فإنه لا يجوز 
إكتسابها بطريق بالحيازة مهما طالت مدتها * فإن أموال الدولة تعد 
ا عاما للدولة؛ 3 تخضع للتقادم اللكڪسب' 
د ع ا 
أ- ؤالحق الشة ي لا يصلح قانونا أن يكون محلا للحيازة؛ لأن موضوعه ليس شيئا ماديا ؛ باسنشاء 


الديون الثابتة ب السندات لحاملها. ومن المعلوم ههنا أن الحيازة ((1055655102 14 والتقادم والشفعة 


والوقف والرهن الرسمي لا ترد إلا على الحقوق العينية؛ أما الحق الشخصي فإنه لا يكسب بالتقادم 


ولكن يزول به. 
أنظر كك تفصيل ذلك:د, بلحاج العربي؛ مصادر الإلتزام 4 القانون المدني الجزائري؛ دار هومه؛ ج1؛ 
4 صن 32, 


#' من المقرر قانوناء أنه:لا يجوز ا لتصرف بے أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم؛ مهما 
طالت مدة الحياز : المنصبة عليها (م 688 و689 من. قم ؛ والقانون رقم 8 0 
3 ههه ومن ثم؛ لا يمكن الحصول على ملكية أرض مملوكة للدولة من طرف عنين 
عن طريق الحيازة ؛ ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن. 
انظرالمحكمة العلياءغ.ع, 2002/04/24: ملف رقم 0 0 ؛! 00 0 
TS‏ 0 

ص 143 ؛ 1993/01/27 ملف رقم ؛ المرجع ٠‏ ون اشن جاممة الجزائرء 
بلعموري نادية؛ أحكام الأموال العمومية 4 القانون الجزائري؛ د a‏ 
2 ؛ بوعجناة نينا : القانونى للاملاك الوطنية © ا 000 
الجا EE e‏ لا ارك الوطنية الخاصة بذ القائون الجزائ ري ٠‏ 
جاممة نفسها؛ 2002 ؛ شرك حسان» الأملاك "و * 
LT‏ , والطالبة بحمايتها؛ كرفي بد ري 
غيرانه يجوز التمسك بالحيازة 4 الوص القانونية لا تكرس 
لتعرض ب مواجهة الغير؛ أما حق املد 
ذلك للحائز للأملاك الوطنية الخاصة. 


الأملاك الخاصة للدولة 


الملكية فلا يجوز الإدعاء به؛ لأن 
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4 
9 ملكا للدولة أراضي العرش» والبلديات المد مجة ضمن إن , 
ودبمى ا ,5 65 من القانون رفم 25/90 المعدلة ىن . "لش 
“J‏ ره زر ا ۰ ٠‏ 
الوطني لاشو : التصرف ب أراضي العرش» باعتبارها مل رف 
5 فلا يجوز اللصر - د وة , 
اى حل لأحكام الميراث (م 85 من القانون رقم 25/90, , , ر 
تخضع بأي حل عق قم 30/90 المنظم لأملاك الد لة) ١‏ الا 
رقم 26/95 و18 من القانون رقم 1 ولة). 
بأ 


فلا يجوز التمسك بالتقادم الكسب لتملك أموال الدول: 1 

0 اللي 7 5 - ٤‏ 9 2 ل 

5 مانت مدة الحيازة “فلا يمكن اكتساب الأملاك الوطنية العا , 
. 8 هاه 58 ر 

الخاصة بالتقادم» وليس لأي كان حق الأولوية فيهاء وفقا لمبدأ عر قا 

“ أ‎ ıı . 11ت الى دالت طبقا للمادة 689 من قم و4 م‎ ٤ 
وبادا العامة ا ا عيضا مسا 63 من لخ و من ارون‎ 
010 المحكمة العلياءغع: 2007/05/09؛ ملف رقم 228993: إقةغع, ٣ع عدد خاصء ج3,‎ 
ملف رقم ا‎ A 19 ؛ 2002/10/13 ملف رقم 277874 ؛ غير منشور ؛‎ 9 
مح ع»عدد خاص» ج3› 0ء ضن 97 0000000 ملف رقم 2221 5 ' نشي‎ 
م ملف رقم ۰196049 إقغع؛ ممع عدد خاص» 2004 ج2: ص289‎ 6 
المحكمة العلياءغ.ع؛ 2000/07/26؛ ملف رقم 198170 ؛ غير منشور.‎ - 

5 المحكمة العلياءغع؛ 2011/02/10: ملف رقم 639262, م.م.ع» 2012, العدد 1 . ص 166 
اة العلياء غشأم» 2013/0/13 ملف رقم 753558« ممع 2013ء العدد 1 ص2771 
“- المحكمة العلياءغبع» 2000/11/22 ملف رقم 200495 إةغع, عدد خاص» 2004 ج2, مر216؛ 
2001/076 ملف رقم 198170 المرجع نفسه» ص 223 ؛ تعليق أ. بوتارن فايزة» ص 227 

لا ترد الحيازة على أملاك الدولة؛ طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه 
العقاري؛ المعدل والمتمم بالأمر رقم 26/95. أنظر المحكمة العليا؛ غ.ع» 2013/05/09 مز - 
منشور ؛ 2000/01/26 ملف رقم 191108» غير منشور. 

ان أراضي المستثمراث الفلاحية أملاك وطنية, غير قابلة لالاڪتساب بالتقادم المكسب:؛ وفقا 
لأحكام المادتين 773 و827 من .م" المحكمة العلياء غ.ع» 2014/06/12 ملف رقم 851484 
ممع 2014ء عدد1» ص 2007/05/09:367, ملف رقم 228993, المشار إليه. فلا يتمتع أعضاء 
المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من حق الإنتفاع الدائم بصفة التقاضي إذا كانت المنازعة 
متعلقة بملكية الدولة لأرض المستثمرة. 

2 دن يجوز التمسك بالحيازة على أرض فلاحية تابهة لأملائن الدولة الخاصة موضوع حق الإنتفا] 
الدائم» من اجل إستغلالها والإنتفاع بهاء وفقا لأحكا المادتين 824 و837 ق.م» والقانون رفم 
97 الت ا 

5 المتضمن ضبط كيفية إستفلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية. 5 
راجع المحكمة العليا؛ غ.ع, 2009/10/15 , ملف رقم 546751, إقغؤع؛ عدد خاص» 2010 
ج03 ص 404 ؛ تعليق د. لحلو عند a‏ المرجع ذب , ص 408 وما يليها ؛ 1998/06/24 مق 
00 العدد | ؛ ص 72 ؛ 2000/04/26 , ملف رقم 196049 ؛ غير منشور. 506 
ا للفاصيل أكثر: د. صالح باي محمد الشريف» مكانة الحيازة 2 القانون المدني» إةقغغ 
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> 


إل الوقفة 
لإضافة إلى هذاء لا تقوم الحيازة على مجرد فصة» | 
0 58 1 ( صحمية ) وعمل 
رزير على سبيل التسامح؛ وهي ما يسمى ب "اعمال الإباحة أو 
ںات المبثية على التسامح فان التسامح لا يمكن أن يستعمل كأ ا 
5 نْ ساس 
ارحيازة» ٠‏ لا يعتبر الشخص الذي يباشر هذه الأعمال المادية المبنية عل 
رامح على الشيء حائزا له مهما طال الزمن ؛ ومن ثم فلا تقو 031 
١ه‏ الأعمال» لا ١‏ 
٠‏ ثل شد نتفاء عنصري | 
لحيازة معا. فلمالك العقار أ 


قائونا » ممن يشغله بطريق الرخصة أو الإباحة المبنية على التسا 
مح 


,دير أعمال التسامح من مسائل الواقع التي يستقل بنقد بتقديرها قضاة 
ولبم أن يستعينوا بكافة الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ؛ 

التسامح من وقائع تدل على علاقات خاصة بين الطرفين؛ 
بحيث لا يشعر المالك بعبء يقع عليه من 


م 01١‏ 
/19900/12 الى 
المحبوسة وهقا لأ ن تنظيم الأملاك الوطنية.! كما أ 
و حكام الوة ل 

م الوقف لا يجوز تملكها بالحيازة' 


الموضوع ' 
كمد يستخلص 
0 علاقة صدافة أ وقرابم. 


e‏ :أن i‏ فيترڪه الجار تسامحا 
منه ؛ فهذا المرور لا ركسب الجار حق ارتفاق بالمرور بالحي ند , لأن 
التسامح لا يكسب حقا ؛ ويخضع الأمر ب ذلك لتقدير قاضى الموضوع” 
- المحكمة العلياءغع؛ 1998/02/25 ملف رقم 150719 ؛ يبو مدد خاص: 22:2004 
ص 245 ؛ تعليق أ . بوتارن فايزة؛ المرجع نفسه؛ ص 

5 Pour la promo 


tion des biens wakfs publics en 
2013, N° Spécial, P 171. 
147/8 العينية الأصلية؛ ون‎ 


3 
'-د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط: ج9؛ ص 816 ؛ 0-6 سق 
مجرد رخصة؛ 


- المحكمة العلياء غ.ع؛ 2005/09/14 ملف رقم 
5 إن بقاء امطعون ذ د جه من لأر ضد ت مدة من الزمن؛ Td‏ 


7 > لقغن مدني ي“ E‏ چ قاعد 
3 8 5 6581 011 2 ص 160 ؛ 
الحكمة العلياء غ.ع:؛ 2011/05/12 EN‏ 0 | 1998/10/28 ملف 


2 مملف رقم 349406؛ ممغ' 
379 


PP 

وقد زت المادة 1/808 من قم › وبكل وضوح ح على | 9 
اميازة على عمل ياتيه شخص على أنه مجرد رخصة , ا دعل ب 
سبيل التسامح '. 34 

وو هذا» حكمت المحكمة العليا بے قرار ررر 
استعمال المطعون ضده للممر المتنازع عليه للمرور على ار ” بمأن , 
ا للطاعن؛ لا بعقد شرعي ولا بالميراث ولا بالتقادم | دض 
تحديد لمدة الإستعمال؛ لا يعدو أن يكون مجرد رخ ر ا ا 
ا ا E‏ 
بالتقادم» ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون ور ر 

كما قضت المحكمة العليا 2 قرار آخر, أن : المانع الآ 
المتمشل ب صلة القرابة» يجعل الحيازة مشوبة بعيب اللبس, ور يا 
التقادم ڪلما وجد ا عصرم ا بحقه: وفتا ا 
8 و816 و832 و833 من ق.م ”. 

4- شهادة الحيازة الوادرة 2 القانون 25/90 : 


نصحت المادة 30 من القانون رفم 25/90 المؤرخ ر2 1115 
المتضمن التوجيه العقاري؛ على أنه : يجب على كل حائز ملك عقاري, ار 
شاغل إياه» أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو أو هذا الشفل 
bien foncier doit disposer d’un titre légal (‏ اك Tout détenteur ou occupant‏ 


".(justifiant cette détention ou cette occupation 


وهي الأحكام المتعلقة ب شهادة الحيازة" (Le certificat de possession)‏ 
المنصوص عليها خاصة يك المادتين 2 و39 من القانون رقم 25/90 المؤرخ 2 


رقم 181874, مق؛ 1999؛ العدد1؛ ص76 ؛ نقض مدنى مصرى» 1945/01/11؛ مق؛ قاعد 
4 ص 450, 83 

١‏ المحكمة العليا؛ غع؛ 2000/07/26؛ ملف رقم 198170 ؛ غير منشور. 

'- المحكمة العلياء 'غغ؛ 1998/10/28: ملف رقم 181874 .؛ المشار إليه. راف اا 
'- إن علاقة القرابة ET‏ وترجح التسامح ؛ وبالتالي تحول دون Fe‏ 

المكسب مهما طالت المدة. ر جع المحكمة العلياء غ.ع» 2006/04/12 ملف رقم 1 

منشور ؛ 2000/01/31, ملق ملف رقم 197177 [ق غم مممع؛ عدد خاص» 2004 ج2؛ ص 


30 


وه س ٠‏ | ا هة ١‏ 
a4 |‏ ابو حور4 ٣ء ١‏ 1 
,19907 مساك اس , بى 1 ى el‏ ذل واا هھ ؛ اف 0 .+ 
7 / . 0 .¬ ۹ م 5 
١ 000+ 7۳‏ *,„'! 
A. /‏ 95/09 ¢ واا ۴ ا : 5 ١‏ 
٠ 25a‏ امسوم سهدي رفم 254/01 امور ج 
سا وه (a , ٠‏ ا 
)| !)تەن سكرهراثك إغداد واد : ١١‏ 8 
,1991/0 © 1 / ادع خباز: وتسليهها (م 2 م مها 
16 4 | مهدر أ ار ع الى أ ١‏ ا : 
ا 7 يي ع الريك i‏ سان ا لكك 5 
: 2 : : +“ صى” 


هي : 
و“ 1 الخاصة الث , لم تحر مور ٠.‏ اي 

ا اضي | ]ا کیه ي لم رر goc.‏ ل بسمانها 55 «لمعكرني | : ۹ عنقم 3 
7 5 إعداد سمجل مسمح الأراضي فيها.' 


اة لم ۴ 
رمن ثم» تشكل شهادة الحياز: المستحدثة وها للمادة 39 من القانون 
25/9 ندا قانوئياء بمفهوم الماد: 30 مسن نفس الضانون ؛' فلا يعكَن 
50 باعتبارها سندا فانونيا رسمياء إلا عن طريق دعوى الإبطال؟ 

!- روط الحصول على شهادة الحيازة 

a‏ أحكام المادة 30 من القائون رقم 25/90 المتضمن التوجبه 
رټاري المذكور» بأنه : يجب على كل حائز للك عقاري» أن يكين لدية 
ند قانوني يبرر هذه الحيازة (©:أ0556550م 1356). كما أن مقتضيات الماد: 
و من نفس القانون تنص بأنه : لا يمكن إستصدار شهادة الحيازة على 
الأرض؛ إلا إذا توفرت شروط الحيازة المنصوص عليها فانونا ج المادة 823 
من قم ؛ بأن يكون حائزا» وانعدام سند الملكية للعقار موضوع هذه 
الشهادة ؛” أي بضرورة توافر حيازة قانونية صحيحة؛ مستمرة غير متقطعة, 


أ الجريدة الرسمية: العدد 49؛ مؤرحة ‏ 1990/11/18. 
*- الجريدة الرسمية؛ العدد 55: مؤرخة 2 1995/12/27. 
“ومن ثم» تستبعد من شهادة الحيازة الأملاك الوطنية العامة والخاصة؛ وكذا الأملاك العقارية 
الوقفية. المحكمة العليا؛ غ.ع؛ 8 ماماملف رقم 196049› مق؛ 0 ,: عدد 1[: ص 30 
:1998/024« ملف رقم 5 , مق, 1998:؛ عدد [؛ ص 72. 
الحكمة العلياء غ.ع: 2012/06/14 ملف رقم 720039, ممع 2012 عدد2؛ ص 407 
راجع المواد 38 إلى 46 من القانون رقم 0 المتضمن التوجيه العقاري التي أشارت إلى شروطها وآثارها 
افانونية؛ وكذا المرسوم التنفيذي رقم 1 المورخ ب 1991/07/27 المتضمن كيفيات إعداد شهادة 
الحبازة وتسليمها ؛ ومذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 4123 المورخة يذ 1991/10/14. 
المحكمة العلياء غ.ع, 13م ملف رقم 288085, ممع؛ 2005؛ عدد [1؛ ص 239 
الحكمة العلياء غ.ع, 2010/09/16 ملف رقم 618014؛ ممع 2010 ج2 عدد خاص؛ صى 239 

” من المقرر قانونا؛ أنه لا تحرر شهادة الحيازة إلا على أراضي الملكية الخاصة؛ التي لم تحرر 
6 ولم يتم إعادة سجل مسح الأراضي فيها (م 9 من القانون رقم 25/90 المتعلق بالتوجيه 

ي“ و823 من ق.م)»." 
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(م 827 وما بعدها من ق.م» و24 
.فو A‏ عيب /م وما 
رهادئة وملانية إنعدام سند الملكية للعقار محل النزاع بعرم 
٠ر‏ ازشهادة 4 المناطق الني ^ ` الشهر العقارى' کي ال 
هذ :نا لاحراءات التسجيل و ري. م 
وهي تخطع ۵ 9 ,7 طا لممارسة 

۰ ولا تد شهادة الحيازة شر نا ر 

:: العقادية بالمحكمة اد یڪ: 


0 
ce 


1 هاء وتاحد القاضي من ذا كء اه 
١‏ لحيازة بشروطها و 5 5 بالأمكنة ا 
يميا ڪما أنه لا ترقى شهادة التواجد بالأمكنة على سبيل الو 


2 


5 3 م as‏ ون 1 ٣‏ 
من طرف مصالح البلدية»؛ إلى شهادة الحيازة المنصوص ْ 
0000 7 العقارى.“ كما أن الادعاء بالتقادم | م 
قانون 25/90 المتضمن التوجيه العفاري 5-9 . | بالتقادم < 
كوسيلة لإثبات الحق ذ الملكيةء وفقا لاحكام المرسوم رقم زور رو 
ال < 1983/05/21 المتضمن إجراءات إثبات التقادم الممكسب ل. / 
0 :: لاحقاء لا يعد رفعا لد اله اده 
سنة ) مع تعديم جهام الحيازة 4 . 3 عوى يازة اومن ثم 
ليس هناك خرقا لأحكام المادة 418 من ق.!.م. 


راجع المحكمة العلياء غ.ع» 2006/01/18 ملف رقم 333926 اق غ ع عدد خاص» 2004, 
ج2: ص 128 و133 و137. 

' - المحكمة العلياء غ.ع» 2013/05/09» ملف رقم 770511 مم.ع» 2014ء عدر2, 
4 ملف رقم 572238 ؛ 2007/02/14, ملف رقم 808 
ملف رقم 40184» مق» 1990ء العدد4» ص 18. 

أنظر د. لحلو غنيمة, مفهوم وفحوى المادة 30 من القا 
8 اق غع› عدد خاص» 2004» ج2» ص 142 
للتوجيه العقاري الجزائري؛ دار هومه, 


ص 291 ؛ 
6 ؛ 2006/01/18 


و133 و137 ؛ 1987/07/01 


نون رقم 225/90 تعليق على القراررقم 
وما بعدها ؛ سماعين شامة؛ النظام القانوني 
الجزائر» 2002. ص 57 وما بعدها ؛ أ. حمدي باشا عمرء 
محررات شهر الحيازة» دارهومه؛ الجزائر» 2004. ص 105 و147 وما بعدها ؛ محي الدين 
عواطف» الملكية الخاصة للعقار الفلاحي من خلال قانون التوجيه العقاري» مجلة العلوم القانونية 
والإدارية, جامعة تلمسان, العدد7, 22009 ص 161 وما بعدها. 

Voir Lahlou-Khiar Ghenima, Sens et portée de 1’article 30 de la loi 90/25, Rev. Cour 


suprême, 2010, N° Spécial, t.3, P 155. ,‏ 
. - المحكمة العلياء غ رقم 386808,: مم.ع» 2007, العدد1» ص 435. 
- الحكمة العليساء ؤع؛ 1999/03/24 , ملف رقم 187320 ؛ 1998/10/28, ملف رقم 
181914 ؛ أشار إليهما أ. حمدي باشا ٠‏ محزرات شهر الحيازة؛ المرجع المذكور» ص 169. 
ت العلياء ؤع؛ 2006/01/18, ملف رقم 334674 , ممع 2006, العدد2؛ ص 371 
E OD E‏ 2000 ملف رقم 200373 تعليق أ. بوتارن فايزة» ممغ؛ ه* 


ع: 2007/02/14 ملف 
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.. المادة 39 من القانون الم 3 
فإن ٠‏ للأرض سة ون 'لذكر ؛ نشترط لإعداد شهادة الحيا: . 
.. لا يحكون رض سند قانوني, وأن لا تكون واقعة _ذ | يازة : 
.| ذل 2 الحقيقة بالنسبة للمشرع الحناء . ٠٠‏ 
بإنها تمش ا © شرع الجزائري أداة لتطهيرالوعا 
eT‏ 2 الخاصة للعقار الفلاحي ب إطار ت 5 رو 
جاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين ؛ وتملك الأراضى الفلاى: 
ريق الإستصلاح؛ وخاصة أي الأراضي | ا 
صي الصحراوية› وحوصصة العقّا 
اكملوك اللدولة لان إلا : 1 
اننلاحي ٌْ ن رض ملك لمن يقوم بخدمتها (م 1/692 من 
إ) » وفقا للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية الجزائرية» بحل جميع 
إشكاليات الملكية العقارية 2 المجال الفلاحى, بتشجيع وترقية 5 ' 
ر تثمرات الفلاحية لتحقيق الأمن العذائي المنشود ؟ بون 

ب- أثار تسليم شهادة الحيازة 

لا تمنح شهادة الحيازة على أملاك عقارية مبنية: ليس للمدعى أى 
سند يثبت ملكيته للقطعة الآارضية المتنازع عليها ؟ فإن شهادة الحيازة لا 
اج ا يات المادة 823 و827 وما يليها من ق.م »؛ والتى لم يشملها مسح 
الأراضي العام طبقا لاحڪام المادة 39 من القانون رقم 0 المتضمن 


رص ممنوحة› 


' - المادة 76 من القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري. 
*- المادة 19 من القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري ؛ وراجع القانون رقم 18/83 المتعلق 
بأحكام إستصلاح الأراض الصحراوية والإطار القانوني التتظيمي لإكتساب الملكية العقارية 
الفلاحية؛ وكذا المرسوم التنفيذي رقم 289/92. 

-وهذا بموجب القانون رقم 19/87 المصادق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 1997/12/14 تحت 
رئاسة فخامة رئيس الجمهورية. 

“- المحكمة العلياء غم» 1988/05/11: ملف رقم 53572: مق؛ 1991؛ عدد2» ص 17: 

1 أنظرد. عجة الجيلالىء أزمة العقار الفلاحي» ومقومات تسويتهاء دار الخلدونية» الجزائر؛ 
35؛: ص 238 ؛ بن يوسف رقية» شرح قانون المستثمرات الفلاحية» د.وأت؛ الجزائر» 22001 ص 
6 وما ليها ؛ سباعة ا النظام القانونى للتوجيه العقاري الجزائري» دار هومهء الجزائرء 
2؛ ص 57 وما بعدها ؛ محى الدين عواطف» الاكية الخاصة للعقار الفلاحي من خلال قانون 
التوجيه العقاري» المقال المذكورء ص 165 و166. 00 
E‏ رت 6 منشور 4 المنتقى ب2 قضاء محكمة التنازع 
ومجلس الدولة للأستاذ لحسن آث ملوياء » دار هومه؛ الجزائر» 2014؛ ص 3. 
-Khiar Ghenima, Le certificat de Possession, Rev. Cour suprême, 2004,‏ 


N° Spécial, t.2, P 7 


Voir Lahlou 
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ا 9 من القانون رقم 75/90 
التو حيه العقاري,' فان نص الماد 


أرض لم يتم مسحهاء” فلا تسلم شهار “© شار 
الحيازة للحائزين لأرض لم يتم ا كان لېذه القعطى: اة قر 
زجياز ا مل ١١‏ ازة» إذا كان لبذه القطعة إن 4 م 
أرض» رغم توقر شرو 1 ي 
للملكية ؛ بعد معاينة عدم ام بن 10 1 
سام دقه 1254/91 3 
من المرسوم رقم | لقانون العقارى | 
1 : زة 4 القانون ی راد 
إن نظام شهادة الحيازة ١‏ 8 ْ 0 رك كي ؛ جساء و 
الحمّيمة لحث المواطنين الذين يحوزون بالمناطق م تشملها بون 
المسح العقاري؛ الحصول على سند حيازي © لاي من طرف رئيس ار 
ت = 5 93 2 
الكائن بدائرة إختصاصها العقار محل الطلب بحمدب | کال والشروی 
الحددة قانونا ؛ وذلك المساهمة ‏ تكوين السجل العقاري و . ١‏ 
البطاقات العقارية؛ وذلك 2 إطار عملية إعداد مسح الأراضسي | 1 
وتأسيس السجل العقاري» وفقا للأمر رقم 74/75 المؤرخ سي 075/11/12 / 
ا ثروات العقارية» ودفع التنمية الشاملة ١‏ - 8 
ومن نم ر الثروات العقارية, ل 1 متي تسعى الجزائر 
لتحقيقها ؛؟ فإن إتمام عملية مسح الأراضي العام ستؤدي إلى تصفية نها 
للأملاك العقارية» وتشخيص هذه الممتلكات وتثبيتها الأصحايها, فلا 
ينصور بعد إجرائه تسليم شهادة الحيازة 6 
س 
لا يجوز إعداد شهادة الحيازةء على الأراضي التابعة للأملاك العامة لأنه لا ين بق عليه الوصف 
المحدد 2 المادة 39 من القانون رقم 25/90. المحكر: العلياء غ.ع, 2013/05/09, ملف رقم 
ال العليا؛ aa‏ 2008/10/15 ملف رقم 1|,, نق» 2014, العدد 2,67 ص 187. 
3 المحكمة العلياء aa‏ 2013/0509 ملف رقم 770511 ممع 2014« عدد 22 ص 291 ؛ 
200/24 ملف رقم 572238 ؛ 2007/02/14 ملف رقم 386808 ؛ تعليق د. لحلو غنيمة, 
55 عدد خاص» 2004, ج2: ص 128 و133 و137, 
“ الكمل والمتمم بالمرسوم رقم 63/76 المؤرخ ذخ 1976/03/5 المتعلة بتأسيس السجل العقاري؛ 
والمرسوم رقم 0 امرخ و 1980/09/13 ؛والمرسوم رقم 9 المؤرخ 2 1989/12/19, 
بالمرسوم رقم 76 /62 المإرخ يذ 1976/03/25 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ؛ والمرسوم رقم 63/92 
امرخ ب 1992/02/12 ؛ والمرسوم رقم 115/2000 لمؤرخ 2 2000/05/24, 
. - راجع د. لحلو غنيمة, شهادۃ الحيازة بي قانون التوجيه العقاري, اق غع؛ عدد خاص» TT‏ 
143 وما بعدها ؛ مفهوم وفحوی المار 0 من القانون رقم 50,, المجلة نفسهاء 2010, ج3: - 5 
٠‏ ي محمد الشريف» مكانة | “از ع القانون المدني: نفس المجلة, 4, ج2» ص 131 ' 
حمدي باشا عمر؛ عقد الشهرة وشهادة الحيازة, دار هومه» ططل2, 4,, ص 109 وما بعدها. 
١‏ ' محررات شهر الحيازة, المرجع المذدكور, ص 118. 
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0 كروما سراواث ذه‎ ٠ 

وض 40 ر۱ ٠١‏ 1 ا ر لسا لنب ايم تمهاد اليا YF‏ ' الث 25 
١‏ ا 56 آ 3 يك 

الم زا ري على أن كلف نيمي البلدية الكائن مدائر: اخخضصاضنة 


قار 54 
ا ١| ١‏ : 1“ 
خا مخل الطللب وا أ ڪام القانون رهم 25/00 بفخھں ااا 


17 |( 
ال“ : " ( رتسل به 4اد الج ۹ | Û û‏ 5 
یق والتحري سايم يسازة لمن ٹېتت حيازثة؛ بصفة قانونية 
: ُ: اة لقطهة أرضية خاصة خ اه 

. " وهادثة وعلنيةه لقطهة أرضيةه خاصة غير ميبية) هن دوم المللك الحامنى؛ 


ئ“ »ا مذة » صن .هه ٠‏ 
رر عقودها بشأنها تثبت ملكيتها؛ ہد المناملق التي لم يثم فيها إعداد 


لم نح 

1 * ع١‎ ١| ٠ | م‎ 

ل ج الأراضي» وهي المناطق غير الممسوحة ؛ بأن يحصل على سند 
ف "شهادة الحيازة («ماذةعددمم عل „(Le certificat‏ 


وتخضع شهادة الحيازة لشكليات التسجيل وال العقاري ؛ فلا 
.. تسليم هذه الشهادة إلا بعد تسجيلها بمصلحة التسجيل» وكذا شهرها 
فظة العقارية المختصة إفليميا ؛ إذ يجب إشهار السند الحيازي ضمن 
:5 للمادة 42 من قانون رقم 2,60 والمواد 0 و11 و16 من المرسوم 
ود رقم 254/91 المؤرخ 2 7 المحدد لكيفية إعداد شهادة 
الحيازة وتسليها ؛ والمادتين 3 و114 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ ے 
1976/03/25 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم. 
الحيازة لبا الطابع الشخصي» لأنها شهادة 
إسمية ترد بإسم الحائز الظاهر؛ وفقا لشروط د 00 
المحددة ك المادتين 9 و42 من القانون ركم 0 من القانون ركم ظ 
المتضمن قانون التوجيه العقاري؛ ' فتسلم الشهادة شخصيا ب 0 
a -١| ٠ e + .‏ أ . 
أكان منفردا أو جماعة ومن ثم فإنه لا يجوز التصرف فيا بالبيع و الببه 
: ت ىة القانونية 
للعقار محل الحيازة› لأن | لتحصل عليه هو مجرد ا ا 
تصفية الوضعية النهائية للعقار المحاز ؛ فهي لا تسح ل ا ولا تخوله 
٠ :‏ .4 - .- .- 1 : ره؛ 
بالأعمال التي مث شأئها تحسين فيمه العقار موضوع 
ص 


١ 
١254/91 ؤكذا المرسوم التنفيذى رقم‎ 
شهادة الحيازة وكيفية إعدادها وتسليمها.‎ 


الحا 


مجمز 


ونظرا لكون شهادة 
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> اللكية (م 43 و47 من ذذ ا 
كل الخصائص المتعلقة بحق | 0 (م و من نمس القانون) , 
انها لا تنتقل إلى الخلف العام إلا بطلب من جديد من الورثة الش ‏ .. 
|« ع. هھ 5 - 55 “ا و 
: نة من تاريخ وفاة الحائز حامل الشهاد اللذكورة؛ فتسلم لم , ب 
١ 7‏ 2 , المرسوم رقم 1)1 هار 
حيازة جديدة بإسمهم م > سن | 
زلك» فان بعض الآثار القانونية المترتبة عن :5 1 
وم 0 . : ا د 
الحيازة» تجعل صاحب السند الحيازي وو 2 مرتبة امال , 
1 5 5 5 القاد . 25 ۶ 1 6 
إذ أنه يستطيع طبقا للمادة 44 من : 9 نں للا ت رتب رر 
عقاري على العقار محل الحيازة ‏ ا 5ك 01 المتومسط إر 
الطويل»؛ بفرض تمويل موسم فلاحي او مشرو باع اتشجيع الإستثمار 
1 سهيل إستغلال العقار ؛ بخلاف المادة 4 من قم ال تشترط | 
يكون الراهن مالحا للعقار المرهون. ومن ثم» تشكل شهادة الحيازة وفمَا 
للمادة 39 من القانون 0 المتضمن قانون التوجيه العقاري, نا 
قانونياء بمفهوم المادة 30 من نفس القانون.” 
ڪما ان اللمادة 34 من المرسوم التنفيدذي رقم 176/91 المؤرخ رخ 
8 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير» تجيز لصاحب 
السند الحيازى الحق 2 الحصول على أي شهادة من شهادات البناء والتعمير 
؛ £ حين أن المادة 50 من القانون رقم 29/90 المؤرخ 2 1990/12/01 
على المالك الذي له سند ملكية مشهر. 
ويجوز للحائز المتحصل على شهادة الحيازة المشهرة بالمحافظة العقارية؛ 
أن يطالب بالقسمة للخروج من الشيوع, وله أيضا حق إثارة مدة التقادم 
المكسب أثناء تصفية الوضعية القانونية للعقار المعني بشهادة الحيازة ج إطار 
عملية المسح العقاري العام (م 14 من المرسوم التنفيذي رقم 254/91) ؛ كما أن 


' -!. حمدي باشا عمر» محررات شهر الحيازة؛ المرجع المذكور» ص 163 وما بعدها ؛ ولنفس 
الكاتب» نقل الملكية العقارية؛ المرجع السابق» ص 98 و99 ؛ سماعين شامة؛ النظام القانواي 
للتوجيه العقاري الجزائري» المرجع السابق» ص 14 وما بعدها. 

' - المحكمة العلياء غ.ع» 2005/03/23, ملف رقم 288085 ؛ غير منشور. 
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كما أن شهادة الترقيم المؤقت؛ وفقا لأحكام الأمر رقم 74/75 
شمن إعداد مسح الأراضي العام والمرسوم رقم 62/76 المتعلق بإعداد 
مسح الأراضي العام؛ تعطي لصاحبها صفة المالك الظاهرء وبالتالي صفة 
إروشاري» ذي القوة الإثباتية » طا ما لم يطعن فيه قضائيا.! 
الأحكام المتعلقة بشهادة الحيازة» فإنها تارة تجعل من صاحب هذه الشهادة 
محرد حائز لا غير وتارة أخرى تعامله معاملة امالك وتخوله بعض 
الخصائص المتعلقة بحق الملكية ؛ مما يترتب عنه نتائج مهمة جدا ؛* ومما 
يستوجب التنسيق مع الأحكام الواردة 2 القانون المدنى» وكذا تلك 
النصوص عليها 2 بعض التشريعات الخاصة.” 

وإن حانت الحيازة 2 القانون المدني الجزائري»› يمحن أن تحكسب 
الملكية أو الحق العيني محل الحيازة» بعد مرور مدة زمنية معينة (وهو 
التقادم المحكسب كسبب من أسباب كسب الملكية) “ إذا توافر للحيازة 
العيوب» مستتدة إلى سیب حسحيح (م 823 و827 و828 و829 من ق.م).” 

والحقيقة أن شهادة الحيازة ما تزال تثير 2 الحقيقة عدة إشكاليات 
التنفيذية المكملة له» بما فيها مشكلات ظهور المالك الحقيقي للعقار 


أ - المحكمة العلياء غ.ع, 2006/11/15 ملف رقم 367715 ؛ غير منشور. 
Voir Lahlou-Khiar Ghenima, Le certificat de possession, Rev. Cour suprême,‏ 2 
N° Spécial, t.2, P 167. ,‏ ,2004 
-أ.حمدي باشا عمرء محررات شهر الحيازة؛ المرجع المذكور؛ ص 153 وما بعدها ؛أ. زروقي 
ليلى؛ شهادة الحيازة» محاضرة ألقيت ب المعهد الوطني للقضاء؛ الدفعة 11ء للعام 2001/2000 ؛ 
ولنفس الكاتبة» التقنيات العقارية؛ ج1» العقار الفلاحي؛ دو.أ.ت» 2000,: ص 31 وما بعدها. 

> راجع لاحقا آثار الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية. 

- اللحكمة العلياء غ.ع» 2013/07/11؛ ملف رقم 0765293؛ غير منشور ؛ 2008/07/16 
ملف رقم 423832 ممع عدد خاص» ج2 ؛ 2008/05/14؛ ملف رقم 448006؛ م.مع؛ عدد 
خاص» ج3 ؛ 1987/07/01, ملف رقم 40189 مق؛ 1989ء العدد4؛ ص 20. 
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ال9 د“ القضائي :و . 4 
الحاذه و اروا ی ت 
لاختصاص القضاء العادي العقاري از 5 
فا تابا لسند الح زي ام 7 ات 826 من قم زي ار 
بر ١‏ نتصا القءء ١‏ ۶ 


( 
4 ) 


زعا , 
ل 


نوعة مثلا ضد رئيس البلدية, أو . ” 
الحال ك الدعوى المرفوعة مثلا ضد رئيس 0 ص الفرفة ۶ 
الحهوية؛ أو ضد المحافظ العقاري). "ريا 


5-عنصرا الحيازة : 


الحيازة كما أشرنا؛ هي وضع مادي؛ يسيطر به | تسيل 
فعلية على الشيء المادي المحازء وظهور هذا الشخص بم: يط 
سترة برتلا وهادلة وعانية لا ويا ر لم ها ور 
مستمرة غير متقطعة وهادثة و ا ٠#‏ وعلى هذا فالميا. 
قانونا تتكون من عنصرين مهمين : عنصر دي وعنصر معنوي ؛ 

أ- العنصر المادي : 

وهو يتمثل ے2 ا لسيطرة المادية اله لفعلية على الشيء؛ من اه 
بالأعمال المادية التي يقتضيها مضمون الحق موضوع الحيازة ؛ كزراى 
الأرض الفلاحية واستغلالها ؛ والبناء على الأرض الفضاء؛ وسكنى الدر 
والإنتفاع بها ؛ أي بمعنى الاستحواذ على شيء ماء وإحرازه فعليا. 


وبما أن الحيازة واقعة مادية» يتم إثباتها بجميع وسائل الإثبات؛ فى 
مسألة موضوعية تخضع 2 إثباتها للقواعد العامة ؛! چا 
أنه صاحب لهذا الحق؛ وله التمسك بهذا الحق لصالحه؛ حتى يتبين خلاف 
ذلك,2 فإذا تنازع أ 


ل الفا 


شخاص متعددون 4 حيازة حق واحد؛ اعتبر بصفه مز 
ته ههه 


| زة المؤدية قعة مادية» يجوز إثباتها بكافة طرذ 
1 إن الحيازة المؤدية إلى التملك بالتقادم المكسب: باعتبارها وافعة مادية؛ يجور ٠‏ 
الإثبات القانونية. 


3ص 
خاصاج 
المحكمة العلياء غ.ع, 14 /2008/05, ملف رقم 448006 : إق.غ.ع» 2010: 0 01/23 
7 ملف رقم 232683, مق, 2003, عند !, مص 326 :22/01/23 
ملف رقم 223939 


4 
إقغغ' 
٣ق»‏ 2003› العدد1 ؛ 2000/11/22 ملف رقم 201544 !ف 
:ع2 ص 283 ؛ 1994/11/15 ملف رقم 110173. 
- نض مدني فرنسي, 06 ٠‏ دالوز الدوري» 1, 1925› 1, 140. 
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عدد خاص 
2 


بن حائزه هو من كانت له الحيازة المادية الفعلية» إلا إذا كان قد اڪس 
ونه الحيازة عن طريق التدليس (م 822 من ق.م). 

فإذا تخلى الحائز عن سيطرته المادية الفعلية على هذا الشىء؛ زالت 
يحيازة قانونا ؛ ومن ثم يلزم أن يباشر الحائز أعمال السيطرة المادية الفعلية 
على الشيء المحازء بصفة هادئة مستمرة؛ أو منتظمة ب4 فترات متقاربة, 
رونصريها المادي والمعنوي ؛ بعيدا عن القوة أو الإكراه والخفاء والغموض (م 
2 من قمم).' 

ومن ثم› يستوجب على فضاة الموضوع ے المنازعات المتعلقة بالحيازة 
التحقق من الشروط المتعلقة بها؛ ومناقشة كافة الطلبات والدفوع, للتأڪد من 
وجود تصرفات مادية بنية التملك› ووجود الحيازة الفعلية الممارسة طيلة المدة 
المنصوص عليها قانونا» لتمكين المحكمة العليا من ممارسة رقايتها ” 

فإذا كان الحائز غير كامل الأهلية؛ فإن مباشرة الأعمال المادية تتم 
عن طريق نائبه القانوني ؛ فيجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق 


وتصح الحيازة بالوساطة:؛ من الناحية القانونية ( 055655558م La‏ 
)exercée par un intermédiaire‏ عملا بأحكام المادة 810 من ق.م» متى كان 
بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة ؛* وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة 


ولا كان من الثابت # قضية الحال؛ أن قضاة الإستئناف بقضائهم بخروج الطاعن الحائزللقطمة 
الأرضية المتنازع عليهاء لتأكدهم أنه ليسصاحب الحق» طبقوا صحيح القانون ؛ ومن ثم فإن النعي 
على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه... . راجع المحكمة العليا؛ غ.م ؛ 
1990/02/21 : ملف رقم 58011: مق؛ 1993» عدد2» ص22. 

أ - المحكمة العلياء غم 1987/07/01؛ ملف رقم 40189 مق؛ 1989ء عدد4؛ ص20. 

> “يراقب قضاة الموضوع ‏ حالة المنازعة ب4 عقد الإشهار الذي يثبت الإعتراف بالملكية عن طريق 
التنادم المكسب؛ مدى توافر الشروط المتعلقة بالحيازة طبقا لأحكام المادة 827 من ق.مج. 

الحكمة العليا؛ غ.ع, 7 ملف رقم 198951: مق» 2001: عدد2: ص 253 ؛ 
1/25 , ملف رقم 206394؛ مق؛ 2003, العددآء ص313 ؛غم: 2001/10/03؛ ملف 
لقم 255349 مق, 2001؛ عدد2؛ ص 143 ؛ 1985/01/09؛ ملف رقم 32677 مق 1989 ؛ 
العدر4, ص 16. 

” الحكمة العلياء غم» 2000/04/26؛ ملف رقم 196053 مق؛ 1991ء العدد1؛ ص239. 
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نفسه؛ فإذا كانت الحيازة إستمرارا لحيازةى ‏ .. 
إنما يحوز لنفسه؛ فإِذ دة سابق: | 


| 1 اس اليا : بھا.' ترو 
4 ز الإدعاء بالحيازة تجاه أملاك إن .. 


8 م 689 هن 23 وال ۰ بم 
ا 
بتمسك بحيازتها المادية الفعلية تجاه الغيرء الذي قد a‏ 
حق؛ من خلال دعاوى حماية الحيازة (م 817 إلى 826 من ق.م).3 رجه 


ب- العنصر المعنوي : 


وهي ظهور الحائز بمظهر مالك الشيء, أي قصد أو ني ,. 
بمظهر صاحب الحق الشرعي؛ بأن تكون مباشرة الأعمال امادية لحر 
نفسه لا لحساب غيره. وهو عنصر مفترض ئ الحيازة المادية؛ ومر ن ˆ 
من ينازع الحائز ذلك إقامة الدليل على عدم توافر نية التمالى 
وإثبات أنه يباشر السيطرة الفعلية المادية على الشيء لحسان الفي ؛ 
فالحائز لحق يفترض أنه صاحب هذا الحق, وهذا حتى 
عملا بأحكام المادة 823 من ق.م ( droit est présumêé en‏ 


[e possesseUr d’un 
„(être le titilaire jusqu'a preuve contraire 


فمن حاز شيئًا حيازة مادية» فإن العنصر المعنوي متحقق لديه؛ حنى 

يتبت عكس ذلك ؛ ونية إڪتساب الحق المنددمجة بالحيازة المادية قرين 
ع 
. المحكمة العلياء غ.م» 2000/04/26 ملف رقم 196053 , المشار إليه. 
لا يجوز تملك أملاك الدولة ولا الأموال العمومية بالتقادم المحكسب؛ ومن ثم فإن حكم القاضي 
من خداية الخيازة ج أملاك الدولة: لا يكرس 1ج حن را اا ' 
0 العلياء غ.ع, 1998/02/25 , ملف رقم 150719ء إقغ.ع, 2004, 10-0 
ص245 ؛ 2000/11/22, ملف رقم 75 إتقغع: 2004» عدد خاص» ج2: ص216 
53,»,, ملف رقم 277874 مبمرع؛ 2004, عد 2, ص 299 ؛ 2014/03/13 ملف رف 
‘EP ,59‏ 2014ء عدد عضن 20ت]_. 0 
- المحكمة اليا ؤع؛ 2000/04/28, ملف رقم 196049, إقغع» 2004, عدد خاس( 
ص289 ؛ غؤع, 1998/06/24 ملف رقم 181645, مق, 1999, عدد1» ص72. 
0 المكسبة الملكية فانوناء هي التي تتوفر فيها حسن النية. Ms.‏ 
العلياء غع: 2000/02/29, ملف رقم 195795 ؛ 2000/02/29»› ملف رف . 

0/07/2 ؛ ف رقم 195003 2000/09/27, ملف رقم 198951 ؛ غيرمنشورة 
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1 


2 


. ر لإثبات العكس. فقد نصت المادة 823 و824 من ق.م صراحة على أنه : 
.يرن دائما ب الحائز لحق حسن النية؛ حتى يقوم الدليل على الحكس 

إن حسن النية مفترض دائما لدى الحائز؛ ما لم يقدم الدليل على 
رمحس» طبقا للمادة 823 من قم ؛“ فمن أثبت أن عنده الحيازة المادية التى 
5 رت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح:؛ جاز له التمسك يذنك 
قريئة على الحيازة الفانونية (م 808 و826 و827 من ق.م).' 

فلا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه 
الما أن حيازته إعتداء على حق الغير(م 825 من ق.م). ويعد حسن النية 
متوغرا فيمن يحوز الحق» وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغيرء إلا إذا كان 
هذا الحق ناشئًا عن خطأ جسيم (م 824 من ق.م).* ولقضاة الموضوع السلطة 
التقديرية ‏ استخلاص حسن النية وسوءها لدى الحائز» من مظانها 2 
الدعوى» وما يستشفونه من ظروفها وملابساتهاء متى كان إستخلاصهم 
سائغا ومستندا على وقائع ثابتة بالأوراق.؟ 

هذاء ولا تجوز النيابة ‏ العنصر المعنوي» إلا إذا كان الحائز عديم 
التمييز ؛ وهذا عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية»؟ لأن الحيازة واقعة 
مادية وليست تصرفا قانونيا حتى تشترط الأهلية (م 808 من قمم).' 

ومن المعلوم أن عنصر النية لا يتوفر قانونا ى الحيازة العرضية؛ 
بمجرد وضع اليد» كما لو كان الحائز مستأجراء أو صاحب حق 
الإنتفاع» أو داثنا مرتهنا حيازياء أو محتكراء أو تابعاء أو مستعيراء أو 


'- المحكمة العلياء غ.ع, 2000/02/29, ملف رقم 195795: غير منشور. 
- المحكمة العلياء غم 1990/02/21؛ ملف رقم 58011: مق» 1993ء العدد2. 

.- المحكمة العلياء غم» 2,003 ملف رقم 255349 ؛ 1987/07/01 ملف رقم 
7 مق؛ 1990 المدد4» ص 20. 

"إن هناط سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي» هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي 
الحق؛ بان المتصرف غير مالك لما تصرف فيه. نقض مدني مصري» 2000/05/08؛ طمن رقم 942 س 07 ق. 
) نقض مدني مصري, 1992/01/26 طعن رقم 1026 س 43» ص 242. 

ب- المادة 809 و2/817 من ق.م. 

د عبد الرزاق السنهورى» الوسيطء ج9؛ ص824 فقرة 269 ؛ نقض مدني مصريء 
190/05 مان» س21, 862,› 138 :1969/02/04 المجموعة نفسهاء س20, 236 28. 
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لدية ) أو وليا أو نابا أو وكياذ عن الغير, 


مو دعا أو سل رر | ١‏ 8 
EO 0 e 4‏ ر 
لاستباری ؛' فان الحيازةٌ العر ضية سے هده الأحوال له تڪ . اش 
اام صر المعنوي»* لأن الحائز يباشرها بإسم ولحسان ر 
u 4 dt 5 | ١‏ | . ا الحياذةٌ , . حب | ٤‏ 
بل يلزء الحائز قَضاء برد العين محل الحيازة للمالك الاصلي 1 ال 
فإن المستأجرء أو المستعير مثلا؛ لا يجوز لبما قانونا مني , 

ملكية مالك العين المؤجرة أو المعيرة› فلا يحوزان الصفة إو . ”سر 


مئل هذا الدقع ؛ بل دفاعهما يجب أن يقتصر على مناقث: 0 ار 
نمارية.“ كما أنه لا يشكل عقد الرهن سندا للملكية وؤق جار 
2 من ق.م؛ ولا يمكن الإعتماد عليه لاتتاب املك نص ارار. 
کن طرر. 

لحيازة والتقادم ؛ ومن ثم» يعتبر الدائن المرتهن مجرد حائز عرض ؛ رین 
وعلى هذا» حكمت الغرفة العقارية لدى المحكمى: العليا افر 


حديث مؤرخ 2 2014/03/13› ملف رقم 844873, بأنه :من المقرر 
أن حيازة المستأجر هي حيازة عرضية› لا يحميها القانون بدعاوى الحياز: 
كأصل عام» لافتقادها إلى الرڪن المعنوي ؛ غير أن القانون يحمى إستنا) 
حيازة المستأجر للعين المتنازع عليها؛ء عملا بأحكام المادة 7 من 
المعدلة بالقانون رقم 05/07 المؤرخ 2 62007/05/13 


كانونا, 


كما أنها ے قرار مشهور لہا أشارت إلى أنه : 'يبطل كل إتفان 
يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم إستيفاء الدين ب4 أن يتملك العنار 


- المحكمة العلياء غع» 2011/12/08, ملف رقم 691740): مم.ع» 2012؛ العدد2؛ ص368 

2 امقر قانوناء أنه ليس لأحد أن يكتسب بالتقادم على خلاف سنده» ولا أن يغير بنفسه انف 
سبب حيازته. ومن ثم فإن شغل مسكن على سبيل الإعارة لا يؤدي إلى إكتساب ملكيته عن طرق 
الحيازة (م 827 و1 83 من ق.م)." 2 02 
أنظر المحكمة العلياء غع» 2010/09/16 ملف رقم 618572 ممع؛ 2010ء 1M‏ 
ول نفس الموضوع يتعلق بالعارية: 3 مملف رقم 180020, مق» ۰1999 ر ر 
35 إن صفة الطاعنين كمستأجرين للأمكنة› لا تسمح لهم التمسك بأي حق من حموق 

يمكن اعتبارهم ڪمنتفعين ڪذلك› حسب مفهوم المادة 844 من ق.م." 35 
راجع المحكمة العلياء غم» 1997/11/19 ملف رقم 150100 مق 1997ء BR‏ 
. حمدي باشاء حماية الملكية العقارية الخاصة» دار هومه؛ الجزائر» ط2؛ 2014؛ ص 

5 المحكمة العليا؛ خع؛ 2011/12/08, ملف رقم 691740 المشاد اي ير ,من 106 
- المحكمة العلياء غع. 2014/03/13؛ ملف رقم 844873 مم.ع» 2014؛ 
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الرهون المتنازع عليه نظير شمن معلوم أيا كان ؛ فإن سكوت المدين عن 
اء عقد الرهن الحيازي؛ وعدم قيام الدائن بأي إجراء لمطالبته بدينه لا 

الحق للدائن المرتهن بتملك العقار ؛ فهو بالتالى حائز عرضى لا 
ج إذر فيه شروط التقادم المكسب. وعليه فإن قضاة الموضوع باستبعادهم 
يميازة باعتبارها عرضية؛ ما دامت إجراءات إنهاء عقد الرهن لم تتخذ 
وا للقانون» طبقوا القانون تطبيقا سليما ؛ كما أن تمسك الطاعن 
بالحيازة أمام المحكمة العليا يعد غيرسديد". 

ونلاحظ بأنه لا يعد حائز المساحة الزائدة على ما هو ثابت بعقد البيع 
لناقل للملكية العقارية حائزا عرضياء؛ ومن ثم يتعين على قضاة الموضوع 2 
حالة التمسك بالتقادم المحكسبء؛ البحث 4 مدى توفر الحيازة على شرطيها 
الادي والمعنوي واستمرارها المدة المحددة قانونا (م 361 و793 و831 من قم) 2 

6- شروط قيام الحيازة : 

إن فيام الحيازة الصحيحة يقتضى توافر عنصريها المادي والمعنوى كما 
أشرناء غيرأن ذلك فد لا يكفى لكي تنتج الحيازة آثارها القانونية اققايا 
القانون المدني سببا لكسب الحق أو للتملك بالتقادم؛ ويحميها قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية بدعاوى الحيازة الثلاث ؛ فإنتاج هذه الآثار القانونية مشروط 
بالإستمرار بدون إنقطاع» وبالهبدوء بدون إكراه؛ والعلانية بدون خفاء؛ والوضوح 
بدون لبس أو غموض (م 2/802 و827 و828 من قم).* وتفصيل ذلك 2 الآتي : 


'- “من المقرر قانوناء أنه يعتبر الدائن المرتهن حائزا عرضيا ؛ فلا يشكل عقد الرهن سندا للملكيةء 

ولا يمكن الإعتماد عليه لإكتساب الملكية عن طريق الحيازة والتقادم (م 882 من ق.م). 

الحكمة العلياءغ.ع, 2011/12/08؛ ملف رقم 691740): م.مع؛ 2012ء العدد2؛ ص 368 ؛ 

غم؛ 1991/03/13 ملف رقم 67227: مق» 1992ء العدد4؛ ص 35 ؛ 1987/07/01 ملف 

رقم 10184, مق, 1990: العدد4» ص16. 

إندعوى وضع معالم حدود الملكية؛ مقررة قانونا لصاحب العقار بسند رسمي» وليس للحائز 
ضي وفق لنص المادة 703 من ق.م. ومن ثم؛ فإن من كسب حقا عينيا على عقار بموجب عمد 

الهن؛ لا يجوز له قانونا رفع هذه الدعوى؛ إذ لا يعتبر الحق العيني حقا للملكية؛ عملا بأحكام 

للدنين 958 و968 من ق.م.ج" 

الحكمة العلياء غ.ع, 2004/06/23؛ ملف رقم 262993؛ ممع» 2007: عدد1» ص 407 ؛ 

2/ط,,, ملف رقم 255172,؛ م.م.ع؛ 2007؛ عدد1» ص 389. 

- المحكمة العلياء غ.ع, 3 ملف رقم 271312: ممع: 2007؛ عدد1» ص 417. 

.451 مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري؛ ج6؛ ص‎ ٠ 
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الشرط الأول :أن تكون الحيازة هادئة ومستمرة 


المقصود بالبدوء الذي هو شرط للحيازة المجكس : 


تقترن بإكراه من جانب الحائز ؛ بان تكون الحيازة بحسن ن . بال 


المَوهَ أو التهديد»؛ والخصومة أو النزاع, وبدون عنف اوغش | مر 
وبدون غصب أو سرقة أو طرق إحتيالية. ايل 


وهذا بأن تظل السيطرة الفعلية المادية من الحائز الشر 
الحيازة مستمرة» أي متواصلة 4 فترات متقاربة, باستعمال الشى ر 
إعتيادياوبصورة منتظمة 4 غير انقطاع * وبأن ترتكز على س سمال 
كستد أو واقفة أذ حادث. ويعتبروضع اليد إذا كان قائما مع زر لص 
قانونية على حيازة الشيء ب وقت سابق» ما لم يقم دليل يثبت مس ٠٠‏ نا 

فلقاضي الموضوع كامل السيادة ے تقدير توفر شر ط الحيازة الڪ 
وفقا لمقتضيات المادتين 827 و828 من قم “ غيرأنه لا يجوز 
مسألة التقادم اللكسب تلقائياء لكونها تتعلق بالنظام العام ؟ 

فإنه يستطيع قاض الموضوع أن يستخلص ذلك من وقائع الدعوى, 
ومن الأوراق الملقدمة؛ أو من شهادة الشهود ؛ بأن يتحقق من توفر عناصر 
الحيازة؛ ويعاين مدى استيفاء الشروط المنصوص عليها ع المواد 827 وما 
يليها من ق.م؛ طالما كان استخلاصه سائغا ؛؟ غير أنه يجب عليه التأكد 


له قانونا أن يشر 


-نقض مدنى مصرى: 4 مممأن. س23› 153: 38؛:1948/01/15: مقق؛ 1› 587 8 
*- المادة 1/1173 مدني أردني؛ و1/1309 مدني ماراتي ؛ تمييز مدني أردني؛ ملف رقم 98/46 
منم؛ 1998» ص 1537 ؛ نقض مدني مصري» 1972/02/08» مان» س24: 173: ب 
“- المادة 2/1184 مدنى إماراتي ؛ نقض مدني مصري» 1970/06/09: م.أن» س21» ص92 
'- المحكمة العلياء غ.ع» 2002/05/22: ملف رقم 232683 ؛ 2001/12/29: 00 
2 + 2000/09/27: ملف رقم 198951 ؛:1993/11/10: ملف رقم 
7601 ,ممه ملف رقم 40187. 

- المحكمة العلياء غ.ع, 2000/02/29, ملف رقم 195795 غير منشود عدد خاص؛ 12 
راجع د. صالح باي محمد الشريف» مكانة الحيازة 4 القانون المدني؛ اشع الحلة نفسهاء 
4: ص 140 و141 ؛د. محمدي فريدة؛ التقادم اللكسب ونظام السجل العيني؛ الم 

ص 117 وما بعدها ؛أ. عمار رواينية, التقادم المحكسبء نفس المجلة» ص . نی صر 
“- المحكمة العلياء غع؛ 2002/05/22, ملف رقم 232683 ؛ نقض مدني 
4 طعن رقم 1615: لسنة 50 ق. 
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توافر الشروط القانونية للحيازة؛ والتي منها الإستمرارية والبدوء إلى 
اة نشوب النزاع. ومن نم» فإن انتفاء البدوء وهو أحد شروط الحيازةء لا 
جن معه قيام حيازة فانونية يترتب عنها التقادم المكسب.,ا 

ففي قرار مشهور للمحكمة العليا بتاريخ 2000/07/26؛ ملف رقم 
195003 2 يتعلق بشروط الحيازة وإثبات التقادم الملڪسب المنصوص عليه ے2 
إمادة 827 من ق.م» قضت بأن : قضاة الموضوع الذين يتمتعون بكامل 
السيادة ے تقدير الوفائع, حانوا على صواب عندما استخلصوا من وفائع 
الدعوى» بأن الحيازة المحتج بها من طرف المدعين ج الطعن بالنقض على 
العقار المتتازع عليه ليست لا هادئة ولا مستمرة . 

الشرط الثاني ان تكون الحيازة ظاهرة وعلنية : 

ومعنى ذلك أن تكون الحيازة ظاهرة بعيدة عن الخفاء والتسترء بأن 
يمارس الحائز أعمال السيطرة الفعلية المادية ويستعملها بصفة علانية» على 
مشهد ومرأى من الناس» وخاصة على من يراد الإحتجاج بها عليه ؛ وعندئذ 
تكون الحيازة حجة منتجة لآثارها القانونية 4 حق الغير» وتصلح أساسا 
ااتملك بالتقادم المكسب)»؛ وللاإحتجاج بها ڪسيب من أسياب الملكية. 

ويشترط ههناء؛ أن تكون الحيازة ظاهرة لكافة الناس طوال مدة 
الحيازة ؛ فإذا بدأت الحيازة ظاهرة:؛ ثم اعتراها عيب الخفاء أو عدم 
العلانية» وجب اعتبارها غير ظاهرة» فلا تصلح عندئذ لاكتساب الحق 
بالتقادم لعيب الخفاء ؛ إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ؛ 

3 6 = ٠. - 0 5 

دإنها يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها. 

فإذا وضع الحائز علامات ظاهرة ليدلل بها على حيازته للشيء على 
مرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله» فلا يجوز للمالك أن 


> الحكمة العلياء غ.ع: 2004/06/23 ملف رقم 274758: ممع» 2007» عدد 1؛ ص427 ؛ 
5م ملف رقم 233201 نق؛ 2008, العدد62» ص 349. 


>د.عيد | 1 ٠.‏ 9 ص 800› فمرة 20. 

, “عبد الرزاق السنهوري» الوسيط› ج2؛ 5 

١‏ نی مصرىء 1978/02/08› م.أن؛ س24, 2» 445 ؛ 1978/11/16: نفس 
المجموعة, ب 29, ص1706. 
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لشرط الثالث : أن تكون الحيازة واضحة لا غامضة . 
أي لا لبس فيها ولا غموض ولا إبهام؛ وإلا كانت الحيا 


زه معيبة بن 
الغموض؛: وهو عيب خاص يشوب الحيازة ؛ كالشك الد 


ي شوب إحرى 


> د حكني حسسن: التعادم ے المواد المدنية والتجارية: منشأة المعارف» الإسكندرية, 55 ص 
< إن الشهادة بحسب شهادة الشاهد الوحيد أمام الخبير, للا يؤخد 
- ' إن الحيازة مسألة موضوعية تخضع يذ إثباتها للقواعد الما“ 


بحت والتحري 2 


2 يعور 
بها إلا على سبيل الإستدلال. 
0 عدد خاص» چ3 م124 
> وعلى قضاة الموضوع إعتماد إجراءات 
مدى صحة المدعي بأن حيازته المدعى بها قانونية...". 
حص اء غع» 2009/03/11 ملف رقم 508386, ممع» 2009, عد 1. مر240: 
3 ملف رقم 223939, مق» 2003, عدد 1» م322 

إن منافشة الوثائق والخبرات به دعوى الحيازة هي مسألة واقع تخضع لسيادة قضاة الموضوع؛ لا 
معقب عليهم ب ذلك من قبل المحكمة العليا ؛ وبالرجوع إلى القرار المطمون فيه يتبين أنه اقام قضاء 
ساسا على شهادة الحيا النزاع 4 حيازة المطعون ضدهماء وبما أن شهادة 

ي رسمي؛ لا يمكن د حضه إلا عن طريق دعوى الإيطال... . 

المحكمة العليا. غ.ع. 2010/09/16 

115 او 5 لمدداء ص417 ؛ 2007/02/14 ممع“ 7,: ع ددا ص 
03 200 ملف رقم 288085 ممع“ 5 عدد 1ع ص 239. 
2 ملف رقم 618014 
؛* اللحكمة المليا. غع. 007/12/12 ملف رقم 426996 م.م.ع, 2008 عدد 1 ص215 
ص مدني مصري. 1947/01/16 , عقق؛ س1» ص175› 32. 


| زة التي تفيد أن الأرض محل 
ملف رقم 618014 ممع 2010, عدد 2 صر239: 
۱ ( 1 ( خخ عع U‏ 
2006/01/15 ملف رقم 334674 0 0 
؛ شهادة الحيازة من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي..".المحكمة العليا' ]. 
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بازة سند فانوني 
° م.م.ع؛ 2006, | : 3 ؛ 006/01/18 ملف 
رقم 333926 مم.ع. 2006 | E‏ لمدد2» ص71 
16 70107004 ب 
١ ١ 4‏ ممع 2010 عدد 2 ص239. 


غات رمي 7 لكي أو بالنسبة إلى أحد عنصريها ؛! كما إذا 
عاب نية 7 ن اممكن تأويل أفعال الحيازة باعتبارين”؛ وكالحيازة التى 
يحيطها الح تقوم على الشك ولا يجوز التمسك بها قبل الغيرة, وكامان 
أربي الذي يمنع الداعي من المطالبة بحقه (كصلة القرابة بين الطرفي: مما 
بجمل الحدد مشوبة اللبس (م 1/808 و827 من ق( ١‏ ا 
الحيازة غير صحيحة واچ آثارها القانونية» وغير صالحة للاحتجاج بها ؛ 
لوجود ظروف تحيط بها تؤدي إلى حصول عدم الوضوح؟ ظ 

وتقدير رد الوضوح هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي 
لموضوع؛ من خلال التعرف على حقيقة نية الحائز من جميع عناصر 
الدرعوىء ما دامت هذه العناصر مدونة ‏ حكمه:؛ وتفيد قانونا وعقلا تلك 
النتيجة التي توصل إليها". 1 

وك 4 الا قضت الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا 2 قرار 
مشهور مؤرخ 2 2000/07/31؛: ملف رقم 197177 بأنه :لا يسري التقادم 
قانونا كاد وجد مانع مبرر شرعاء يمنع الشخص من المطالبة بحقه. والمانع 
الذي يوقف مدة الحيازة» قد يكون إلى جانب المانع المادي؛ مانعا أدبيا 
يتمثل 2 علاقة القرابة بين الحائز والمالك ؛ ومن هذا تكون الحيازة مشوية 
بعيب اللبس» فيما تترتب آثارها. ومتى كان كذلك» فإن قضاة الموضوع 
أغفلوا 2 تطبيق القانون» وأساءوا فهمه» مما يعرض قرارهم للنقض ". 


'- د. علي حسن» التقادم 2 المواد المدنية والتجارية؛ المرجع المذكور؛ ص 153 وما بعدها. 
“ نقض مدني مصري» 3 :»6 طعن رقم 85› لسنة 48 ق. 

أ- نقض مدني مصري» 6 مأن: س29› ص1706. 

- الحكمة العلياء غ.ع؛ 72م ملف رقم 349406› غير منشور 
رغم 17 إق.غ.ع» 4 ,؛: عدد خاص» ج2› ص211. 

- د. عبد الرزاق السنهورى؛ الوسيط» ج9؛ ص 859 ؛ د. السيد عرفه؛ الحيازة المدنية وحمايتها 
الجنائية؛ دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية؛ 7ء ص 61 وما بعدها ؛د. محمد المنجي؛ 
الحيازةء منشأة المعارف» الإسكندرية» 1984: ص 153 وما بعدها. 

: الحكية الغلينا؛ خخ 0010/1 ملف رقم 198951 مقء 2001ء ع 0 


35 .مه ملف رقم 206394؛ :) 2003 العددآ؛ ص313. غم: 1985/01/09؛ ملف 


رقم 232677 مق» 19289 العدد4› عن 16 ؛ وراجع نقض 
س21 862, 138 ؛ 1979/06/04 المجموعة نفسهاء س30 539› 286. | 

- المحكمة العلياء غبع» 2000/07/31؛ لف رقم 197177 إقغع؛ مممع؛ عدد خاص؛ 
4 2سن 211 


؛ 2000/07/31 ملف 
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57 رة خاصة 2 حالات الملكية العقاري: الو ا 
: هو وضع غامض أصلا كما رأينا ؛ ا 

هووصع اك :ف فكذار ١‏ 

ع شان حيازته؛ لأموال التركة قبل القسمة | شرع "الجر 

بالنسية لوار غير واضحة المعالم» ققد يظهر متعديا 0 ' 
أموالا حو انم وت لبلا عاط الدن د 35 E‏ 

تاب) ؛' ومثالا أيضا حيازة المستأجر للعين المؤجرة التي شيع 

ار لحسابه الخاص بن : ,لا حر 

عرضية؛ لا تمكنه من الإحتجاج بها ١‏ 0 التملى د از 

وقد نصت المادة 3/1309 من فانون المعاملات المدنية الإماراتى ع 

35 مه 5 1 

يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعي ر أو ورثتهم الإدعاء بمرور لزي ١‏ 

على هذا الأساس» فإن كل من الإكراه والخفاء (وهما عن . 

5 . 53 أ . . ) 3 ل يردان 

على الركن المادي 2 الحيازة)؛ واللبس والغفموض بشو عيب يرد على زر 
المعنوي للحيازة)» هي من أهم عيوب الحيازة» ولكل ذي مصلحة ١‏ 0 
أمام القضاء * فالحيازة الميبة تمد كذلك بيذ نظزالقاتون المدني الجر“ 
لا تصلح أساسا لترتيب آثارها القانونية؛ لاكتساب الحق بالتقادم | ٍِ 

مهما طال الزمن؛ إلى حين زوال العيب ؛* وعلى قضاة الموضوع التثبت 
من توافر شروط الحيازة القانونية» عند الإدعاء بالتقادم المكسي؟ 


ويبدو 


المال على الشيوع 


وجويا, 


'- نقض مدني مصري» 1979/06/04, م.أن؛ س30, 539 286 

- “من المقرر قانوناء أن الحيازة العرضية لا د كسيب لحسب الحق," 
المحكمة العلياء غ.ع» 2010/09/16, ملف رقم 618572 ممع 2010 العدد2, صر242! 
3[ , ملف رقم 180020 مق, 1999, العمدد [, ص 137 ؛ غ.م» 1991/03/13 
ملف رقم 67227 مق 2,, العدد4, ص 35 ؛ 1987/07/01 2 ملف رقم 10184 من 
1990« العددر4, ص16. 

اليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمن المانع من سماع دعوى الملك (المادة 1185 مدني أردني) ؛ غيران 
التقادم | لمڪسب لا يؤدي إلى سقوط الملكية قانوناء وإنما يؤدي إلى انتقالبا إلى الحائزء إذا تافر 
شروط الحيازة القانونية.' راجع نمييز مدني أردني؛ ملف رقم 2002/1353, ممع, 2004 ص 
2004 وملف رقم 2002/170, 004 ناض 935 

- نقسض مسدني مسصري, :مه من س24, 2, 445 ؛ 1978/11/16؛ نفس 
المجموعة, س29, ص 706 1. 

أنظر هنا: د. عبد الناصر العطارء إثبات الملكية بالحيازة والوساطة» ص 20 وما بعدها 00 
سوارء الحقوق العينية الأصلية» ص 245 ؛د. عبد المنعم الصدة» الحقوق العينية الأصلية؛ i‏ 
ا الموضوع أجابوا على الدفع بالحيازة والتقادم المحكسب. بان الحيازة لم تكن كنا 
رک مانا محل تعرض #ذاعء مما يجعلها غير متوفرة الشروط القانونية." راجع المحكمة الل 

0 /1/, مف رقع 32677ء مقء 1989, العدد4» ص 16 ؛ 


لثم 
299254 اا غ 2005/02/23, ملف رقم 5 ؛ 2005/02/23 مله 
2 ؛ غير منشورة 
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و2 هذا أشارت المادة 2/808 من ق.م صراحة وبكل وضوح على أنه : 
إذا إوترنت الحيازة بإكراه؛ أو حصلت خفية» أو كان فيها لبس» أو غموض 
ولا يدكون لبا أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس 
.ريه أمرهاء إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب" ومن ثم؛ يشترط ف 
القانون المدني الجزائري لوجود الحيازة قانونا» خلوها من عيوبها. كالاكراه 
والتدليس والخفاء والغموض (م 2/808 و822 من ق.م).! 

(Le transfert de la possession) إنتقال الحيازة‎ -7 


نصت المادة 814 من ق.م على أنه : "تنتقل الحيازة إلى الخلف العام 
بجميع صفاتهاء غير أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان 
ذخ حيازته حسن النية» جاز له أن يتمسك بحسن نيته ؛ ويجوز للخلف 
الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم'. 

وعلى هذاء يكتسب الحائز الحيازة ابتداءء إذا اجتمع له عنصرا 
الحيازة المادي والمعنوي» فتثبت له صفة الحائزء إذا توافرت شروطها 
النظامية السابقة» إذا كان الحائز حسن النية. وتنتقل الحيازة بالإستخلاف 
وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري (م 811 إلى 814 من ق.م)ء والخلف 
يمكن أن يكون خلفا عاماء ويمكن أن يكون خلفا خاصا : 

أ- ومن ثم» تنتقل الحيازة من الحائز» وهو المورث المتوفى إلى كل 
الورثة الشرعيين دون تمييز» وهم الخلف العام (م 108 من ق.م)؛ وفقا 
لمقتضيات المادة 814 من قم“ بجميع صفاتها الممارسة من طرف المورث إلى 
غاية وفاته ؛ أي بجميع صفاتها التي بدت عليها وقت ڪسبهاء إلى كل 
الورثة دون تمييز› 7 لم يقم الدليل على عكس ذلك. 


'- الحكمة العلياء غرع» 2012/03/15: ملف رقم 696304 ممع» 2012» العدد1؛ ص 201 ؛ 
4م ملف رقم 300879 المجلة نفسهاء 2005ء العدد2؛ ص359 ؛غم؛ 
01 , ملف رقم 40187 مق» 1990ء العدد4. 8 
2 المحكمة العلياء غ.ع» 2005/09/14 ملف رقم 9 مم.ع» 2005 العدد2» ص 309. 
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لملحكمة العليا 4 إجتهاداتها المشهورة, ر 
كلك حمكست أ دكانت غليها : المما سة ١‏ 9 “الي 

اب إل سكل الول دون نيذه وتا امي" ل طوف ا ل 
تمل لالم كة دون ثميين: وفة 6 'خادة 14م مر 
غابة وفاته؛ إلى كل الورثة دون 000 
: شم 

جملة التركة (كالثلث أو الربع مثلا)؛ أو الموصى له بے , ْ 


۴ 


سرازو, 
: 0 
الترڪة؛ ولو لم يكن تسليم مادي للشيء موضوع لحهازة ؛ ن ر 
576 : زة السلف. فتنتقل حيازة ال ٣ .١‏ 
الخلف ما هي إلا إستمرار لحيازة | 7ن السلف إن و" 
العام دون إتفاق» فلا تعتبر حيازة الخلف حيازة جدير: ذلك تير 
اسع ٠‏ له ما - 5 » ام 0 
للمبدأ بأن : الخلف العام يكون لسلفه من حقوق وم : 0 
اما ت القواعد المتعلقة بالميراث (م 108 : 
إلتزامات» مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث (م : 
ستل الحيازة إلى الخلف العام؛ وفقا للمادة 


¿ الحيازة وارث واحد» كص 
Nery +‏ مس ب 
بمكن أن د . 
49 


و من قم) 
4 م. د 5 
من ق.م, محتفؤل: 


م 
بصضتها التي بدأت بها تاريخ كسبها :فإذا كانت حيازة السلف عرض: 
مثلا: إنتقلت إلى الخلف العام حيازة عرضية ما لم تتغير صفتها فيما پى 
وإذا كانت حيازة السلف معيبة بعيب ماء إنتقلت إلى الخلف معيبة بغر 
العيب إلى أن يزول هذا العيب» فتبداً الحيازة 


غير معيبة من وقت زوال العيب, 
ب كما تنتقل الحيازة إلى الخلف الخاص» وققا للمواد 811 ,$12 
و814 من قم ؛ وهو الذي يخلف الحائز د حيازة عين معينة من الأعيان ؛ 
خا لمشترى, والموصى له بعين من التركة 


و813 


' والموهوب له...؛ بناء على سبب ينقل 
إليه حقا خاصا من حقوق سلفه ؛ أي بمعنى أن يڪون قد اتفقا على ذلك؛ لأن 
حيازة السلف لا تر 


شتقل إلى الخلف الخاص إلا بناء على إتفاق (م 109 من قم) 


تقل الحيازة من الحائز إلى | لخلف الخاص إذا إتفقا على ذلك 
وڪان بے إستطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء محل 


ملف 
٠‏ 20/09/14 ملف رقم 300879, المشار إليه ؛ 30 /1999/09ء 
9 ا" العددر2 


نرقم 148511 مف 
2 ص 11 ؛ 1987/01/01 ملف رقم 40187, مق 1990, العدد4» ص 
د ليا ‘e‏ 2005/09/14 ملف رقم 300879, ا مشار إليه. 97 
الحكمة 4“ غم 1999/02/03“ ملف رقم 174416 مق. 1999, العدد1ء ص 
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الحيازة وفا لطبيعته ؛ ولو لم يتسلمه ؛ إذ يكفى هنا التسليم الحڪهي 
والرمزي لانتقال الحيازة للخلف الخاص دون عائق» كالمستاجرالذي 
. مر حيازته للعين بعد أن اشتراهاء وتسليم مفاتيح المنزل لتحقق السيطرة 
بورية الفعلية الحقيقية بالتملك (م 812 من ق.م). 

ونلاحظ أنه إذا كان السلف سيء النية» وأثبت الخلف أنه كان يز 
ميازته حسن النية؛ جاز له أن يتمسك بحسن النية ؛ لأن الحائز لحق 
يفترض أنه صاحب هذا الحق» ولأن حسن النية مفترض لمن حاز حقاء ۳ 
لم يقم الدليل على خلاف ذلك (م 823 إلى 6 من ق.م). 

(La perte عل‎ la possession) زوال الحيازة‎ -8 

ج هذاء وتزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على 
الشىء أو الحق محل الحيازة» أوإذا فقدها بأية طريقه كانت؛ وفقا 
لأحكام المادة 815 من ق.م. 

ويتبين من هذاء أن الحيازة تزول بفقد عنصريها المادي والمعنوي طبقا 
۵ 815 جن قم :ازل اللعائز هخ الحيازة بإرادكه .كما نو تی 
الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق» بالبيع أو الببة مثلا ؛ أو إذا فقد 
السيطرة المادية الفعلية على الشيء بأية طريقة أخرى (إذا كان محل 
الحيازة عقارا) ؛ وكضياع المنقول أو سرقته أو فقده دون إرادته» مما يؤدى 
إلى زوال حيازة المنقول» بفقد الحائز للعنصر المادي للحيازة دون إختياره ؛ 
لأن "الحيازة 2 المنقول سند الحائز" وفقا للمادة 835 من ق.م. فتزول الحيازة 
بالرغم من تمسك الحائز بالعنصر المعنوي للحيازة؛ فيصبح السارق هو 
الحائزء فالنية لوحدها لا تكفي للاحتفاظ بالحيازة. 

ولا تزول الحيازة وفقا للمادة 816 من ق.م» إذا حال مانع وفتي» دون 
مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الشيء أو الحق محل الحيازة ؛ كما لو 
حال بين الحائز وبين الأرض التي يحوزها مياه غمرتها بفعل الطبيعة» أو 
كحالة إحتلال العدو لبا. 
ص 
/ 814 من قم» وتقابلها 1174 مدني اردني ؛ و952 و953 مدني مصري ؛ و1310 مدني 
#اراتي ويكفى ههنا التسليم الحكمي للشيء لانتقال الحيازة. 
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غير أن الحيازة تزول إذا اس .. 
”7 00 يم إرادة الحائر ون ای 
حيازة جديدة وقعت» رغم ر إذا كانت هرة؛ ومن وق. 


a 
. الوقت الذي بدأت فيه الح‎ 
4ن خفبة:‎ 7 

الحائز الأول بها إذا بد 


۳ 
10n) الحيازة‎ î 1َ 


9- آثار 1 .إفرى يرتب على الحيازة أثرها من حييث از 
إن لقانون لماي ا 8 الملكية: وغيرها من الحقوق العيني: 


٠يات)»)‏ وسيبا 38 * 5 - 
و لاني له عياف سه وطها القانونية؛ أي كسب إن . 
5-3 توافرت سر 


ا طريق له 
لقابلة للحيا 
الأخرى الما ١‏ خا زي صاحبه خلال المدة المحددة قان: 
9 الذى ڪان الحائز د ۰ نورا (م 
ةك 89 ا 
7 إلى 834 من ق.م). 


نی قد تكسب الحائز ملكية العقار بمضي مدة على الحياز: 
بسر أو تطول بحسب الأحوال» وملكية المنقول فوريا بمجرد الحيازة إزا 
تواقرت شروط معينة. ومن ثم؛ تملك الحائز حسن النية للثمار بمجرد 
قيضها أو حيازتها (م 837 إلى 841 من ق.م) ؛ وهذا بفعل مرور الزمان؛ متى 
استمرت المدة القانونية المحددة» وكانت الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي 
وشروطها القانونية هادئة ظاهرة مستمرة» وواضحة» لا غموض فيها ولا 
لبس بشروطها القانونية. 

كما أن القانون الجزائري يحمي الحيازة عن طريق دعاوى الحيازة 
الثلاث المعروفة؛ وهي : دعوى الاسترداد» ودعوى منع التعرضء؛ ودعوى 
الأعمال الجديدة. ونعرض لبذه الأمور المهمة فيما يلي : 

أ- أثر الحيازة اللكسب للملكية. 

ب- تملك الثمار بالحيازة. 

ج مسؤولية الحائز عن تبعة البلاك. 

د- دعاوى حماية الحيازة. 


1 - الماد: 816 من ق.م. 
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| أثر الحيازة الملكسب الملكية 


من حاز عقارا أو منقولا وبحسن نيه بصفة هادئة ومسثمرة؛ لمدة 
يس عشرة سسنة بدون انقطاع؛ وكان العقار غير مسجل؛ ولم يڪن له 
ڪا خاصا به» يمكنه اكتسابها بالحياز: والتقادم الملكسب وفضفا 
رار 827 وما بعدها من ومم؛ 'ولا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك 
را رعوى الحق العيني منقولا أو عقارا) ؛ بمعنى أنه إذا رطعت ضده دعوى 
._تحقاق؛: وأنكر الحائز للشيء لمدة خمس عشرة سنة سنة ذلك فلا 
ج للقاضي السير بے هذه الدعوى بعد ذلك» فالذي يسقطل هو المطالبة 
رزضائية أمام المحاڪم.' 

فالحيازة المادية القانونية قرينة على الملكية؛ ومن ثم فإن حماية 
الحائز الخاصة هي ك الواقع حماية لصاحب الحق» ومحافظة على الأمن 
ازعاء» والسكينة العامة 2 المجتمع (م 817 إلى 826 من ق.م).* 


' - المادة 827 وما يليها من قمم. 

"من المقرر قانوناء أن: كل من حاز عقارا أو منقولاء أو حقا عينيا» دون أن يكون مالكا له أو خاصا 

به» صار له ذلك ملكاء إذا استمرت حيازته له مدة خمس عشرة سنة بدون انقطاع ؛ ولا يمنع توغر 

العقار على دفتر عقاري من اكتسابه بالتقادم المكسب" 

أنظر المحكمة العلياء غ.ع» 2008/07/16؛ ملف رقم 423832: إقغءع» عدد خاص»ء 2010ء 

چ3 ص 274 ؛ 2008/10/15 ملف رقم 479371: مم.ع؛ 2008: المدد2» ص 273 ؛ منشور 
أيضا 2 نق» 2014: العدد 67, ص 187 ؛غم» 1997/06/25: ملف رقم 148511: مق» 

3 . المدد2» ص11 ؛ 1993/11/10: ملف رقم 104967 مق: 1994: المدد1/ ص 
1987/07/01:43: ملف رقم 40187؛: مق؛ 0,؛ العدد4» ص 20 ؛ 1985/01/09: ملف 
رقم 32677: مقء 1989: العدد4» ص 16. 

راجع للإستزادة: د. محمد الأمين» التقادم المكسب للملكية؛ منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت؛ 

1993. ص 20 وما بعدها ؛ ا.علي حسن. التقادم 2 المواد المدئية والتجارية؛ المرجع المذكورء ص 
/12 وما بعدها. 

-*كالحق العيني الأصلى (كحق الملكية)؛ والحقوق المتفرعة عنه كحق الانتفاع وحق الاستممال 
إحق السكنى وحق الارتفاق وحق المساطحة وحق الحكر. 

”د.السيد عرفه؛ الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية؛ دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 2007ء 
بس 3 وما بعدها ؛د. محمد المنجي؛ الحيازة؛ المرجع المذكور؛ ص 117 وما بعدها. 

أنظرد, محمدي فريدة؛ التقادم المكسب ونظام السجل العيني؛ الإجتهاد القضائي للفرفة العقارية 
للفحكمة العليا؛ مع عدد خاص» ج2 2004؛: ص 117. 

ا د. محمد المنجي. الحيازة؛ المرجع نفسه؛ 4 ,؛: ص 10 وما بعدها ؛ د. عبد الناصر العطارء 
ات الملكية ب الحيازة؛ دار النهضة العربية› القاهرة؛ 1978 ( ص 20 وما يليها. 
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4 


ى المادة 827 من ق.م صراحة على زی , 
ثم2 د 
ومن ا e a‏ 


وون أن يكون 
5 عشرة سنة بدون انقطاع ؛ أي بمعنى 
حيازته خمس 0 7 
من اياب ڪر العقارية؛ حتى يذ مواجية 7 
:ما المادة 39 من الة نون ر Ne‏ 
مشهرة ؛ أ 1 ا 5 ی 
المتضمن قانون التوجيه العقاري؛ فهي تتعلق بمنح سند ۳ 
الأراضي التي لم يتم مسحهاء ولم تحرر فيه الت احا ر 
ES EERE‏ ابات رور 
يغبت حيازته المادية للشيء المحاز, تقوم قرينة على توا ا اماز 
لحيازته: أي على نية الحيازة لحساب نفسه ؛ 39 ot‏ 
د وغ 


وون بالتالي فر على انه صاحيه الحق علي الشيم, عندئز 
عاتق 4 إقامة مة الدليل على عكس مقتضى هذه الترينة ا 
حيازته تفتقر إلى العنصر المعنوي.7 2 

وعلى هذا ؛ تتوافر الصفة والمصلحة به دعوى منع التعرض لل 
نين كبرد كبن على الشيوع, بثبوت العلاقة المباشرة الواقعية بين الأرض انر 


يملكها الطرفان 4 الشيوع وطلب كل واحد من الطرفين ؛ وهذا بنض 
النظر عن تأسيس الطلب القضائى : 


سس سس 
- المحكمة العلياء غ 5 :, ملف 
راجع سابقا موضوع شهادة الحيازة. 
راجع أ ٠‏ عمار رواينية, التقادم المكسب» 
‘Cf‏ غدد 0 > ج2› 2004 ص 95 
اللحكمة العلا «e‏ 2008/09/10, ملف رقم 463305 إقغع» عدد خاص» 2010 چ3 مالك , 
'يستوجب على قضاة الموضوع التحقيق 2 حالة إنكار الحيازة 2 دعاوى المتعلقة بالحيازة ومن “ 


ل ليم ريض على ساس الفعل الضرر. لا يغد مساسا باصل الحق: يه 
مما يستوجب معه رفض الطعن 


راجع المحكمة العلياء غ,ع, 


ملف رقم 479311 نق ؛ 4 العدد67» ص 157. 


ا لقضائى للغرفة العقارية للمحكمة الليا؛ 
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وجدیر با او ا e‏ مي يعبرون عن الحياز: ب الحوز”, 
والحوذ e‏ ب 5 وهر وضع اليد على الشيء؛ 'بإحرازه واستغلاله 
,الإنتفاع با واتار 0 تصرف امالك ب ملكه؛ وهو المظهر المادي الفعلي 
نحياز ; إرزي يظهره بمظهر صاحب الحق ظاهرا ؛ وتقوى الحيازة بالعنص 
نوی وهو نية التملك بأمانة دون كيد أو غصب ” : ۴ 

والحيازة ب4 الفقه الإسلامي سند للملكية لمن يدعيهاء لأن الظاهم 
ہن اليد الملك ؛* فمن ادعى عينا ب4 يده» فأنكره الخصم ولا بينة له. 
ردول قول الحائز مع يمينه عند عدم البينة» فلا تنزع العين منه إلا 
يمينه؛ لأن الظاهر ملكه لما بيده.' 


=. 


نمت المادة 827 من ق.م على أنه : من حاز منقولا أو عقارا أو حقا 
ي منقولا كان او عقاراء دون أن يكون مالكا له أو خاصا به» صار 
له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمس عشرة سنة بدون انقطاع. 

ومقتضى هذه المادة» أن المقصود من الحيازة هو التقادم 
الكسب وهو مرور الزمن»ء الذي هو طريق من طرق اكتساب 
الملكية Prescription acquisitive)‏ aا)‏ 2 القانون المدني الجزائري»* ولكن 


2 ا 
- إبن منظور: لسان العرب» ج11: ص 647. 

أنظرد. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ ج9؛ ص 
العام؛ ج2: ص 699 ؛: تركي النفيعي» قاعدة حيازة 
إليهاء ص 19 و39 وما بعدها. 

أ- تمييز مدني أردني؛ 00 ملف رقم 89/416› من م› 1990 ؛ س2271 1 
انظرإبن قدامه: المغني؛ ج10 ص 247 ؛ البهوتي؛ كشاف القناع؛ ج26 ص لرملي؛ 2 


: 131 ؛ الكاسائي؛ بدائع الصنائع؛ ج5؛ ص 
المحتاج: «6x‏ ھ135 ؛ السرخسي؛ المبسوط؛ ج30 ص تبصرة الحكام: ج01 ص 121 ؛ إبن 


73 ؛د. مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي 
المنقول سند الحائزء رسالة الماجستير المشار 


7 ؛ الحطا 0 و381 ؛ اہن فرحون؛ 
لبا مواهب الجليل»› ج4؛ ص : 221 

جزي؛ القوانين الفقهية» ص 464 حاشهة الدسوقي على الشرح لر ررر اكور ص 357 ! 
ورا 1 | :1 دية : القند واذره به العقد الفاسد ؛ لبحث ر 
جع هيئة كبار لعلماء 4 السعو لقبض مجلة البحوث 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السمودية؛ التقادم ب4 مسالة وضع اليد؛ 
الإسلا ة؛ الرياضص؛ 39 147 ' 3 
Es ٣‏ 2001/02/28 ملف رقم 5549 إقنغْغ؛ 2004 ج2 صن 50 
تعليق أ. بوتارن فايزة› المرجع نفسه؛ ص ٠‏ 
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. ر ونا و العقار أو الحق العيني أن يكون حقا عين) . 
يشترط هنا + 


2 الحيازة القائونية صحيحة هادئة وعلنية واضحة و ل 
تسعون 2 . 9 لقاد ثية» وخالىة ‏ . ٤‏ 0 
رز ربها المادي والمعنوي وشروطها | دوي اسن ر 

وأن تستمر المدة الزمنية اللازمة التى يحر عر 
أن تشوبها ؛ وان : ١‏ 


دها الو" 
إنقطاع» وأن تقترن الحيازة بالسبب الصحيح؛ وحسن الزية رر ”نن 


لحائ. , لا 
وظاهر من نص المادة 827 من قمم؛ أن الحياز: التي تر 
عشرة سنة دون انقطاع؛ تؤدي إلى منع سماع الدعوى, من . خر 
المالك الحقيقي» إذا ما توافرت ا على روطها القانوني لذا 
الدقع بالإنكارء والا يكون المدعي قد ترك دعواه لعذر قانوزى. | 9 


8 


ا يقصد بالحيازة هو ما تحت اليد من غير العقار الذي ينصرف فيه بالإستعمال 
العارية, أو يتصرف فيه بالنقل من ملڪه إلى ملك الغيرء سواء أكان بالبيع أم ا ا جال 
7- المحكمة العلياء غ.ع. 2002/05/22, ملف رقم 232683 ؛ 221/9 ملن 
2 ؛ 2000/09/27, ملف رقم 198951 ؛1993/11/10, رر . رقم 
907/01 ملف رقم 40187. دنسم 1049617 
*- المحكمة العلياء غ.ع, 5 ملف رقم 25, ؛ اقغع: عدد خاص, 2010 
ج3: ص268 ؛ 6 لضت رقم 423832, ٠‏ القع عدد خاص» 2010, غ3 مر 714 
؛ تعليق د. لحلو غنيمةء مدة الحيازة إبتداء من يوم ابرام عقد البيع العقاري العرے» المجلة نفسيا 
0 وما بعدها. 2000/02/29, ملف رقم 195795 ؛ غير منشور. 0 
voir Lahlou-Khiar Ghenima, La préscription acquisitive, Rev. Cour suprême, 2010,‏ 
N° Spécial, t.3, P 285 ets.‏ 
- إن اتقادم الملكسب هو حيازة الحقوق العينية, المنقولة أو غير المنقولة, خلال مدة التقادم القانرني 
الطويل أو القصيرء بصفة هادئة ومستمرة بدون انقطاع ولا نزاع. ومن ثم للا يجوز التمسك بالتفلام 
المكسب إلا باستمرار الحيازة الفعلية بشروطها وعنصريها المادى والمعنوى لمدة 15 سنة. 
المحكمة العلياء غ.ع. 2004/06/23 ملف رقم ۰271312 إق,ؤ.ع؛ عدد خاص» 3.2010 
7م ملف رقم 232683 ؛ غیرمنشور ؛ 2000/05/31 ملف رقم 192720 
اقغع»› عدد خاصض» 2004, 2, ص356 ؛ 2001/10/24, ملف رقم 218221 مق؛ 2002 
عدد2: ص 365 غ20 1985/05/08, ملف رقم 35626, مق, 1992, مد4 مس19 
2000/1/17 ملف رقم 198951 , مى 2001 2 مر 253 ؛ غ 1985/01/09 
ملف رقم 32677 ری و٥ E)‏ ا 
وى بو ٠“‏ مقء 1989ء العدد4» ص 16 ئ خعء 1998/02/25 ملف رقع ,.., 
الماع 2004؛ عرد خساص» ج2, 245 : 2000/11/22, ملف رقم 200495 اف 
2 ا 128 ص216 ؛ 2000/07/26 ملف رقم 199710, رغم 2004 


خاص» 27 5 [ ا 
رقم 087 20 م 19931110 ق» 1994, عدو 1, من 43 ؛ 1987/07/01, 11 


ا ٠‏ عدد4» ص 20 ؛ 1982/04/14 ملى رقم 23782 نق؛ 
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ولا تشترط المادة المذهكورة جهل المالكف الحقيقي اسلأرض مو وء 
١‏ 1 8 1 ىا مز ضصو ع 
| جاده الكسب بل كفي أن لوم حيازة الجائز المدءٌ القادونية اللازعة 
١ :‏ | 6 لي رر a‏ ) 

f 4 0 57 44)‏ 
کد يجوز للحائز التمسك بالتقادم المكسب 2 أية حالة كان - 
پا سی أن لعة 


إزرعوى» ولو أمام محكمة الإستئناف إذا نظرت ب أساس الدعوى” 
4 00 ال" 2 كني وى 
مانا اقترنت الحيازة القانونية بشروطها وبحسن النية» وكانت هادئة 


و تستند إلى سبب صحيح (ععانا عاوناا) ؛' والتقادم المكسب ب الملكية 


برتارية غير مرهون بإجراء الإشهارء لأن عقد الشهرة ما هو إلا عقد تقريرى 
. على مجرد الإثبات إلا فيما يتعلق بأملاك الدولة 4 لأن نصوص القانون 


إزحكمة العلياءغع؛ 06م ملف رقم 199710 إقغع؛ 2004 عدد خاص» ج2: ص2002. 
: بممعمة العلياء غع» 2000/02/29ء ملف رقم 195795 غير منشور. ١‏ 
اه د. صالح باي محمد الشريف» مكانة الحيازة 2 القانون المدني» البحث المذكور: ص 140 
,141 ؛د. محمدي فريدة؛ التقادم المكسب ونظام السجل العيني؛ المجلة نفسهاء ص 117 وما بعدها 
.؛. عمار رواينية» التقادم اللكسب» نفس المجلة» ص 95 ؛ د. لحلو غنيمة» التقادم المحكسب؛ تعليق 
على قرار المحكمة العلياء غع؛ 4 /,/, ملف رقم 448006:: إقغ.ع: 2010؛: عدد 
خاصء <3: ١‏ 
Voir Lahlou-Khiar Ghenima, La prêscription acquisitive, Rev. Cour suprême, 2010,‏ 
N° Spécial, t.3, P 285.‏ 
المكسب المثار من طرف شاغلي الأرض» وتمسكهم 


' إن عدم مناقشة قضاة الإستثناف للدفع بالتقادم 
طويلة ؛ برفضه أو تبنيه يشكل إنعداما للأسبابء 


اليم يمارسون الحيازة الأرض المتنازع عليها لمدة 
ويعتبر خرقا لأحكام القانون» مما يستوجب نقض القرار المطعون.... 

الحكمة العلياء غ.ع؛ 2/6 ملف رقم 311854› نق؛ 6, العدد59: ص259 ؛ 
5م ملف رقم 1, مممع, 2008 العدد2؛ ص 273 ؛ 2001/02/28 ملف 
رقم 205549 مقء 1ء عدد2» ص 3 ؛1993/11/10: ملف رقم 104967ء مق؛ 


1994 ., العدداء ا 
“انظرالمحكمة العلياء غع» 2 م ملف رقم 232683, غير منشور غم 
21 ملف رفم 5 ,0 مق› 5, العدد1ء ص 97 ؛ 1985/01/09 , المشار إليه ؛ 


نقض مدني فرنسي› 29//,؛,؛ دالوز الدوري» 1 1900 [ء 253. 

راجع تفاصيل ذلك: د. عبد المنعم الصده؛ الحقوق العينية : ١‏ حو : 
الحيازة: المرجع المذكور. ص 145 وما بعدها ؛أ. علي حسن؛ التقادم 2 المواد المدنية والتجارية؛ 
دشار إليه» ص90 1 وما بعدها. 
“* الصدكية العلياء 0م 2013/07/11 ملف رقم 765293) غير منشور' سه 0 
رقم 190541, مق 2000, 1 42000/09727151 لفارت [19895 ؛ تعليق أ. 
بوتارن فايزة› إقغع؛ م.ممع ) كد خاص؛ ج02 4 ص 5 0 
راجع أ. بیوت نذير؛ عقد الشهرة من خلال الإجتهاد القضائي› إقعع؛ 
4 ص 10. ظ 


ممع 2 عدد خاص» ج22 
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5 . و 2007/02/23 لا تشترط ذلك صراحة '"' إنما 7 4 
د 02/07 المؤرح > اة 07 وما 
رهم 07 الفعلية بشروطها القانونية »؛ وعلى ا ١‏ اس 


, ١] 
معا ضة ( 827 25 ن لل‎ «٠ 
6 ر‎ ss الباذهه رز‎ 


21 القائون المدبي الجزائري افيا بسح بالحيازة المؤدي: لتر 
۰ ا يرق بين العقارات من حيث توفر أو عدم توفر | ر 
ْ انيقاداك ا لمشهرة عقودها من إكتسابها ر حم 
أنه لا يستثني العقارا :2 هناذشة سلاف ة : + ادم بوي 
يشترط أساسا أن تكون الحيازة هاد اباي 
المادى وال معنوي؛ خلال المدة المحددة الطويلة أو القصيرة, یزغا 


على توافر الحيازة 


امصكسب 


2e ff 
دی ر‎ 


وخالدة من العيوب» مسنندهة إلى سبب صحيح. 
وعلى ذلك »؛ فإن نص المادة 827 من قم › جاء مطلقا ہے : عا ا 
من أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به؛ صار له زز 


إذا استمرت حيازته خمس عشرة سنة بدون انقطاع, أي أن الحيازة ھی 


تيح لان 


من أسباب كسب الملكية العقارية » حتى 4 مواجهة من له سنر 
هذا النص 2 صيغته لم يستثني العقارات التي لبا عقود مشهرة 4 

وهو ما حكمت به المحكمة العليا 2 قرار مشهور لباء من أنه :ہن 
المقرر قانونا أنه إذا وفعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقارى, 


5 بعد إلغاثه للمرسوم رقم 352/83 المتعلق بإجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة. 
راجع المحكمة العلياء غع, 2000/03/29, ملف رقم 190541 ., المشار إليه ؛ 2000/09/27 
ملف رقم 20264» غير منشور ؛ 1998/09/30 ملف رقم 180876 مق 1998؛ عددك؛ ص 
33 : وراجع أ. عمار رواينية› التقادم المكسب: إ.قغ.ع» م.م.ع»؛ عدد خاص» ج22 4 ؛: ص 95. 
“- * إن نصوص القانون المدني المتعلقة باكتساب الملكية العقارية على أساس التقادم المكسب: لا 
تشرق بين الملكية التي لبا سندات والتي ليس لبا سندات؛ عند توفر شروط الحيازة الفعلية ومدنها 
القانونية بدون انقطاع" 
المحكمة العلياء غ.ع, 2005/05/18, ملف رقم 300815, م.مع؛ 2005؛ عدد2؛ ص ۰۲351 
0 ما ملف رقم 180876؛ مق, 1998 , العدد2؛ ص 33. راجع د. لحل نيعا 9 
الحيازة به فانون التو العقاري؛ اق غع؛ ممع عدد خاص» ج2 2004» ص 143. ٠‏ 
' - الحكمة العلا غم 5013/07/11 ملق رقم 3. غير منشور ؛ 18 حي 
رقم 300815 المشار إليه ؛ 2005/10/15, ملف رقم 479371: ممع؛ 2008 ال رو 
213 2008/05/14, ملف رقم 448006 إتبعيع؛ مبميع؛ عدد خاص» ج3 2010) صا بو 
- الحكمة العلها' غ ق۰2 2008/10/15 ملف رقم 479371 نق, 2014, عدد67» ص 
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35 رادم الكسب تكون عشر سنوات إذا كان الحائز حائزا بحسن 
..) وؤتا للمادة 828 من قم ؛ ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد 
رقا رلقانون. ولا كان من الثابت 2 قضية الحال؛ أن الطاعنة حازت العقار 
ازع عليه واستفلته مدة ثلاث عشر سنة كاملة؛ بمقتضى سند صحيح 
رمو هبة) وبحسن نية» ولم ترتكب أي خطأ غش ؛ فإن قضاة الموضوع 
.وهم لدعواها الرامية على إكتساب العقار ب قضية الحال خرقوا 
القاثون» ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه" 

إن الحيازة القانونية هي الحيازة القائمة على سند قانوني صحيح,* 
فإن لم يكن لدی أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما. كانت 
إيحيازة الأحق هي الأسبق 2 التاريخ ؛* ولقضاة الموضوع سلطة تقديرية 
البحث عن الحائز الحقيقي» وفق وسائل التحقيق القانونية» ومدى توافر 
شروط حيازته المستمرة البادئة والعلانية غير المشوبة بلبس» طبقا لأحكام 
المادة 827 وما يليها من ق.م.* ومن ثم» فإن استعمال التقادم الملكسب وسيلة 
لإثبات الحق ب4 ملكية العقار موضوع النزاع» مع تقديم شهادة حيازة 
لاحقاء لا يعد رفعا لدعوى الحيازة» وبالتالي لا وجود فيه لخرق قاعدة : 


عدم جواز ممارسة دعوى الحيازة بعد ممارسة دعوى الملكية.” 


-المحكمة العلياء غ.م؛ 8 هه ملف رقم 72055: مشار إليه ِ كتاب الحيازة 2 

قرارات المحكمة العليا" أ. نبيل صقرء دار البدى؛ الجزائر» 2013: ص 88 وما بعدها. 

“- نقض مدنى فرنسى, 1899/10/29؛ دالوز الدوري» 1: 21900 21 253. 

» L’arrêt qui admet [existence d’un juste titre ã, ’appui d’une exception de la 

prescription sans indiquer la date de ce titre, ni sa teneur, ni les circonstances par 

suite desquelles le précédant propriétaire aurait transmis ses droits, ne permettant 

235 û la cour de cassation de vérifier si 1’acte constitue un juste titre dans le ses de la 
loi ; manque de base légale et encourt la cassation. » 

- المادة 818 و827 من ق.م. 

أنظر المحكمة العليا؛ غ.م؛ 1 ممف رقم 82285 مذكور سابقا ؛ 2003/09/24 

ملف رقم 5م مق 3,؛ عدد2» ص249. 

- الحكمة الملياءغ.ع, 2009/12/10؛ ملف رقم 2 إقغع:؛ عدد خاص» ج3: 2010؛ ص 

56 مملف رقم 198951 المرجع نفسه؛ 2004, ج2؛ ص 378 ؛ تعليق |. بوتارن 

فايزة؛ نفس المرجع, ص 382 ؛ 2001/12/29 ملف رقم 215221؛ المرجع نفسه؛ ص 389 

" الحكمة العلياءغ.ع, 6 مملف رقم 200373؛ إقبغع؛ عدد خاص؛ ج2؛ 2004 ؛ 

ص 347 ؛ تعليق أ. بوتارن فايزة؛ المرجع نفسه؛ ص 353. 
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1 على 
2 


دا 0 1 0 

ا وڪم القضا الجز سري بأن استفادل الأر 1 
dan‏ ل الايحا لا دهد 

17 ملويله ¢ Ss‏ لاا ر حصائد - بأي حال 5 


ب | 0 


5 5 کیا 3 
7 ع ع غليه أتملك عن ملريق التقادم المڪسب' 2 | ره التق 5 
و2 41 ٤ e‏ 
زر النزاع تثير اللبس ك الحيازة؛ وترجح الد ٠‏ هة اأ 
رع م . 1 
إتقادم اللكسب مهما طالت المدة ؛ 0 
اسم والعصا ۳ 


1 .2 
7 اكتساب ا )ڪيه عن طريق الحيازة. 


سكل 
٣‏ ومن 5 و ل 


وجدير بالتنويه أنه لا يجوز لقضاة الموضوع إشارة التقار 


5 | 
يا بد اجر اله ويس اه 
التمسك بالحيازة القانونية» وقيام عنصريها وشروطها التى تر هبل 


د -- عكري 
'كتساب موضوع النزاع بالتقادم. ر 
ثانيا : حكم الحائز على شهادة الحيازة 


ومن المعلوم كما أشرنا سابقاء أن الحائز على شهادة الحيلة: “* , 
البلدية المختصة «(Le certificat de possession)‏ بعد دراسة الملنف م 
والتحرى 2 الشروط الخاصة بالحيازة ومدتهاء أزاضضي الاڪ ن 
التي لم يمسها المسح العام ولم تحرر عقودها ؛ يعنبر حائزا بحسن النية, ويعامل 
معاملة الحائزء وفقا للسند الحيازي الذي تحصل عليه (Titre possessoire)‏ 


طرية 


ريق دحغيق عقاري» نص ب مادته الأولى على أنه : لكل شخص يحرز 
عقارا ے تراب البلديات التي لم مازالت لم تخضع لإجراء المسع العام 
للأراضي, اللنصوص عليه بالمرسوم رقم 74/75 المؤرخ 2 1975/11/12 
حيازة قانونية وفقا للأحكام الواردة ب4 القانون المدني» أن يطلب من الوثق 
ب يي لل 


3 المحكمة العلياء غ.ع, 2003/12/17 ملف 
- المادة 1/808 و827 من قم 
المحكمة العلياء غع, 


رقم 26ء م.ق› 2003ء عدد2»: ص 25 


2 10 
7 ملف رقم 349406› ممع, 2006, الىدد2, مر 407 ؛ 1998/10/28 ملغ 


8184 4 مر 
81 مق؛ 1999؛ العدد[؛ ص76 ؛ نقض مدني مصري» 1945/01/11 مق قاعدة ۰ 
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رختص إقليميا إغداد 6 شهرة يتضمن إعترافا بالملكية. كما أن المواد 
ر ۾ و14 من القانون رقم 02/07 المشار إليه؛ أجازت للحائز حق الإحتجاج 
لحيازة القانوديه المؤدية للتقادم المكسب: والمطالبة بالإعتراف له ا 


با 
'.عتار حازه وتسليمه سندا للملكية.' 1 


عن 

ذإن الحيازة التي يعتد بها القانون الجزائري, كسبب من أسباب كسب 
پڪ هي تلك التي يتم لخضاعه نظام الشهرالشاري؛ وا لشو 
والأنظمة الجاري بها العمل؛ ولاسيما أحكام الأمر رقم 76/ 62 المؤرخ 2 
2 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام؛ والمرسوم رقم 63/76 المؤرخ 
3 25 المتضمن تأسيس السجل العقاري ؛ وكذا أحكام القانون 
0 المؤرخ 2 2007/02/27 المتضمن تأسيس إجراءات معاينة حق الملكية 
العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقارى.2 

ومن ثم» له حق التمسك بالملكية:» بإثارة التقادم اللكسب للملكية 
والإحتجاج به؛ كسبب لكسب الملكية» عند إنقضاء الأجل القانونى 
الحدد (م 823 و827 من ق.م» و2/14 من المرسوم التنفيذي رقم 4/91 ؛ 
وكذا المرسوم رقم 352/83 المؤرخ 2 1983/05/21 المتضمن إجراءات إثبات 
التقادم ا لمكسبء وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف با ملكية) ؛ 
ويمكن للشخص الحائز على هذه الشهادة طلب عقد الشهرة؛ طبقا 
للمرسوم رقم 352/83» عندما يتم مسح الأراضي العام ب المنطقة؛ ويسلم له 
الدفترالعقاري تبعا لذلك.1 

ويلاحظ ههناء أن المشرع العقاري الجزائري قد قلص مدة الحيازة 
المشترطة لتسليم شهادة الحيازة إلى سنة واحدة؛ وفقا لأحكام المادة 2 من 


المرسوم التنفيذي رقم 254/91 وهي مدة قصيرة جداء قد تخلق عدة 
قانونية لا عش ]فلكي 


الملكية عن طريق تحقيق عقاري وفقا للقانون 


1 
- أ. بيوت نذير» معاينة حق الملكية وتسليم مستندات 
ئى للفرفقة العقارية للمحكمة العلياء ممع 


رقم 02/07 المؤرخ ب 7 الإجتهاد القضا 

عدد خاص» ج3, 2010» ص 19. 

, د٠‏ ويس فتحي» الشهر العقاري 2 القانون الجزائري؛ 
٣‏ راجع سابقا موضوع شهادة الحيازة. 
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: القانون المدني (م 827 و828 و29ع , ٠.‏ 4 
a‏ |) معسب الواردة كك القانون : قم 
بالتقادم المهمة التي رتبها المشرع على تسليم هده الشهارر ١‏ لل 


ل إن يجب ل حالة الإحتجاج بالتقادم المكسب ب إن يب شرن 


لا باستمرارال افر 
٠‏ ا“ ی بالتقادم الملكسب؛ | > مرار الحيازة, رار 
يحور ١ 5 5 ١‏ اوس ”+ 
, 0 ة 15 سنة» وفقا لأحكا المادة 827 e‏ 
الأماكن موضوع النزاع لمد 3 من قم 
ثالثا : عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى الح 
الحيازة (©7زه05565م 36108) ودعوى المطالبة بالحق (ءتزمئن 
سقط إدعاؤه بالحيازة.“ 


ا 
«(action pê‏ وإلا 


فقد نصت المادة 527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجدير 
الصادر عام 8؛ على انه : "لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعو 
الحيازة أن تفصل 4 الملكية . كما نصت المادة 529 من القانون نفسه على 


أنه : لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية". 


'- د. زواوي فريدة؛ الحيازة والتقادم اللكسب» د.مج؛ الجزائر» 2000: ص 26 و124 وما بعدها. 
وراجع أ. حمدى باشا عمرء محررات شهر الحيازة, المرجع المذكور, ص 158 و159 ؛. زروفي 
ليلى» شهادة الحيازة, محاضرة ألقيت خأ المعهد الوطني للقضاءء الدفعة 11؛ للعام 2001/2000؛ 
ولنفس الكاتبةء التقنيات العقارية؛ ج1 » المرجع المذكورء ص 31 وما بعدها. 

٠‏ -اللحكڪمة العلياء غ.ع, 2/3, ملف رقم م ( إىغع ؛ عدد خاص» 0 ج3؛ ص262 


-الحڪمة العليا,غ,ع, 2000/11/22 ملف رقم 200495, اق غع؛ عدد خاص» 2004» ج2؛ مر216. 
3 راجع المادة 416 و418 و419 


راجع الا و530 من قم الجديد لعام 2008. لز ساك 
ن التقادم لكسب هو طريق من طرق إكتساب الملكية› وهو ليس بدعوى الحيازة؛ يت وكا 

سلك دعوى الحيازة أن يسلك دعوى الملكية ؛ ولا يجوز الفصل ب4 دعوى الملكية إذا طرحث 
الحياز ؛ وفقا للمادة 415 من ق.| 037 ذكرر! 

أنظر المحكىم: العليسا, عع 2001/2/8 ملف رفم 9 القسرار ال 
05 ماف رقم 215749 مق 2002, عدد2, ص 396. 528 ,529 
> ومن شم؛ تسقط دعوى إسترداد الحيازة بحسب مقتضيات المواد 525 و526 و9327 

و530 من قم بإقامة المدعى د لحق .بذ أصل | 


عوى إثبات الحق سك أصل الملك ولو ب أثنائها. 
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د 

ومن ثم ؛ يستوجب ا إعطاء الدعوى التكييف الحقيقي لبا منذ 
اب الإجراءات ا ل اهمد 2 تكييف الدعوى يؤدي حتما إلى 
' ل رقابة العكي a‏ القانونية» إما تجاه المدعي الذي يتعين عليه 
إدعاءاته يكل منذ بداية النزاع؛ وإما تجاه القضاة الذين يتعين 
5 قانونا تحديد نوع الدعوى منذ بداية الإجراءات ؛ فإن الجزاء القانونى 
درتب على تعديل أو تغيير الدبعوى بعد تكييفها هو بسط الرقابة غل 

لأحكام بالنقض والإبطال. 
وهذا , وفقا للقاعدة المشهورة 2 الإجراءات المدنية التي تقضى ب : عدم 
5 الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق" ( نال non-cumu|‏ ن La règle‏ 
pétitoire‏ بل »)p0ssessoire e‏ فلا يجوز طبقا لأحكام ومقتضيات المواد 526 
,527 و528 من ق.إم.إ» الحكم 2 دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو 
:نيه ومن ثم» لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة 
بالحق (الملك)؛ وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة (م 529 من ق.إ.م.!) * كما أنه لا 


امات 


من المقرر قانونا عدم جواز الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة ؛ ومن ثم لا يمكن للمدعي 
السالك طريق دعوى الملكية التمسك بالحيازة. ١‏ 
راجع المحكمة العلياء غ.ع؛ 1 م ملف رقم 206296› إقغع؛ عدد خاص» 2010: 
ج3: م136 ؛ تعليق حاج صدوق الجيلالي؛ دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة؛ المرجع نفسه» ص 161 . 
'من المقرر قانونا عدم جواز ممارسة دعوى الحيازة بعد ممارسة دعوى الملكية." 

أنظر المحكمة العليا؛ غ.ع؛ 6ه ملف رقم 2200373 تعليق أ. بوتارن فايزة؛ م.مع» عدد 
خاص» 2004» ج2› ن 3533 
oires, Rev. Cour. Sup, N°‏ 
non-cumul du possessoire‏ 


!- Djilali hadj sadok, Actions pétitoires et actions possess 


Spécial, 2010, t.3, 2176م‎ ; Elisabeth Michelet, La rêgle du 
et du pétitoire, Thèse, Paris, 1973, p 20 ets. 


- من المقرر قانوناء عدم الجمع بين دعوى الملكية ودعدى ر ر 
أنظر المحكمة العلياء غع؛ 0 م ملف رقم 475868: إقيغع؛ عدد خاص» 2010ء 
3 ص 184 ؛ 2001/02/28: ملف رقم 9 إرقيغ.ع, 2004› ج2› ص 350 ؛ تعليق أ 


بوتارن فايزة؛ المرجع نفسه» ص 366. 

ا محمد علام؛ قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق» المكتب الجامعي 
لحدیٹ› الإاسكندرية › 2006ء ن 12 وما بعدها : د. علي حسن؛ التقادم 2 المواد المدئية 
بالتجارية , ص190 وما بعدها ؛ د. متحمد المنجى» الحيازة؛ دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين 
نيه والجنائية. ص177 وما يليها. 


7 من المقرر قانوناء عدم الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة» وهي قاعدة ك الإجراءات (م 
5 من قم جديد) ؛ ومن ثم فإن قضاة الموضئ لا حڪموا بخلاف هذا المبدأء خرقوا القانون 
عرضوا قرارهم للنقض والإبطال...". 
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عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق, ولا 5 : 
٠‏ أن يدؤم المدعى 13 اسا كمه ه » ال ا 
يجو 1-١‏ إهائيا 4 دعوى الحيازة؛ وتنفيد الذى 
الحق قبل الفصل نهائه > 3ن ا ٣‏ درو 
بالحق ۹ ع الحيازة لخصمه (م 530 من ق.إ.م.|). ۳ 
إلا إذا د 05 بالفعل عن .- 

1 زا المح حمة المطروحة عليها دعوى الحياز: |. 

ا E‏ /)»* وعلى القضاة ؛. 1 ١‏ شمر 
1 عية بأى حال (م 527 من ق.1.م. ل ر يدوا بار 
ا ها الشقسضي الشنهه: وأن يفصلوا ب مسأل | دور 
التى سطرها الخصوم | e‏ ساز 
التعرض للملكية. فلا يجوز للمدعى عليه _ فى الحيهازة .ل 
٠‏ ھاو ت 45 . 7 
باللكية» إلا بعد الفصل نهائيا ب دعوى الحيازة ؛ 07 
لقضاة لموضوع تفيير التكييف؛ والفصل بے الحيازة مجر جار 
عن إثبات المالكية.' :. 


راحع اللحكمة العلياء غ.عء 2011/0 ھک م 
72 ),ء ملف رقم 321463 م.م.ع» ص“ ج03 مر وأ 


, عدد اء ص45‎ e 
علد‎ © 


رقم 06296 
عم.ء: عدد خاص» 2010ء ج3 ص 156. 


ل ز قانونا الك ين کر حك ودهوى اليدء رحو ما جرق به قشاء مسن ارو ٠١.‏ . 
a NEE‏ مقق» 1: 646. 147. أنقض 2 
1_ الحكمة العلياء ad‏ 2011/00 ملف رقم 649 مم‘ 2011 عددل ص45[ ؛ 
2011/05/12 ملف رقم 658179 مذكور سابقاء ممع › 2011 عدد 2 : ص160. 

ج من المقرر قانونا أنه: لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل ج الملكية ( ال 
527 من ف.إم.!). ومن ثم» فإن القضاء بما يخالف هذا المبدآ يعد خرقا للقانون," 

ولا كان من الثابت 2 قضية الحال؛ أن موضوع دعوى الطاعن نتعلق بإعادة الجزء المفتصب من الأرض 
التي يحوزهاء فإن قضاة الإستئناف بإبطاليم الخيرة التي أثبتت وقوع الإعتداء على أساس عقد بيع 
باطل» لم يكن قط محل جدال لوقوعه مع أشخاص آخرين أجانب عن الخصومة؛ يكونوا فد 
تعرضوا للملكية خارقين بذلك القانون, ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه“ 
الحكمة العلياء غم؛ 1985/05/08, ملف رقم 35626, مق» 1992: عدر4 
ص1989/11/15:19, ملف رقم 56026 مق» 1990› عدد2» ص32 ؛ 1985/03/06, ملف 


ل يجوز الجمع بين دعوى اللكية ودعوى الحيازة. 

أنظر المادة 527 و530 أجراءات مدنية جزائري جديد لهام 2008, و413 و414 و416 إجراك 

مدنية جزائري قديم. 0 

ذا المحكمة الملياء ؤع, 2008/09/10 ملف رقم 475868 مم.ع, 2010 عدد 4 

3 ص184 ؛ 2001/12/29, ملف رقم 215217 إزيغ.ع, 2004, عد خاص» ج2: 559 
لحكمة العليا؛ غع. 7011/03/10 ملف رقم 644829. المشار إليه ؛ 2001/02/28؛ 

رقم 205549, القرار المذكور. 00 

- المحكمة العلياء ع.ع, 2001/01/31, 
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POL 5‏ الى -3 ]1 êl‏ ۴ ۰ 
J,‏ بد ب سكم لقضائي الفاصل 4 د وى الحبازة الحهبة 


!1 احكرة المرة 1 
كيه المرفوعة» وصندر ف که 3 
J‏ بها حصت م 4 هیا ې 0 هين حبير i‏ 


:ماه د مؤزكا 
1 1 ّ 0 7 0 

57 ف طبيمة الدعويين ؛ وإن كان القانون يجيز للمدعى الذى سال 
ا الحيازة اطا باالصكة 2 2 ب في مسلا 

ر موی ١‏ - 7 1" 0 , 0 آي 


, على ذلك» إستمر قضاء المحكمة المليا بي إجتهاداتها المشهور: بأنه : 
5 2 حالة التمسك بالتَمَادم الملكسب؛ البحث ب4 مدى توفر الحيازة علي 


ر طیها المادي والمعنوىي؛ واستمرار ألمدة المحددةٌ فانونا 1 فلا يجوز التمسك 


بالتقادم ا[ كسب قانونا إلا باستمرار الحيازة› بالبقاء # الأماكن موضوع 


النزاع مدة 15 سنة ؛“ ولا فرق بين العقارات من حيث توفر أو انعدام السند وفقا 
يات المادتين 827 و831 من ق.م,؟ 

فان الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة» هو البحث # الحيازة بصفتها 
وعناصرها وشروطها ومدتها القانونية» فلا محل للتطرق بشأنها للملكية 
بأى حالء * ولا حجية للحكم الفاصل 2 دعوى الحيازة على دعوى الملكية 


.سدكت يشت 
“ !نحكمة العلياء غرع» 2000/09/27؛ ملف رقم 202733؛ إقغع» عدد خاص» 2004,ج2, ص368 
لن سلوك طريق دعوى الملكية بعد دعوى الحيازة جائز فانونا. 

نر الحكمة العلياغع: 04م ملف رقم 184949 إقغع»عدد خاص» 2004,ج2؛ ص 372 
أ- المحكمة العلياء غ.ع» 2013/07/11؛ ملف رقم 3 » غير منشور ؛ 2008/05/14› 
ملف رقم 448006 , ةيغ ع:عدد خاص» 2010,ج3: ص107 ؛ 2004/06/23 ملف رقم 
3 إقىغ.ع: عدد ا 2010,ج3: ص 262 ؛ 1987/07/01 ملف رقم 40189 مق؛ 


9,؛ العدد4» ص 20. 

إن إثارة التقادم اللكسب» كطريق من طرق إكتساب الملكية ؛ أمام قضاة المجلس» لا يعد طلبا جديدا ؛ 
بستوجب اعتباره والفصل فيه المحكمة العليا غع . 2001/02/28, ملف رقم 205549» غير منشور. 
-الحكمة العلياءغع؛ ددر 1 /2000, ملف رقم 200495 إقبهع؛ عدد خاص» 2004, ج2» ص216 

- من المقرر قانوناء أنه تقوم الملكية على أساس التقادم الملكسب» عند توافر شروط الحيازة» ولا 


بشترط فيها توفر السند الصحيح." 0 | 
ج3: ص268. 
وفقا لأحكام المادة 827 من قم da‏ 


نلا يمنع توفر العقا دفتر عقا ۾ اكتسابه بالتقادم 
هه عقد البيع العقاري العرية؛ المجلة نفسهاء ص 280 وما بعدها. 
١ : 3 0‏ 

20 ملف رقم 192720 0 إقغع' عدد خاص» 24ء ج2: 
59 2002 عدد2؛ ص 365 ؛غم» 1985/05/08» 


غنيمة: مدة الحيازة إبتداء من يوم ابرا 
اللحكمة العلياء غ.ع» 00/05/31 
ص356 4م ملف رقم 218221 
ملف رقم 35626, مق 1992 عدد4» ص 19. 
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> اذ فا 5 || َّ 1 o‏ ظ 
لخدلا طييسة الدعويس,! ومس سم ؛ مزل لتمسك بالتقسادم 30 
اخ الس DOT‏ 0 - 
١ | 5‏ ضا د4ا بأتلكيه . فاد جور التمسك بال ' 7 
و وى اهار : 


1 ٠ه AAS‏ لة 5 : 
9 على اعسسار أن الحيازة يك هذه الحا لفك مسن أ باب إے۔ 
سيه على نه ترد قانونا وهقا ١ء‏ 52-11 
اا لامترائها یال د الملويلة الممررةٌ فانو 9 لنص الماد ٩27‏ ص 


ومن م» فإن القاضي المعروضة عليه دعوى الحياز: 0 

ومن شم2 فا _ 0 ١‏ 
مأ WW‏ ل ا 1 ر 

بالإكتغاء بموضوعها؛ وعدم منافشة مسالة الملكية والعقور شهى : 
1 نئدات ال ماكية بے دعوى حماية الحيازة.' ڪى أنه به # 
عضر م اهنس ل نا 0 ٠‏ ما بجي ! 
الفصل ,4 أصل النزاع المتعلق د للكية› وفحص ا 
5 مة من مسسنتداتها ؛ إلا أن يڪون ذلك علسى مسبيل الي 
يستخلص منها فقضاة الموضوع كل ما كان متعلقا بالحيازة 6 ل 


رف 


وعلى هدا الأساس؛ + من شير القبول شحص مستندان مر , 
0 وم 4 دعاوى الحيازة؛ والبت بے شأنهاء ولو تمسك بذلك ار 


5 5 2 
أمام غضاة الاستئناف» لما 4 ذلك من المساس بالحق وجودا وعدما. ڪر 
من امقر قانونا أنه: لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق المطالبة بالملكية, ولو لي قضايا مختلفة ؛ ول 
يكتب الحكم القضائي الفاصل بے دعوى الحيازة حجية الشيء | لمقضي فيه بالنسبة لدعوى الملكية, 
وا للمادة 338 مدني جزائري و418 و419 إجراءات مدنية جزائري. ولذا فإن قضاة الاستئناف لما رفضوا 
الذعوى لسبق القصل فيها : دون التأكد من وحدة الموضوع والسبب والأطراف, لم يسببوا قرارهم تسیا 
كاهياء وأساعوا تطبيق القانون, ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال..". 
ص368 : 2000/07/29, ملف رقم 73 المرجع نفسه. ج2, ص347 ؛ 1999/02/24 
ميف رفم 9 ]1 5 المرجع نفسهة ص372 a‏ 1992/03/25 5 ملف رقم 2, 0 
٠ 1993‏ عددك. ص 3م 1989/12/27 »؛ ملف رفم 57979 مق؛ 3,› عدد3؛ ص 27. 
< المحكمة العليا.غ.ع. 2001/02/28, ملف رقم 205549, غير منشور. 


- المحكمة المليا.ؤع. 2005/10/12 , ملف رقم 321463: إتيغع..عدد خاص.2010, ج3, ص 177. 


“الڪ لخن 2000/07/26 ملف رقم 200162, ق غ مرد خاص .2.2004 
يس 336 : تعليق 1. بوتارن فايزة؛ المرجع نقسه» مر 341 3 
المحكمة المليا.غع. 2000/10/25 ملف رقم 200565, اقغع؛عدد خاص» 2004, ج2؛ ص !31 


. المحكمة المليا. غ.ع. 2008/09/10 , ملف رقم 475868, مذكور سابقا. 5 
+ إن القضاة غير ملزمين بفحص سندان | ملكية والعقود بے دعاوى الحيازة: ويتعين عليهم الإ 
با! 8ے کت 9 


ليح ثم ج صحة الجحديازة. " 

ا 5 2 ص342؛ 
لحكمة المليا؛ a «2001/02/25 “e‏ ف رقم 261176, إقنغ.ء, 2004ء ج2: ص 

71 م 00 رقم > اقغع ن رقم 
ديو ملف رقم 200162, المرجع نفسه» ص 336 ؛ 2000/10/25؛ ملف( 


؛ !ق غغ 2004 e‏ 


0 
؛ عدد خاص, ج02 ص 311 ؛ 2001/02/28« ملف رقم 918 
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5 با يجوز المطالبة بالملكية عن طريق الطهن باعتراض الغير الخار ى 

مة ؛ و الحكم الفاصل ثم دعوى الحيازة' ا ا 

راما : موقف الفقه الإسلامي من التقادم المحكسب 

به يمكتسب الحق سك الفقه الإسلامي بمرور الزمن مهما طال الأمد؛ بل 

ىء ملكا لصاحبه الأصلي؛ ولا ينقضي بمرور الزمن؛ لقوله صلى الله 

يه منم : "لا ييطل حق أمرى مسلم وإن قدم' ؛ ولكنه لا تسمع دعوى المدعي 
..ى الحائز للشيء بصفة فعلية لمدة طويلة؛ متى توافرت شروطها بانقضاء 
.ىى عشرة سنة» بدون عذر شرعي كالغيبة أو سغر السن أو الإكراه أو غير 
ا الث ضع صاحب الحى من الطاب بحن 

وعلى هذاء يرى الكثير من فقهاء الشريعة الإسلامية أنه : لا يجوز 
ساب حق الغير بحيازة محله مهما طال الزمن ؛ فإذا لم تكن مدة 
ا طويلة» أو كان للمدعي عذر شرعي يمنعه من المطالبة بحقه طول 
او ىك الحائز عليها» كأن كان غائبا أو مسجونا أو فاقدا للأهلية 
وليس له ولي شرعي» أو كان طاغية يخشاه الناس؛ فإن دعوى المدعي 
مخ قضاء ويتم الفصل 2 حقه." 

إن الحق # الفقه الإسلامي لا ينقضي ولا يسقط مهما طال الزمن أو 
تقادم؛ ولكن الذي يسقط هو دعوى المطالبة به قضائيا ؛ وإنما يترتب عليه بمرور 
الزمن مدة معينة؛ منع سماع الدعوى بالحق» مع بقاء الحق لصاحبه؛ حماية 
ا الظاهر وسدا لباب الغش والإحتيال؛ وقطعا للدعاوى المزورة الكاذبة.' 


لي تانهنا أ: : لقا المعروضة عليه دعوى الحيازة أن يفصل يذ الملكب 
- من المة قانونا أنه: لا يجوز للقا 2 5 5 ' 
الحكمة ة اليا 1 3 00000001 ملف رقم 192720 مذكور سابقا ؛ 1999/11/24 
ملف رقم 191807ء إقغ.ع؛ 4 عدد خاص؛ ج2؛ ص 16 1 

العلماءء السعودية؛ ج1٠‏ ص 500 البد؛ مجلة البحوث 


إئغ.غ» 204 عدد خاص› ج02 ص 


الإسلامية, الرياض» العدد39 ؛ وراجع 9 
مدني الجزائري, دار هومه؛ الجزائر؛ 00 ) /' 
7 الإسلامي؛ منشا: المعار ف» الإسكندرية 1977؛ 2 r‏ الخثلان» الزمن ے 
“د عل الخشف؛ الاك ت ك الشريعة الإسلامية؛ ص : 8 2005 ؛د. محمد 
ا نه الفقهية محل البحوث الفقهية المعامدن" وه 52 .. 

نول و مه الفقهية؛ مع : العدل؛ الرياض» العدد أ » رجب 


الخميس, أثر التقادم 2 الواجبات المالية؛ 


¿ بأنه : إذا وضع شخص يد 
وذكر الالكي : 5 يطالي | :١‏ ۰ ملقو | 
رة وطالت مدة الحيازة» ولم د ٤‏ خير بحقه و 2 
بكمس لد ls‏ 1 2 هھ 
العيئة التى حددها الفقهاء ؛ فإن الحيازة إما أن تكون لر 
5 لماكية بالنسبة للأشياء التي لا يعرف مالكي آ بأل 
EET 9‏ : ع حرا ' 
حهل أصل الملك)؛ وإما ا ون ميد من أمسهاب تقل ار ٣ر‏ 
1 ك ساكنا إلى الحائز ( U‏ 
الأصلي الذي لم يحرك ساكنا إلى أحائز (وهي الحياز: 1 7 
اللك)ء لقوله عليه الصلاة والسلام : من حاز شيئًا عشرى. ٠ ٠‏ 


إن فهو 1 
غير أنه 4 القوانين الوضعية من كان حائزا لحق, | 


يوم الدليل على العكس ؛ فيكفي أن تدوم حيازة الحائز ا 00 
القانون* ومن ثم» تعتبر الحيازة لمدة طويلة قرينة على الحق؛ و و 
دليلا عليه» فتكتسب بتحققها الملكية والحقوق العينية القابلة لميا : ن 

وے هذا الشأن» لا تسمع دعوى الإرث ولا دعوى الوقف, 5 
واضعا يده على عقار لمدة طويلة» متصرفا فيه تصرف المالك, ملا منازیار 
خصومة أو انقطاع لمدة تتجاوز 33 سنة ج القانون المدني الجزائري 9 
مدني جزائري) ؛“ لأن ترك المدعي الدعوى طول هذه المدة مع التمكز رم 


1 - الإمام مالك» المدونة الكبرىء ج13: ص 42 ؛د, محمد بن معجوز, الحقوق العينية الزن 
الإسلامي والتقنين المغربي, بدون دار نشرء 2008 ص 288 و289. 
7 -اللحكة العليا اغعء 2000/76 ملف رقم 199710 مع‘ 2004 عدد خاص» ج2: ص12 
3- د. علي أحمد حسن, التقادم 2 الموا ص 228 وما بعدها ؛ د. السيد عرف؛ 
الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية؛ ص 51 وما بعدها. | 
2 فإنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم المكسب بين الورثة؛ فلا يوجد ف القانون ما ينص علوا: 
للوارث حق التملك بالتقادم لنصيب غيره من الورثة الشرعيين, ولا تكسب بالتقادم الحقوق المبرائبا !! 
إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين نة دون أكراه أو خفاء أو إلتباس» والا أصبحت بدون أثر ايحم 
التقادم للحقوق الميراثية من التاريخ الذي انقطع فيه التقادم بالمطالبة القضائية (م 7 و829 4 
أنظر المحكمة العليا؛ غاش» 2000/02/22, ملف رقم 232678 مق 2001ء a‏ 
غأش. 2000/02/22, ملف رقم 2,2232678 مق؛ 2001»: العدد1» ص 264 ؛ 5/06 7 
رقم 40944, مق“ 1901؛ العدد3؛ ص 15 ؛ 1998/03/17, ملف رقم 185202؛ ف 
العدد] ' ص 113 :1996/11/24 , ملف رقم 85520, مق» 1996ء العدد2» ص 65. E‏ 
من المقرر قانونا أن الحقوق الميراثية لا تتقادم بالحيازة فيما يتعلق بالورثة 1 ف 
علاقة لها بالحيازة.' راجع المحكمة العلياء غ.ع» 2006/02/08 ملف رقم 
8 , العدد62, ص 404 7 مملف رقم 185202» المشار إليه. 
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ر الشرعي؛ يدل على عدم الحق ظاهرا.ا تحماانهلاتكز إن . 
وص عليها سے المادة 89 من ق.م لإكتساب الحقوق الميرا ي 
ی عن شروط الحيازة القانونية» وخاصة 3 


ثية؛ بل يجب 
١‏ 00 إثبات أن وضع اليد كان وضعا 
ي جلاهرا مستمرا وهادئا وغیر غامض (م 808 و829 من ق.م) : 


وت س حت اد ا 1 
: 1 صحاب العقار اه 1 7 
موا حهه + ا 1 ٍ رات مهما ڪانت طبيعة سنداتهم» و2 
رواجهة جميع الحقوق» ومنها الحقوق الميراثية التي تتقادم بمرور 33 سنة› 
وتا لنص المادة 829 من ق.م * كما أن سريان التقادم الملكسب؛ وليس 
الدقع أو التمسك به» من عدمه هو من النظام العاه.؛ 
ومن ثم» يسري التقادم الملكسب للحقوق الميراثية 4 مواجهة جميع 
أصحاب العقارات» مهما حانت بد طسعة سنداتهم› غير أنه يجب على حائز 
إلحق المتعلق بالميراث إثبات دوام حيازته القانونية لمدة 33 سنة ؛ بأن يتمسك 
بها بإثيات دوام الحيازة القانونية بتوفر شروط الحيازة المنصبة على الحقوق 
e‏ 
' إن سريان أجل تقادم الحقوق الميراثية» 4 حالة وجود قصرء لا يبدأ إلا من بلوغهم سن الرشد 
2004ء عدد خاص» ج2› ص 206. راجع للاستزادة: د. بلحاج العربي؛ الوجيز ے التركات والمواريث 
ے ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد» دار هومهء الجزائر» ل2: 2015 ص 108 و109. 
1- ابن عابدين» رد المحتارء ج4› ص 358 
من المقرر قانونا أنه © جميع الأحوال لا تكتسب بالتقادم الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة 
ثلاثة وثلاثين سنة » وألا تكون مقرونة بالاڪراه أو حصلت خفية أو كان فيها إلتباس» وإلا اصبحت 
بدون أثر تجاه من وقعت عليه." 
أنظرالحيكمة الايا غأشن: 09 ملف رقم 629657 ممع: 2011؛ العدد1» ص 266 ؛ 
5ه ملف رقم 110173» مق؛ 4, العدد3 ص 84 ؛ »غ.ع» 2000/09/27» ملف رقم 
2 العدد2, ص 24. : 
- من المقرر قانونا أنه تنتقل الملكية بالارث بعوة القانون بمجرد وفاة المورث» وفا لأحكام 0 
4 و827 و829 من قم» وان الللكية الخاصة الميراڻية هي سبب من أسباب كسب ا ملكي ؛ 
2 غير محصور 2 العقد الرسمي فقطء بل يجوز إثباتها بالتقادم اللڪسب كطريق من طرق 
كتساب الملكية أيضا عند توفر شروط الحيازة الطويلة. 
الحكمة العلياء غ.ع, 2014/06/12؛ ملف رقم 4 م ممع 2014: العدد2؛ 0 
31م ملف رقم 9 المجلة نفسهاء 2014 العدداء ص 360 ؛ 12 ررر 
ملف رقم 798374, ممع» 13 اد2 طن 333 عد 1982/04/14 اام 


مق“ 1989: العدد4» ص 4 ؛ 1966/02/20 مج؛ 1968؛ العدد4؛ ص 227. 
الحكمة العلياء غبع» 2013/12/12؛ ران رقم 0798374: ممع؛ 2013 العدد2ء ص 335. 


419 


رة بصفة هادئة وعلنية ومتواصلة ومستمرة, رر , 
الميرائية » به تانونا وهي مدة ثلاثة وثلاثين من ٠‏ 7 ل لبس 
الزمنية ا 3 2 فَانونا وهي 8 ٠‏ 

أن التشريع الجزائري لم يرد فيه | . ١‏ 
و الڪ ٠ ١‏ اريم 
خاصة وأن تقرير سريان التقادم ن الدع به و و ت اتر 

١| .‏ : 2 : أنه للا ‘Aaj,‏ اه 
عدمه» هو من النظام العام غير يمكن لقضاة | ضوع ۳ 
اله المنصوص عليه به المادة 827 من قم تلقائهها, ور أ الي 
المادهً المذكورة على المدعي المطالب بقسمة حقوق 0 | 
الدقع بالحيازة القانونية للأمكنة مدة 3 سنة من طرف ابر 3 


١ 
1 


ب- تملك الثمار بالحيازة 


يترتب على تمسك الحائز بالحيازة أي بالتقادم | : 
محل الحيازة واكتساب ما يقبضه من الثمار بأثر رجعي, مادام 


, 5 . حسن ار 8 
وققا لأحكام المادتين 824 و837 من قح وهذا يعود إلى وقت يرم 1 لنية, 


مث يِه اء 


ا - إن التقادم المنصوص عليه 2 a‏ قم يخص التقادم المكسب للحقوق الميراثية 1 شولا ينار 
بالتقادم المسقط ؛ ومن ثم لا يمكن القضاء بسقوط الحقوق الميرائية جرد عدم المطالبة بها لدة 38 ر 
المحكمة العلياء غع: 0 ملف رقم 23 اقغع: مق؛ عدد خاص» 04 
5 :2001/01/18 ملف رقم 2,2257099 مق؛ 2004: العدد2, 


20, 2 
ص 331 ؛ 000/11/22 
رقم 209 إقغع» عدد خاص»› 2004« ج22 ص 3 ؛ 2000/06/28„ ملف رقم 8 


مرجع نفسه» ص 206 ؛ 1989/04/19 , ملف رقم 51109 مق»› 1991, المصدد|ء ص7|؛ 
0041115 ملف رقم 233797 مق»ء 1989 العدد3» ص 71. 

الڪ العلياء غ.ع» 2013/12/12, ملف رقم 0798374, المسشار إليسه إغى, 
2000/02/22 ملف رقم 2,2232678 مق» 2001ء العدد1» ص 264. 

يعست التقادم المتعلق بالحقوق الميراثية وفقا للمادتية 317 و829 من قم من التاريخ الذي انقطم فب 
النغادم با لمطالبة القضائية." المحكمة العلياء غ.أ.ش»ء 2006/11/15, ملف رقم 374633: مم 
7 العدد1» ص 513. 


إن عدم تعرض قضاة الإستئناف مناقشة الدفع بتقادم الحقوق الميراثية المثار من طرف الطاعن 
والحكم بخلاف أحكام المادة 829 من ق.م» يعد فصورا 2 التسبيب يستوجب معه نقض وإبطال 


القرار المطعون فيه.... المحكمة العلياء غ 63 ),,, ملف رقم 6 نق: 2006 
العدد 61 ص 348. 


الحكمة العلياءغ.م» 1987/05/06, مرن 


المحكمة لعليا 27 رقم 4,, م.ق» 1 العدد3› سا 
1 العليسا.غع. 000/09/27 


2 ملف رقم 202755 مذكور سابقا 0 

فايزة, 613 2004 عمد خافن ج2) من 243 لا يبب الخال ببح التخاده اليب 

اماد 829 من ق.م» وبين التقادم المسقط للحقوق الميرائية. 0500 را 837 
“ من المقرر قانونا أن الحائز يكسب ما يقبضه من الثمارء ما دام حسن النية؛ طب 

من قم أنظر المحكمة العلياء غم» 1987/05/20, ملف رقم 38340. 


0/0 


> 
59 وت إكتمال التقادم (possession L'nequisition des fruits par)‏ + وتعتب 
ولس أ | ٠‏ صاصم الو هم 1 1 لدي 
0 الطبيعية أو لصناعية ممبوصه من يوم فقصلها ؛ وأما الثمار المدلية لتعتبر 
ف شنكم مد وأاكون» | 
و يوما فيوما.“ وينتج عن هذا نتيجتان مهمتان : 
- أنه يته لك ثمار الشيم محل الحيازة؛ منك بلع الحيازة بصهتهء مالكا. 


ي- أن كل ما رتبه الحائز من حقوق عينية على الشيء أثناء 
يان ىة التقادم».تبقى ضنحيحة قانونا: باعتبارها صادرة من مالك. غهر 
رى إرعانون المدني الجزائري يفرق ههنا بين حالتين مهمتين وهما : 

- إذا كان الحائز حسن النية» فانه يتملك الثمار الطبيعية أو 
بإبى.تحدثة» أي منتجات محل الحيازة التي قبضها وهو حسن النية؛ بصفته 
ركا منن بدء الحيازة * وله ب4 حالة النزاع حق استرداد ما أنفقه ج إنتاج 
رنمار والغلاتالتي قبضها. فإن الحائز يكسب ما يقبضه من ثمار؛ ما دام 
إنه كان ذا نية حسنة» وأن حسن النية مفترض ما لم يثبت العڪس. 

فإنه يفترض حسن النية لمن يحوز حقا عقاريا ب4 التقادم الطويل؛ 
وهى مدة 15 سنة» حتى يقوم الدليل على عكس ذلك» بحسب المادة 824 
من ق.م؛ وهو يجهل أنه يتعدى على حق الغير؛ إلا إذا كان هذا الجهل 
ناشئا عن خطأ جسيم ؛ لأنه " لا يجوز لأحد وفقا لأحكام الحيازة أن 
يكسب بالتقادم على خلاف سنده" بحسب مقتضيات المادة 831 من قم ؛” 
غير أنه ب2 التقادم القصير بعشر سنوات» حسن النية والسند ضروريان. 


- المحكمة العلياءغ.ع؛ 2011/03/10 ملف رقم 644829 ممع» 2011؛ عدد 1 ؛ ص145. 
'تستفيد المستثمرة الفلاحية الجماعية الحائزة من ثمار الحيازة وفقا للمادتين 824 و837 من قمم؛ 
وأحكام القانون رقم 19/87" ؛غ.ع؛ 5م ملف رقم 546751: إق.إغ.ع؛ 2010؛ عدد 
خاص؛ ج3, ص 404 ؛ تعليق د. لحلو غنيمة؛ الحيازة والأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 
الخاصة للدولة» حق الإنتفاع الدائم» المرجع نفسه» ص 408. ۰ | 
Voir Lahlou-Khiar Ghenima, La possession et les terres agricoles du domaine privé de l’etat,‏ 
Objet du droit de jouissance perpétuelle ; Rev. Cour suprême, 2010, N° Spécial, t.3, P 413.‏ 
- المادة 837 من ق.م. 

- 'من المقرر قانوناء أن الحائز يتملك الثمار ما دام حسن النية وفقا لمقتضيات المادة 837 من قم 
الحكمة العلياء ع 2009/10/15, ملف رقم 546751 إقغع» عدد خاص؛ 2010» ج3؛ ص 404 
0 المادة 824 و831 و837 من ق.م. 

- يفترض حسن النية دائما ‏ من يتمسك بالحيازة؛ ما لم يقوم الدليل على العكس. 
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وينتهي حف الحادر ل هه سب الثكمار سل الوقت ار 


A ٠ 1 3‏ 
أن حيار 2ه اعا على الغير» رھ 8 4 1 س2 النيهٌ, 


»۾ محل الحبارة. 


2 77 0 يمارو لذت المي 


هادا افترنت الحيازة وك مدو النية ٠:‏ كان لبش رې 


شيط 


ھر 

مالك مةن | aol‏ يتعامل مع المالكف الحقيةي› فان الحائز يجوز 4 2 
مره الحالة أن يحتفظ بالثمار؛ إذا أجبر على رد المال إلى مالك | واو 
قب 


0 


وعلى امالك الذي يرد إليه ملكه 00000 
أنفقه من المصروفات النافمة اللازمة ‏ غيرانه اذا ڪان نتا ع 
كمائية : فليس للحائز أن يطلب بشيء » منها؛ فيجوز له إن ر ار 
من المنشآت بشرط أن يرد الشيء بحالته الاأولى» إلا إز اختار 
يستبقيها مقابل دفع قيمتها (م 784 و785 و839 إلى 841 من ق.م). لكا 
2- وأما إذا كان الحائز سيء النية؛ فإنه يلتزم بان يرد ور » 
القانوتي الثمار التي قبضها من الوقت الذي | صبح فيه مسيء الني., 
هذه الثمار عينا إن كانت لا تزال بيده ؛ أو قيمتها إذا كان قد اتير" 
فإنه يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضي 
قصر نے قبضهاء من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية» غدأ نيجوز ادير 
ما أنفقه Z‏ إنتاجها «(La répitition des dépenses)‏ ا للمادة 
وهو ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية سے مجال منافع النص 
وضمانهاء وخاصة عند الحنفية ؛ فإنها عندهم لا تضمن» لا يجوز الغاس 
الإحنفاظ بها لنفسه» بل يجب عليه ردها إلى المالكالشرعي لأنها من حزما 


المحكمة العلياء غ.ع» 2009/10/15 ملف رقم 546751 المشار إليه ؛ تعليق د. لحلو غنيمة 
المرجع نفسه» ص 408 وما يليها ؛ 2000/07/26 ملف رقم 201978 إقيغع؛ 2004 2 مس 
33 : تعليق أ . بوتارن فايزة› المجلة نفسها. ص 335. 
- المحكمة العليا؛ غ.ع» 2000/07/26؛ ملف رقم 201978, إقنغ.ع: 2004 ج2: ص 331؛ 
تعليق أ . بوتارن فايزة› المجلة نفسها. ص 335. 
- نقض مدني فرنسي» 3› 1985/30/12« «Bull. Civ‏ 3« رقم .50 
*- المادة 838 ؟ من ق.م. 
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>“ مسا وأية الجائز هن تبعة اليالاك 


٠. ٠ 4 | 7‏ 01 
حه | لجائز . النية جهيسمع الملخامار, مما یھ ا الشي» محل 
ازة؛ من صلاك أو تلف أو ضمياع: الاإذا اثبث أنالشيء كان سبهلاك 


5 ا لو کان باغيا العسىء #2 يل رااسة م 3 مسثهدة)» ' 


الح 


ومن ثم» يلنزم الحائز مميء النية » بأن يرد للمالك شيمة الشيء وفث 
الملاك أو التلف» إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أوسيثلف»؛ ولو ڪان 
افیا 4 يد مالكه؛ إلا إذ اكان الشيء منفولا. وكان الحائز قد سرفه. 
زفي هذه الحالة الأخيرة تبعة البلاك تقع على السار بل أي حال مسن 
الأحوال؛ ولو أثبت أنالشيء كان يهلك لو كان بافيا # يد المالك. لأنه لا 
مان للسارق أو الفاصب." 

والأصل 2 الفقه الإسلامي إلزام الغاصب برد الشيء المفصوب»› 
وإلزام الغاصب بتعويض المالك عنهاء* بالحالة التي كان عليها عند الغصب 
مكان غصبه» لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه ؛ فإن استهلكه أو 
إتلفه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب و2 مكان الغصب. 

د - دعاوى حماية الحيازة la possession)‏ عل (La protection‏ 


نص القانون المدني الجزائري بے المواد من 817 على 826 من قم على 

أحكام حماية الحيازة possessoire)‏ «وناء0:0)؛ حيث فام بحمايتها لذاتها 2 

العقار والمنقول ؛ كما أن القانون رقم 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية الجديد إهتم هو الآخر بحماية الحيازة القانونية من الناحية المدنية؛ 

امم 

1 ابن نجيم. الأشباه والنظائر» ص 284 ؛ ابن عابدين» رد المحتار» ج6, ص 206 ؛ إبن رشد؛ بداية 
2 


المجتهد. ج2 ص 315. 


مي ؛ رسالة دكتوراء: 
كلية الحقوق: جامعة القاهرة؛ 1985. 
لحقوق؛ م هر المحل قابلا لثبوت 
رقم 99/1045 
عنم. 2001. س 1495. 
” داجع د. وهبة الزحيلي؛ نظرية الضمان» ص 219. 
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على الماكية؛ وذلك عن طريق شلا دعاوی اور 
١ے‏ اا“ ف“ ل 6 قف الأعما 5 ا ر 
اد ودعوى مع التعرص ١‏ ر وى 9 ل الجدير, 6 7 6 


م ] | ف رمه !ا 
يا عار هنا 52 


1 اسرد 


مشهورة لحماية الحيازةء فليلة إ(... 

ا طابع الدعاوى المستىي ٠‏ لس 
لإحراءات وسهلة الإثبات ؛ وتحمل طابع وى المستعجل , الت ا 
TT 3 01‏ 1" بيس , 
رمن يها للموضوع (م 526 و527 من ق.1مم.[) أ دهي تدخل د ا 7 
قَضاء المستمجل أيا حانت فيمة المقار أو المنقول, مع | تثناء ص 
لتعرض (م 524 إلى 530 من ق.إسم.! و820 من فم). ولا يؤثر الى ,“من 
٠ 0‏ 5 ل ډه 

لدعوى المستهجلة بمنع التعرض» أو باسترداد الحيازة, أ بوق ی 
أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع وفق أحكام القانون.' ۳ 


أولا : دعوى إسترداد الحيازة 


نصت المادة 817 من ق.م على أنه " يجوز لحائز العش 


ر إذا فقر 
حيازته» أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه؛ فإذا كان ور 


يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره' 


ومن ثم فإن دعوى إسترداد الحيازة, وهي الدعوى التي يرفعها 

الحائز يطلب فيها استرداد حيازته من الفير؛ الذي سلبها منه بفيرحق. 
لدبي نعوم أساسا على حماية النظام العام ومن ثم رد الاعتداء غير المشروم 
عى الحيازة ‏ باعتبار أنه يجب على مغتصب الحيازة أن يرد ما استول 

ليه» حتى ولو كان هو المالك الحقيقي حتى صدور حكم 2 الموضو 
بشأن المستحق لها إذ لا يجب للأفراد عرقلة إنتفاع الحائز بالعقار 
ل - || __ 
1 - المواد: 522 و523 و526 من ق«إ.م.! الجديد الصادر عام 2008. 5 
ولا يوثر الأمر الصادر من قاضي الإستعجال على اصل الحق, ولا يكون دليلا على المدعي؛ ولن؛ 
4 أصل الحق ان بنقدم للمحكمة المختصة بالموضوع. أنظر سالم حمزة» الدعاوى الإستعجالية؛ دار 
هومه. الجزائر, 2013, ص 49 و328 وما بعدها. 
المادة 817 و818 و819 من قم ؛ و524 و525 من ق.إ.م.!. 
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` 


ماء حقو 
ا شاه“ وفقا للاجراءات المنصوص عليها قانونا.' 
ملريكا 
يع العين محل الحيازة بيده؛ وأخذت منه بغيرحق» كغصب أو حيلة ا 
٩‏ بإعاد : حيازته إليه ( être réintégré dans la‏ ل en justice pour demander‏ م 
0 £ إلى حين صدور حكم أي الموضوع بشأن المستحق لها. 


ولا يمكن لقضاة الموضوع قانوناء الإستجابة لدعوى استرداد 
ايحبازة؛ قبل التأكد من الحيازة القانونية لرافع الدعوى؛ وعندئذ فقط 
' ... الفصل بقبول طلب استرداد الحيازة أو رفضه حسب الحالة (م 525 
,526 من ق.إه.!) كما أنه لا يجوز قانونا للمحكمة المطروحة عليها دعوى 
إسترداد الحيازة» مناقشة موضوع الملكية والفصل فيهاء ولو تمسك بذلك 
إى طرف من أطراف الخصومةء : لأنه يتعين الإكتفاء بالبحث عن صحة 
الحيازة» وعدم التطرق لأسانيد الملكية وطرق إثباتها والتعدي عليها “ فلا 
يجوز قانونا الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة. 1 

نقد نصت المادة 527 من ق.إ.م.! الجديد؛ الصادر بمقتضى بالقانون رفم 
8 المؤرخ 2 5 على أنه :لا يجوز للمحكمة المطروح عليها 
دعوى الحيازة أن تفصل بك الملكية ؛ كما أشارت المادة 529 من القانون نفسه 
على أنه : لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية. 


- نقض مدني مصري» 1979/04/16؛ المشار إليه. 
action possessoire, Defrénois, 2006, Art 38313.‏ 
انظرامحكمة العلياء غ.ع» 2001/01/31 ملف رقم 205945» !ىق 
» ص294. 

“ المحكمة العلياء غ.ع؛ 1/0, ملف رقم 644829 ممع» 2011؛ عدد1» ص145 
اللحكمة العلياء غ.ع» 2001/02/28؛ ملف رقم 8 , إقغع» 2004 ج2: ص 299. 
١‏ المادة 527 و529 من ق.إ.م.!. 

داجع المحكمة العلياء غ.ع؛ 2011/03/10؛ ملف رقم 644829 المشار إليه ؛ 2008/09/10 ؛ 
ارم 8ه مم.مع؛ ا 1 1 12005710719 0" 
32146 ممع 2010: عدد خاص» ج3؛ ر 177 :2002/06/18 ملف رقم 233201؛ 
1 8, المدد62» ص 349 ؛ 2001/02/28 ملف رقم 205549؛ القرار المذكور ؛ 
۳ /001/01/, ملف رقم 206296, ممع؛ عدد خاص» 2010: ج3؛ ص 156: 

وهو ما استقر عليه إجتهاد المحكمة العليا. 
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2 - Voir W.Drou, La fonction ambigue de 1’ 
غ 2004ء علد خاص؛‎ 


ه . | £ 
مل اشبول دعوى استرداد الحيازة :أ 


کے 
یار : فل المى 

i (i1 0 if 8‏ عن 

ا كارتا ولو رفير ألا آغ 5 با ا 

عا : الشى علب غيارتها ولو بفير يه لوٹ ےک ا 

ر ت ر = 4 = 7 يسا | أى 
( و اسا < وسر اليا 7 ا 1 

. . ل رطم ماگ۲ کڪ کی ار حو و كثر و1 2 ې‎ ١ 
اف 7 8 دصار‎ 


46 5 , 
- رح 724 
¡ يكامل: ينون انقطاع قبل سلبهاء را . . هم حال 
“n n‏ 2 4 ا ژل 0 34 ب 5-56 ٤‏ و ت ليتع هرا 7 ان 
و / 0 . a‏ لوم س ل 
: إن ° 7 بف موقم 2M‏ للعو ى > J‏ 2 
انقو و ا حر 7 و احبر ان برقع 5 
f‏ م ارم 95 4 Af‘‏ د یا 
والحيار: بأعتبارها وافعة مادية, يجوز إثبات خاريج 0000 
٤ . 1‏ و 9 
اشهاد: الشهود والقرائى ٠ور ٠.‏ ا 
الشرق , بصا یھ نهاك ۰ مهود والصراشس ! ومرن ذا ني يحول | 
و العمًا 0 | E‏ 0 ر ]+ 
e‏ . 1 / 4 ملسا 6 5 
روم م ر تف امرب دمتعم بے 8 ) دون بسن | سس فضا اى اس 
a a ۳‏ : 5 . 0 5 
ول ال انكار اتخيار : مهس على قضاءٌ المو 2 
إلى ”7 , 1 1 4“ 0 - ١‏ 5 “ت 0 ۴ 
+ [آ حكام فانون الاجراءات المدنية والإدارية, ولا شض 


۱ ر 5 , 2 الإ.. ١‏ 
على تحقيق الخبير إلا على سبيل الإستئناس. 


ونلاحظ بان قضاة الموضوع ملزمون ب4 دعاوى الحيازة, الد 
دعوى استردادهاء بالتحقق من توظر شرط رفعها خلال ررر ا 
التمرض؛ حتى ولو لم يدقع الخصوم به. فان الأجل المحدد بسنة ر ّ 9 


ر حع قرارت المحكمة الملياء غ.ع. 2011/03/10 ملف 
ر145 :2008/09/10 ما 


2005/101„ ملف ركم 3213 ممع 2010« عدد خاص 


ملت رقم 215217 


3 ص84 . 
“اج ص 12/29:177/ 1رر 


4 2055 العرار المذكور ؛ 2001/01/31 ملف رقم 20626 ‘Ef‏ عرد خاص, 00 
ج3. ص 2000/05/31:156, ملف رقم 192720 م: 


3 : 9 ملفرقم 
سلا 1 ع“ 2004 لد خاص› ج2› ص 316 a‏ 8ه ملسف رفم 

6 مق 1992 5 عددك ص1989/11/15419 0 ملف رقم 6, مق 0 عددل 

ر32 : 06 1985/03 5 ملف رقم 34928 

- المأادة 816 »817 و818 و819 من ق.م: و525 و526 من ق.إ.م.|. 

من المقرر فانونا أن دعوى استرداد | 

التالبة لفقدها. وفتا للمادة 2/818 من قم؛ ولا تشكل الظروف الأمنية مانعا من رفعها..". 

الحكية العليا. غغ 2008/10/15 , ملف 


خڅ 


2001/10/24 ملف رقم 230443 نق» 2006 العدد58, ص213 ؛‎ ٠ 

طف رقم | 21822 ني رر 

3 2010 ا‎ | NRE 
0 الحكية المليا. غغ 2008/05/14, ملف رقم 448006, إق,غ.ع؛ عدد خاص؛‎ - 

ص107 


: لعليق د. لحلو غنيمة؛ التقار المكسب, المرجع نفسه؛ ص 112. 
١‏ 2 م 5 لمرجع ص 04 
<١‏ المحكمة المليا. وع. 2007/09/12 ملف رقم 401319, إقغ.ع, عدد خاص» 2010/ ج3 ص 
- المحكمة الملياء ê‏ 08/06/24 


دآ ص72 !)۴" 

19 ملف رقم 181645 مق 1999؛ A‏ 
ا ١‏ 0 ارقم » م.ق ل 
//2] /1089, لف رقم 57979, عق 3 35 س27 1986/12/17 
3790 نق. 1986, عدر4كل 


ص 131, 
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> 
ترد اد الحيازة التي تم اغتصابها بالاكراه والقوة٬'‏ كما أنه عند 


د 
لازم : اا 

تندات ے2 الحيازة يفض : 5 فق الثازنة وفقا :3١‏ 
اوي ا 3" يازة يفضل المستند الأسبق # التاريخ وفقا لنص 
يد 818 من ف٣‏ 


كانيا : دعوى منع التعرض 

نصت المادة 820 من ق.م على أنه : من حاز عقاراء واستمر حائزا له 
: نة كاملة» ثم وقع له تعرض ب4 حيازته؛ جاز له أن يرفع خلال السنة 
وى بمنع التعرض . 

ومن ثم» فإن دعوى منع التعرض» هي الدعوى التي يرفعها واضع 
اليد (الحائز) ضد الغير» يطلب فيها منع التعرض له 4 حيازته»› بأن يطلب 
فيها المدعي كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من الحيازة› 
فقا للمادة 820 من ق.م و524 من ق.إ.م.! الجديد. 

إن دعاوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض مؤسسة على المبدأ الذي 
راد الحافظة على النظام العآم"”ههي من قبيل طلب المدغي إزالة الضرر 
عند كل تعرض له أو تجددهء؛ بإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى 
عليه المتعرض» باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل حصول التعرض + ومن ثم وجوب إقتصار القاضي ب دعوى منع 
التعرض على وقف التعرض 2 حالة ثبوت الحيازة القانونية.“ فهي تحمي 


2 المحكمة العلياء غ.ع, 2004/04/21 ملف رقم 261176ء ممع؛ 2007ء عدد 1 ص395. 
- الحڪمة العلياءغ.ع: 2005/12/14: ملف رقم 325521» نق» 2011 العدد 66» ص 287. 
- ومن ثم يتعين على قضاة الموضوع التأكد عند الفصل 2 دعوى منع التعرض من توفر عناصر 
الحيازة القانونية وفقا للمادتين 808 و817 من ق.م.ج؛ دون مناقشة مسألة الملكية. 

الحكمة العليا؛ غ.ع؛ 8 م ملف رقم 261176 إقغ.ع؛ 2004› ج2» ص342. 

0 المادة 820 من ق.م و524 من ق.إ.م.!. 
.-المادة 821 من ق.م . 

:-المحكمة العلياء غع» 9 ملف رقم 215217: إقبغع: 2004» عدد خاص؛ ج2» ص 326. 
ان ولاية قاضي الحيازة 2 منع التعرض» وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض؛ تتسع لإزالة الأضمال 
الادية التي يجريها المدعى عليه المتعرض» باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما 
كانت عليه قبل حصول التعرض..". راجع نقض مدني مصري» 1967/02/07 مان» س8 1 ؛ 
6 45 ؛ 1958/02/13› مقق: 3 404 88 + 1955/01/13 مققء 1› 646 147 ؛ 
0 ممقيبقء 1: 642: 120. 
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الحيازة لذاتها؛ ومن ثم دحمي الحائز أصياد (أي الذي يحورل 
وئيس حائزا عرضيا)؛ من أي اعتداء يقع على حهازته الوان : . ساب زر 
7 “َم 
وهذا سواء كان التعرض ماديا (كان يتعرم: ال 
1 5 ' 0 .- ا 
إرتماق مرور مقرر له على الممر الفاصل بين منزلري, , : لخ 
تسویر الأرض؛ ووضع الأخشاب مما تميز وجودها ين زان . ' با 
ا مدعي واضم اليد...), أو كان فانونيا (كالتعرض لائر 1 1 
إدارية؛ أو رفع دعوى ضده؛ أو التدخل به دعوى مرفوعة بارى لير 
المقار محل النزاع؛ أو صدور حكم مرسي مزاد لم يكن ا لغ 
فيه ؛ وكالتأشير على هامش عقد حي الشهر العقاري » “ ”زخو 
وما دام الأمر يتعلق بدعوى منع التعرض, إن مهمة القا_ . , 
فرض وقف التعرض ك حالة ثبوت الحيازة القانونية, أي ڪان ا 
لو كان المالك ؛ فهو ملزم قانونا بالاقتصار على البحئ و 5" 8 
٠. ٤‏ 9 0 هه ١ 0 1 1 ٠‏ 
الأطراف الذين لا يمكنهم تغييردعوى الحيازة إلى دعوى الملكية؛ن. 
.. وت £ ع. 5-5 5 ٠.‏ عل 2 
أنكرت الحيازة او انكر التعرض لبا؛ فان التحقيق الذي يزمر به ر. 
الخصوص» لا يجوز أن يمس بأصل الحق. 


فإن قضاة الموضوع 2 قضايا التعرض للحيازة أو فقدهاء ارس 
سلطتهم التقديرية, وققا لوسائل التحقيق المقررة قانونا ؛ وهم غير ملزميز 
فانونا ے دعوى الحيازة بفحص سندات اللكية ؟ 


ويشترط لقبول دعوى منع التعرض 
إسترداد الحيازة السابقة الذكر وهى : 
ج 

“- نقض مدني مصري, 196/207 المشار إليه. 
.- نقض مدني فرنسي» 1874/08/26 , دالو 1875, 1, 124. 

غ2 المحكمة العليا غ.م, 196 ملف رقم 289« م.ق 9 ,؛ عدد3»› ص16. 


۽ ملف 
ك المحكمة العليا؛ عع 9هه», ملف رقم 227 المشار إليه + 1994/06/09 
رقم 2112550 مق 37 , عدد50, ص 65. 


5 المادة 526 و527 و528 و529 و530 من ق.إ.م.|, ۳ 4 2 ص 
أنظر المحكمة الملياغ.ع, 2000/07/26, ملف رقم 2,2200162 اقغ عند . 170136 r‏ 
336 ؛ تعليق أ. بوتارن طايزة, المرجع نفسهء ص 341 ؛ 1999/05/05؛ re‏ فر 
9 , عدد أ » ص 94 ؛ غم 1989/11/15, ملف رقم 56026, مق 1990؛ عدد 
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: توافر نفس شروط دعرى 
أن يكون المدعي حائزا لعقارار 


رول حقنيقة ؛ أي واضعا يده على الشيء محل الحيازة؛ ولو لم يڪن 
لکا وأن تستمر الحيازة مدة سنة كاملة » وأن يقع تعرض 2 الحيازة: 
إن ترفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية من تاريخ التعرضا 

فإنه ينبغي على فضاة الموضوع التأكد عن الفصل 2 دعوى منع التعرض 
من توافر عناصر الحيازة وإثبات التعرض؛ طبقا للمادتين 808 و817 من قمم؛ دون 
طرق لمناقشة مسألة الملكية ؛ وأن ترفع وجوبا دعوى منع التعرض خلال أجل 
ية من تاريخ التعرض» ومن ثم يستوجب على الحائز المدعي تحديد تاريخ وقوع 
الإمتداء لحساب أجل سنة (م 820 من قم و2/524 من قإم!).' 

وتتوفر الصفة والمصلحة 2 دعوى منع التعرض للحيازة بين مالكين 
على الشيوع؛ بمجرد ثبوت العلاقة المباشرة الوافعية بين العقار موضوع 
النزاع وكل واحد من الشركاء على الشيوع ؛ بغض النظر عن التأسيس 
القانوني للطلب القضائي؛ كما أنه يتمتع المستأجر بصفة التقاضي بے 
دعوى عدم التعرض للمرورء وهي إحدى دعاوى الحيازة؛ للمطالبة 
بالتعويض ممن تعرض له وله أن يمارس جميع دعاوى الحيازة. 

وجدير بالتنويه» أن النظر 2 دعوى منع التعرض للحيازة» وكذا 
دعوى إستردادهاء ودعوى وقف الأعمال الجديدة له صفة الإستعجال؟ 


3 المادة 820 من ق.م ؛ و2/524 من ق.إ.م.!. 
- المحكمة العلياء غ.ع, 2001/02/28 ملف رقم 204772؛ إقةغع؛ 2004: ج2» ص 342 ؛ 
تعليق أ. بوتارن فايزة؛ المرجع نفسه» ص 346 ؛ 2001/10/24؛ ملف رقم 218221. 
- الحكمة العلياء غبع» 2013/06/13؛ ملف رقم 0765605؛ ممع» 2013؛ العدد1» ص 204 ؛ 
2007 ملف رقم 198951؛ غير منشور. 
- المحكمة العلياء غم 2008/09/10, ملف رقم 403305 ممع» 2010ء عدد خاص؛ ج3» ص 120 
'- المادة 487 من ق.م ؛ المحكمة العلياء غ.ع: 2005/01/18: ملف رقم 290975ء ممع» 2005ء 
عفد 2 ص 337. 
-المادة 522 و523 و526 من ق.إ.م.!. 
غير أن القضاء بالتعويض عن الأضرارء على أساس المادة 124 من ق.م» 2 دعوى إنكار الحيازة» لا 
يمد مساسا بأصل الحقء ولا يشكل خرقا للمادة 415 من ق.إ.م'. المحكمة العلياء غ.ع؛ 
23م ملف رقم 215749. 
ولا يوئر الأمر الصادر من قاضى الإستعجال على أصل الحق» ولا يكون دليلا على المدعي؛ ولمن ينازع 
فيه, أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع. أنظر سالم حمزة؛ الدعاوى الإستعجالية؛ دار هومه؛ 
الجزائر, 2013, ص 49 و328. 
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ل منم التهرطر, (ع ادان ) lC‏ قمعم mire‏ ` 
Jt.‏ أيه تفرذ دفضوى مسم رحن اا م 


۱ 

لبوعية بحكم طبيهتها (م ۱۹0 من الوا . - 

باشبارها دغرى موضوعيةه بحم د بيده 'م ١١١‏ من انون رقم 0 و" 
)ا 


i 


امود 
ا و ٠‏ شض 


: مسد i 1 5 || li‏ ص 0ه 

قاض الإستمجال ؛ انها ب ألم ل و شع اليد , والثصيهء . ” 
LE 9 5 /‏ ~= | 2ه و 
الحيازة وثوافر شروطها؛ وتحقق مدة الحيازة المتنازع على خم 


ولس و3 
1 0 بن ابه 0 5 - 5 ر 1 
الحفیقی ؛ زفضى مسائل تَحمّيقٌ موضوعية د بلا يسن لہا نطاق الا 5 در الى 


جال : 


اعد ة .هه إلاأختصضاهض ولد فا ضے 
(lal.‏ کس اکھد 4 م ډر ب 8 


0 
5 
ام 
7 


وعلى ذلك إذا تعلق الأمر ببدعوى منع التعرض بج الى .. 
قاعدة حجية الشيء المقضي فيه غير مبرر فانونا؛ ما دام أن القان 


حق حماية حيازته» عند كل تعرض تجدد بعد إنتهاء التعر ش السايق ؛ 


ل حين تعتبر دعوى استرداد الحيازة دعوى مستعجلة و الأ ؛ 
انه لا يجوز قانونا الجمع بين دعوى منع التعرض ودعوى استررار ال" 
لأنه وإن كان كلاهما من دعاوى الحيازةء إلا أن ١‏ 00 


نے و ا 
ممارستها وأحكام قانونية تخصها ‏ رط 


وعلى ذلك» فإن حجية الحكم الصادر بمنع التعرم: 


؛ می زان 
حجية الأحكام الموضوعية؛ بمعنى أنه : يكون حجة فما ” 


فصل فيه ر 


Action Possessoire, in Rép.CiV, N° 76 ets. 
المحكمة العلياءغ.ع, 2002/09/25 ملف رقم 236757 إق.غ.ع» 2004 عدد‎ -“ 
من المستقر عليه قضاء» أن دعوى عدم التعرض تتطلب البحث ب2 الحيا‎ 
تخضع لإختصاص قاضي الموضوع؛ ولا تدخل بحكم طبيعتها 4 اختصاص قاضي الإستعجال, ؛.‎ 
الفصل فيها يستوجب البحث 2 صفة واضع اليد وعناصر الحيازة وشروطها ومدتهاء وهذه جمد‎ 
مسائل موضوعية لا يتسع لہا نطاق القضاء الإستعجالي ؛ لأن القول من له الحيازة القانونية فيه حن‎ 
مساس بأصل الحق؛ وهذا ما استقر عليه إجتهاد المحكمة العليا. وبالتالي وبقضائهم كما ضلواء فار‎ 
قضاة الإستئناف قد خرفوا المادة 186 من ق.إ.م.!» ومن تم عرضوا قرارهم للنقض”‎ 
:199 المحكمة العلياء غ.ع» 2005/10/12 ملف رقم 376205 نق» 2011ء عدد 66: ص‎ 
.قي .ع 2004, عدد خاص» ج2, ص 304 !تلبقا‎ ٠ 226217 ملف رقم‎ 6 
بوتارن فايزة؛ المجلة نفسهاء ص 309 ؛ 2002/09/25: ملف رقم 236757, المشار إلبه:‎ 
ملف رقم 226217 غير منشور.‎ «2000/01/06 
المحكمة العلياء غع» 2000/11/22 ملف رقم 203573 غير منشور.‎ - 
د. محمد المنجي» الحيازة؛ المرجع المذكورء ص 228 وما بعدها. 1 ا قا‎ ٠ 
يستوجب فانونا على قضاة الموضوع أن يحددوا نوع دعوى الحيازة المطروحة عليهم؛ وان به‎ . 
عليها القواعد الخاصة بها. ر ا‎ 
المحكمة المليا. غ.ع» 2000/10/25, ملف رقم 201442 إقغع» 2004, عدد مر‎ 
؛ 2000/04/28: ملف رقم 196049؛ ق ,ع 2004؛ عدد خاص؛ ج2؛ ص‎ 321 
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! نزم‎ Djoudi J, 
118 خاص» ج2: ص‎ 
زة؛ وشي دعوى موضوي‎ 


2 


, متى اتحد الخصوم والسبب والموضوع ؛! ويك: للمحڪمة 


پوق 5 
3 


, ولا حاجة بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى د منطوق الحڪم فهو 
. ر2 الخصومة:» ولا يجوز لبما رفع دعوى ثانية بذات الطلبات ؛ كما 

.. يد القاضي الموضوعي الذي يعرض عليه النزاع ثانية؛ إذ يتعين عليه 
الححكم برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.' 

وعلى ڪل» إن دعوى عدم التعرض من دعاوى حماية الحيازةء يلجأ 
لبها المتقاضي عند كل تعرض له بے استغلال محل الحيازة مع التعويضات 
الستحقة وج هذه الحالة لا يمكن تطبيق قاعدة سبق الفصل ك الدعوى 
ا نهائية اكتسبت فوة الشيء المقضي فيه؛ ما دام أن التعرض تجدد 
ني إنتهاء السابق* 

وجدير بالتنويه أن دعوى منع التعرزض ودعوى إستردادها المتعلقة 
بالمنقول» إذا رفعت مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية 2 الموضوع؛ تختص 
ينظرها القسم العقاري لدى المحكمة ؛* وأما إذا رفعت هذه الدعوى مع 
الدعوى الأصلية» أو بعد رفعها كطلب عارض» فتفصل فيها المحكمة 
الختصة بنظر الدعوى الأصلية 2 الموضوع. 

ولا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة» ودعوى إستردادها 4 المنقولات 
بعد مضى المدة المحددة قانوناء من تاريخ علم المدعي بالإعتداء؛ فإن مضت 
هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة 2 الموضوع. 


ولا يحول إدراج أرض " العرش" ضمن ممتلكات الدولة الخاصة؛ دون 
إقامة حائزها دعوى حيازة ترمى إلى حماية حيازته الواقعة ‏ أراضي العرش» 


'- الحكمة العلياء غع,2000/01/26؛ ملف رقم 226217: » إقغع» 2004ء عدد خاص؛ ج2؛ 
ص 304 ؛ تعليق أ. بوتارن فايزة» المجلة نفسهاء ص 309. 
نقض مدنى مصری» 1952/11/06: مققء س[1»؛ ار 
“د محمد انج الحيازة: أل جم الذكور» ض 234 و235: 

محمد المنجي» الحيازة؛ المرجع 
* الحكمة العلياء غ.ع, 2000/11/22؛ ملف رقم 203573» مق 2002؛ عدد 2؛ ص 392. 
المادة 521 من ق.إم.!. 
> المادة 820 و821 من ق.م» و526 من ق.إمم.!. 
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نتيا خط ."ذم O‏ 


وبالثالي مشع التسرض: سسب مقتضبيات الما 3 من الا رق 
المعدل والمتمم للقانون رفم 25/90 المتضمن قانون التوجيه العقارم ر 
المَانون رقم 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدزية والإدارية ١‏ ي و 


7 
ثالئا : دعوى وقف الأعمال الجديدة 


نصت المادة 1/821 من قم على أنه ” يجوز لمن حار 0 
حائزا له مدة سنة كاملة› وخشي لأسباب معقولة | س 7 ات 
أعمال جديدة تهدد حيازته؛ أن يرفع الأمر 
الأعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم 
العمل الذي من شأنه أن يحدث الضرر," 

ومقتضى هذه المادة أن دعوى وقف الأعمال الجديدة هي 5 
التي يرفعها المدعي ضد الغير الذي شرع ب4 عملء لو تم با ˆ وی 
للحيازة, من شانه الإضرار بالحائز ( pour demander 1a‏ 


«(suspension des travaux‏ فترفع بقصد منعه من 


ينقض عام واحد مزر 
س البدرے 


tion € jut 


ل الجدي. 
ء نامء أو فنع 


إتمام هده الأشى 
لتفادي التعرض والضرر الذي قد ينتج من إنهائها ؛ كإنشا 
طريق؛ أو وضع سياج وغيرها. وهي من تم تتمیز عن دعوى منع التو ٠‏ 
لأن الأعمال الجديدة التي تصدر من المدعى عليه, لا تعد تعرضا إلا 
تمت بالفعل ؛“ ويؤول الاختصاص بنظر دعوى وقف الأعمال 98 
للمحكمة الكائن بدائرة اختصاصها العقار محل الأشغال المطلوب رقي 


فالتعرض بصدد هذه الدعوى احتمالي لم يقع بعد؛ أو مستقبل على 
وشك الوقوع» غير أن مصلحة الحائز قائمة 2 درء التعرض قبل حصول ' 
لأنه ليس من المتصور حرمان الحيازة من الحماية القانونية إلى أن يقم عليها 
الاعتداء بتمام التعرض“ 


- المحكمة العلياء ؤع؛ 2005/04/12 ملف رقم 339058 غير منشور ؛ 2003/02/19 ملف 
“- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري» ج6» ص 479. 17 20:14 
١‏ -نقض مدني مصري» 1976/02/11 مأن. س27؛ 428, 88. 1966/01/18 مان؛ اج 
4 د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط»› ج9, ص 945› فقرة 1 ؛ د. محمد المنجي؛ الحياز 
المذكور, ص 217 
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؛ أن بسشرغ المالسك 2 ي ' 
نْ اسه رغ لسك .؛ بفساء مسور لي أرضسة اه لم ان 


شال ذلك 

حاره الجائز لح الارتفاق ؛ وكان يبدأ شخص د وا حمائهل . 

5 : 1 : ُ ْ كيك م € ١ه‏ = 
ارد ؛ يها لو أنه استمر فيه إلى نهايته 31 الفور والبواء على ا١ہ‏ 


11 از ه 
1 رد مطلا له؛ مما يعد تعرضا لحيازة الجار للعقار المتجاهر. 


رجادز 
ونلاحظ أن دعوى وقف الأعمال الجديد: لا تختلف ب شروملها عن 
ب رهوى منع التعرض» إلا من حيث طبيعة التعرض ذاته؛ بالا يكون 
9 وى تم وقت رفع الدعوى (لأنه عندئذ نكون بصدد دعوى من 
ا وأن ترفع الدعوى خلال سنة تحسب من تاريخ البدء ب العمل 
من تاريخ تمامه؛ لأنه لو تم لأصبح تعرضا فعليا) ؛ وفقا للمواد 820 
ومن ق.م و2/524 من ق!إ.م.! الجديد.' 


ولي 
,21 

وعلى هذاء يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران : أن تكون 
5 الأعمال الجديدة المستحدثة قد بدأت ولكنها لم تتم ولم ينقض عام 
وأحد على البدء 2 هذه الأعمال» وأن تكون هذه الأعمال التي بدأها 
الدع عليه مضرة بالمدعي,* ۰ 

فإذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفهاء وفيها ضرر على المدعي غلا 
تكون من القضاء المستعجل؛ بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير 
مستعجلة أصلا. وتوقف الأعمال الجديدة 2 المتنازع فيه من قبل القاضي؛ عند 
الاتتضاء بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة إلى حين الفصل بأصل 
الحق» بناء على طلب الخصم» تنظر فيها المحكمة المختصة بالموضوع.' 

ولا يعتبرقرار المحكمة بوقف الأعمال الجديدة؛ دليلا يستطيع 
الحائز أن يستند إليه لإثبات أنه صاحب حق ؛ لأن دعوى وقف الأعمال 
الجديدة تحمي الحيازة لذاتها دون سندها.“ 


- الحكمة العلياء غع, 2000/10/25 ملف رقم 201442ء إقغع» 2004؛ عدد خاص؛ ج2؛ 
ص 321 ؛ 2000/04/28, ملف رقم 196049 إقغع؛ 2004 عدد خاص؛ ج2» ص 289, 
۴ سالم حمزة؛ الدعاوى الإستعجالية؛ امرجم المذكور)؛ ص 4 و35, 


: : سالم حمزة؛ المرجع نفسه؛ ص 54 و55.‎ " 
Voir Djoudi J, Les Actions Possessoires, Rép.Civ, N° 76 بوه‎ 


4 
فقا لمقتضيات المواد: 820 و821 من ق.م و2/524 من ق.إ.م.| الجديد. 
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دلاقاضى وققا للمادة 2/821 من قمم؛ أن يمز 
الحديك أو يأذن E‏ إستمرارها و2 كلتا الحالتين يبو 


جوز له أن ر) عر 
كفالة مناسبة؛ تكون 2 حالة صدور الحكم بالوؤى ١‏ 7بر 


a 3 :‏ كا 8 . ؟ن اخ مان لا 
الضرر الناشئ من هذا الوقت» إذا تبين بحكم هائي أن الإ ر 


باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضي. لتو م 
نُضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حڪم نهائي ل م . عر 


را ا 
39 


وعلى ذلك؛ تصدر المحكمة المختصة أمراء بوق ,.. 
الحيازة من قبل الغير ؛ إذا ممت بالبررات القائونية الي وو ر" ١‏ 
ے دعوى وقف الأعمال الجديدة.! فإذا كان لدى المدعى عليه ر لز 
هذه الأعمال الجديدة سندا يعطيه الحق بإنشاء هذه الأعمال, ور “شر 
يرقع دعوى أمام المحكمة الخخصة بشت فيا أصل الحق لزي رر 
إحداث ما باشر إحداثه.2 
0- تملك المنقول بالحيازة 


نصت المادة 5 ے4 فقرتها الأولى من ق.م» على أنه ٠‏ من حاز بون 
صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول» أو سند لحامله؛ فإنه 


يا بيع 
مالكا لهء إذا كان حسن النية وقت حيازته. 
وأشارت د فقرتها الثانية إلى أنه ." إذا كان حسن النية والسند 


صحيح فد توافر لدى الحائز, 2 اعتباره الشيء خاليا من التڪالين 
والقيود العينية, فإنه يكسب ملكية الشيء خالية من هذه التكاليف 
والقيود العينية.' 

ومعتضى هذه المادة : أنه له تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاء 0 
حقا عينيا على منقول ؛ وكانت حيازته تستند 
ل ل اا 
: - المحكمة العلياء غع» 2000/10/25, مرن 


ص 321 ؛ 2000/04/28, ملف 
- اللحكمة العلياء غم 02/21 


إلى سبب صحيح» وڪان 


ا 
رقم 201442 اق غع» 4ءء عدد 
رقم 196049 , إقغع» 2004ء عدد خاص» ج2› ھن 
/1990 ملف رقم 58011« مق؛ 1993› علد 2 
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i‏ وقت حيازته» فإنه تقوم الحيازة ل المنقول بذاتها فرينة على 
«(l'aequisition des meubles 37 la e 5-3‏ ويصبح همالكا له 
في يثبيت غير ذلك ؛ فهي طريق لإثبات ملكية المنقول» وهي سبب 
“يريب الملكية 4 القانون المدني الجزائري. 1 

ون قاعدة 'الحيازة ب4 المنقول سند الحائز” * تمنع من سماع دعوى 
ستحقاق 2 مواجهة الحائز؛ إذا كانت الحيازة مستوفية لشروطهاء ترد على 
.وول مادي أو سند لحامله غير مسروق أو مغصوب أو مفقود» وكانت الحيازة 
جوافق على عنصريها وشروط صحتها القانونية» وترتكز على حسن النية: 
بب صتحيح لدى الحائز.* ونعالج أحكام تملك المنقول بالحيازة ‏ ما يلى : 

أ- تاريخ قاعدة الحيازة 2 المنقول سند الحائز 


يرجع تاريخ هذه القاعدة المشهورة إلى القرن الثامن عشر عندما نص 
عليها القانون الفرنسي الحاليء* فهي قاعدة حديثة؛ غير أن جذورها تمتد ے 
الحقيقة إلى التقاليد الجرمانية القديمة؛ التي كانت لا تعطي مالك المنقول حق 
تبعه واسترداده إذا خرج المنقول من حيازته إلى حيازة شخص آخرء وكذا إلى 
القواعد القانونية التي استقرت ك القانون الفرنسي القديم المتعلقة بدور الحيازة 
+ كسب ملكية المنقول (عتانا أ۷ 055655:00م ه1)» سے مدة أقصر من المدة 
المطلوبة لتملك العقار (وهو التقادم المكسب القصير). 


١-0 Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, T.3, 2e éd, par Picard, 1953, N° 369.‏ 
5 وهو الإصطلاح الأدق قانونا من إصطلاح الحيازة 2 المنقول سند الملكية؛ لأن الحيازة سند الحائز 
فيما يدعيه من حق عينى على المنقول ؛ كما أن دور الحيازة لا يقتصر على كسب حق الملكية 
لوحده» بل يمتد كذلك لكسب الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية ( كحق الإنتفاع 
رحق الإستعمال...): أو التبعية ( كحق رهن مقرر من غير مالك). 
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة ب2 ذاتها سندا لملكية المنقولات» وقرينة على وجود السبب 
الصحيح وحسن النية؛ ما لم يقم الدليل على عكس ذلك... . 
أنظر نقض مدنى مصرى» 2009/01/25ء طعن رقم 10162: لسنة 73 ق ؛ 1990/05/21؛ رقم 
4 مان س41. ص 164 ؛ 1961/04/18: طعن رقم 1359؛ لسنة 30ق. 
“ أنظرد. محمد المنجي» الحيازة؛ المرجع الملذكور؛ ص 11 و120 وما بعدها ؛ د. عبد المنعم بدر ود. 
لبيك المنعم البدراوىء القانون الرومانى»؛ ص 8 وما بعدها. د. أحمد حسن ود. عبد المجيد 
فناوي؛ تاريخ النظم القانونية والإجتماعية» ص 532 وما يليها. 
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وهى الأفكار الثي مفادها أن ؛ الحيازة يز | ل 
١ :‏ ملقو 
أي أن الحيازة بذاتها 4 المنقول إذ تحققثت شروطها, هى 


الح 
ح وكا يا رق .. ) 
ملكينته ‏ إذا كانت تستند إلى سبب صحيب ساس ۵ ن الحائز 1 


الدليل على عكس ذلك. فإن حيازة المنقول و ماني 
00 له مالك قبل الحيازة ؛ فيصيح حاو ڪر 
بسحي ا ير امقول ر 
له بمجرد ثبوت الحيازة' ص 
إن قاعدة حيازة المنقول سند الحائز لم تكن معرود: .. 
النمليدي بين العمار والمنقول 2 القانون الروماني, ' فلم يرى 5 0 
وجوب التفريق بين المنقولات والعقارات من حيث انتقال 1 م 
القانون الروماني يسوي بين المنقولات والعقارات من جت 5 
بالتمادم, ولكن مع تخفيض مدة التقادم ج المنقولات. .فكان حمائز ارس 
حسن النية لا يتملكه فورا بمجرد الحيازة, وإنما كان ر 0 
كالعقار؛ ولكن 4 مدة أقصر من المد المطلوبة لتملك العقار. 4 م 


وقد تأثر به القانون المدني الفرنسي الحالي, بالتقاليد | 
وأفكار فقهاء القانون الفرنسي القديم ؛ فنص و المادة 2279 على ر 
القاعدة بقوله بأن ن : الحيازة بذ المنقول سند الحائز" ١‏ 


Fo fait de meubles 14‏ 
e vaut titre‏ 9۰ ممتضى هذا أن الحيازة ہ2 المنقول طريق لإثبان 
' ترآ الحائز هو المالك 


ك له وتكنفيه الحيازة سندا 
لإثبات ذلك . وعلى من يدعي غير ذلك أ أن يقيم الدليل على العكى ' 


585 عبد الرزاق السنهوري, الوسيط؛ ج9, ص 1118 وما يليها 
الملذكور, ص 119 وما بعدها ؛د., ٠‏ محمد عمرء التطور 
مجلة القانون والإقتصاد, جامعة القاهرة, السنة 38. 
راجع د. ع د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ ج9, ص 1120 وما يليها ؛ ؛ د. عبد الفتاح عبد البافي 
دور الحيازة ج المنقو ٠‏ رسالة دكتوراه؛ جامعة القاهرة» ص 19 وما بعدها. Cf Plan‏ 
ol et Ripert, Traité pratique de droit civil, T' 3, 26 éd, par Picard, 1953, N? 366;‏ 07 
J-M, la possession des biens immobilers, Thêse, Paris, Economica, 1981, p l5 ets:‏ ¥ 
- أنظرد. عبد المنعم بدر ود, عبد المنعم البدراوي, القانون الروماني» ص 168 اج 25 
حسن ود. ٠‏ عبد المجيد الحفنا لحفناوي, تاريخ | القانونية والإجتماعية, ص 532 وما 
(A), Terré (F), Simler (Ph), Les Biens, N° 172 et 442 ©] 5‏ اي 
(Ph) et Aynès (L), Les Biens. 3° éd, Defrénois, Paris, 2007, N° 574.‏ 
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؛د. محمد المنجي, الحيازة, المرجع 
التاريخي لحماية مكتسب المنقول حسن النية؛ 


5" ما أشارت إليه أغلب التشريعات المدنية العربية؛ وقد اح 
بيميازة الول قرينة على اللكية. ما لم يثبت شبرذلك !+3 
3 .ر البعض الآخر بأنها مجرد قرينة بسيطة على وجود السبب 
عبن "3" اا 
ال“ 

وعلى الإتجاه الثاني سار أغلب علماء الفقه الإسلامى, علی أن 
رزقول هي قرينة بسيطة على ملكية الحائز له؛ عند المنازعة # 
سيطة على ملكية الحائز تقبل إثبات المكس» يستند عليها 


حيازة 
لكيه 


ررد قرينة 
و إرهكم مع يمين الحائز عند عدم البينة ؛ ومن ثم» فإن حيازة المنقول 
ي دليل على الملك؛ ما لم يعارضها ما هو أقوى منهاء لأن الأصل أن ما 


حت يد الإنسان ملك له؛ ما لم يثبت خلاف ذلك“ 
تملك المنقول بالحيازة 4 الفقه الإسلامي 


ب 
ونلاحظ بأن هذه القاعدة المشهورة التي مفادها أن الحيازة ج المنقول 
ند الملكية؛ لبا نظيري قواعد الفقه الإسلامي» وبدون منازع؛ وعلى 
الخصوص 2 مسألة حكم "القبض ب العقد الفاسد'؛ وهو ما ذهب إليه 
الحنفية» وبعض المالكية والحنابلة والشافعية ب رواية؛ من 


فريق من فقهاء 
القبض 2 العقد الفاسد يفيد 


أن فساد ا لسبب لا يمنع من وقوع الملك ؛ لأن 
شبهة الملك فيما يقبل الملك.” 

فإذا لم تكن حيازة الشيء (أي وضع اليد على الشيء المحوز) سببا 
من أسباب الملكية» فإنها تعد قرينة عليهاء فهي ظاهرة تدل على وجود 


- المادة 835 مدنى جزائرى؛ وتقابلها المادة 1189 مدني أردني؛ و96 مدني مصري» و927 مدني 
سوري؛ و1163 مدني عراقي› و1325 مدني إماراتي؛ و970 مدني قطريء و980 مدني ليبي؛ و53 
7 مجلة الحقوق العينية التونسية؛ و157 من نظام المرافعات الشرعية السعودي' 

- تركي النفيعي؛ قاعدة حيازة المنقول سند الحائزء رسالة ماجستير؛ كلية الحقوقء جامعة الملك 
عبد العزيز, جدة» 2014, ص 28 وما يليها. 

- داجع إبن قدامه؛ المغني» ج10: ص 247 ؛ البهوتي؛ حشاف القناع؛ ج6: ص 310 ؛ الرملي؛ 
#اية المحتاج؛ ج6» ص735 ؛ السرخسي؛ الممسوط» +30, ص 131 ؛ الكاساني؛ بدائع الصنائع, 
3 ص 77 ؛ الحطاب» مواهب الجليل؛ ج۰4 ص 380 و381 ؛ ابن فرحون؛ تبصرة الحكام؛ ج1 
ص 121 ؛ إبن جزي» القوانين الفقهية» ص 464. 
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0 ۴ ( ت“ 
ل | ف بإئساث 9 ودم a‏ ولا 


|4 سورع الغي. : 
ع .$ ت ۰ هم» . سا ری 
Alf 40‏ ملدكه لما بيده. و يرڪون على ن جد عي | | ا 
کے ضية > 7ں ` 2 يي لیے ااا 
0 5 الحائر يس هه صا حب الحق على ألمي ا“ ۴ 1 
1 عأ ر 0 4 
موت ' لع e‏ م بلا ١‏ 
١ a “۵ 5 0 ‘f€ e‏ 
P۴‏ الحوز لک ی أ عاسب الفقهاء بے الور اللا 
فى اکت ا ر 2 5 :سار 
Ma 4‏ 
: 1 أولل ع«( جء ل ٤‏ وو 
سما الماك الفور ی ؛ بل هي دليل ذي ١‏ مرجع لزعم الحائز , سل 


ید 2 سات فمن ادعی عينا به يده ولا بينة؛ فالقول نر شور 
و : / رو 
لأ انظاهر من اليد الملك» أي ما تحت الشخص مال له ن . ا بن 
Pê‏ از“ 0 27 “ل وض || 
مد طويلة من الزمان؛ على الشيء يعتبر سببا يك متع سماع الد 7 
إنكار: أما مع الإقرار فالحق نابت به والدعوى تكون پى عر 
1 1 > ره 
و2 هذا نصت المادة 3/1 من مجلة الأحكام العدلية عر ۴ 7 
3 3 1 ی أل : 
الفأسد يفيد الحكم عند القبض »> بمعنى أن المشد 2 إذا الى 2 
كان العمّد قاسدا صار مالكا له» لأنه يملكه بالق عل أشارت ١‏ ” 
. 3 - 03 " ر 
7 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على ان : حيازة المنقوا 


١‏ ل قرينة عل 
ملكية الحائز له» عند المنازعة 2 الملكية, يجوز للخصم إثبات ء كس زر ٠‏ 


والمهم ے الحيازة أن يتحقق فيها وضع اليد على الشيء باستؤلان 
والاشفاع به والتصرف فيه تصرف الملاك بے أملاكهم, مما يجعل الحائز 
يظهر بمظهر صاحب املك واليد دالة على الملك ظاهرا ومستصحبة له 
دوهي سند للملكية لمن يدعيها ؛ ومما يقوي وضع اليد هو ادعاء اللكية 


4 صة ب المنقولات المباحة التي لا تدخل بذ ملكية أو حيازة أحد. 
- نمييز مدني أردني. 1990/01/30 , ملف رقم 289/416 م.ن.م؛ 1990, ص 2271 ؛ هيئة كبار 
العلماء ج السعودية. القبض وأثره ے العقد الفاسد؛ مجلة البحوث الإسلاميةء الرياض» المدد5؛ 


ص 353 وما بعدها ٠<‏ مصطلفى الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج2» ص 699 ؛ تركي النفبس؛ 


فاعرة حيازة المنقول سند الحائزء رسالة الماجستيرالمشار إليهاء ص 39 وما بعدها. 19 ملف رقم 
"ان الحهازة 4 المنقول تمنع من سما تمييز مدني اردني» 1290/01/30 1 

ر ل من الدعوى. مدنى أردنى,» : 
89/416 الشار إل ج 3 عوى. دمييز مدني أردني ١‏ 


- هيثة ڪ ٠‏ 57 
هيثة كبار العلماء بذ السعودية؛ القبض واشره يذ العقد الفاسد» البحث المذكود م ن 


»+ *» . ۰ ظ ۰ 
ين الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية, التقادم ے مسألة وضع اليدء مجلة 
إسلامية› الرياض. السعودية, العددر39, ص 17. 
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ى- شروط تملك المنقول بالحياز: 
يش مل لتطبيق فاعد: الحيساز:ة 4 المنقول سند الحائز» أى لثملا 
ف هاف 


النقول بالحيازة ؛ ووا لأحكام الادم 835 8309 مسن .د اف أ 
م نه عر زلفة 

روط قانونية مهمة هي كالاتي : 

1- أن يكون هناك منقولا ؛ 

٠ . 2 | . 5 

e 3‏ لشي منقولا وو بحسب مفهوم الماد: 835 من قم 

ڪن أن ينتقل من مكان إلى آخر دون تلف› أو حقا عينيا على منقول 
١‏ ٍ = ی و 

قابل للحيازة (101671100): كرهن حيازة أو سند لحامله ؛! فهذه القاعد: لا 
ترد قانونا على المنقولات المعنوية : كالملكية الأدبية والفنية والتجارية 
والصناعيه ؛ وڪحق المؤلف› والمحل التجاري› وڪسندات الدين› والأوداة 
التجارية... ؛ فلا يحتج بحق الإمتياز على من حاز منقولا بحسن نية.” 

وهي لا ترد أيضا على المنقولات المادية التى يشترط النظام لنقل ملكيتها 
كالسيارات» والطائرات» والسفن» والبندفية› والعقارات بالتخصيص › وغيرها. 

كما أن المنقولات المادية الموقوفة على سبيل الوقف. وكذ المنقولات 
المادية المعتبرة من الأموال العامة» والمنقولات المسروقة أو الضائعة» لا نخضع 
لقاعدة حيازة المنقول سند الحائز» وفقا لأحكام المادة 836 من قم 


١ه ٠.‏ أرما 


0 بأن تتوافر لدى الحائز وفقا للمادة 835 من قم» حيازة للمنقول مادي حيازة 
قانونية» فعلية أصيلة وصحيحة:؛ متوافرة الشروط المطلوبة (1ع6: «منوووه"!) » 


وهو منقول معنوي تجسد فأاخذ حكم المنقول المادي. 


des 
la protection possessoire au bénétice 


Voir Goubeaux G, L’extention de 
RES, Peltsols, Paris, 1976, p 324 ets. 


1990/05/21 ,لمن رق 1834 ا1 ص 164 
ل س مدني مصري؛ 2009/01/35 ٠‏ طمن رقم ۱0162؛ نة 73 ق + 1986/12/09 رقم 561؛ 
5ق ؛ 1961/04/18 رقم 1359 ل 30 ق + 1955/01/11, رقم 1030ء لسنة 24 ق. 
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بمنصريها المادي والمعنوي ؛ بأن تكون مادية فعلية ومس 5 
العيوب (1010156 «(Possession non‏ على الأقل_د مواجهة من 


ا ٠‏ فخا 
داي “فين 
5 بيعت | حار 
هده القاعدة ؛ ؛! وبأن ترد على المنقولات ( و ق العيني: | ر 
تدخل ب حكم المنقول المادي» والسند لحامله. ار 


فإنه وفقا لقاعدة الحيازة © المنقول سند الحائز, 
الملكية فورا » بمجرد تحقق العمل المادي, وتوافر حسن الني, 7 “الس 
الحيازة الخفية غير الظاهرة» وتوافر السبب الصحيح اله ا 
بالإكراه غير البادئة.* لحر 


3- أن تقترن الحيازة بحسن النية : 


/ E 
المنقول من غيره» طبقا لمقتضيات المادتين 5 و836 من ق 6 لجسا‎ 
مفترض لدى الحائزء ما لم يقم الدليل على عكس : 4 ؛ فانه تب‎ 
الحيازة محتفظة بالصفة بات ورم نيا ' وشوالاوة‎ 

المڪسب»› > ما لم يقم الدليل على عكس ذلك 


ويكفي لحائز المنقول ههنا› ا 


المادية 0 
المنقول؛ حتى يفترض أنه يحوز ظاهريا هذا المنقول حر 


لشروطهاء وبسند أو بسبب صحيح مع حسن النية 3 


قفي التقادم القصيرء وهو المطبق ث2 مجال إكتساب المنقولات, 


يشترط قانونا السند الصحيح وحسن النية لىد الحائز, فهما ضروريان 
للادعاء بالحيازة والتقادم المكسب ؛ مع العلم أن حسن النية مفترض كما 
س سے 
- نقض مدني مصري, H0‏ مقق؛ ج1 رقم 586 ص 14. 
(A), Terré (F), Simler (Ph), Les Biens, OP: cit, N° 172 et 442 ets; Jestaz‏ 01111 
Ph, Prescription et possession en droit francais des biens, D. 1984, Chron, 27.‏ 
“- نقض مدني مصري؛ 1954/02/04 , م قق ج1 » رقم 586 ص3 ؛ د. عبد الرزاق السنهوري؛ 
الوسيط ج39 ؛ ص 1137 فقرة 444 ؛ د مح الي ا 


أن 
حائز اال اقول لا يكلف پايات ملمعيت نه للها يكس أن ب لا او 
مدني أردني؛ 1990/01/30 , مرف ملف رقم 89/416 من.م, 1990, ص2271. 
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پا وان من يدعي عدم توافر حمسن النهة أن يثبث ذلك؛ ولا يضح 
هي :. بالتقادم المكسب أن يشب“ ۾ النية,! 0 
ب من ید " f‏ ب أن ينبت حسمن النية. 
وان تستند الحيازة إلى سبب صحيح : 


أن تتوافر ب4 الحيازة شرو صحتها؛ بأن تستند حيازة المنقول 


وهو 
إلى السبب الصحيح؛ وفقا للمادة 5 من قم ؛ وهو المعنى الموجود # 


والسبب الصحيح قانونا هو الذي يقوم على سند أو حادث (م 2/828 
ق ؛ أي تصرفا قانونيا ناقلا للملكية (كالبيع أو الببة أو المقايضة أو 
الوفاء بمقابل أو رسو مزاد المنقول المحجوز عليه أو التصرف المعلق على 
. .مل واقف أو فاسخ...)» وكالإرث أو الوصية بمنقول معين بالدات ؛ 
شمجرد الحيازة يفترض معها حسن النية والسبب الصحيح؛ حتى يقوم 
الدليل على العڪس. 
ههنا؛ أن يكون هذا السبب مسجلا لعدم لزوم التسجيل 


ولا يشترط 
غاا لنقل الحق 2 المنقول 2 مثل هذه الأحوال.” وهذا التصرف القانوني 


الذي من شأنه نقل الملكية هو السبب الصحيح؛ فهو عنصر من عناصر 
حسن النية» وليس بشرط مستقل” 

ومن ثم لا يكون سببا صحيحا 4 هذا الخصوص الوقائع المادية 
التي تقتصر على ترتيب إلتزامات شخصية؛ وليس من شأنها أن تنقل 
اللكية» كعقود الإيجار والعارية والحراسة والوديعة والوكالة؛ والقسمة 
الاختيارية» والصلح› والأحكام القضائية؛ و التصرف القانوني الباطل؛ 


وركذا التصرف الصورى,” 


'“الحكمة الملياء غبع» 2000/07/26؛ ملف 8 إقيع, 2001, عدد خاص, ج2, ص 331 
5 3 5 ره 73 ق ؛ 1990/05/21 رقم 


نقض مدني مصري» 5 /, طمن رقم 10162؛ 
1834 مان» س41» ص 164 , 1961/04/18 طمن رقم 1359 لسئة 330 
تركي النفيعي» قاعدة حيازة المنقول سند الحائز؛ رسالة الماجستير المذكورة؛ ص 67 وما بعدها ؛د, عبد 
السلام بك, السبب الصحيح 4 التقادم الخمسي» مجلة المحاماة؛ القاهرة؛ السنة 7 العدد7؛ مارس 1927. 
“.عبد الرزاق السنهوری» الوسيمل؛ ج9؛ ص 1195 وما يليها. 
د. عبد الرزاق السنهوري؛ المرجع نفسه؛ ج9؛ ص 1191 وما يليها: 
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ج آثار قاعدة الحيازة به المنقول سند الحائز ؛ ظ 


إذا توافرت هذه الشروط»› وكانت الحيازة صحيي: ‏ .. 
النية» وتستند إلى سبب صحيح : كسب الحائز ملك , ا 
الحيازةء وهذا هو الأثر المكسب لملكية المنقول, طبقا إلى 65 
ق.م» لأن الحيازة ب4 المنقول سند الحائز ؛ أي أنها مڪ ٠‏ ”٣٣ل‏ , 
أو الحق الميني على المنقول يأ القانون المدني الجزائري و 2 شور 
أن حائز المنقول ليس هو صاحب الحق عليه أن يقيم على رر دم 


فالحيازة مكسبة لملكية المنقول أو للحق ١١‏ يني على انقو 
تواقر شروط تملك المنقول بالحيازة› متى ڪان ار 
والس عب الصحيح فد توافر لديه» وهي ملكية قديمة لم ا( 


اي ' غير الحو .. 
حي ست ا را تجوز ندا لكي بن دانم بون ٌ 


غير انها انقلبت بحكم الحيازة للحائز خالصة حتى من التكالين ۳ 
الحيازة أيضا ؛ والقانون هو الذي جعلها كلك (م 5 من 


e‏ فم أيأر 
الحاتز يتملك المنقول بقوة القانون دون حاجة إلى أي | 


جراء آخرة 

كما أنه يترتب على قاعدة حيازة المنقول سند الحائز, الأثرالمسنط 
للتكاليف والقيود العينية على المنقول “* فيتملك الحائز المنقول خالصا من 
هذه التحاليف والقيود العينية وذلك بحكم القانون» وكمَا لأحكام الما 
2/835 من قمم. فلو وضع الحائز يده على منقول وهو مرهون رهن حيازة ملا 

د-الاستثناءات الواردة على القاعدة : 

يرد على قاعدة الحيازة 2 المنقول سند الحائزء استثناءات هاما 
تتعلق بالمنقولات المسروقة أو المغتصبة أو الضائعة (المفقودة) من مالكها 


'- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري» ج6» ص514. 1 ص54 
- د. أنور العمروسي وآخرون؛ الموسوعة الوافية ‏ شرح القانون المدني» ج 8: طبعة 2013 ص 

“- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري» ج6» ص514. ی الرجع 
٠. 4‏ 1 7 5 3 1 المنحى؛ الحيازة؛ : 
- د. أنور العمروسي وآخرون؛ نفس المرجع؛ ج 8» ص 54 و55 ؛ د. محمد 3 1 وما يلبها. 
المذكور. ص 140 وما بعدها ؛أ. علي حسن»› التقادم 2 المواد المدنية والتجارية؛ ص 

'- راجع لاحقا موضوع الرهن الرسمي بے هذا الكتاب. 
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/ وااو ثيه ھ !1 1 : 
١ : “| / 4 (1 6 5 FMM ta‏ . 
٠“ perdu ey ,‏ قصل اجساز الصانون اسك الجزائرى ؛ فضا 


۴ 6 ° | 1 < 
. 14 من فوع نالك اتنقول, 01 | 


لشفل a lil , 4 ١‏ .ك 
u4‏ اما i‏ زك ددم 3 ری وة ا 


5 


i 2‏ 7 
س 4 022 و ٠. 0 ٠.‏ به 0 5 
ز2 © مەس 4 ر 2 س و سور كسس النية بصعي دعو 


, ع نو كود يه ١‏ 5 9 | 5 1 
- رار (lL 'action en Revendicatiom)‏ ! وللكسائز هنا أن یر ہے ما 
7 7 < كن ١.‏ 3 بك 0 


1 پک 


1 5 
. بذ ه ا ا 1 5 | 5 7 
4 خصاً هة ام أس 2 
بص ألدي ' و أسترام هنه. 


فإذا كان من يوجد الشيء الملسروق أو الملغصوب أوالمفقود: ف 
ي ازته» قد اشتراه بحمسن نية من سوق عامة أو ب مزاد علني. أو من بائع 
.., أمثاله ؛ فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا بمقابل أن يعجل 
إزى دفعه 2 المنقول محل الحيازة.' 

وب ترط 2 الشخص الذي يتجر ے مثل الشىء المسروق أو الضائع أو 
بت د بهذا الخصوص ١0155(‏ اه 5لال1عم)»: أن يتجر فيه حقيقة» ولا يكفى 
أن يظهر البائع بمظهر التاجرء أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر ؛ 
بتتفخر الاح تراف با لتجارة أو الإنجار د بمثلا لشىء المسروق أو الضائع؛ 
مسألة يترك الفصل فيها لقضاة الموضوع.“ 

ويستوجب لجواز استرداد المنقول ممن يحوزه بحسن نية وسبب صحيح» أن 
ترفع دعوى اد سداد )Revendication contre un précédent possesseur)‏ ے خلال 
ثلاث سنوات من وفت وفوع السرفة أو الضياع؛ طبقا للمادة 836 من قم. 


- لأن مصلحة المالك عندئذ أولى بالرعاية. 


- 


تقض مدني فرنسي. ل. 2 ؛» Bul. Civ‏ 3: رقم 36 ؛ 1983/06/28 : المرجع نقسه» 3 
بفم 148 1٠١‏ . 1967/06/20 . دالوز؛ 1968: 32 ؛ نقض مدني مصري: 1961/04/18: طمن رقم 
59 . لسنة 30 ق :1955/01/11 رقم 1030؛ لسنة 24 ق. 
“ راجع المادة 977 مدني مصري» و1326 مدني إماراتي؛ و928 مدني ليبي, و1164 مدني عراقي. 
وا مدنى ليبى. و787 مدنى سودانى» و54 من مجلة الحقوق المينية التونسية. | | | 
Voir Cuillieron M, Revendication des meubles perdus ou volés et protection‏ 
possessoıre, RTDCiv, 1986, p 504 ets.‏ 
نفض مدني فرنسي» ۰1 1973/05/05 ؛ دالوز 3, e ae‏ 
دالوز الدورى. 1931, 1 129. تمليق الأستاذ سافا تيي]589/8116.)! لوز 
الديري. 1888, 1. 264. | 
Voir Drass W, Ia fonction ambigue de I'action possessoire, Defrénois, Paris, 2006, Art 28‏ 
نقض مدني مصري. 2009/01/25 طمن رقم 10162 لسنة 13 ق ؛ 1986/12/09 : رقم 561 لسنة 
لذ :1961/04/18 . رقم 1359 لسنة 30 ق 1955/01/11. رقم 1030ء لسنة 24 ق 
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١ 


ومما تقدم» نلاحظ أخيرا بأنه يتفيد دور الحيازة و ظ 
المنقول» بألا يكون المنقول قد سرق أو ضاع من مالكه ؛ |. 1 
بك حالتي السرقة أو الضياع أن يسترد المنقول من الحائز, اي ٍ 
نيته. كما أن إعمال قاعدة مرور زمن التقادم القصير, ١‏ 


TT‏ شيا تعلق ر ر 
النقول عند بوت سرقته أو شیاعه م أجل 3 سنوات من رر انو 
الضياع؛ عند من € و 00 و العو شير سق 
اض 20000 5 ا 
خاضعة لمرور الزمن العادي الوارد دم الطويل المنصوص ي لل 


بز 


تت ب 
3 نقض مدني مصري» 2009/01/25 طعن رقم 10162 لسنة 73 ق. 


444 


المبجث الشامس 
الحقوق المتفرعة عن حق اللكية 


démembrement du droit de la propriété 

ياممل ب القانون المدني الجزائري ان الملكية جامعة؛ أي خالية من 
يحل قيد ؛ وأن المالك يجمع كل السلطات التي يمكن تصورها على 
الشيء المملوك؛ من استعمال واستغلال وتصرف» ما لم يقم دليل يخالف 
ولك (م 4 و675 من ق.م) ؛ غير يجوز للمالك أن يرتب للغير حقا شخصيا 
أو عينيا على العين التي يملكها (م 844 إلى 857 من ق.م). 

وعلى هذا الأساس» فإن الحقوق المتفرعة أو المشتقة عن حق ا ملكية هي 
حقوق عينية أصلية أخرى تشتق من حق الملكية ٤(‏ ٤6ل‏ 6)6 نامهم 15)) فهي 
تخول أصحابها بعض سلطات المالك» ولذلك فهي تفترض أن الملكية لشخص 
آخر غير شخص صاحب أحد هذه الحقوق ؛ فهي حقوق تقتطع بعض سلطات 
امالك لتقرر, ها لحساب شخص آخر غير المالك ( il ya dissociation juridique des‏ 
)attributs du droit de la propriété‏ ؛! فهي الحقوق المتفرعة عن حق الملكية:؛ لا 
تمنح لصاحبها إلا بعض هذه السلطات» كالحقوق المتعلقة على مال الغير 
وتخول لصاحبها إستعمال الغير أو الإنتفاع به 

ومن بين الحقوق المتفرعة عن حق الملكية بك القانون المدني الجزائري : 
حق الإنتفاع »)doit d"usufrui)‏ وحق الإستعمال (معوون”0 014:ل)» وحق السكنى 
)droit d” habitation)‏ التي نظمها المشرع الجزائري # المواد من 844 إلى 857 من 
قم» وحقوق الإرتفاق )Les servitude)‏ 2 المواد من 867 إلى 881 من قم" 

وقد خص المشرع الجزائري الوفف (Les biens Waqf ou les biens de mainmorte)‏ 
بتنظيم خاص 2 المواد من 213 إلى 0 من القانون رقم 11/84 المتضمن قانون الأسرة 

تلك 1ك 


١- Voir Weill (A), Terré (F), Simler (Ph), Les Biens, op.cit ; N° 717 ; Robert A» 

Rép. Civ, Les Servitudes. 

? - Cf, Atias Ch, La mutabilite deş servitudes conventionnelles, RTDCiv, 1979, م‎ 245 
وتقابلها المواد 578 و625 و637 وما بعدها مدني فرنسي.‎ * 
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الجزائري ؛' والقانون رقم 10/91 المؤرخ 4 1991/01/27 المتعلق بالأوان , 
١‏ 1 . 0 5 5-6 إبسيا 9 راا 1 
رقم 25/90 المورخ 2 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري (م 31 و2 : يم 


وهناك حقوقا متفرعة عن حق الملكية سكت معني عنها القانون, 
الجزائري : كحق المساطحة (أو حق القرار)» وحق الحك , وارد ج 
بشأنها المشرع الجزائري لأحكام الشريعة الإسلامية (م1/1 مزر قم يحيل 


ويترتب على ذلك»؛ أن جميع الحقوق المتفرعة عن حق الم , 
الحق العيني الأصلي فيها؛ ) فلا يشمل سوى بعض هزم || ضري 
حقوق مؤقتة ‏ الحقيقة» من شأنها تجزئة حق الملكية لأني . م 
وتعود الملكية حاملة إلى المالك بعد أن تستتفد مدة بمائها 4 ١‏ 


ولذا فإن حق الإنتفاع مثلا يسقط حتما بموت المنتفع, أو بإنتهاء أجل 
ے العقد ؛ كما أن حق الإرتفاق يكون للإرادة قدرة على توقيته يمر 
وعندئذ ينتهي بحلول هذا الأجل المحدد» وقد ينتهي إذا صار الإرتفاق غير م 
ومن ثم» فإن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية هي كالآتى ؛ 


( 


1- حق الإنتفاع. 

2- حق الإرتفاق. 

3- الوقف 

4- حق الإستعمال وحق السكنى. 

5- حق المساطحة. 

6- حق الحكر. 

وهو ما سنعالجه بصورة موجز 4 المطالب الستة الآتية : 


- المعدل بالأمر رقم 02/05 ال مؤرخ ع 2005/02/27. 


4 
- المعدل والمتمم بالقانون رقم 07/01 المؤرخ 2 2001/05/22: وبالقانون رقم 10/02 الزن 
2.24 


3 - المعدل بالأمر رقم 26/95 المؤرخ 2 1995/09/25. 
- د. محمد سوار› حق الملكية 2# ذاتهء ص 37. 


446 


المطلب الأول 
حق الإنتفاع 
usage)‏ ”ل (Usufruit et Droit‏ 


.. الإزتفاع هو حق عيني أصلي مقرر لشخص على مال معلوك 
58 تعماله واستفلاله لمدة معينة؛ مع إلزامه بالمحافظة على هذا 
لف ,,..ر, يه, ورده لصاحبه عند نهاية حق الإنتفاع ؛ والذي ينتهي حتما 


ا 
5-9 5 وحق الإنتفاع هو الحق الثاني بعد حق الملكية من حيث 


ن 
بإنتفاع 2 المواد من 844 إلى 854 من ق.م. 
5 إبه ؛ شم نوضح بعد ذلك أحكامه وآثاره المتعلقة بحقوق المنتفع 
التزاماته؛ ثم نبين حالات إنقضائه ؛ وأخيرا نقيم موازنة بين حق الإنتفاع 
.دق المستأجر لتبيان الفروق المهمة بينهما. 
الفرع الأول 
ماهية حق الإنتفاع 


نتطرق 2 هذا الفرع لتعريف حق الإنتفاع؛ ثم نبين خصائصه 


هو حق عيني يخول لشخص يسمى المنتفع؛ الإنتفاع بشيء مملوك 
للفيرء حيث يتمتع بسلطتي الإستعمال والإستفلال دون سلطة التصرف؛ 


التي تظل باقية ك يد مالك هذا الشيء» وهو مالك الرقبة. 
فهو ما يطلق عليه ملكية المنفعة suf‏ ا)» ويسمى أيضا ب حق 
الإنتفاع' )Droit d’usage)‏ الشخصي المرتبط بشخص المنتفع لا بالعين 
سے 
“ داجع المادة 936 مدني سوري» و985 مدني مصري؛ 
, 12 مدني عراقيء و12 من قانون الملكية العقارية 
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و1205 مدني أردني » و1333 مدني إماراتي» 


اله ل ك باستعمال العين واستفلدلبا والإنتفاع ما دامن شائ 
أو تدده + م 


' (Droit d'usufrui | 
| ما‎ 0 oll ( usufruit) a | ۴ 
احب حق‎ 
ٍ 2 ور‎ 


)أ 
ويسمى حن الإنتفاع ب المللك الناقص © الفضه ال 
يحدث الإنفصال بين ملكية العين وملكية المنفعة ' فيترتي جر 


5800 هُ نينث مالك | 58 اشر ١‏ 
الحق ك التصرف A‏ العبن «(Le nu-proprictaire)‏ وبين مالو ل 
ر ب“ د د ' . ف أله 
: ت 8 
(16اأنطاناونا'.]) وهو صاحب المنفعة فقط الدي #حكون له 7 
سه امه 2 م 
معينة بما أبيح له وفقا للإتفاق. 
فإذا قبت حق النقعة (أي ملكية النففة) لش خد وى | شش 
هو الحال :ب الإجارةء والإعارة أو العارية؛ والوقض, وا س صر 
بالمناقع؛ والإباحة (وهي الإذن بالإنتفاع بالعين من غیرتعاقں) جازل 
ينتفع بالعين المملوكة للغير بنفسه, وله أن يملكه لغيره بوو. ل 
عوض ؛ مع المحافظة عليها.* 
وحق الإنتفاع 4 الفقه الإسلامي هو حق عيني, إما أن يتعلق :. 


المنتفع (وهموحق الإنتفاع الشخصي)؛ أي Droit d’usufruit‏ 2 القانون| 


زنر 


مر 
إبيا 9 ُ :2 لی 
الشىء (01056 4 06 jwise‏ 14)» وقد ينتقل 


الى غيره ب بعض الحالات مال 


' - إن أغلب فقهاء الفقه الإسلامي وكذا علماء القانون؛ لا يفرقون بين ملك المنفعة وحق الإنتفان؛ لاز 
كلاهما واحد ؛ لأن المقصود هو الحق الذي يثبت للشخص ب استعمال ملك غيره واستنلاه بذ 
دق اتصرف للمالك ؛ فهو إستعمال عين تخص الغير واستغلالبا ما دامت باقية على حالباء خا ا 
الحددة له مع المحافظة عليه ؛ وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع. 

راجع د. بلحاج العربي؛ الوسيط و شرح الحقوق العينية؛ المرجع المذكور, ص 114,253 
النظريات العامة 2 الفقه الإسلامي؛ ص 127 وما بعدها. 

2- أنظرالمادة 13 و15 من مرشد الحيران ؛ و658 و760 من مجلة الأحكام العدلية ! المذكرا 
الإيضاحية للقانون المدني الأردني؛ المادة 1205, 598 
وراجع د. وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, ج4 ص 59 وما بعدها ال ع يس 
الملكية به الشريعة الإسلامية, ص 95 وما يليها ؟ د. فراج حسين؛ الملكية ونظرية العقد؛ ص 

علي العبيدي, الوجيز لي الحقوق العينية, ص 197 و198, 


ذا لله 
الشيخ علي الخفيف؛ أحكام العاملات الشرعية, صن 10 و11 ؛د. معط شاي الدظ 
إسلامي» ص 423. 
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59 إتماقدان 
ل : اك اليه هه 
9 إلعيني) ؛ وهو ما يسمى بحقوق الارتفاق (وع0ناتحه5 م 1) ؛ أ آنه ب 
1 < التق غليه هذ e‏ ان أي انه يتعلق 
بين العقار لقرر عليه هذا الحق؛ فيتبع العقار المقرر له هذا الحق أذ 
5 عق ل 


3-5 
١‏ لن يملك العقار" 


يزيا : خصائص حق الإنتفاع 


0 *!|م ) 
على غبرذلك ؛ وعلى أي حال ينتهس بحلول الأحل امحدد له 
١ 2‏ ب 5 


| “f 

أ 7 0 ب ما - ه0 

كرب وإما أن يتلق حی الإنتفاع بالعدن ا ممل هة (وهو حة 
3 اطةه (وهو حى 


حت الإنتفاع حق عيني أصلي 

نبو حق عيني أصلي يتفرع عن حق الملكية؛ يترتب عليه تجزئة 
.نامير الملكية ؛ فهو يعطي صاحبه حق عيني مباشر على العين المنتفع بها 
droit d’‏ ل eاrée1 »)1a nature‏ أى سلطة إستعمال الشيء و استفلاله 


Usufruir) 


نط دون وساطة من آخر ؛ 
,845 و849 من ق.م). 
للمالك ملكية الرقبة التي تخول له سلطة التصرف ے 
المنتفع عن حق الشريك 4 الشيوع الذي تڪون له 
المشاع ‏ حدود حصته. كما أن حق المنتفع 
الأخيردائن للمؤجر بالإنتفاع بالعين المؤجرة 
بين المستأجر والعين المؤجرة. 


ولذلك يبقى 
ری ؛ ولہذا يختلف حق 
بعل سلطات الملكية على الشيء 
بنيز عن حق المستأجر؛ لأن هذا 
بتمكينه من ذلك؛ فيتوسط المؤجر 


1« 284 وما بعدها ؛ د. أحمد حسس »؛ الملكية ونظرية 


العقد؛ ص 85 وما يليها ؛ د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط› ج6 ص 22101 ؛ د. محمد سوار؛ 

الحقوق العينية الأصلية؛ ج1ء فقرة 359ص 328 ؛ ج2 فقرة 350» ص 363. 

2- القرا؛ الفروق؛ ج21؛ ص 7 ؛ الكاساني: بدائع الصنائع؛ ج7» ص 386. 

رراجع للاستزادة: د. بلحاج العربي؛ نظرية الإرتفاق 4 الفقه الإسلامي؛ مجلة البحوث الفقهية 

العاصرة؛ الرياض» 1997ء العدد 35. 

“٠‏ “فتصبح الملكية العقارية المثقلة بحق الإنتفاع يجتمع فيها حقان عينيان: حق الرقبة للمالك؛ وحق 

الإنتفاع للمنتفع ؛ وهذا شام موقت ينتهي بإنتهاء الأجل امین لك فزي ريون اني“ 

مفررا لحياة المنتفع» وينت أ حال بموت المنتفع وفقا لما تقد به امادة 993 من القانون المدني. 
نتفع؛ ينامي ی ور ووا طمن د 2, 60 ق ؛ 1987/12/03؛ طمن رقم 


'-|. مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام؛ ج 


آذ " 
نظر نقض مدني مصري؛ 1994/11/03 طمن رقم 
E‏ س 55 ق ؛ د. ندین ؛ ۵ وشي ؛ حق الإنتفاع؛ دراسة مقارنة؛ منشورات ا لحلبي الحقوقية؛ 


بروت؛ 2006 ص 11 وما ہعدها. 
“ راجع لاحقا التفرقة بين حق المنتفع وحق المستأجر. 
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4 لى إا . 95 
ب- حق الإنتفاع يرد على شيء مملوك للغير غير ررر رر 
ڪان عقارا أو منمولا» ڪالدور› والأراضي, والآلان, 
؛قإذا ورد حق الإشفاع 7 به ار 
بضضع التسجيل ب السجل العقاري 0 
0 للغير» ويجوز رهنه» مع مراعاة | لطبيعة المؤقتة ر الإنتفام , و 
0 سلطة على الشىء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة.'ر صر 
ا 000 لتتبع ؛ كما أنه يلتز المنتتفع تير 
لصحيه عير e‏ احير اشیہ إل ر 
وقد يقع الإنتفاع على شيء غير مادي أو معنوي, ل خول لز 
.* لس اللطلرزرات ان يئّة ؛ كالقر المنقول 
وبراءات الإختراع, والعلامات التجارية, وعيرها. ۰ 


يمعنى أنه حق مؤقت بطبيعته يرد ل للا مر 
محددة متفق عليها 041۲٤(‏ معا est Un dri)‏ اللو ناون:.[), طبقا لماره . 


سيب إنشائه ؛ فيكون المنتفع ملزما قانونا بالمحافظة على الشيء | 7 

يه ورده عند إنتهاء الإنتفاع المحدد ا“ وبهذا يمفترق حق الإنتفاع عن مز 
الملكية؛ الذى يعد حمادائما. كما راينا سايقا ؛ إذ ينتقا بعد وفا: 
المتصر ف إلى ورثته ( 12 Le caraclêre temporaire de ı'usufruit s’oppose û‏ 
(perpétuité de la propriété‏ 5 


حل 
ص 42, ص 1181. 


1 5 استفبال الي 
١‏ حق الإنتفاع حق عيني أصلي مؤقت, ا 
اتصرف دقري ای 0 :اتسيف هه رل لازال زا 
عر كال بيد امالك بوصفه مالكا للرقبة. أنظر تقض مدني س 11/03 00 
27ء 60 ق ؛ 1993/07/07 رقم 5106ء 62 ق ؛ 1991/05/23 ال شار إل 
M06‏ 11 ص 421. 55 
يي تس و و 
د تيل سعد» الحقوق التي الأصلية, ص 191 ؛ ورج ایوا سی ب کاب نی م 
حق الإنتفاع, الرجع المذكور؛ء ص 11 ما يليها. 00 
D, 2002, IR, 1882.‏ يديه د 4 
Aulagner, Evaluation del‏ : ووو .DretPatr‏ 
P- ets : Malaurie (Ph) et Aynês (Û), LS‏ 
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كعن رقم 4741ء لسنة 71 ق» 1991/05/23 پان 


et de 14 nu-propriété,‏ انرون 
Biens. Op.Cit, N° 804 ets.‏ 


وهذا وضع إستثنائي راجع إلى طبيعة حق الإنتفاع ذاته؛ إذ المفروض 
...ون إن نتجمع تلك العناصر بے يد شخص واحد وهو المالك كما رأيناء 
يذلك |مكتسب حق الإنتفاع أبرز صفة له وهي صفة التأقيت أو التوقيت ؛ 

1 ينتهي بانتهاء المدة المعينة للإنتفاع» شريطة أن تنتهى هذه المدة قبل 

5 ينتفع ؛ لأن القانون المدني الجزائري اعتبرهذا الحق منتهيا حتما 
5 المنتفع وفقا للمادة 852 من ق.م).” 

فهو حق ينتهي حتما بانتهاء المدة المتفق عليهاء أو بوفاة المنتفع؛ أيهما 
درب. وعليه فإن حق الإنتفاع هو حق مؤقت» وهو مرتبط بشخص المنتفع ؛ 
نتقل إلى ورثته» وإنما ينتهي بوفاته حتى قبل إنقضاء الأجل المعين (م 847 
,852 و854 و862 من ق.م). 

وهو ما استقر عليه الإجتهاد القضائي للمحكمة العلياء من أن :حق 
الإنتفاع وفقا لطبيعته ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه ؛ فإن لم تعين المدة المحددة 
للانتفاع» عد مقررا لحياة المنتفع؛ حيث ينتهي بوفاة هذا الأخيرمن حيث المبدا.“ 


الفرع الثاني 


نصت المادة 844 من ق.م على أنه : يڪسب حق الإنتفاع بالتعاقد 
وبالشفعة وبالتقادم» أو بمقتضى القانون. ويجوز أن يوصى بحق الإنتفاع 


'-نقض مدني مصري» 1994/11/03: طعن رقم 2627: 60 ق ؛ 1987/12/03: طعن رقم 
8 س 55 ق. 

أنظرد. عبد الرزاق السنهوري› الوسيط» ج9» ص 120 ؛د. عبد المنعم الصدة؛ الحقوق العينية 
الأصلية. ص 861 ؛د. محمد سوارء الحقوق العينية الأصلية؛ ج2؛ فقرة 350: ص 303 ؛ د. نبيل 
سعد» الحقوق العينية الأصلية» ص 191 ؛ د. رمضان أبو السعود؛ الوجيز# الحقوق العينية الأصلية؛ 
ص 392 وما بعدها. 

Cf. Planiol (M) et Ripert (G),Traité Pratique du droit civil Français, T. 6 , N° 751:‏ 
Dockes E, Essai sur la notion d’usufruit, R.T.D.Civ, 1995, p. 501 ets. ,‏ 
- المحكمة العلياء غ.ع› 4 | ملف رقم 718274,: م.مع» 2012ء العدد2؛ ص 403. 
ˆ وتقابلها المادة 619 مدنى فرنسى ؛ و993 مدني مصري› و1215 مدني أردني› و1344 مدني 
اماراتيء و1/696 مدنى سردات ١ ١‏ 

" اللحكمة العلياء غ.ع» 2012/06/14 ملف رقم 718274 المشار إليه. 
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5ع 
لاشخاص متماقدين إذا كانوا موجودين على فيد الحيا: وشن الور , 
كما يجوز أن يوصى به للحمل المستكين. مدي , 
ومقتضی هذه المادة أن حق الإنتفاع يكنسب بالتصرف الفا . 
إبتداء!ء سواء كان هذا التصرف عقدا أو وصية؛ كماان ... لي 


عا شن 


طريق الومضعة » وبالتقادم أي بالحيازة إبتداءا وانتمالا غنل سماع الدع ١‏ ل 

ولا يصلح الميراث قانونا كسب حق الإنتفاع» لأنه حق مقن .. 
بموت المنتمء (م 852 من ق.م)؛ كما رأينا 4 خصائصه ؛* كما |. د ˆ 
والإتصال لا يصلحان أيضا لكسب حق الإنتفاع» لآن طبيعته 


ر 


أن الإستيلا, 
لا تتفق معهما. 
ونلاحظ بان حق الإنتفاع لدى جمهور الفقهاء ب2 الفقه الإسلار 
يقبل آلتوارث» باعتبار أن المنافع أموال مملوكة للمورث فتورث عنه إ. 
ننفعة مال مما يدخل ب4 تركة المورث» ويرث عنه عند المالكية والشافى: 
والحنايلة ؛ فقبوفاة المنتفع يحل محله ورثته حتى تنتهي مدة الإنتفاع. فإذا ت د 
نتفع ولم يكن حق الإنتفاع قد انتهى اجله وقت الوفاة؛ إنتقل حق الإنتفاء 
لورثته الشرعيين حتى ننتهي المدة المحددة للإنتفاع المتفق عليها: وترو 
لأسياب كسب حق الإنتفاع ب القانون المدني الجزائري فيما يلي : 


' - :“من المقرر قانونا أنه: يكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد والشفعة وبالتقادم» أو بمقتضى القانون؛ وفقا 
للمادة ج84 د3د 

راجع المحكمة العلياء غم» 1998/12/08 ملف رقم 187291 ؛ 1998/03/25 ملف رق 
179132 : 1997/11/19: مق» 1997 العدد2: ص55 ؛ 1995/07/11 ملف رقم 136789, 
مق 1999 : 1991/02/18 ملف رقم 64984 مق» 1993 , العدد1» ص 23. 

- ومن المعلوم أنه إسنقر قضاء المحكمة العليا على أنه: تكتسب الحقوق الميراثية بالتقادم وفقا للماد: 
829 من م؛ إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثين سنة كاملة؛ إذا كانت الحيازة مقترنة بعنصريها وشروطها 
القانونيةء وكانت بحسن النية وقامت على سبب صحيح؛ مع إنعدام الإكراه والخفية والفموض. 

راجع المحكمة العلياء غع؛ 2014/06/12؛ ملف رقم 853794, مبميع, 2014, العدد2؛ ص 315! 
73م ملف رقم 535419 المجلة نفسهاء 2014 المدد1» ص 1994/11/15:360؛ 
ملف رقم 110173 مق. 1994 العدد3؛ ص84 ؛ ملف رقم 40944 مق, 1991,؛ ام 
9 ملف رقم 24770 مق, 1989 المدد4؛ ص 55 1966/02/20 مج 1968 


المددي ص 7 22. 


- انظر إبن رشد. بداية المجتهد؛ ج2 ص 211 ١‏ إبن قدامة؛ المغفني؛ ج۱4 ص7 ؛ حاشية الدسوام 
على الشرح الكجير؛ ج3٠‏ ص 14 ١‏ وراجع المادة 1334 مدني إمارتي التي نصت على انه“ 
حق الإنتفاع بتصرف فانوني او بالشفعة أو بالميراث او بمرور الزمان," 
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5 ن حق الإنتما بالعقد ؛ 
پنسا 3 
: حق الإنتفاع بالتصرف الفانوني, سواء كان ١‏ لنصرف عفدا 
: 1 :5 الان 7 اه 
3 ,ايڪتٽساب حف 0 تفاع بالممّد فد يدكون إبشداءا؛ وهو الفالب يخ 
رو“ , :, كتنازل المالك بالعقد عن حق الإنتفاع للغير ؛ وقد بڪور 


11 


5 
يحبا" ٠‏ ال تاذل المت 
يان إنتقالا كتنازل المنتفع بالممّد للفير عن حقه ب4 الإننفاءغ؛ 


و بض الأ ٠‏ 

4 كل له حق مو جود '.((Usufruit sur usufruit‏ 

ْ انى يمون إكتساب حق الإنتفاع بالعقد ؛ بموض أو بغير عوض؛ 

بي أو المقايضة أو الببة أو القسمة وغيرها ؛ حيث يتفق مالك الشيء بے 

ب الود الناقلة للملكية على أن يرتب عليه حق إنتفاع لمصلحة شخص 

:نر ويحتفظل بالتصرف * فينشأ حق الإنتفاع بطريق غير مباشر بسبب قصل 
الانتفاع , سواء أكان المنفع شخصا طبيعيا أو إعتباريا.' 


وت هذا أشارت الملححكمية العليا 2 إجتهاداتها الحديية بأته : 
كسب حق الإنتفاع بالتعافقد» وفقا للمادة 844 من قمم» ويما أ عد 
إلية هو من العقود ؛ فهو ينعمد بالإيجاب والقبول طيما لا تنص عليه المادة 
6 من ق,أ ؛ كما أن الحيازة شرط من شروط الببة. ومن ثم: يكون عمد 

وفد أغفل القانون المدسي الجزائري معالحة حكم الإنتفاع الممرر 
لصلحة الشخص الإعتباري؛ ورغم هذا فإن نصوصه النظامية المطلقة المتملقه 
بحق الإنتفاع التي جاءت بصيغة العموم؛ بما فيها النصوص المتعلمة بالوصية 
بالنافع بے قانون الأسرة الجزائري ؛لا تمنع قانونا إنشاء المنافع لصالح 

ج 
Voir Rieg A, Rép. Civ, Usufruit . ۴‏ - أ 
r‏ العلياء غ.ع» 2013/11/13؛ ملف رقم 2 ممع: 2013 المدد2؛ ص 326 ؛ 
ا 0 ملف رقم ۰702225 ممع؛ 2, المدد2» ص 386. 
اا العملية أن يكون التصرف القانوني المنشىء لحق الإنتفاع من عقود التبرعات؛ 
يي الأكثر إنتشارا: كعقد البة» وكذا عقد الوصية. 
ور on de la propriété en cas de Donation,‏ 
iP, Le quasi-usufruit, LPA, 21 et 26 juillet 1‏ 


“| 
" الحكمة العلياء لع 2013/11/13, ملف رقم 432 
رقم 702225 مذكور سابقا. 


Voir Barraud (E), La transmissi 
2013, N° Spécial, P 217 ; Sirinell 
«2001/03/15 المشار إليه ب‎ ,3 
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أحاز القانون المدني الفرنسى | ٠ ١‏ 


7 عل أ“ لأيزيد 9 ( مار 619 الو 
3 یا ال رخص الإ 8 رې“ 3 3 درن کر دن 50 | ها 
ارز 1 ج الداع 


0 


الأيثريخاص الإعتبارية. وفد 


اما فقهاء الشريمة الإسلامية أشاروا ا أنه يجوز تمل ار 


وبغير عوض»” وذكروا بأن الإعارة أو العارية (عيروون #انرى, خض 


IT‏ 5 يەل 

للمنفمة بغير عوض› د يجوز المستعير أن ينتضع بالشي, المى 4ل 
لق ا Paa‏ 

المالك» ولكن ليس له إجارته؛ وبشرط م رار بال ١‏ 


ويشترط أن يكون منشىء حق الإنتفاع مالكا ني الذي یرر یر 
الإنتفاعء وأهلا للتصرف به ؛ ويجوز إنشاء حق الإنتفاع منجن, أو مضافا ر 
أجل واقف» أو يكون باتا أو معلقا على شرط واقف او ن rT‏ 
أن تمن الفقد شرط مانع من التصرف ب حق الإنتواء ؛ 01 

أن زل مالك الرقبة عن حق الإنتفاع بملكه للغير لن بالعقد إيترا, 
وانتقالاء لا يمنعه قانونا كن اعرف بالرقبة ؛ يشرط الا يلق من زئ ر 
“مرا بالنتفع» فله مثلا حق بيعها وهبتهاء وكذا رهزي 


والإيصاء بها 
وينعرر الإنتفاع على جميع الأموال كما رأيناء سواء كانت من العقاران. 
كالدور والبساتين والحوانيت ؛أومن المنقولات : كالسيارات والألات وغيرها. 


كما أنه يرد على الأشياء المادية والأشياء غير المادية, فيجوز أن يرد على الأموال 
المعنوية ' كنقرير حق إنتفاع على الديون , وكذا على القيم المنقولة» كالأسب 
والسندات والإيرادات المرتبة وحقوق المؤلف وبراءة الإختراع وغيرها ؛ كما بمكز 
أن يرد على على الحقوق الشخصية 6 


1 + N° 
-Malaurie (Ph) et Aynês (L), Les Biens. Op.clt, N° 805. ۰ ۴ 5s 2 
3 


8 ط: رة؛ فالنفقات تجب على مالك العين المؤجرة. أنظر 
حاشية الد 4 جنر ا وره ت دج 3 . 
ن “لكاي على الشرح لڪبير ۰ ص 218 ؛ القراك الفروق؛ ج1» ص 193. 
-د. ا ينية الأصلية, ص 785 وما بعدها. 
6 د عبد الرزاق السنهور. 


ا 


)ب حق الإنتفاع بالوصية : 
ا اک 


9 م: اخرى» يجوز أن يوصى امالك بحق الإنتفاع لشخص معد 
: 0 قبة لورث” 1 
5 أن تظلل الرفبه لورنته أو الىڪس 1 كان يو صسى المالك 
ةك پحدد بمنفعة دار لمدة معينة» فيكسبه حق الإنتفاع بها إيتداءا 

ن إنفرادي منشىء وهو الوصية (م 184 و196 من ق.). فتعود المنفعة 
يري انف ا و 

بوت أ الموصى له لأصحاب الرقبة بالوفاة؛ وهم ورثة المومسي, لان 
ري ب حق الإنتفاع خلافة. ۰ 
مده 
لو 
5 .ى المادة 196 من ق صراحة على أن : الوصية بمنفعة لمدة غير 
رز تنتهى بوفاة الموصى له« وتعتبر عندتن عمرية ( الناتلناكنا Le legs portant‏ 
décèês dı ets,‏ بج „(pour une durée indétrminée est réputé viager et cesse‏ 


فإنه تجوز الوصية بالمنافع» أي بجميع ما يسنفاد من العين» سواء 
منافع العين كلها أو بعضهاء لأن المنافع أموال كالأعيان : 


كانت 
وزراعة الارض» وغلات الأرض وثمارهاء وحم وق 


حسكنى الدارء 
الإرتفاق...» يجوز تمليكها حال الحياة أو بعد الوفاة بعقد الوصية ؛ غير أن 


الوصية بالمنفعة لمدة غير محدودة» تنتهي حتما بوفاة الموصى له وفقا 
لأحكام المدة 196 من ق.ا.* 

كما أنه تجوز الوصية بالرقبة لشخص وبمنفعتها لشخص آخر؛ 
وتجوز الوصية لأشخاص متعافبين؛ إذا كانوا موجودين على قيد الحياة 
وقت الوصية ؛ وهنا يغبت حق الإنتفاع لكل منهم على التوالي؛ كأن 
يوصي مالك العبن بحق الإنتفاع لأكثر من الشخص على التعاقب (م 195 
منق.أ). كما يجوز أن يوصى به للحمل المستكين: بشرط أن تتم ولادته 
حيا ؛ فإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس (م 844 من 


قم و187 من ق)30 


1 
فإنه يجوز أن يوصى بمنفعة العبن لث خص أجنبي لتبقى المنفعة على ملك الورثة (المادة 18 من 


0 2007 
بلحاج العربي, الوجيز ل شرح قانون الأسرة الجزائري' معخ؛ الجزائزه چ1 220073 
ص 289 و307 إلى 310. 


ˆ الاد 844 من ق.م, و187 و195 و196 من قأ. 
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بفوص 1 الوصية ب نش + 3 

أو أده غير مخدودة (أي دی الحباة) بمسوت الموصسى له فإذا 1 ار 

بالمنافع مؤبدة أو مطاقة لمن لا يطن إنقطاعهم (ڪجهة عام مثا أ 

تنتهي؛ بل تكون وقفا مؤبداء' مار 
0 كتساب حق الإنتفاع با شفعة : 


كما لو إذا بيعت الرقبة الملابسة لبذا الحق أو بعضها, ررر 
القائم والموجود من المنتفع إلى مالك الرقبة, ونخلص له املك : 1 
بملكية رقبة الشيء ومنفعته معا بإتحاد الذمة, ومن تم . 


لجر 1 


ار 
E‏ جمس شر 

وقد أشرنا سابقا بل موضوع الملكية الشائعة: | 
ے الشيوع أن يأخذ الحصة المشاعة المبيعة»ء إذا باع أ 
الحصة لأجنبي: مالم يأخذها مالك الرقبة» 
التزاحم بين الشفعاء.؟ 


6 الشركاء هدم 


لأنه مقدم بج المرتبة عر 


فإذا كان حق الإنتفاع شائعا بين شخصين, وباع أحدهما حمن 
الشائعة 2 الإنتفاع لأجنبي ؛ جاز الشريك المشتاع الآخر كسب الف 
وأخذها بالشفعة» ما لم يتقدم عليه ب2 طلبها مالك الرقة“ 


ملگ چن ید اا 

- د. بلحاج العربي؛ الوجيز به شرح قانون الأسرة الجزائري؛ المرجع المذكور, ص 310؛ شررط 

انعقاد الوصية بك قانون الأسرة الجزاثري» المجلة الجزائرية» جامعة الجزائر» 1990, العدد 2. 

“ - د. بلحاج العربي؛ الوسيط ي شرح الحقوق العينية ب ضوء الفقه الإسلامي؛ المرجع الذڪرء م 

0 ؛ النظريات العامة الفقه الإسلامي» ص 131, 

" - وراجع سابقا موضوع الشفعة؛ واحكام الملكية الشائعة. ا لانن العاملات الا 
- د. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط؛ ج9؛ ص 1212 ؛ المذكرة الإبشاعيه نا مسأل تزاهم 

الإماراتي» ص 848 ؛ راجع سابقا موضوع تصرف الشركاء 4 المال الشائع؛ و 

الشفعاء للأخذ بالشفعة, 
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2 

ولو أن أحد الشريكين على الشيوع ب4 حق الإنتفاغ؛ تصرف بحصته 
و الإنتفاع بدار مشاعة منتفع بها بينهما؛ جاز للشريك الآخر إستعمال حقه 
وال ت كشريك 4# الإنتفاع واكتساب حصة شريكه بالشفعة, 
مب مباحب الإنتفاع الوحيد بالدار ؛ وبذلك تكون الشفعة قد نقلت له 
e‏ شريكه بك الشيوع,' 

وقد حكمت المحكمة العليا 4 اجتهاداتها المشهورة بأن : المستفيدين 
رم حق الشفعة» محددون 4 المادة 795 من قم على سبيل الحصرء ومن بينهم 
)ب حق الإنتفاع؛ وهو صاحب حق الإنتفاع المتفرع عن حق الملكية؛ وفقا 
لمادة 4 من قم“ 

ومن ثم» يجوز كسب حق الإنتفاع ب القانون المدني الجزائرى› 
وة بك الحالات التي نص عليها القانون : حيث يثبت الحق ب الشفعة 
ررك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع أو بعضه؛ كما تثبت الشفعة للشريك 
على الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي ؛ ولصاحب حق 
لإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة لبذا الحق أو بعضها. 

د - إكتساب حق الإنتفاع بالتقادم : 

أي بمرور الزمان إبتداءا وانتقالاء إذا كان المنتفع حسن النية, 
بمقتضى حيازة العين المنتفع بها لمدة خمس عشرة سنة»؛ فإن الحيازة 
تكسبه حق الإنتفاع ؛ إذا كانت الحيازة مقترنة بعنصريها وبشروطها 
القانونية» بحسن النية وسبب صحيح 4 حق الإنتفاع ؛ إذا استمرت مدة 
معينة محددة بدون إنقطاع؛ فإنها تعتبر عندئذ دليلا على وجود الحق للحائز 
(م 827 وما بعدها و844 من ق.م). وعلى كل» فإن الحائز لن يقتنع بإدعاء 
كسب حق الإنتفاع» إذا كان يستطيع كسب حق الملكية. 


أ“نقض مدني مصري» 1979/12/13 طمن رقم 48/103 م.ف؛ 30؛ ج2؛ ص 261. 

“ راجع قرارات المحكمة العلياء غ.ع» 2002/06/18 ملف رقم 231632 إقعع؛ عدد خاص؛ 
204 ج1 ص265 ؛ 2000/04/26 ملف رقم 193704 إقغع» عدد خاص؛ 2004ء ج1؛ 
ص255 تعليق أ. بوتارن فايزة؛ المرجع نفسه» ص 260 ؛ غ.م؛ 6 م ملف رقم 
19845 ؛ المشار إليه ؛ 1998/03/25 ملف رقم 179132 مق» 1998» عدد1ء» ص88 ؛ 
1997/1 ملف رقم 150100؛ مق؛ 1997؛ عدد2» ص55. 


الحكمة العلياء 2005/05/18 ملف رقم 300815 مق؛ 2005ء العدد2. 
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ومع ذلك؛ يجب التمييز بك هذا الشأن؛ بين العقارات وا... 
مجال العقارات ينحصر إكتساب حق الإنتفاع بالتقادم عر 0 
تحر فيها التسوية؛ ا للتقادم القصیرید ار ,تام 
الخاضعة للسجل العيني: إذا كانت الحيازة بحسن نية وسپي فغ 
و828 من ق.م). وأما بالنسبة للمنقولات؛ فإنه يكتسب حائز 6 00 
مالكه حق الإنتفاع» بمجرد حيازته بحسن نية وسبب ص ت ر 2 
رأينا ل موضوع تملك المنقول بالحيازة؛ وفقا لمقتضيات المادة 35و 9 


420 


ونلاحظ أن التقادم قد ينشىء حق الإنتفاع إبتداء| تارة, فينقل 
أخرى : ففي الحالة الأولى مثلاء قد يخ 
له حق إنتفاع لشخص آخر» ثم يباشر الأخير حق الإنتضاع بعرو ازز 
المانع من سماع الدعوى» بالنسبة للتقادم 'لقصير االحكسبه متى ڪان 
النية ؛ فتكون الحيازة قد أكسيته الإنتفاع إبتداءا. وقد وجو 
العين المنتفع بهاء ثم يغير المستأجر صفة لك شاك زات 
ومن ثم فإنه يتملكه بالحيازة› بمرور التقادم الطويل المانع من 
الدعوى؛ وليس بالعقد ؛ وبذلك تكون الحيازة قد أكسبت حق إن" 
إنتقالا من منتفع ألى آخر. 

وجدير بالتنويه ههنا؛ أن التشريع الجزائري المتعلق بالعقار الفلاحي. 
وبهدف تحقيق الإستثمار 2 الأراضي ذات الوجهة الفلاحية, ودفع التنمية الشامل 
إلى الأمامء وتشجيع إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ک الوطنية 
الخاصة»› نص ع القانون رقم 03/0 المؤرخ 2 2010/08/15 الذي يحدد شروط 


- الأصل أن القانون المدني الجزائري جعل من الحيازة ے ذاتها سندا لملكية المنقولات بمجرد 
الحيازة؛ وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية؛ ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (م 835 
من ق.م). راجع سابقا موضوع تملك المنقول بالحيازة. 

- نقض مدني مصريء 2009/01/25, > طعن رقم 10162: لسنة 73 ق ؛ 1990/05/21 رفم 
4 مأن؛ س41؛ ص 164 ؛ 04/15 ؛: طعن رقم 1359: لسنة 30ق ؛د. عبد الرزاق 
السنهوريء الوسيط؛ ج9» ص 1212. 

- نقض مدني مصري» 1986/06/12 طعن رقم 97 لسنة 53 ق. 
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١ 


ب إمستغلال الأر اض الفلاحية التابعة للأملاك ا 
5 سحام 


5 0 س للدولة' ومع ٠.‏ 

° . و16/0 المؤرخ 2 2008/05/03 المتضمن التوجيه الذار ۽ وڪدا 

لها .  .‏ هذه الأراضى الفلاحية التاىى: “2 “للحي » على أنه , 

أ , ن تنح هده راصي / بعة لبا لا في ين الحائزين عر 08 
ا 


إا : جاه ومشهرة بالمحافظة العقارية , أو الحائزين على فرارات : الوالى 
e‏ 959 إمتياز» يحل محل حق الإنتفاع الدائم بأرا 0 || ا میں تا ې“ 
0 : = مستثمرات الفلاحي: 


رتملا العام للمنتجين الفلاحيين المعنيين.! 
,هذا تكريس لأسلوب الإمتياز, ڪنمط حصرى لإستغلال الا | 

. إلوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة» دم : ل الاراضى 

١ 55 

ات» كبديل لحق الإنتفاع الدائم الذي هو 


1 


ذلك من إيجابيات 
ا بمابيعته من الحقوق العينية 
روزارية» بعد نحويل هد خير إلى حق إمتياز مؤقت قابل للتوارث والشازل 
والحجز عليه ؛ دون حل إشكاليات العقار الفلاحي من أساسها“ 


الفرع الثالث 


نصت المادة 845 من قم» على أنه : يراعي سے حقوق المنتفع وإلتزاماته 
السند الذي أنشأ حق الإنتفاع: وكذلك الأحكام المقررة 2 المواد التالية". 


احڪام القانون المنظمة لحق الإنتفاع, هي التي تمرر مدة هذا الحق, 
زشروطه» وكيفية إعماله› وحقوق وإلتزامات المنتفع. 
ب ا 

1 
ست الرسمية رقم 46, لسنة 2010 ؛ والمرسوم التنفيذي رقم 51/90 المؤرخ يخ 
1990/02 > الجريدة الرسمية رقم 6؛ لسنة 1990 ؛ والمرسوم التنفيذي رقم 326/10 المؤرخ غ 
- الجريدة الرسمية رقم 46 لسنة 2008. 

ا 105 من القانون رقم 30/90 المؤرخ ‏ 1990/12/01 المتضمن قانون الأملاك الوطنيةء 
0 القانون رقم 29/90 المؤرخ 2 1990/12/01 ؛ والقانون رقم 19/87 المؤرخ بغ 
51/1016 الي يحدد كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية؛ الممدل | 
انون رقم 73/10 ْ 
5 جع أ. كحيل حكيمة: تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز بے ظل القانون رقم 03/10؛ 
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{f 1 ,‏ ايا ١ j‏ 1 
4 ي ها ر انار مق اشام تل ج 


اأمدهم (#قكارال انو" | de‏ وراالقبراانان |6 drollé‏ ؤم [|) 


١ 
اير‎ ۰ 50 .' ْ 5110000 
۳ 4 ر م ل وما / أي نرق 7 التصيرة القانوني اا أ ان‎ Ra 
فى ا |, أما راس ها الا ا ا‎ 
دیا حا وسا بالتقايم وال أهو آل اہ ب ر‎ ١ 2[ شغتريا سا ها 2 اما‎ 
ارا‎ it * | | 
١ أي مزور الرمان هي الئي هدد مدن اله الذي امن‎ 


ا "ا ال ار ١‏ 

أ حقوق المنتهم ) 

امس ندعو | سق اا 1 ينث للمنئفسم سلوا 1 

وا اتفال (وuوں'ا‏ ناك dro de‏ 6.[), اما ل 7 تمي 
مدر ر 


الإنتضاع على 5 3 


0 


الك الرهية (عراها)|ازماترءنانز (Le‏ ؛ إذ يشوم حق 
ملحكية كما رأينا ب4 تعريفه وخصائصه, 


ينتقل إلى المنتفع حق إستعمال الشيء المنتفع به به واستفلان وار 
بحسب مأ أعد له له أن يقوم بالأعمال اللازمة للحصول ۾ 
منتحاته: وكذا إدارته إدارة حسنة بما يتفق مع طبيعته 
نمكنه من ممارسة حقه 4 الإنتفاع. 


1- حق المنتفع ‏ استعمال الشيء واستفلاله 


لحقوق التي يتمتع بها المنتع تتمشل خاصة ب إكتساب لى 
الإنتفاع, وهو الحق العيني الثابت له ے استعمال الشيء واستغلاله ما دام 
فائماء بحالته التي تسلمه بهاء وبحسب طبيعته وما أعد له, 50 
ر : وأن لا يتجاوز حدود ا ؛ بان پتقید 


الانتفاع 27 7 من ق.) ” 


هاا يجوز للمنتفع ا يغير من إعداد الشيء وطبيعته إلا بإذن المالك؛ 
فلهذا الأخير الإعتراض على إستعمال المنتفع للشيء إستعمالا غير مشرو؛ 
أو مخالفا للشروط› أولا يتفق يتفق مع طبيعة الشيء وما أعد له 3 


- المحكمة العلياء غم» 1995/07/11 ملف رقم 236789, 
- المادة 13 و19 من مرشد الحيران, 
- المادة 7 من قمم. 
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| ة ولفنة ا ڪه اهاب | 2 فصر أ فى ه 


۱١ 5 ۱‏ 
فد د مسشهور اسا ورن و 


و2“ . ١‏ 4 , ا2 2| 0 5 5 
يض | » پا ئه ١‏ هس ٠‏ مرر ونا : أنه على المنخضم أن يستهييل ١.‏ 8 
۳ 1 حصي 
امه بهاء وحسمب ما أعد له؛ وان يديره إدار؛ حن ١‏ 
ال الغي - ش 
١ f 0 ۹ ٤ 8‏ 5 
. الوم أن المسادة 0 ٠‏ فسن .م » و3[ مسن القسائون , شم ۱0/۴7 
ومست ا ب اس 1 1 
, 7 أصعسنة 0 !! ٠ ١‏ 5 
مل مكيفيسة امستفاز ل الراضسي الفلاحيسة الثابمة الأعلاان 


4سا >" | 4 
7 ب وتحديد حقوق المنتحين ووا جباتهم ؛' وكذا المادثان 176,10 ى. 
iT 1 © 0‏ كاي 


مه ٠ 5 o“‏ 
رون ر٩۴ “hs‏ 
4 5 3 . 0 6 خخ 5 
م الزلاحية؛ باعتبارها شركة مدنية بأهلية التقاضي» لحماية حخ 
9 = 


انماع الدائم ؛ على الأراضي التي تبضّى ملكيتها للدولة ! ڪما أنه مم 
1 0 
. لا الدولة بالتقاضي لحماية ملكية الرقبة› لان لها صفة التقاضب 
6 ب 


ا ان 


ا“ ٤‏ | أنه لا يسقط حق الإنتفاع الدائم المقرر الأعدناء ١١‏ کد 
بزلاحية ؛ المسنتد إلى عقد رسميء إلا بموجب الإجراءات القانونية 
:نوص عليها ‏ المرسوم رقم 1.51/90 

2- حق المنتفع 4 اكتساب ثمار الشىء 


نصت المادة 846 من ق.م› على أن : ثمار الشيء المنتفع به تكون 
اا ۾“ بعقدر مدة إنتفاعه؛ مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 839.” 
وعلى هذاء تكون للمنتفع ثمار الشيء المنتفع به بنسبة مدة 
إنتفاعه؛ بالحصول على ثمار الشيء؛ وهي ما بنتجه الشيء المنتفع به بصغة 
ددرية دون إنقاص لأصله› سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية. فليس 


-الحكمة العلياء غم» 1995/07/11 ؛ ملف رقم 136789؛ إق» عدد خاص» 1999: ص 108. 

'- الجريدة الرسمية: العدد 50؛ الصادرة بتاريخ 1987/12/09. 

'- الجريدة الرسمية: العدد 52 الصادرة بتاريخ 1990/12/02. 

<الحكمة العلياء غبع» 2013/01/10؛ ملف رقم 753048,؛ ممع؛ 2014: المدد 1ء ص 343 ؛ 
5 مد ملف رقم 195240 ؛ غير منشور ؛ 2000/04/26؛ ملف رقم 194631 ؛غير منشور. 

* الحكمة العلياء غ.ع, 2005/01/19؛ ملف رقم 294044 ؛ غير منشور. 

' مع إستزادة بن يوسف رقية) شرح قانون المستثمرات الفلاحية؛ دوات؛ الجزائر» 2001 ؛ ولنفس الحكاتبة , 
"مه القانونية للمستثمرة الفلاحية الجماعية بلا فلل القائون رقم 19/87 المزرخ 4 1987/12/08؛ الإجتهاد 
الي للذرفة العقارية للمحكمة العليا؛ ممع عدد خاص؛ 14 04 , من 03 
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1 نتفع أحقية 4 8 4 الحصول علس المنتجحات› لأنها تفتملء ع من ا ال 
مما يهد تصرفا مادياء وهو ما يخرج عن نطاق سلطات | 6 


س ا الحق أن عمل ليور 
لوا E‏ الي 


بدلا 
إنتهاء حق الإنتفاع ؛ وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما 00 
بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.” ١‏ 
قإن الثمار من حق المنتفع» وفقا للمادة 846 من ق قم ؛ غيرآن مایت .. 


الشيء النتفع به من منتجات هي من حق مالك الرقبة طبقا لما 9 

كما لو ڪان الال اشع به أسهما ع شرڪة مناد و اذ 
الشركة جزءا من إحتياطاتها على المساهمين, ' أو وزعت عليهم سر" 
إضاغية إشترتها من رأس المال» فإن هذا الجزء هو جزء من راس المال, ور 


جِرءا من الريع؛ ومن ثم فهو حق خالص لمالك الرفبة وليس للمنتفع. 
3- سلطات المنتفع على الشيء 
إن سلطة التصرف 4 حق الإنتفاع كما أشرنا تبقى لمالك الرق, 


ن قافد الشيء لا يعطيه ؛ ؛ ومن ثمء تبصى جميع تصرفات المنتفع مقير: 
يمدة حو ى الإنتفاع المحددة 4ك السند المنشىء. 


فلا يجوز للمنتفع أن يتصرف ع الرقبة, بل يمكنه أن يتصرف و 
حدود ما له من سلطات فقط : كالقيام بأعمال الإدارة اللازمة المعتاد: 
لإدارة العين المنتفع بها بما ينفق مع طبيعتها : وے الحدود التي تمكنه من 
ممارسة حقه 2 الإنتفاع وجذا مباشرة الدعاوى المتعلقة بحق الإنتفاع 
دفسه (كدعوى المطالية بالشيء ء المنتفع به؛ ودعوى الحيازة لحماية حيازة 
هذا الشيء: ودعوى تعيين الحدود والقسمة وغيرها...) 3 
س 
' “من الشرر قانونا أن: ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع؛ بقدر مدة إنتفاعه؛ وفقا للمادة 846 من ق" 


راجع المحكمة العلياء غي 1998/12/08 ٠‏ ملف رقم 187291 ؛ 1995/07/11 ملف رقم 
9 ,, مق 1999 


307 المادة 2/851 من قيم.‎ -* 
5 0 Gelot B, La libre disposition de Pusufruit par le nu- proprétaire, Principe et 
Piıcations, Defrénois, 1997, ,م‎ 964 et 8. 
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وللمنتفع مثلا أن يؤجر الشيء والحصول على أجرته؛ لأن الأجرة هي من 
5 المدنية للشيء » ومن حن المنتفع إستغلال الشيء والإنتفاع بثماره کہا 
1 5 قد مدة إنتفاعه.! وعلى كل يسقمل هذا الحق بمونك حس فيل انقضياء 
0 .1‘ ا 3 ® ١ 5 val‏ 
اجل المعين» فإذا لم يفان جل عاك مقررا لحباة المنتفع (م 852 من قح). 
یں“ إلتزامات المنتفع 
إلتزامات المنتفع 2 القانون المدني الجزائري تتمثل اناسنا ٦‏ أن يحافهل 
يلى الشيء المنتفع به) وأن يبذل من العناية ‏ حفظه ما يبذله الشخص المعتاد 
.برحافظة عليه» وكذا المسؤولية عن هلاكه إذا حصل بتقصير أو تعد منه. 
وه تيك إنتهاء الإنتفاع بنفس حالته الأصلية التي تسلمه به ؛ وضرورة استعماله 
ء طبيعته وقمَا لما أعد له وأن يديره إدارة حسنة› والإلتزام بنفقات صيانته 
,بالتحكاليف المعتادة, سواء ڪان عقارا أو منقولا ؛ وجرد المنقول وتهصديم خفالة 
وتفصيل ذلك بصورة موجزة فيما يلي : 
1- الإنتفاع بالشيء بحسب ما أعد له 


نصت المادة 847 من قم» سے فقرتها الأولى» بأنه : "على المنتفع أن يستعمل 
الشىء بحالته التي تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة". 


ويحسب ما أعد له دون تغفييرء وألا يخرج عن الغاية التي أعد لبا 
conserver la substance la chose)‏ عل (L’obligation‏ 7 فلا يجوز له مثلا تحويل 
السكن إلى محل تجاري أو إلى مخزن للبضائع؛ أو الأرض الزراعية إلى 
حدائق أو إلى ملاعب رياضية أو أرض معدة للبناء. 


د.ندين مشموشي» حق الإنتفاع» دراسة مقارنة؛ منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت: 2006 ؛د. 
محمد رشدي» أعمال التصرف وأعمال الإدارة 2 القانون الخاص» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» 
جامعة عين شمس» 1983. 
-المادة 29 من مرشد الحيران. 
الحكمة العلياء غ.ع. 2012/06/14: ملف رقم 718274, ممع» 2012ء العدد2؛ ص 403 ؛ نقض 
ني مصري» 1994/11/03 , طعن رقم 2627, 60 ق ؛ 1987/12/03؛ طعن رقم 1598؛ س 55 ق. 
الحكمة العلياء غ.م. 1997/11/19 مق؛ 1997؛ العدد2» ص55 ؛ 1991/02/18 ملف 
يفم 64984 مق, 1993, العدد1» ص 23. 
نقض مدني فرنسي» 1, 1998/11/12 , دالوز» 1999 167؛ تعليق 8غ۸ .1. 
دة 1/847 من ق.م). 
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١ 4 // 1 7‏ 
و4 و 1 4م م و 7 7 / 4 ا ار فم أن ترم 


في ثما 

/ 2 1 أ 

بيده ر ر 9 7 ' ومسا اا ١‏ اروا اهدر #2 اسز ٠‏ ال 1 
7 

رز 4 دعل 7 "7 [ A, yA j‏ م مارد 4 ايء ا / / 4 #إذا ا 5 5 
ا 
. 1 

ارو دز و م صل ده سس اء انفمةً) أو أن حفرق 90 ما 700 
٣‏ “أن 


يعائب بكديم دأ موباءت , ا )1 لم بقادمها ا ولام 


ب أن ينزع ال اا 
و / ر بسامها الم 7 أو 59 1 | الذي 
7 اک ر ا du‏ ) الى 2 1 ادارتھاء بل له زیی ۰ 


حول , 

ال أن يقزر إسهاء حمق الماع ورد الشي, “إن اخلال بحقوق افير 
كر دك ای زار ارده 7 4 بطاب 2 المجهكرة 4 المخئصصرة إنهاء حى الاش 

و حا ey‏ ل كمير أ A‏ 140 المضالف للنظام العام والآداب للقار ع 


” و852 من ق.م)‎ ٨47 أو عير ) مق مم لبيوة العمّار ز المنتضع به (م‎ ay 

2- إدازة الشيء إدازة حسدة 

يجب على ا منتهم وع لأحكام الماد 847 من ق.م) فيما يقوم به من 
ستعمال واستملا! ل للشيء لمنتضع به أن يديره إدارة حسنة؛ بان يبذل ر 
المحافقطة عليه عنارة الرجل المعتاد بے المحافظة على الشيء طبقا قتا 
نادة 549 من 3م ؛ سواء حصل على حق الإنتفاع بعوض أو بثير عوض ومن 
شمء يجب على المنتفع أن يقوم بالأعمال الضرورية اللازمة التي يقتضيها 
الإنتفاع العادى, من صيانةوترميمات للمحافظة على الشيء لتق به" 


١ - 


نحمل نقعات ذلك؛ با يؤدي لبقائه بے حالة حيدة., 


ومن هذا المنطلق, يجب على المنتفع ألا يحدث تلفا أو تخريبا 2ے 
الشيء محل ا العري اعرسم ورك أو إهماله من 
فإذا هلك الشيء أو أتلف نتيجة تعدي أو تقصيرالمنتفع 2 حفظ 
الث لشسسىء أثتاء مده الإنتفاع, ڪان مسؤولا عن تعويض المالك ؛ وعلى هذا 


- المادة 2/847 من قمم, 2002 
> الحكما العلياء غع؛ 2012/06/14, ملف رقم 718274؛ مذكور سابقا ؛ 06/28/ 
ملف رقم 61 ,› مق 2 عدد2, ص 401, 
0 . عبد المنعم الصدة؛ الحقوق العينية الأصلية. ص 906, 
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قامة الدليل القانوني أنه لم يبذل القدر الواجب من المناية المحللوية 


الأخيد 7 ۰ ١‏ 
1 الحافظ 09 ذظ عا 1 اس 539 بأن بست خملا اذ لضع بإئحر اطةه هن السلوك 
اف ڪاتلاف || شيء بتهد يه أو تفحسب بر۵ ) أو هاا الشي» A‏ له ) 0 


ره 4 رده إلى مالكه بعد إنتهاء مدة الإنتضاعغ ' اما إن حدث ذلك بدون 
, تقصبرمنه فلا ضمان عليه لان حڪمه حكم الأمين والأمين لا 
.مالا بيد له فيه.* 
3- صيانة الشيء وحفظه وتحمل التكاليف المعتادة 
يلتزم المنتفع أثناء انتفاعه وفقا للمادة 1/848 من ق.م؛ بكل ما 
ودر على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة الناشئة عن الإستخدام 
ر العادي للشيء؛ وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال حفخل الشيء 
وصيانته الضرورية dentretenir la chose)‏ (ملادعناطه'.1) : كأعمال 
السباكة البسيطة» وإصلاح الأبواب والنوافذ التي يحتويها السكن ؛ بما 
ها تكاليف إدارة الشيء المنتفع به» وكذا الضرائب والرسوم المقرر: 
على الشيء ؛ لأنها لازمة للانتفاع بالشيء والحصول على ثماره.” 
أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة للعين المنتفع بهاء 
التي لم تنشاً أ عن خطأً المنتفع؛ > يتحمل مالك الرقبة نفقاتها دون جبر عليه ؛ 
رفا للمادة 2/848 من ق.م ؛ كإعادة البناء المتهدم» كتقوية أساسات 
البناء» أو إصلاح الجدران الرئيسية أو الأعمدة أو الأسقفء أو شق الترع 
رالفنوات» أو الضرائب الإستثنائية ؛ مع مراعاة ما تم الإتفاق عليه بين 
المنتفع ومالك الرقبة» فإن ما تم الإتفاق هو الذي ينفن دائما.“ 


- أنظر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني؛ المادة 1209 و1210. 
د عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ ج9؛ ص 1254. 

فإن المنتفع ملزم قانونا بالنفقات التي تقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة. 

Voir Courbe (p), L’entretien de la chose soumise û 1’ usufruit, JCP, 1982, 1, 0‏ 
افاعدة يذ هذا الشان: أن المنتفع يلتزم بالتكاليف المعتادة طوال مدة الإنتفاع ( وهي تؤخذ من 


الثمار) ٠‏ أما التكاليف غير المعتادة فيتحملها مالك الرقبة ( وهي تؤخد من رأس المال), 
المادة 1 من عرشد الحيران؛ و83 و87 من مجلة الأحكام المدلية؛ و2/848 مدني جزائري؛ 


(2/121 مدني اردني» و988 و989 مدني مصري» و948 و949 مدني سوري» و1254 و1233 
مدني عراقي. 
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ون ثم: إذ كان المنتفع هد اج رى بك السين الزن 0 
ت / فة ؛ فان هد : لأهخاء .5" 
التحسيا ات برضا مالك الرقبة ؛ فإن خير يلتزم قازون بار 


ا أماإذا كانت هذه التحسينات قد تمت بدون إذن الم 
EP‏ الإنتفاع لا يستحق عليها أية تعويضات. 


57 جهة أخرى» على النناسع ر للمادة 850 من ق. 
بإخطار المالك إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى إصلاحات 


5 04 


إخطاره أيضا إذا احتاج الشيء إلى إجراء يقيه من خطر لم يی علي 


۵" 
را 
5 


(حالسيل والفيضان ونحوهما) ؛ وكذلك إذا استمسك | 0 : 

٠. e (® 5‏ نة 1 8 2 ٠.‏ يل 

على الشيء المنتفع به نفسه. فإذا كان النتفع هو الذي قام باإنزر1 “ب 

إعادة البناء وإصلاحه» كان له الرجوع بها على مالك الرقبة عزر |.. > 
4- رد الشيء عند إنتهاء الإنتفاع 


يلتزم المنتفع برد الشيء المنتفع به إلى مالك الرقبة عند إنتهاءى. 
الاتضاع: دون حاجة إلى إعذار» بنع جالقه الأصصلية ال ل 
ويرجع ذلك إلى طبيعة حق الإنتفاع E‏ حقا مؤقتا. فإن الإنتضاع ينتهى 
حتما بوفاة المنتفع ولو قبل حلول الأاجل» 4 حين أن الإلتزام القانونى 
المفترض بالرد لا ينتهي إلا بإنقضاء الأجل المحدد له.! 

وللتحقق من مدى تنفيذ هذا الإلتزام من طرف المنتفع يرج إلى 
محضر الجرد للمنقولات المنتفع بهاء إذا كان الإنتفاع واردا على منقولن 
جرده ؛ وتفديم كفالة به وقت إبرام الإتفاق لضمان وفاء المنتفع بإلتزاماته 
إذا ما ضاع المنقول أو تلف أو لحق به ضرر والفرض من هذان الإلتزامان 
قبل بدء الإنتفاع؛ هو تعيين طبيعة المنقول ومقداره وتقويمه وتحديد قيمته 


و3 مانع فانونا من الإتفاق على أن يتحمل مالك الرقبة التكاليف غير المعتادة؛ وكذا التڪاليف 
المعتادة أو بعضها. أنظر د. محمد منصور, الحقوق العينية الأصليةء ص 228 ؛ د. نبيل سعد؛ الحقول 
العينية الأصلية» ص 204 ؛ د. علي العبيدي» الحقوق المينية» ص 202. 
- المحكمة العليا؛ غ.ع» 2012/06/14, ملف رقم 718274 المشار إليه سابقا ؛ تقض“ ”م 
مصري؛ 6003 : طعن رقم 2627ء مذكور سابقا. ديه 
يجوز منتفع أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافياء كما يجوز إعفاء النتقع من 
الكفالة صراحة ب سند إنشاء حق الإنتفاع أو ضمنا؛ مما يستفاد من مضمون السند أو من ظروفا 
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a‏ 7 الو ۴ 0 ھ ء 
1 .يمان الوقا بالنعويضص 'لدي يستعق مالك الرشية عند ضمياع المنضول 
جه , مسار المنتضع زم |85 میں فم( : 1 
ّْ ..» أ 


0 تفع مسؤولا ع 
ومن ثم رکوں : رر س كل ما اا العدن المنتضع دا ٣‏ 2 
ان ذلك بفعلة أو تقصيرم ( doit reetihiet la chose Cf,‏ ع زازرواروى | 


3 › 


8 an Û 4| 5 ' ييز‎ 
(eventuellamenl, 4ã عدكىز؟|‎ dun fi glerment de comptes, indermniser le nı rr 


7 
7" 


7 پال عن هالا لك الشبي» او تلفه» ولو بسبب أجنبي ١‏ إذا ڪان قد تأخر عن 


كه 58 ا “J‏ 
ر وب الرقبة بعد نهاية الانتفاع؛ فتقع عليه تبعة البلائد لبلاك الشيء با بده 
و :1 لأنه عندئذ يعتبر بے حكم الغاصب,' ۰ 


اذا مات المنتمع بالمنقولات التي لا تستهلك بالإنتفاع قبل أن يردها لصاحبها . 
. عليه ضمان مثلها أو قيمتها ؛ فيكون الضمان بعد وفاته ے ترڪته.“ 

وجدير بالتنويه ههنا ؛ أن مصير ما قد يحدثه المنتفع ے العقار المنتفع 
, من البناء أو الغراس خلال مدة الإنتفاع» يتوقف على حسن أو سوء نية 
تفع ؛وتطبق عليها قانونا الأحكام الخاصة بالإلتصاق (م و783 و784 
6 من قمم)* فإذا كان المنتفع قد أقامها بترخيص من مالك 
.قبة. فإنه يعامل معاملة من يحدث بناء أو غراس ك أرض الغير بحسن 
ن :وأما إذا كان قد اقامها دون ترخيص من المالك» فإنه يعامل معاملة 
ن يحدث المنشآت والأغراس 2 أرض الغير بسو نية. 


٠وهذا‏ عندما يكون المال المنتفع به منقولا. 

“نض مدني فرنسي. 1900/12/10؛ دالوز الدوري؛ 
ب 1825ء 1. 142. 

الادة 34 من مرشد الحيران. 

"اناده 22 و23 من مرشد الحيران» و851 مدني جزائري؛ 
f‏ إماراتي. و1/922 مدني مصري؛ و587 عفان الرنيني. 
ونان 882 من مجلة الأحكام العدلية؛ 1139 و1141 مدني اردني» 1118 مدني عراغي؛ 
:924:2 و925 و926 مدني مصري؛ و214 و217 ملكية عقارية لبناني. وراجع سابقا موضوع 
,اق كسبب من أسباب ڪيب الملكية. 

الحكمة المليا. غبع. 2007/06/20, ملف رقم ١272909‏ مم6: 
2001/0 ملف رقم 61 مق 2001, العدد2» ص 269 
5 مملف رقم 56099؛ 


01 1 209 ؛ 1825/06/27 


وتقابلها 1214 مدني اردني» و1343 


(2010, العدد2: ص 189 0 

481 ؛ 188/10/26 : ملف رقم 
, مق 1990, المدد3. ص 3 مقء 21993 
۰2 ص 18 و 
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إنتهاء حق الإنتفاع 
حق الإنتفاع هو حق ينو مؤفت كما دكرنا, ومن 
تون دشي الجزئري بأحد لأسباب القاوية التلية ف 


أ- ينتهي حق الانتفاع بحلول الأجل المحدد له ) durée‏ ور 
(fixée par 18‏ ؛ Las,‏ لأحكام المادة 2 من ق.م.! 


9 


0 


و 1 1 ' 1 


8 ۵ے 


قع).:ولا يؤثر إنقضاء حق الإنتفاع على حقوق الغيرالمقررة عليه, رر  .‏ ' ” 
الحقوق قائمة على حق الإنتفاع؛ ولا تمتد إلى الرقبة ؛ ويظل 
= >» الاعتبارى طوال بقائه وينقضي بإنحلاله قانونا 3 


كما أنه ينتهي حق الإنتفاع بتنازل المنتضع والتخلي عن حقه بإرارن 
المنفردة؛ دون نقله إلى شخص آخر ؛ وكذا “دور حكم قضائی 
المحكمة المختصة نتيجة لسوء الاستعمال (إذا خالف صاحب الإنتفاء 
الشروط والإلتزامات الملقاة على عاتقه» خلال مدة إنتفاعه» بمقتضى 
السند المنشىء لبذا الحق). 


هزم 
حق الإنتفاع امقر 


كما أنه ينتهي باتحاد الذمة؛ أي باتحاد صفتي المالك والمنتفع 2 
شخص واحد «(La réunion des qualités d usufruitier et de nu-propriétaire)‏ 
بے الحالات التي تؤول ملكية الرقبة إلى المنتفع بسبب من الأسباب 
(كالارث والوصية والببة والشفعة...). 


ا ل 
“ نقض مدني فرنسي؛ 1: 1964/12/01: مجموعة دالوز» 1965 473 ؛ نقض مدني مصري؛ 


8 م مأن. س 20؛ ص 1002 ؛ تمييز مدني أردني؛ 1993/03/20 رقم 93/70: 
مونم 1994: ص 165 ؛ ملف رقم 99/2534, 2002, ص 792, ش 
' - وطبقا للمادة 619 من ق.م.ف» فإن أقصى مدة للإنتفاع عند الإتفاق هى 20 سنة. 1 
- المادة 852 مدني جزائري؛ وتقابلها 1/993 مدني مصري» و1215 مدني اردني و1344 مدني 
إماراتي؛ و618 وما بعدها مدني فرنسي. 0 

- أنظرد. محمد منصور؛ الحقوق العينية الأصلية؛ ص 230 وما بعدها. 
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= 


> اانتفعم ‘néralement viager)‏ أرما و٠‏ 5 
اة المنتفع £٥۲(‏ تلع امع لع es‏ الستاسد.ا)؛ وهو ينئهس بای 


فإذا لم يمين أجل # السند الذي أنشأ الحق» عد حق الانتفاء 
: ظ "نتضاء 


به 


بقدد 0 : 5 اا 
53 | للمادة 852 من ق.م)؛ بوت المنتفم حتى فبل إنقضياء الأجل 
, (ع ا أبناذنا"| 6 ص) إذا لم ينص القائون على غير ذلك 


وقد نصت المادة 852 من ق.م على أنه : ينتهي حق الإنتفاع بانقضاء 
مل المعين» فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع ؛ وهو ينتهي على أي 
ال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. فإذا كانت الأرض المنتفع 

مشفولة عند انقضاء الأجل أو عند موت المنتفع بزرع قائم» أبقيت 
لمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع؛ بشرط أن يدهعوا أجرة إيجار 
الأرض عن هذه الفترة من الزمن . 

وعلى هذاء إذا كانت الأرض الفلاحية المنتفع بها بزرع قائم»› بعد 
ناء الأجل المعين المتفق عليه؛ أو موت المنتفع» تركت للمنتفع أو لورثته 
5 حبن إدراك الزرع› مقابل أجرة عن هذه الفترة من الزمن. 

غ- كما أنه يسقط حق الإنتفاع وفقا للمادة 854 من قمم؛ بعدم الإستعمال 
دة خمس عشرة سنة؛ بحسب ما أعد له وبالإدارة الحسنة (8ةكدد-همه ).ومن 
نم فلا تسمع دعوى المطالبة بحق الإنتفاع بمرور الزمان إذا اتققضت على عدم 
استعماله مدة خمس عشرة سنة ؛* مما يترتب عليه أن يستجمع المالك كل سلطات 
الملكية.: وهذا التقادم المسقط يرد على كل الحقوق العينية التي تتفرع عن 
اللكية؛ غيرأن حق الملكية ذاته لا يسقط بعدم الإستعمال كما رأينا“ 

وينتهي حق الإنتفاع أيضاء وفقا لأحكام المادة 853 من ق.م؛ بهلاك الشيء 
المنتفع به بلا تعد أو تقصير من الغير» أو تعيبه بعيب يتعذر معه إستيفاء المنفعة المتفق 


- المادة 1/852 من ق.م. 
“ فقد قضت المحكمة العليا بل أحد قراراتها بأنه "من المقرر قانونا؛ أن 
إستعماله لمدة تزيد على عشر سنوات؛ مما يودي إلى سقوط هذا الحق ؛ ومن ثم إن 
المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد»؛ مما يستوجب معه رفض الطمن." 
(اجع المحكمة العلياء غ.م؛ 1988/12/21؛ ملف رقم 48589 غير منشور. 
لمادة 854 من ق.م. 

" ناجع سابقا خصائص حو الملكية. 


حق الإنتفاع ينتهي بعدم 
النمي على القرار 
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عليه la chose)‏ عل perte totale‏ ]) + كان تنهدم الدار المنتفع بها کل 
ت > ق الو 
لرلاك المين المنتضع بها, :ر 
و هذاء صت المادة 3 من ق.م صراحةٌ على انر 0 
الإنتماع بهلاك الشيء؛ إلا أنه ينتقل من الشيء البالك إلى ما قر ماحز 
f4‏ عه ” قر 
وإذا لم يكن البلاك راجما إلى خطأ المالك فلا يجبر امالك ي ر بين , 
إلى أصله؛ ولكنه إذا أعاده رجع حق الإنتفاع إلى المنتفع إذا لم ر 7 
بسببه» وب هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 848“ “ ہلال 
مقارنة بين حق الإنتفاع وحق المستأجر 
لا يحب الخلط ے هذا الخصو شنا ق الفتضع وحق السا , 
قهما يتفقان سے أن كلا منهما يخول لصاحبه الإنتضاع بشيء مملوك ررر . 
وكلاهما حق مؤت لمدة معينة لقاء مبلغ من المال ؛ غر 1 ١‏ 
عدة أمور مهة نذكر منها على الخصوص ما يلي : 
أ- حق المنتفع يدخل ضمن الحقوق العينية الأ 


صلية (م 854-844 . 
العقود المدنية السا 


ب حق المنتفع هو حق عيني أصلي يتفرع عن حق الملكية, يخول 
لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء المنتفع باستعماله واستغلاله دون وسار 
من مالك الرقبة» كما يكون له ميزتي التقدم والتتبع 
فهو حق شخصي لمصاحة المستأجر وفقا للإلتزامات العقدية المتبادلة 
بينهما. فالمستأجر دائن للمؤجر ؛ لا يستطيع الإنتفاع بالعين المؤجرة إلا 
بواسطة المؤجرء الذي يلتزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين! 


؛ أما حق المستأجر 


: - المادة 853 من ق.م. 


. - الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منقعة مقصودة؛ من الشيء ا مؤجر لمدة معينة» لقاء عوض معلو 
“- المادة 467 من قم العدلة بالقانون رقم 05/07 ا مؤرخ 2 2007/05/13 ؛ راجع د. محمدي 
فريدةء التوازن ب2 العلاقات الإيجارية طبقا للمرسوم رقم 03/93 المجلة الجزائريةء جامعة الجزائر» 
0, الجزء 42: العدد2. 
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> 


5 إن حق الإنتفاع إذا ورد على مقار يعد مالا عقاريا؛ بسح 
30 السجل العقاري ؛ 4 حين أن حق المستأجر هو مال منشول اول 
- واردا على عقار)ء لا يلزم شهره إلا إستثناء ج الأحوال المنصوف. 
قانونا. وإن باصت المادة 407 مكرر مسن ف.م المضافة بالضانون 
2 /05 المؤرخ ‏ 2007/05/13 نصت صراحة على أنه : ينعقد الإيجار 
ان ويكون له تاريخ ثابت؛ وإلا كان باطلا ؛ غير أنه يجوز تحرير 
. ر الإيجار الفلاحية » شكل عقود عرفية (م 2/53 من القانون رقم 
25/9 امورخ 2 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاريء المعدل بالأمر رقم 
26/9 المؤرخ 2 1995/12/25).! 


رغ- حق الإنتفاع هو حق مؤفت محدود بحياة المنتفع, ينتهي بموت المنتقع؛ 
حتى قبل إنقضاء الأجل المعين (م 852 من ق«) ؛ أما حق المستأجر فهو حق 
مرتبط بالأجل المحدد ے2 عقد الإيجار ؛ أي بزمن معين ينتهي بانتهاء مدة الإجارة 
وة القانون طبقا للمادة 469 من قم المعدلة بالقانون رقم 05/07. 


غير أنه لا ينتهي عقد الإيجار بالضرورة بوفاة المستأجرء بل ينتقل إلى 
ورثته العائشين معه منذ أكثر من ستة أشهر قبل وفاته؛ الذين يستفيدون 
من حق البقاء 2 الأمكنة (م 12 من المرسوم رقم 147/76 المنظم للعلاقات 
بين المؤجر والمستأجر) ؛ ويعد حفدة المستأجر المتوفى» العائشون معه من 
أكثر من ستة أشهر قبل وفاتهء من أعضاء عائلته ويستفيدون من حق 
البقاء 2 الأمكنة.* 


اا اس — 
من المقرر قانونا أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي» يجعل المستأجر دائنا للمؤجر بالإنتفاع بالعين 
المؤجرة المقصودة› لمدة محددة لقاء أجر معلوم. ومن ثم يننهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة ے العقد»ء 
دون حاجة لأي تنبيه بالإخلاء» ما عدا ما نصت عليه أحكام القانون المدني. 
أنظر المحكمة العلياء غم؛ 2م ملف رقم 272558 مق؛ 5, العدد 1: ص 93 ؛ نقض مدني 
مصري» 2009/04/28» ڪمن رقم 1؛ لسنة 71 ق› 1991/05/23: مأن؛ س 42» ص 1181. 
'-" من القرر قانوناء أنه يمكن إفراغ عقد الإيجار الزراعي 4 عقد عر2» وفقا لأحكام المادة 53 
من القانون رقم 25/90." 
أنظر المحكمة العلياء غ. > 2011/02/10: ملف رقم 656494)» ممع؛ 1 العدذ1آء ص 157 ؛ 
3 ملف رقم 258049 غير منشور 2002/07/17 ملف رقم 233101ء ممع؛ 
4 العدد2» ص 503. 
- المادة 9 مڪرر من 
من المرسوم رقم 147/76. 


ق.م» المضافة بالقانون رقم 05/07 المؤرخ 2 3 ؛إ؛والمادة 12 


4/1 


الميراث؛ أما ھن المستاجر فمصدره 94 الفقك المبرم با المستاجر و ر 
1 کے 
د“ هق الإنتفاع فد رکون بفوصضشن أو بغير عوض , ا 59 ر 


١‏ 53 ما امس د 
و يوكون اللا بفو صن » فان المستأجر LE‏ ع الإيجار (1.e Hail)‏ دملا اجر 


العين المؤجرة بمقابل خلال مدة الإجارة» وفقا للشروط المنصو 
العقد. ويجوز أن تكون الإجارة مفضية للتمليك (عاره رن 


ملف 
08(« 0 


البيع بصيغة الإيجار» وفقا لإرادة الأفراد وقصدهما التعاقدي ا زشر 


وقد قضت المحكمة المليا بك إجتهاداتها المشهورة التى استقر 
مليهاء بأنه ؛ يه ينبت حق الشفعة لصاحب حدق الإنتضاع المتفر. 5 
بهساء باه : يم ا نحن 
الملكية› إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها؛ وفقا لأحكام الماد 95و 2 
بے حين لا يثبت هذا الحق للمستأجر باعتباره شاغلا عرضيا للأمكن : 


وبالإضافة إلى هذاء فإن حق الإنتفاع سمح لصاحبه باستعمال 
الشيء المنتفع به؛ مثله مثل المالك على أن يحافظ عليه وفقا لما يبذل 


!؟ 2 3 


الشخص العادي (م 847 و849 من ق.م) ؛ وهو يختلف عن حق الإيجار و 


من المقرر قانونا أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة أحد الطرفين؛ وينتقل إلى الورثة تلقائيا" 

راجع المحكمة العلياء غ.ع» 2014/12/13, ملف رقم 873221› ممع 2014› العدد 1 ؛: ص 370؛ 
غتب» 1985/05/04› ملف رقم 32597 مق» 1989, العمدد2» ص101 ؛ غم» 1990/09/24, 
ملف رقم 62624.: مق, 1992: العدد2؛ ص 24 ؛ 1987/05/06, ملف رقم 40944 مق, [199, 
العدد 3› ص 15 ؛ غاج 1988/2/22› ملف رقم 45082 وق 1991 العدد3, ص 118. 

' - وهو عقد مركب أو مختلط؛ فهو عقد الإيجار لفرض التمليك ؛ أي عملية بيع بخ شكل إيجارء اي 
يه الحقيقة عملية بيع بالتقسيط› حيث يشترط تعليق نقل الملكية حتى يودي المشتري جميع الثمن, 
بأن يدفع كل الأقساط المقررة. 

راجع د. محمد المنيعي؛ الإجارة المنتهية بالتمليك» مجلة العدل؛ الرياض› العدد 13 ؛د.نزيه حماد؛ 
العقود المركبة 2 الفقه الإسلامي؛ دار القلم؛ دمشق؛ 2005, ص 33 وما بعدها. 

:من المقرر قانونا؛ أن المستفيدين من حق الشفعة محددون ب المادة 795 ق.م على سبيل الحصر؛ 
ومن بينهم مالك حق الإنتفاع ؛ ومن ثم أخطأ قضاة الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعا؛ وخلطوا بين 
الإنتفاع على وجه الإيجار وبين حق الإنتفاع المتفرع عن حق الملكية .... 1ص 255 
راجح المحكمة العليا؛ غ.ع» 2000/04/26, ملف رقم 193704 مم.ع» 2004 عدد olê‏ 0 
ھن اقرز قاتا أنه لا يحق للمستاجر باعتباره شاغلا عرضياء إنشاء حق إرتفاق مرور ١‏ 
الغير (م 868 من ق.م)" 3 163! 
أنظر المحكمة المليا؛ غ.ع, 2000/04/26, ملف رقم 198458 م.ق» 2000؛ العددت؛ ص 
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۾ وحدوده ومدته. ولا اعتبر قضاة المجلس أن حق الإيجار هو حق 
زتفاع؛ وأقروا للمستأجر حق الشفهعة؛ فإنهم قد أخطأوا 4 تعلبية 


حا 


الا 
i.‏ سوا قرا نقد : 
ررهانون؛ وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال. 


المطلب الثانى 
حق الإرتفاق 
(Le Droit de servitude)‏ 

نظم القانون المدني الجزائري حق الإرتفاق ب2 المواد من 867 إلى 881 
منه ؛ كما أنه أشار لبعض أنواعها ضمن القيود التي تلحق حق الملكية ؛ 
ومنها : القيود المقررة لصالح الجيران (م 691 و703 و707 إلى 711 من قمم)؛ 
والحق 2 الإنتفاع بموارد المياه واستعمالہا واستفلالها (م 2 من ق.م) ؛ 
رحق المرور (م 693 إلى 702 من ق.م). 
نتناول شروط وجوده؛ وأنواعه»› وأسباب كسبه:؛ ونعالج حقوق الارتفاق 
القانونية ؛ وأخيرا نوضح كيفية إنقضاء هذا الحق» وذلك كما يلي : 

الفرع الأول : ماهية حق الإرتفاق. 

الفرع الثالث : حقوق الإرتفاق القانونية. 

الفرع الرابع : إنقضاء حق الإرتفاق. 


5 إن المستفيدين من حق الشفعة محددون بك المادة 795 من قم.ج على سبيل الحصرء ومن بينهم 
صاحب حق الإنتفاع. ومن ثم؛ أخطأ قضاة الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعاء وخلطوا بين الإنتفاع 
على وجه الإيجار وبين الإنتفاع المتفرع عن حق الملكية؛ فجاء قرارهم مشوبا بسوء تطبيق القانون 
وانعدام الأساس القانوني ؛ مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه... . 

راجع المحكمة العليا؛ ع 68 ,,., ملف رقم 2 :للع عدد خاص» 2004ء 
جا » ص265 ؛ 2000/04/26»؛ ملف رقم 4 إقغ.ع؛ عدد خاص» 2004؛ ج1» ص255 ؛ 
تعليق|. بوتارن فايزة؛ المرجع نفسه؛ ص 260 ؛ غ.م؛ 2000/04/26ء ملف رقم 198458 ؛ المشار 
إليه ؛ 1998/03/25 ملف رقم 2 :»و مق› 8 ,؛ عدد1» ص88 ؛ 1997/11/19: ملف 
رقم 150100› م.ق, 7, عدد2؛ ص55. 
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الفرع الأول 


ماهية حق الإرتفاق 


نتطرق فيما يلي : لتعريف حى الإرتفاق. وخمى. 

قيامه؛ ثم عرض لأنواع حقوق الإرتفاة فى بصورة موجرة. راف 
1- تعريف حق الإرتفاق 
الارتفاق ب4 اللفة : بمعنى الإتكاء على مرف 


رهق اليد 
| يده ور 
وو ا . عل 


ی : هھ 
يَ 
أمركم مرفقا '؛ أي يسهل عليڪم أمركم باليس لر bd‏ 
غ0 رصنا ر 
ول 


سبحانه : وساءت مرتفقا * 2( أن سات انار ت : 


أما يك الإصطلاح الفني المانوني : فإن حة ق الإرتقاق هو 
المممرر على عقار معين (يسمى الععاء رالخادم آو المرتقق). > لاء 


أ عقار 
(يقال له الععَاء رالمخدوم أو المرتققى به) يملكه شخص 


ن آخر :د ھور حے 


علاقة بين عقارب ن معلوكين لشخصين ختلفب ”ع وصحكث. .- - 5 
ت لخححون ر 2 ها“ 
ها تحمرا 
أحدهما | 4 po > a‏ 
يبعبه عيني إسنسنائي : لنحمية منعمعة عي للعتا. الأجنىء 
کک 2 نعم 


فإن حق الإرتفاق وفعا للمادء / 7 من ق م» هو حق عرز أصلى ر< 
ees‏ 51 عي ل 
لصاحب العقار المرتفق و رالمرتغة فكع 3 ۰ 


| 
على عمار ر لبجر م" ن منمعنة لمصلحة عقار معلوك ات - 


YE‏ هو دائما حق عمارى 


لذ بست وجود عقارين معلوكين لشخصين مختفين. ودا 


الإرتفاق عن الموقع الطبيعي لبد ي للآأمض >ء + ے ٤‏ 1 
أو يكتسب يعمد » أو با ميراث: أو 
کے 
- سورة الكهف. الآرة 16 
#-سورة الكيت. الآية 29 
- وتابلها اما اد 690 عدت 
مدني قرتسي» و1016 مد ي عصرىء و1272 مدن ,روت .. 13635 منتى إماراتي 


> 


1 بالثقادم بالنت به لار رتفافات الظاهرة التي تدى عليها غلامات خا حية تبهأ 


٠, 5 3‏ . 
اروف الواقع بما فيها حق المرور طبقا للمادة 86۴ و809 من ق 
: 5 


ويجتلف حق الإرتفاق عن القيود القائونية الواردة على حف الملكية. 
بار م قيدا إسنشنائها نقرر بالإتفاق على عقار منفعة عقار آخر أى بغها 
رزمسرفات e‏ و لمعالجة مصالح خاصة بعقار معين.! ك حين أن 
یود القانونية لحق الملكية تمتبر حدودا عامة لكل ملكية؛ ينبغي 
ارك مراعاتها أ استعمال حق الملكية وفقا لما تقتضى به القوانيذ 
والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة للمحتمه أه اليل 

eo ٠ ' 

الخاصة لصالح الأفراد". 

يتضح لنا من التعريف السابق؛ أن حق الإرتفاق يتميز بالخصائص 
القانونية التالية (Caractêrs des servitudes)‏ : 

إ- حق عيني عقاري (ieاbiەm )artêre im‏ : أي أنه لا يرد وفقا 
للمادة 867 من ق.م وما بعدهاء إلا على عقار ليحد من منفعته لفائدة عقار 

فهو حق تابع يتبع العقارالمرتفقا لمخدوم ولا ينفصل عنه 
accessoire)‏ 1غ 223) ؛* وكل تصرف يرد على هذا العقار يشمله 
باعتباره من ملحقاته» فينتقل مع العقار إلى من تنتقل إليه ملكية 
العقار“ فلصاحب حق الإرتفاق السلطة على العقار الخادم» يحتج بها 
مواجهة جميع من تنتقل إليهم ملكية هذا العقار“ 


- فهو حق مقرر على عقار لنفعة عقار آخرء تابع لثبوته للعقارء متعلق بالأعيان لا بالأشخاص ؛ وهو 
2 الفقه الإسلامي نوع من أنواع الملك الناقص» لأن صاحبه لا يملك التصرف المطلق فيه. 
راجع حاشية الدسوفى على الشرح الڪبير؛ ڄ3› ص 360 ؛ إبن عابدين› رد المحتارء ج5 ص 427 : 
أ. مصطفى الزرقاء المدخل الفقهى العام؛ جا فقرة 0 ؛د. وهبة الزحيلي› الفقه الإسلامي وأدلته» 
چ4 ص 63 ؛ د. فراج حسين؛ الملكية ونظرية العقد»› ص 90, 

- نقض مدني مصري› 4 ¬ N‏ , نقض رقم 56»» س 30› ص 247 ؛ 1980/04/24: س 
31 ص 1992 ؛ راجع سابقا القيود الواردة على حق الملكية. 
| - حق الإرتفاق لا يكون إلا على عقار؛ بينما حق الإنتفاع يمكن أن يكون على عقار أو على منقول. 
, - إستئناف أميان (4171605)؛ 8 الوزن 1953 760. 

- فلا يجوز رهن حق الإرتفاق ولا حجزه مستقلا عن العقار المرتفق: باعتباره حقا تابعا ؛ 2 حين أن 
حق الإنتفاع كما ذكرنا سابقا هو حق أصلي يجوز التصرف فيه مستقلا عن الشيء المثقل به. 

6 - Voir Weill (A),Terré (F), Simler (Ph). Les Biens,op. cit, N° 796 et 800. 
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ار 


jun EYe 0‏ 
ولمذا فلن عقوف الإرام len evils) gil‏ قل ييز | 


<i 1‏ 
7 فقا هادا لم ره سر | اأرض مار اروف الو ر , “ماري زر ١‏ 
ا 
1 1 591 أو °7 

وسقي 1 4ا ل TL‏ ارا الوا A (Air‏ | ام 


4 ودام ا (AAA‏ مل الارتفاق بانتاذة اأتوامه, فأ اله رتوا 1 
بي ر 


ارتا 
وهال ر 57 


تعليةٌ البئاء إل 1 ما يهاور ارا 7 مھا 1 1 برها ومر اوا | ھون الإرتفالق | 


وار ق الممال , وارتفاق الشريب وارشاق الس كا وار الى المسييل, 


و كالى سكل ١‏ فن حدق الآر ماف مر ھ | ف المضيمون هدر A‏ | 


1 وال 


ش 5 5 1 , n lA‏ 
اهما ا مرتفق على الوه ادد A‏ ميلك إنشائك وو رر دائها 8 


ر "5 


1 


على هذا الأساس, 


ب“ حق دائم (اueا6مerم‏ 186ن01001))) يبقى ما بقي المقاران المرتفق 
والمرتفق به؛ دون نظر إلى شخص المالك أو شخص المنتفع؛ أي أنه موبر ل 
طابع الدوام لكونه تابعا لحق الملكية الدائم: فهو ليس حقا قائما بزانه 
بل هو حق تابع للعقار المرتفق بحيث لا ينفصل عنه, لا يزول إلا بزوال 
العقار نفسه (م 868 و878 من ق.م).” 

فهو بهذا المعنى حق دائم بطبيعته, أي أنه عبء أو تكليف مفروض على 
العقار لا على مالكه؛ لا يقبل التأقيت بأجل Le Caractêre perpétuel est ( za‏ 


3 (une conséquence et un prolongement du Caractêre accessoire 
ولذلك فإن حق الإرتفاق يسقط بعدم الإستعمال؛ كما أنه ينتهي إذا‎ 
كما أنه يجوز لمالك العقار المنتفع أن يتخلى عنه فينتهى الحق.:‎ 


ق مسد سرا الحقوق العينية الأصلية» ج2» فقرة 442 ص 434 و435, 

'-# حين أن حق الإنتفاع هو حق موقت كما رايناء ينتهي بانتهاء الأجل المحدود» وهو ينتهي حتما 
بوفاة المنتفع ؛ كما بك الإجارة والإعارة والوصية بالمنافع مدة حياة الموصى له.. 

- نقض مدني فرنسي؛ 1919/05/05, دالوز الدوري» 1923, 1, 230. 
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وعلى نك ) فاه حق عبني مرتبمل بالعقار وليس بشخص صباحب 
دار ومن شم فهو لا يدتهسي بو فا صاحب العقار المرتفق» ولا مناحب 
المرتفق به" فهو يتمرر لنففة عقار مهتا أيا كان مالك العقار 4 


قار 

سب أه الصفة من حق الملكية داته: باعثباره حفا عينيا أصليا 
٠ 0 ٠ 7 3 2 3-3‏ 5 نذا ١‏ 
5 | . حو الملحية 0 ولأنه صروري للإنتضاع بالعقار المرئة 2 ولرد : 


على ذلك أن السند المنشئ لحق الإرتفاق يستوجب التسجيل 


- حق يورث إلى الورثة الشرعيين؛ فلو توي مالك العقار المرتفق (العقار 


با 
الخدوم) إنتقل العقار بملحقاته التي منها حفوق الإرتفاق إلى الورثة !وهو ما 
مارت إليه مقتضيات المادة 868 من قم من أنه يكتسب حق الإرتفاق بالميراث.' 

ولا يمكن أن يورث حق الإرتفاق إلا تبعا للعقار؛ لأنه يتبع العقار ولا 
نبل servitudes se transmettent par successions) dic‏ وع1) ؛' فلا يجوز 
برف فيه مستقلاء وإنما ينتقل معه بالتبعية » دون الحاجة إلى التتصيص 
عليه 2 السند الناقل للملكية.؟ 

ث- حق غير قبل للتجزئة (واطنعةكتامز عغادمده) : لأنه يتقرر لمنفعة العقار 


المرتفق المخدوم بأكمله مستحقا ف كل الأجزاء «(Le fonds dominent tout entier)‏ 
كما أنه يثقل العقار المرتفق به كله؛ وهذا هو الأصل بأن يبقى الإرتفاق بكامله 
جاثما على ڪل جزء من أجزائه ؛ 


| 
'- المحكمة العلياء غم 1991/03/12 ملف رقم 64447 ؛ 1988/12/21» ملف رقم 48589, 
Voir. Planiol et Ripert, Traité, T.3, par Picard, N° 892 et 998.‏ - 2 
د. بلحاج العريي» نظرية الإرتفاق ب4 الفقه الإسلامي؛ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» الرياض» 1997› 
العدد 35 ؛ وللمؤلف نفسه؛ النظريات العامة 2 الفقه الإسلامي؛ المرجع الملذكور؛ فقرة 135 وما بعدها. 
 -“‏ حين أن حق الإنتفاع كما أشرنا سابقا يقرر لمصلحة شخص معين. 
5- د. وهبة الزحيلي› الفقه الإسلامي وأدلته»› 4 ص 3 ؛د. سمير الجمال» تشريعات الشهر 
العقاري: ص 40 وما بعدها. 
Voir Weill (A),Terré (F), Simler (Ph). Les Biens, op. cit, N° 800.‏ 
“- المحكمة العليا؛ غم؛ 1978/06/03 ملف رقم 49799 مق» 1990؛ العدد3؛ ص 33 ؛ أنظرد. 
بلحاج العربي؛ أحكام التركات والمواريث؛ دار الثقافة» عمان؛ ط2؛ 2012؛ فقرة 59؛ ص 72 و73. 
“تقض مدني فرنسي» 1863/04/07: سيري» 1863 1؛ 369 ؛د. عبد الرزاق السنهوري» 
الوسيط؛ ج9» ص 1284. 
“تقض مدني مصري؛ 1949/01/13؛ مجموعة عمرء ج5؛ ص 703 
- نقض مدني فرنسي,1, 1963/05/29 دالوز» 1963: 718 ؛ 1912/02/27؛ دالوز 
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فإذا جرى العقار المرتفق بقي الإر تفاق مستحقا لكر 


حزی المقار المرتفق ره رفي الإرتفاق FET‏ وافعيا 
غير أنه إذا كان الإرتفاق لا يقيد ب4 الواقع إلا جر 


1 ضراء الأ ر 

و 

6 و من ق.م). 
ومن ثم؛ لا يجوز إنشاؤه على حصة شائعة لأحر الشركا ون . , 


١‏ 5008 ظ 0 ف لصار 
ملكيتهم الشائعة كاملة؛ لأن حق الإرتفاق لا يقبل التجزئة. وز © 
العمار مملوڪا على الشيوع؛ ونم إنقضاء حق الإرتفاق لعر 


ل 
أ ٣ء‏ م استعماله رر, 
بالنسدة لحاذة الشركاء. ي 
3-_شروط قيام حق الإرتفاق 
يشترط لنشوء حق الإرتفاق proit de servitude)‏ ۴ ے القانون الو 
الجزائري وجود عقارين امرتفق به والمرتضق» وان يكونا ممل" 
لشخصين مختلفين, وليس لشخص واحد» وأن يتقرر لصالح العقار نفس, 
على الشخص ؛ وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أ- 


أن يوجود عقاران : 

(العقار المرتفق به)؛ خدمة للعقار الآخر وهو العقار المخدوم المستفيد (أي 
العقار المرتفق) ؛ فيترتب عن نشوء حق 

يكون من مقتضاها 


حدهما ؛ وهو العقار الخادم 


شفي حق المرور مثلاء يتعين على العقار الخادم المرتفق به تحمل المرور 
للعقار المخدوم» فيظل العبء أو التكلين فائما على العقار الخادم» وينتقل 
إل خلفاء مالكيه؛ وليس لبؤلاء التخلص منه إلا بترك ملكية العقار ذاته' 
س 
' -* إذ جزئ العقار المرتفق به؛ فإن الجزء 


الذي يبقى محملا بهذا الحق كالسابق 
رقم 5 تاء المحا 


الذي يقع فيه مكان حق الإرتفاق ( طريق المرور) هو وحده 


' دون غيره من الأجزاء" نقض مدني سوري» 1975/12/0 
مون؛ العدد 1 ؛ 1975, ص 48. ٠‏ 
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.ني پېقی حق الإرتفاق قائما على العقار المرتفق به ما بقي هذان العقاران؛ 
ان أو تغير مالك هذا العقار أو ذاك ؛ ما لم يتفق الطرفان على توفيته 
جل معين س العقد (م 693 إلى 702 من ق.م).ا 
ورذلك» فإن حق الإرتفاق يتقرر فقط على العقارات بطبيعتها : 
ي>الأرض والبناء» بشرط أن تكون قابلة للتداول ؛ فلا يتقرر على العقارات 


ب تخل 2 الأملاك العامة»* ولا على العقارات بال خسصيضن لأنه] سف 


- 


رائمة بطبيعتها ؛ ولا على الأموال العقارية (كالرهن الرسمى مثلا). 

ب“ أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين : 

لا يقوم حق الإرتفاق إلا إذا كان العقاران المرتفق والمرتفق بهء 
او ڪين لشخصين مختلفين (م 7 و869 من ق.م)» لأنه بطبيعته يقتطع 
من سلطة المالك أو يحد منها ؛ ومن ثم لا يتصور أن يثبت هذا الحق قانونا 
إلا لشخص آخر غير المالك. ويجوز فانوناء أن يترتب الإرتفاق على مال عام: 
كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المالة 

فلا يمكن أن يوجد إرتفاق بين عقارين مملوكين لنفس الشخصء» لأن 

الك لا يكون له إرتفاق على شيء يملكه؛. ڪان يڪون العقاران مملوكين 
بها للمالك نفسه ملكية خالصة ؛ لأنه يملك أصلا إستعمال حق الملكية؛: بأن 
يحدث على ملكه ما يشاء من الإرتفاقفات» من ممرات ومجار ومطلات ومناور 
تسهل الإنتفاع بملكه. غير أنه إذا كان أحد العقارين مملوكا لشخص واحد؛ 


إن 


- المحكمة العلياء غ.ع: 2007/11/14؛ ملف رقم 423451» ممع: 2007ء عدد 2» ص 420. 
- تسقط حقوق الإرتفاق على عقارات الدولة لمقتضيات المصلحة العامة؛ لأنها تتعارض مع الإستعمال 
الذي خصصت له الأملاك العامة التابعة للدولة. المادة 689 مدني جزائري» و12 من قانون الأملاك 
الوطنية العمومية الجزائري الصادر £ 1990/12/14. 

“من المقرر قانوناء أن الأموال العامة التابعة للدولة والأشخاص الإعتبارية العامة المخصصة للمنفعة 
عامة؛ لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. 

أنظر المحكمة العلياء غ.ع, 2000/11/22: ملف رقم 200495 إىعغ: ج2» 2004ء ص 216 ؛ 
م 7,,, ملف رقم 100370 : مق؛ 5,؛ العدد1» ص 107. 

المحكمة العلياء غع» 2002/06/28 ملف رقم 228461ء مق» 2002ء العدد2» ص 401. 

> نقض مدني مصري» 7 6 س 20» ص 495 ؛ نقض مدني سوريء 1971/01/31؛ 
يفم 22 المحامون» 1971, ص 161. 

أما إذا انتقلت ملكية أحد العقارين إلى شخص آخرء فهنا يقوم حق إرتفاق لاختلاف المالك. 
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7 
سن اء 


و لأخر مملوكا 4l‏ مع آخرین› أمكن يام إرتضاق ببنهة.] i‏ ولكڪ| 
2 ”ر 
f‏ 


؛ , عزة اأ .٠ا١‏ 
بے العمار الإدعاء بحق المرور الممنوح للعقار المرتفق المخدوم. 


فاذا وجد عماران أحدهما مملوك على الشيوع لعدةٌ شركا,, 


٠ 0 4‏ وا 
مملوك ملكية خالصة مفرزة لأحد الشركاء, فلا مانع قانونا ى, 7 
اق 


على تحميل العقار الشائع بإرتفاق لصالح العقار المشرز او الڪ ٠‏ 
يجوز أن يكون للعمار المملوك ملكا خالصا لأحد الشركڪاء حق ارق 
على العمّاز المملوك على الشيوع. 3 
وت“ أن يتمرر الإرتفاق لمصلحة عقار لا لخدمة شخص ؛ 
يشترط لوجود حق الإرتفاق أن يكون مقررا على العقار نفسه, ر 
على الشخص؛ وفقا لمقتضيات المادة 867 من ق.م»› فهو عبء أو ڑے . 
عيني يتقرر على عقار لصالح عقار آخر يسمى العقار المرتفق (العقار 
المخدوم أو المستفيد) * أي أنه منفعة عينية تتقرر بالنظر إلى العقار الرير” 
ذاته» نتعلق باستعماله أو إستغلاله لا بالنظر إلى صاحبه. ومن شم؛ تثين 
هده المنفعة لكل مالك لهذا الإرتفاق ؛ وهذه المنفعة قد تڪون ايجار 
كحق المرور» وقد تكون سلبية كإرتفاق عدم البناء مثلا. 
وعلى ذلك» فإن مناط حق الإرتفاق هو أن تكون المنفعة عينية للمقار 
المرتفق أو المخدوم؛ وليست منفعة شخصية لمالك العقار* فهو حق مقرر على 
العقار المرتفق به (العقار الخادم), وينتقل معه مهما انتقلت ملكيته إلى 


1 - نقض مدني سوري» 1974/04/30؛ رقم 168؛ المحامون, 1974, ص 132. 

2. Voir Robert A, Rép. Civ, Les Servitudes. 
أ“ فهو حق الإنتفاع العيني الثابت لعقار على عقار آخر: أي لمنفعة عقار؛ بقطع النظر عن شخص‎ 
المالك ؛ فهو حق متعلق بالأعيان لا بالأشخاص. أنظر المحكمة العلياء غ.ع» 2002/06/28؛ ملف رقم‎ 
,148546 ملف رقم‎ «1997/04/30: 61 
إن حق الإرتفاق يجعل حدا لمنفعة عقار ؛ لفائدة عقا ر آخر مملوك لشخص آخرء ومن ثم لا يجوز لمالك العقارقائونا‎ 
أن يعمل شيثا يودي إلى الإنتقاص من من إستعمال حق الإرتفاق أو يغيرمن الوضع القائم (م 867 و875 من قم).‎ 
: 139 راجع الحڪمة العليا؛ غم» 2000/04/26 ملفرقم 195764« مق؛ 0, المدد2؛ ص‎ 
م ملف رقم 96772, غير منشور ؛ 1987/04/08 ملف رقم 40549, مق؛ 1991› المدد3.‎ 2 
الإرتفاق يفرض على العقار وليس على الشخصء» وهو مقرر لمصاحة العقار وليس المالك ؛ وان‎ ٠ 5 
كانت الفائدة ستعود على المالك بالضرورة, إلا أن ذلك بالتبعية لملكية العقار المخدوم. نقض مدني‎ 
.1158 مصري» 1993/01/21 > س 44» ص 275 ؛ 1977/05/10, س 28؛: ص‎ 
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نس فإن الإرتفاق لا يمد إلتزاما شخصيا مثرتيا على عالك العقار 


ومن سم 
ره يه) ينحصر أثره فيما بين العاقدين ؛ بل هو حق عبني مقرن انفهة 


الورفهفا ' 5 2 4 أء (ذهء. اء ١.‏ با ددا 
,ر رتفق لا ينظر فيه إلى شخص المالك. ولثن كان هذا الا خير يتحمل 
هار 
0 الإرتفاق؛ فمن الواضح أن هذا العب» |باماتعضهبا على العقار المرتفق به 0 
دش عليه أي إلتزام شخصي إيجابي؛ ذلك لأنةه ملزم 1 الأصدل بتحمل 
ميال معيدنة أو أوضاع معينة.” 
ذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار 4 البناء عليه كيف 
1 , كأن يمنع من تجاوز حد معين عي بالبناء؛ أو مساحة رفعته ؛ فإن 
ذه القيود تڪون حموق إرتفاق عن هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة 
ری فرضت لمصلحتها هذه القيود» ما لم يكن هناك إتفاق يخالف ذلك. 
بعل مخالف لبذه القيود قد تجعله محلا للمطالبة بإصلاحها عيناء إلا أنه 
3 
يجوز الإقتصار على الحكم بالتعويض إذا إقتضى رأي المحكمة إختيار 
4- أنواع حقوق الإرتفاق 
تتنوع حقوق الإرتفاق 2# التشريع الجزائري بتنوع مضمونهاء أو بحسب 
ملبيعة هذا المضمونء ويرجع ذلك إلى كثرة أنواع الإرتفاق المختلفة ؛ وهي ك 
الحياة العملية تتخذ المظاهر التالية : 
أ-الإرتفاقات القانونية والإرتفاقات الإتفاقية : 
على بعضها الآخرء فهي فيود واردة على سبيل الحصر تجد مصدرها 2 


- إن الحق المقرر للصلحة الشخص لا يعد إرتفاقا قانوناء بل هو إلتزام شخصي ينحصر أثره فيما بين 

العاقدين ؛ ومن ثم لا يشمل الإرتفاق الحقوق التي تكون مقررة لشخص على عقار. أنظر إستئناف 

أميان (وموندررم), 1953/07/08: مذكور سابقا. 

Voir Weill (A),Terrt (F), Simler (Ph). Les Biens,op. cit, N° 796 et 800. 1‏ 
- علي الخفيف» المعاملات الشرعية» ص 14 ؛ د. فراج حسين؛ الملكية ونظرية العقودء ص 90 ؛ د. 

ران أبو العينين, نظرية الملكية والعقود»› ص 317 ؛ د. محمد سوار؛ الحقوق العينية الأصلية؛ ج22 
فشرة 439, ص 430 و431. 
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المَسائون بجعميم مصاذره 1 وشسي تيد بك روف اة سامل امار 
امستممال حدق الملكية لتأمين المصلحة العامة (كنزع الكية رر“ 
العامة) أو المنفعة الخاصة (كحق المرور المقرر للعقار المحبوس على الول 
العام» وحقوق الإرتفاق المتعلقة بالإنتفاع بالمياه أي بالري والصرف, وى" 
اشرب وحق المجرى وحق المسيل ؛ وكذا القيود المقررة لصالح إن رة 

وعليه, يخضم الفصل ِ2 الارتفاقات الإدارية, كالنزاعان القائر: 
مع شركة وطنية» كشركة سونلفاز بخصوص نقل الخط الكهرب 


في أو 
اقامة المنشآت الوطنية الأساسية وتحويلهاء لإجراءات خاصة محرر قانون 


لبه | بأحڪام القانون رقم 07/85 المؤرخ 2 1985/08/06, والمرسوم 
التتفيذي رقم 411/90 المؤرخ 2 1990/12/22. 
أما الإرتفاقات الإتفاقية فهي قيود إستثنائية نشصرر بالإتفاق ر . 
الأضراد على عقار لمصلحة عقار آخر ؛ فهي نشا بفعل الأفراد لوال 
مصالح خاصة بعقار معين. ومن ثمء فهي د تمثل وضعا خاصا بفمل 
الأاشخاص› لا يتتاول إلا ملكية معينة. ومثالبا : حقوق الإرتفاق بعدم تجاوز 
حد معين 2 الإرتفاع بالبناء, أو عدم البناء إلا على مساحة معينة» أو حق 
الإرنفاق بالرؤية حيث يلتزم مالك الأرض بترك مسافة معينة بينه وبين جاره 


DD 
فهي حدود فانونية عامة لكل ملكية توجد بے ظروف معينة, لا تسقط بالتقادم؛ ولا بعدم‎ - ' 
الإستعمال مهما طالت مدته ؛ لا تخضع لقواعد الشهر والعلانيةء لأن مصدرها القانون؛ فهي تمثل‎ 
الوضع العادي للملكية ظروف معينة ؛ وذلك بخلاف حقوق الإرتفاق التي تخضع للشهر عن طريق‎ 

التسجيل أو القيد ‏ السجل العقاري؛ والتي تسقط بعدم الإستعمال لمدة معينة. 

Cf. Lochouarn D , Les servitudes légales, Rev.des Huissiers, 1998, م‎ 841 ets. 
.37 راجع د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط؛ ج8 فقرة 393 ؛د. عبد المنعم الصدةء المرجع السابق» فقرة‎ 
Voir Planiol (M) et Ripert (G),Traité Pratique du droit civil Français, 1.3 , N° 414, 

p 900: Weill (A),Terré (F), Simler (Ph). Les Biens,oP. cit, N° 834 ets. 

“ - من المقرر قانوناء أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية أو إتفاقية تنظمها تشريعات خاصة؛ مراعاة 
للمصلحة العامة أو المنفعة الخاصة؛ هو أمر جائز قانونا لا يؤثر على بقاء حق الملكية وقيامه. 
أنظر نقض مدني مصري» 1969/02/04 ؛ نقض رقم 56 س 30, ص 247 ؛ 1980/04/24؛ 
سس 31 ص 1992 ؛ راجع سابتقا القيود الواردة على حق الملكية. 
'- المحكمة العلياء غ.ع» 2007/03/14, ملف رقم 393608,؛ إ.ت,غ.ع, ج3 ص 383. 
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-الإرتفاقات الإيجابية والإرتفاقات السلبية ؛ 


دوم راطة القيام بأعمال إيجابية على العقار المرتفق به أو الخادم؛ أني 
. رة أعمال تصرفية ب العقار المرتفق به ؛ مثل الإرتفاق بالمرور» أو 


)غراف المياه»› أو برعي المواشي, 


0 


إما الإرتفاقات السلبية فهي التي تمنع صاحب العقار المرتفق به أو الخادم 
إن يقوم بأعمال معينة ب4 عقاره ؛ مثل الإرتفاق بعد البناء» أو بعدم التعلي 2 البناء 
إلى ما يجاوز إرتفاعا معيناء أو بعدم فتح مطل على العقار المجاور. 

فإن فتح المطلات للتهوية أو الإضاءة (كالنوافذ والبلكونات...): والمناور 
ر>الفتحات التي يقصد منها مرور البواء ونفاذ النور..)؛ المواجهة للعقارات 
جايلة, والتي تسمح بالنظر إلى ملك الجار؛ يجب أن يراعى فيها المالك حتما 
ر افة القانونية المقررة بين المطل والبناء الذي يقيمه؛ باعتبارها إرتفاقات 
رنتوحة على حدود الملك (م 691 و709 و710 و711 من قم).' 

وتظهر أهمية هذا التقسيم خاصة؛ ب4 حساب مدة التقادم المسقط 
لعدم إستعمال حق الإرتفاق» وكذلك فيما يتعلق بالأسباب التي يڪسب 
بها حق الإرتفاق. 

جالإرتفاقات المستمرة والإرتفاقات غير المستمرة : 

الإرتفاقات المستمرة هي التي تعمل بصورة آلية» أي التي لا يحتاج 
إستعمالبا إلى تدخل متجدد من قبل صاحب العقار المرافق أو المخدوم. كما 
4 الإرتفاق بالمطلء أو بعدم البناء؛ أو بعدم التعلية» أو بالشربء أو 


' - فإذا قام مالك بفتح مطلات ے4 ملكه؛ دون مراعاة المسافة القانونية الممررة؛ فإن للجار أن يطلب 
الحكمة العلياء خ.ع, 2002/02/20؛ ملف رقم 224346؛ غير منشور ؛ نقض مدني مصري. 
5 ,, س 40» ص 841 ؛ 1988/01/13: طمن رقم 1562ء لسنة 51 ق راجع سابع 
حكم المطلات والمناور ضمن القيود القانونية التي ترجع إلى التلاصق ب4 الجوار. 

حق الإرتفاق يكتسب بعمل قانوني أو بالميراث؛ يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق 
لإرتفاق التي يختارونها سواء كانت إيجابية أو سلبية؛ مع مراعاة أن تكون ب حدود القانون والنظام 
العام والآداب. نقض مدني مصري» 1977/05/10: س 28؛ ص 1158. 
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Ir , © .4© . ¿ 4‏ اللا تفافا | 03 
بالمجرى, أو بالمسيل... ؛ وتعتبر 4 الحقيقة كل الإرتفاقات السلبية ر 
١ ahe‏ 5 ره 
وكذا بعض الإرتفاقات الإيجابية. 

أما الإرتفاقات غير المستمرة فهي التي يحتاج | سمالا إلى ر 
متجدد من جائب صاحب العقار المرتفق أو الخدوم ب كل مرة رار ور 
إستعمالبا. كما 2 الإرتفاق بالمرور» أو باغتراف المياه, أو برعي الماش . 

وتظهر أهمية هذا التقسيم فيما يتعلق بحساب مدة التقادم المستى, 1 
إنتهاء حق الإرتفاق بعدم الإستعمال. 


0 


د-الإرتفاقات الظاهرة والإرتفافات غير الظاهرة : 

الإرتفاقات الظاهرة هي التي لبا علامات مادية خارجية تدل 
حق المجرى. 

أما الإرتفاقات غير الظاهرة فهي التي 3 يحون لما مظهر مادى 
خارجي يدل على وجودها؛ كعدم البناء, أو عدم التعلية ب البناء عن 
إرتماع معین» وهو ما نجده بوجه عام حقوق الإرتفاق السلبية. فالإرتفاق 
بالمطل مثلاء لا يمكن تصور وجوده 2 الواقع؛ دون وجود نافذة أو شرفة 


ويترتب على هذا التقسيم أنه يمكن كسب حقوق الإرتفاق الظاهر: 
بالتعادم» بينما لا يجوز ذلك 2 الإرتفاقات غير الظاهرة, عملا بمقتضيات المادة 
8 من ؤم ؛" كما أن حقوق الإرتفاق الظاهرة يجوز أن ترتب بتخصيص رب 
الأسرةء وذلك على خلاف الإرتفاقات غير الظاهرة (م 869 من ق.م).” 


وجدير بالتنويه أن أنواع الإرتفاقات السابقة ليست مستقلة بعضها عن 
البعض؛ بل إنها قد تتداخل ے الحياة العملية ؛ كأن يكون الإرتفاق 
م 


- المحكمة العلياء غع؛ 2007/11/14 ملف رقم 423451 المشار إليه ؛ 2007/01/17, ماف 
رقم 390680 المجلة نفسهاء 2007, عدد2» ص 411 ؛ 1997/06/25 ملف رقم 148511 مق؛ 
7 العدد2؛ ص 11 ؛ 1998/10/28“ ملف رقم 181874 مق, 1999, عدد]؛ ص76 ! 
0 ملف رقم 148546؛ مق» 1997, عدر[ ص187. 


+ لضن مدش فرنسي»› 1874/08/26, دالوز, 1875, 1, 124 ؛ 1965/02/22 دالون 
5 ص66. 
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| وظاهرا 4 حق المطل» أو مستمرا وغير ظاهر كحق عدم البناء؛ 
عن تمر وظاهر كحق المرور ومكذا. 
عبر 


أو 5 
كما زلاحظ ههنا أن حقوق الإرتفاق لا تتحصر 4 حق المرور والحلل 


اشرب والمجرى والمسيل (أو الصرف) والجوار والتعلسي فقمل» بل يجوز 


ور بخاص إنشاء شيء آخر من الحقوق غير هذه سواء أكان هذا يعقك معاوضة 
۽ على وجه التبرع» وفقا للقواعد المقررة لاء ولما جرى به العرف # الأمكنة. 
أو 
الفرع الثاني 
أسباب كسب حق الإرتفاق 

دمت المادة 868 من ق.م على أنه : 'ينشأ حق الإرتفاق عن الموقع 
الملنيه للأمكنة:؛ أو يكسب بعقد شرعي› أوبالميراث, إلا أنه لا 
ت مب بالتقادم إلا الإرتفافات الظاهرة بما فيها حق المرور". كما أشارت 


إلادة 1/869 من ق.م إلى أنه : "يجوز أيضا 2 الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب 
بالتخصيص من المالك الأصلي . 

ومن ثم» تخضع حقوق الإرتفاق وفقا لأحكام المادة 871 من ق.م؛ 
للقواعد المقررة 4 سند تأسيسهاء ولا جرى به عرف الجهة» وللأحكام 
القانونية الواردة ب2 القانون المدني» والنصوص الخاصة التي تنظمها.' 

والمبدأ 2 القانون المدني الجزائري أنه :لا يجوز لمالك العقار المرتفق 
به» أن يقوم بعمل يؤدي إلى الإنتقاص من إستعمال حق الإرتفاق» أو جعله 
شاقة» أو تغيير الوضع القائم› أو يبدل الموضع المعين أصلا لإستعمال حق 
الإرتفاق بموضع آخر ؛ كما أنه لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير 
قاعدة الإرتفاق (م 875 من ق.م). 


'-المحكمة العلياء غ.ع» 2007/11/14؛ ملف رقم 423451؛ المشار إليه ؛ 2007/01/17 ملف 

رقم 390680, المجلة نفسهاء 2007ء عدد2» ص 411 ؛ 1997/06/25؛ ملف رقم 148511؛ 

مء 1997ء العدد2» ص 11. 

'- المحكمة العلياء غ.م, 2000/04/26 ملف رقم 195764ء مق» 2000ء العدد2؛ ص 159 ؛ 

ا ؛ ملف رقم 96772 غير منشور ؛ 1987/04/08 ملف رقم 40549 مق 
؛ العدد3. 
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وشا حقوق الإرتضاق ب الق انون مدني الجزاري ,ير 
القانوني› أو بالميراث› أو بالتقادم أ لكسب :»رور الزمان إن ا ل 
الظاهرة المستمرة ؛' كالإرتفاق بالمطل؛ أو حق المرور, إن ڪان کان 
الطريق ظاهرة (م 868 من ق.م) 4 م 

ونعرض لبذه الأسباب المنشئة لحق الإرتفاق فيما يلى . 

أ- التصرف القانوني : 

والتصرف القانوني الذي يكسب بمقتضاه حق الإرتفاق يعتبر: 


الل وهو الإرتفاق 
إنشاء هذا الحق أو تعديله أو إنشاء إرتفاقات جديدة, أيا ڪان نوعها اجا 
مسار 


أو سلبية» مستمرا أو غير مستمرء ظاهرا أو غير ظاهر. وا اتصرف الان 
بهذا المفهوم يشمل العقد» والوصية؛ والإذن من مالك العقار المرتفق ره * 

؛ ٠ OT‏ “كان 
يرنب كل من المالكين حق مرور على عقار لمنفعة العقار الآخر. 


فإنه يستخلص من مقتضيات المادة 868 من ق.م» أن 
يكتسب من جراء الحصرء أو بعقد» أو بالميراث ؛ كما 
بالتقادم» إستنادا لأحكام المادة 2/868 من قم 


إرتفاق ا 


فالتصرف القانوني هو الذي يحدد مضمون الإرتفاق وحدوده وطريقن 
ممارسته؛ وفقا لما اشترطه مالكي العقارين المرتفق والمرتفق به» 2 الإرتفاق 
المبرم بينهماء مع الرجوع للنصوص القانونية التي أوردها المشرع (م 871 من 
ق.م) “ سواء أكان عقد معاوضة أم تبرع» فمقد يكون عقد بيع أو مقايضة أو 


1 - من المقرر قانوناء أن حق الإرتفاق ينشا عن الوضع الطبيعي للأمكنة؛ أو يكسب بعقد شرعي؛ 
ومن ثم؛ فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون؛ غير مؤسس يستوجب الرفض " 
المحكمة العلياء غ.م, 1989/10/25, ملف رقم 55432 مق» 1992:؛ العدد3» ص 32. 

* - وتقابلها 1016 مدني مصريء و1272 مدني أردني» و1363 مدني ٳماراتي» و690 مدني فرنسي 
-المحكمة العلياء ؤع؛ 2004/06/23 ملف رقم 232135, إقغم» عدد خاص, ب3, 2010: مر379 

١‏ “يجب أن لا يكون التصرف القانوني الذي يقرر حق الإرتفاق مخالفا لانظام العام أوالآداب 
الحميدة؛ وأن لا يتعارض مع ما للفي رمن حقوق على هذا العقار. . 
راجع د. بلحاج العربي؛ نظرية الإرتفاق 2 الفقه الإسلامىء» البحث المذكورء مجلة البحوث الفقهية العاصر" 
الرياض» 1997 العدد 35 ؛ الوسيط يك شرح الحقوق العينيةء المرجع المذكور, ص 297 و298. 
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: ؛! كإشتراط البائع على المشتري أن يكون له حق مرور عل 


أو 3 0 ها هاة ه, هذا ا“ 
٠54‏ ومةه فيتبت هذا احق بهذا الشرط الوارد يذ عفد ابيع مثا 
لاد 


تقرير حق الإرتفاق بالإذن بدون مذ 
يما يصح تقرير حق الإرتفاق بالإذن بدون مقابل؛ كإباحة مالك 
ا ف الاستفادة م عة 0 
بير مالك عق ار ساد ة من عقاره على سبيل التسامح ؛ غير أنه 
...انم 2 استخدام حق إرتفاة ۰ 
موز من 0 f‏ ر ق على عقار مملوك له؛ أن يرجم ے 
5 د اء 
ويلزم من الناحية القانونية تسجيل سند إنشاء الإرتفاق» لأنه يتضمر 
اء رحق عيني عقاري (م 324 مكررا ؛ و793 من ق.م) ؛* ذلك أن حقوق 
لار باق الإرادية المكتسبة بالتصرف القانوني أو بالتقادم؛ باعتبارها 
٠‏ سل 4 سه ےگ م 5-2-7 
حقوقا عينية عقارية»' فلا تنشأ حقوق الإرتفاق ولا تنتقل مع العقار إلى 
يعل من الخلف العام والخلف الخاص» إلا بتسجيلها 4ے السجل العقارى 
ا 2 
ررى المصالح المختصه. 
وتنتقل القيود الإتفاقية التي يضعها أصحاب العقارات المعدة للبناء 
المفروضة لمصلحتهاء لكونها حقوق إرتفاق مرتبة لمنفعة من يتضرر من 
مخالفتهاء وكان ملاك العقارات المجاورة الحق 4 طلب إزالة الأعمال 
ةا 
- أنظر أ. علي الخفيف؛ اللكية» ص 142 ؛ د. محمد سلام مذكور: المدخل للفقه الإسلامي» ص 
501 ؟!ل. وهبة الزحيلي› الفقه الإسلامي وأدلتهء ج53 ص 501 ؛د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط» 
9 ص 1306. 
* - المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي» ص 965. 
*- تقيد الحقوق الفينية العقارية 4 السجل العقاري» إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب 
إكتساب الحقوق العينية ؛ ولا تنتقل الملكية العقارية ؛ ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين و 
الحافظة العقارية المختصة (م 324 مكرر ] ؛ و793 من ق.م). 
72م ملف رقم 8 لمرجع نفسه؛ 0 ج23 ص 247 ؛ 2008/10/15« 
65 ص 407 ؛ 64/10/31 .. رقم 2458؛ المرجع نفسه؛ 4, 8. ص 313. 
- نقض مدني مصري»› 9 :؛ طعن 1328؛ لسنة 2 ؛ 48/03/11 : طعن 135› س 16 ق. 
ومن المعلوم أن المرسوم التشريعى الفرنسي الصادر 2 4 (م 28 و29 منه) قد جعل شهر 
الإرتفاقات المتعلقة بممارسة الإرتفاقات القانونية تخيريا لآ إلزاميا. 
(F), Simler (Ph), Les Biens, op. cit, N° 819, Atias Ch, L4‏ نجع ,(خ) Voir Weill‏ 
ets.‏ 245 م ,1979 mutabilite des servitudes conventionnelles, RTDCiv,‏ 
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“ يور 


المخالفة عيناء أو بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفةفى. 
كما لو ألزم المشتري لوده المقارات بم البناء عليها غل ۵ای وين 
: پا 0 مط 1 55 1 1 
أو البناء على إرتضاع معين وعلى محدد مسثاد. وتنتقل ده الق 
الإتفافية مع العمار المرتفق به أي يد كان؛ وكل خلفاء  ...|‏ شمر 
بمراعاة هذه القيود وقت إنتقال الأرض إليه (م 870 من 


0 اا 
قمم). ل 

ونلاحظ ك هذا الشأن؛ أنه إذا فام شخص بناءر تجار 
بينهما علافة التبعية الواقعية بين العقارين؛ وفتح بك أحدهي 7 
الاخر دون مراعاة المسافة القانونية مثلاء ثم باع هدا البناء الآخر , 
يمترض المشتري على الوضع السابق بالنسبة إلى المطل, بعد). ©" 


هة ران مملوكين لمالكين مختلفين ؛ فإنه ينشأ ب هذه الجزر: ؛ 7 


با مطل لمصلحة البناء الأول على البناء المبيع من المالك لأس 
اللهم إذا وجد شرط يخالف ذلك (م 869 من ق.م). 

وغد حكم القضاء بأنه يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام ملك 
للدولة؛ إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال ؛ ومثار 


ذلك المطلات الموجهة اتجاه مساحة مملوكة للدولة لا تلحق أي ضرر بهذا امارة 


وآخيراء يمكن نقل حق الإرتفاق إلى موضع آخر 
كان استعماله ب وضعه الجديد ميسورا مالك العقار 
كان ميسورا 2 وضعه السا 


من العقار؛ متى 
المرتفق, بالقدر الذى 
بق * غير أنه لا يجوز قانوناء مالك العقار 
المرتفق به أن يعمل شيئًا يؤدي على الإنتقاص من استعمال أو استفلال حن 
الإرتفاق, أو يؤدي إلى تغيير الوضع القائه“. 


ب- الميراث : 
الميراث يعد ب2 الحقيقة طريقا من طرق إنتقال الإرتفاق مع العقار 
المرتفق (م 868 من ق.م)؛ لأن الإرتفاق هو من الحقوق المالية التابعة للعقار 


1 


- نقض مدني مصري» 1993/01/21 , س 44» ص 275. 


(- المحكمة لياع 2010/03/11؛ ملف رقم 586490: ممع 2010, الىدد1» ص204! 
١‏ ملف رقم 226461؛ مق 2002, عد 2, مر 01 


23 المحكڪمة العلياء غ 2010/05/13 ملف رقم 597 مم‘ 2010ء المدد1ء 00 
“- المحكمة العلياء غ.ع؛ 2000/04/26 , ملف رقم 195764 : مق 2000, العدد2؛ ص 139. 
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؛ | ,7 ١‏ فة - 5 , ١‏ 
را تنتهسي بوضاة صاحبهاء؛ وإنما تتفل لورنتة الشرعيين ! غير اضة لا 
8 7 عه | 4ه ٠مه‏ 5 
يمنا احق إستقلالا » بل ينتقل فغ الغضار المرتفق بهلحفاتة؛ باعتبارم 


نا تصلح الحيازة لاكتساب حف الإرتضاق أو لتؤسيعه بالتقادم؛ أني بعسرور 


ل إذا كانت فقانودية جرح ) بأن كانت هادئة وعلنية ومستمهرةف أن 
١‏ مں ؛ 0 - 5 2 5 ل 
إري: القانوئية على هذه الحيازة» وكانث مقترنة بنية إكتساب حف 
. ررهائز ؛ وأن تظهر من الناحية المادية الفعلية بأعمال الإستعمال المعتادة 


بارتفاف 
1 رلهر بها حق الإرتفاق بصفة ظاهرة التي تدل عليه علامة خارجية.' 


أما إذا حجنت محرد رخصة من المباحات كما أشرنا؛ أو محرد عمل 
52200 الغير على سبيل التسامح» فلا يؤدي لكسب الإرتفاق بالتقادم.“ 

انه لا تقوم الحيازة على عمل مباح يتم بإذن إباحة مالك العقار لمالك عقار 
ف الإاستفادة من عماره على سبيل التسامح, للا على سبيل إنشاء حق 
الارتفاق (م 8 من ق.م).” 

وعا 0 ذلك» فإن إِ كتساب حق الإرتفاق بالتقادم يمتصر وفقا 
لأحكام المادة 868 من ق.م»؛ على الإرتفاقات الظاهرة فقطء * لأن من 
شروط الحيازة كما رأينا يجب أن تكون ظاهرة؛ غير معيبة بعيب 
۳ 
أ د. محمد عبد الجواد» الحيازة والتقادم 2 الفقه الإسلامي» فقرة 170 وما بعدها. 
“د الحنكمة العلياء غم 1978/06/03 ملف رقم 49799« مق؛ 1990 1 المدد3: ص 33 هة 
والمواريث 2 ضوء قانون الأسرة الجزائري» المرجع المذكور؛ فقرة 59: ص 72 و73. 
-الحكمة العلياء غ.ع؛ 6 ,”6 ملف رقم 4 ؛:؛ المشار إليه ؛د. عبد الرزاق 
1 بوه 825 Voir Weill (A),Terré (F), Simler (Ph). Les Biens, op. cit, N°‏ 
- المادة 0 من مرشد الحيران. 
- إن ترك الجار المطل مفتوحا على ملكه؛ دون مراعاة المسافة القانونية المقررة» ودون إعتراض على فتحه 
ات سنة ؛ هو ما يفترض أن ليس بك فتحها أو تركها اية مظنة للعفو أو التسامح من جانب الجار. 
أنظر المحكمة العليا. 2000/06/28 ملف رقم 200906 غير منشور ؛ نقض مدني مصري؛ 
7 اس 45 ض 724 131 ,و رقم 319 لسنة 51 ق. 
ˆ وتشابلها المادة 1016 مدني مصري؛ و610 مدني فرنسي. 
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و821 قن 02-5 
0 ل + 6 © ©“ ¬ ٠‏ 5 ق 
و سمو ی 8 فنا ان يصون الإرتفاق الطاهر ور 7 كااررتياة . ( 1 
A 2‏ ۴ بای 
“کر مسدھر ور اله ى 
/ مر مكار رئر 


إذا كانت معالم الطريق واضحة . ومنها المجرى والمسيل, 


الخماء: وقمأ الشرومل العامة للتقادم | سي (م 00 


مكممح النؤاقد والبلكونات) أو أن بحكون . 
ر 
ذاش 
الحق غير مشروع؛ فيدُعنْ عند ند رقع ضرره مهما تقادم,' 10 


ر 


سه إلا 


ومن ثم؛ قضت المحكمة العليا سے إجتهاداتها القتضائيةى 
يكتسب حق الإرتفاق بالتقادم مهما بلغ قدمه؛ على اساس ر 
سكان المنطةة أثناء عمليات الخبرة؛ والتي لا يمكن أن ز. ار 
إنشاء الإرتفاق ب4 إثبات حق إرتفاق المرور" فإنه لا يمكن إثبان اس 
حق إرتفاق المرور بالتقادم الملكسب بشهادة الشهود , بل يستوجب .ل 
قضاءً الموضوع التحقق من سبب الحصر وفقا للمادة 868 من ق.م "كا 
أنه يثبت حق مالك العقار المحصور ‏ ارتفاق حق المرور عن طريق ر 
الحيازة: وفقا للمادة 702 من ق.م» وليس عن طريق إلزامه بإثبات حقه عر 
طريق التقادم المكسب,؟ 


وجدير بالذكر 2 هذا الشأن» أن ترك الجار المطل مفتوحا على 
ملكه» دون مراعاة للمسافة القانونية المقررة بين المطل والبناء الذى يقيمه؛ 


1 المحكمة العلياء 1987/07/01: ملف رقم 40189؛ م.ق» 1989ء العدد4؛ ص 20. 

* من المقرر فانونا أن استغلال العقار هو وحده الذي تقدر على ضوئه كفاية الممر من عدمه (م 
3 و695 و696 و867 و875 من ق.م).” 

المحكمة العلياء 2007/11/14 ملف رقم 423451 المشار إليه ؛ 2007/01/17 ملفرقم 
١0‏ المجلة نفسهاء 2007» عدد2» ص 411 ؛ 1997/06/25 ملف رقم 148511 مق 
7 العدد2» ص 11 ؛ 1998/10/28: ملف رقم 181874» مق 1999ن عدداء ص16 ! 
0 . ملف رقم 148546: مق؛ 1997: عدد1» ص187. وراجع هنا نقض مدني 
فرنسي. 1874/08/26؛ دالوز» 1875, 1: 124, 

'- المحكمة العلياء غ.ع: 2004/06/23؛ ملف رقم 249614, مم.ع» 2004: عدد 2 ص 317 
2004/06/3 ملف رقم 232135. المرجع نفسهء ص 311 ؛ 2004/06/23: ملف رفع 
4 مم.ع» 2004 عدد2» ص 317. 2 3 
' - المحكمة العلياءغ.ع» 2004/06/23 ملف رقم 249614 إقغع»عدد خاص» 52010 
ص 374 ؛ 1982/03/31 ملف رقم 24886 ؛ 1978/06/03 ملف رقم 9 
- المحكمة العلياءغ.ع» 2002/10/13 ملف رقم 239277ء إق.غع» م.م.ع؛عدد خاص؛ 

ج3: ص 371. 
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ون “a‏ 0 0 0 5 
ا ن بالطل بالتقادم. فإذا هدم البناء الذي فنع فيه هذا المطل؛ فإن 


١‏ یں على فتحه لمدة فدرها خمس غشرةٌ سنة يكسبب ضباحية 


1 ' ' أل‎ ٠ 
پارتفاق لا يزول؛ إذ يجوز لصاحبه أن عبد فتحة عند إغادة اليناء؛ ما‎ ٠" 
ا مدة التقادم على هدم البناء دون أن يعاد فتح المملل,‎ 

لم . رحق الإرتفاق عندئذ بعدم الإستعمال قانونا. 


ذقد نصت المادة 1/879 من ق.م صراحة على أنه : ينتهي حق الإرتفاق 
5 إسستعماله لمدة عشر سنوات» كما ينتهي أيضا بعدم إستعماله لمدة 
الث وئلاثين سنة إذا كان الإرتفاق مقررا لمصلحة مال موروث تابع لعائلة.' 
آثار حق الإرتفاق 
وجدير بالتنويه أن نشوء حق الإرتفاق ترتب آثارا على مالك العقار 
الخدوم؛ کا يرتب آثارا على مالك العقار الخادم ؛ ولخضع حقوق 
الارتفاق للأحكام الممررة ل سند إنشائها؛ وكذا للقواعد القانونية 
النظمة لباء ولا جرى به عرف الجهة التي يقع بها العقار (م 871 من قم). 
وتكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الإرتفاق» والمحافظة 
عليه» على مالك العقار المخدوم المرتفق» لأنه هو المستفيد من هذا الحق ؛ 
ما لم يشترط خلاف ذلك (م 4 من ق.م) فلمالك العقار المخدوم أن يجري 
يستعمل هذا الحق على الوجه الذي ينشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق 
به» فلا يجوز أن يترتب على ما يوجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة 2 
عبء الإرتفاق (م 872 من ق.م). 
للمصلحة العقار المرتفق» إلا إذا كانت منشآت إضافية يقتضيها إستعمال 


1 35 
- من المقرر قانوناء أن عدم إستعمال حق الإرتفاق؛ لمدة تزيد على عشر سنوات» يؤدي إلى سقوط 
هذا الحق وفقا لأحكام الماد: 879 من ق.م. المحكمة العلياء غ.م؛ 21م ملف رقم 
9 غير منشور. 
- إلا أن يتحمل ذلك مالك العقار الخادم» أو يتفق مالكي العقارين المخدوم والخادم على تحمل هذه 
النفقات مناصفة ؛ إذ ليست هذه الأحكام من النظام العام وفقا للقانون المدني الجزائري. 
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فهو مكلف بالقيام بأي عمل إيجابي؛ وان يمتنع عن أي دور ساب ا م 
N fu e. 0 7 ١‏ 8 - لمم ١‏ 
نون نيتو باي عمل سبي؛ من شانه تاي على استدمال حو 
أو جعله أكثر مشقة؛ مما يضر بحق صاحب حق الإرتفاق (م 875 010 
الفرع الثالث 
نماذج من حقوق الإرتفاق القانونية 


امرض فيما يلي بصورة موجزة بعض حقوق الإرتفاق القانور, 
همها القانون المدني الجزائريء على أساس المصلحة التي تخر 8 


على التوالي : 
یائ 
2- حق الشرب. 
3- حق المجرى. 
4- حق الصرف. 
أولا : حق المرور (260:و< 1.6) 


نصت المادة 693 من ق.م على أنه : يجوز لمالك الأرض الحصورة التي 
للمرور؛ أن يطلب حق المرور على الأملاكف المجاورة, مقابل تعويض يتناسب 
مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك . 
س 
۰ ا يوز ا نالك امار الشادم أي امرتدى بے إن ركوم ل یری إل اتات 
إستعمال حق الإرتفاق, أو جعله أكثر مشقة؛ أو تفيير الوضع القائم؛ أو يبدل الموضع المعين أصلا 
استعمال حق الإرتفاق بموضع آخر ؛ كما أنه لا يجوز لصاحب العقار المخدوم المرتفق المحصور تفيبر 
راجع المحكمة العلياء aa‏ 2000/6 ملف رقم 4,, م.ق 0؛, العدد2؛ ص 


غم 1993/07/12 ؛ ملف رقم 96772؛ غير منشور ؛ 1987/04/08, ملف رقم 40549 مق 
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كما أشارت المادة 694 مسن ق.م 4 ففرتها الأولن علس أله :+ يعتب 
يمر على الطريق العام غير كاف أو غير ممكن:؛ إذا كان ذلك يكلف 


. العقار" وجاء 2 فقرتها الثانية على أنه : ريطي لسر عمس لاد 
جافیاء إذا كانت الأضرار عارضة يمكن إزالتها بنفقات قليلة؛ أو إذا 
وجد الممر على وجه الإباحة ما دام لم يمنع إستعماله. 

ومقتضى هاتين المادتين أن حق المرور هو حق يتقرر لمالك العقار 
رحصورء أي العقار المحبوس الذي ليس ممر يصله بالطريق العام» مما يخوله 
ب الحصول على ممر 2 الأراضي المجاورة؛ للوصول إلى هذا الطريق؛ 
بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ؛ وذلك مقابل دضع 
تمويض عادل يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك ' إلا 
إذا كان مروره على وجه الإباحة؛ أي عملا من أعمال التسامح. 

فأساس حق المرور هو وجود أرض محصورة:؛ أي محبوسة عن الطريق 
العام » إذ يستطيع مالك العقار المحصور «(Le propriétaire dont la terre est enclavée)‏ 
نظيرتعويض عادل» أن يحصل بحكم القانون على ممر كاف ع أرض الغير 
للوصول إلى الطريق العام ؛* لأن الإنحباس عن الطريق العام هو مشقة كبيرة 
ونفقات باهظة وأعباء زائدة» من شأنها عرقلة إستغلال الأرض المحصورة 
واستعمالباء و2 ذلك أضرار بمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.“ 

ومن ثمء يعد حق المرور 2 الحقيقة من القيود القانونية ( ك[ 
restrictions au droit de propriété‏ المفرو ضة على ملكية الأراضي المحاذية 


أ - المادة 693 من ق.م. 

*- إن ترك الطريق رور الغيرء يحتمل أن يكون مبنيا على التسامح الذي لا يڪسب حقاء ولا يجعل 
الطريق عاما. نقض مدنى مصري؛ 2 دو رقم 251: س 22 ق. 

- المحكمة الملياء 5م ملف رقم 50516 ؛ 1989/11/15: ملف رقم 54474 
مق 0 العدد 2 ؛ 2000/04/26 ملف رقم 195764 ؛ نقض مدني مصريء 
09 ,9 رقم 6 س 11 ق ؛ تمييز مدني أردني: 1989/03/26؛ رقم 89/45؛ من م؛ 
0 ص 2219. 

د شيك الرزاق السنهورى»› الوسيط؛ ج9؛ ص 1381 ؛ د. إسماعيل غانم؛ الحقوق العينية الأصلية› 
ج1؛ ص 120 وما بعدها ؛ د. حسن كيرة» الحقوق العينية الأصلية؛ ص 111 وما يليها. 
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للطريق العام ؛ فهو يتقرر بقوة القا 0 3 ظ 9 ص الجساورة سار 
المحبوسة لقاء تمويض عادل ؛ وھ یه ٠‏ 0 لج شل الجزازر” 
حق المرور تحت عنوان القيود التي تلحق حق الملكية (م 702-693 مق" 

فإن غاية إرتفاق المرور هي المنفعة؛ أي الإستممال الماد لو 
المحصورء مقابل دفع تعويض يتناسب والضرر اللاحق بالعقار 17 
و الأحكام والإستثناءات الواردة 4 المواد 693 و6935 و697 من 5 

فهو حق يثبت بقوة القانون» باعتباره قيدا على الحق المطلق للملڪر. 
بمجرد توافر حالة الإنحباس طبقا للمادة 2 من ق.م»› كما هو الحال عزر 
وجود عقار محصورء أو عند وجود جدران متلاصقة ؛! دون توف على المطال: 
به؛ ويظل قائما ما بقيت حالة الإنحباس موجودة.” ومن ثم؛ تجوز المطالبة به و 
أي وقت ؛ بشرط ألا يكون هذا الإنحباس بفعل إرادته 3 1 

ويعالج القانون المدني الجزائري إرتفاق المرو ر servitude de passage)‏ 2)4 
المواد من 3 إلى 702 تحت عنوان : القيود التي تلحق حق الملكية", ما :ر 
المواد من 867 إلى 881 يتناول بعض أحكامه ف الفصل المتعلق ب حقوق 
الإرتقاق بصفة عامة (esلںازserv .Des‏ 


وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية بأن الطريق العام جعل لإرتفاق 
جميع الناس» أي للمنفعة العامة ؛ فيجوز لمن كان عقاره واقعا على هذا 
الطريق حق الإنتفاع به» بفتح الأبواب والنوافذ والمطلات عليه والمرور فيه 
على الوجه الذي جرت به الأحكام الشرعية والأعراف والعادات؛ 


فيجوز لمالك العقار المحصور أن يطلب حق المرور على العقارات 
المجاورة للوصول إلى الطريق العام مقابل تعويض عادل عن الأضرار التي 
الس اس ا 
1 - المحكمة العلياء غ.ع» 2002/10/23, ملف رقم 239277 إقغع: 2004: ج2؛ ص 408. 
Voir Weill (A),Terré (F), Simler (Ph). Les Biens, op. cit, N° 286 et 297.‏ - 
' - المحكمة العلياء غ.ع, 1999/03/17, ملف رقم 179572 ؛ 1991/07/28 ملف رقم 
0 مق»› 1994, العدد3 ؛ 1985/03/06, ملف رقم 33524, مق, 1990, العدد1. 


راجع هنا: أ. بلعريية فاطمة الزهراء, إرتفاق المرور, الإجتهاد القضائى للغرفة العقارية للمحكمة 
العلياء ممع غدد خاص»› ج2 2004 ص 33 وما يليها. 
4 


- وهو حق المشي أو "حق القده" ملك الفيرء راجع المادة 1225 و1226 من مجلة الأحكام 
العدلية, و49 و50 من مرشد الحيران ؛ أنظر د. بدران أبو العينين, الملكية والعقود: فن 343: 
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يق ا الأراضي التي يتقرر عليها حق المرور ؛' غير أنه لا يجوز لمالك 
قار المرتفق به العمل على الإنتقاص من استعمال حق الإرتفاق؛ ولا تغيير 

۲ 2 eu 
ھا كما أنه ليس لأحد أن يحدث فيه ما فيه ضرر بالمرورء‎ 

نشاء بناء أو إقامة حاجز أو دكة أو شرفة واطئة أو مظلة أومصطبة مما 

غل حيزا من الطريق» ويضيق من سعته ويعرقل المرور فيه ؛ وعند النزاع 
وجود الضرر من عدمه يرجع ولي الأمر لإستئذانه أو لفض الخصومة." 

أ- شروط وجود حق المرور 

کک لتقرير حق المرور ب القانون المدني الجزائري :وحود أرض 

ورة عن الطريق العام (م 693 من ق.م)؛ وألا يكون هذا الحصر راجعا 
ب فعل المالك لا يقتضيه الإستفلال المعقول (م 695 من ق.م)» كتجزئة 
رومار بناء على تصرف قانوني أو بفعل مادي ؛ وشرح ذلك على النحو التالي : 

أولا : أن تكون الأرض محصورة عن الطريق العام : 

بأن تكون الأرض محصورة:؛ أن بمعنى محبوسة عن الطريق العام؛ 
وفقا لأحكام المادتين 693 و694 من ق.م» إنحباسا كليا أو جزئياء فعليا 
يتطلب نقفة باهظة أو مشقة كبيرة. 

وهذا هو الشرط الرئيس الجوهري لوجود حق المرور للعقار المحصور 
؛وعلى قضاة الموضوع التحقق من وجود الأرض المحصورة فعلياء وعدم 
وفقا لأحكام المادة 693 من ق.م» قبل الفصل 2 قضايا حق المرور 4 


'- د. بلحاج العريى» النظريات العامة ب2 الفقه الإسلامي؛ المرجع المذكورء فقرة 146 و146؛ ص 
150 ما بعدها. ١‏ 
“-الحكمة العلياء غع» 2000/04/26 ملف رقم 195764 جمع؛ 2004 عدد خاص» ج2» ص 411, 
'- الكاسانيء بدائع الصنائع؛ ج6: ص 264 ؛ إبن البمام؛ فتح القديرء ح5: ص 505 ؛ وراجع 
سابقا أحكام الطريق الخاص المشترك ضمن الصور الخاصة للملكية الشائعة. 

- من امقر قانوناء أنه يجوز لمالك الأرض الحصورة التي ليس لبا أي ممر يصلها بالطريق العام؛ أو 
كان لبا ممر ولكنه غير كاف للمرور» أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة» مقابل دضع 
تعيض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك. ومن ثم ؛ فإن القضاء بما يخالف هذا 
البدأ يعد إساءة لتطبيق القانون. 
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F۳ 


ويستوي أن تكون الأرض المحبوسة المحصورة أرض بناء أو أرضا زر 
أو مسكنا أو مصنما أو مخزنا أو متجرا أو حظيرة مواشي اودواجن ۲ 
نص المادة 693 من ق.م ب4 مقتضياته جاء عاما. ل 
وبذلك يخضع حق المرور ب4 وجوده ويك مداه لحاجات إستعمال الع 
المحبوس واستفلاله» فهو يرتبط بالإنحباس وجودا وزوالا ومقدارا . 7 
وجود الإنحباس يوجد حق المرور بالقدر المعقول الذي يزيل الإنحباى . 
بشرط ألا يصيب المالك من وراء ذلك ضرر بليغ ؛* وإذا زال الإنحباس يزور 
معه حق المرور بقوة القانون. فإن انعدام a‏ الحصرء ڪوجور طريق 
مفتوح متصل بالطريق العمومي يؤدي إلى الآرض أو السكن, 5 
المطالية بحق المرور على الأملاك المجاورة من الناحية القانونية.ة 


قإذا كان العقار المحصور محاطا من جميع الجهات بعقارات مملوك: 
للغيروتعذر إستغلاله والإنتفاع به» أو كان الممر إليه وعراء أو غيركاف. ار 
يتطلب مشقة بيرة أو نفقات باهضة للوصول إلى الطريق العام ؛ وهي مسال 
وقائع يستقل بتقديرها قضاة الموضوع؛ دون رقابة من محكمة النقض» مت 
أغاموا حكمهم على أسباب سائغة.“ ويجوز قانونا طلب فتح ممر (إرتفاق 
المرور)؛ درءا لخطر محدق» كتدبيرمؤقت» أمام قاضي الإستعجال.' 


س 
ولا كان من الثابت 2 قضية الحال؛ أن قضاة المجلس لم يتحققوا من وجود مم ر آخر للمدعي غ 
الطعن يصله بمنزله؛ وأمروا بغلق ا ممر بحجة أن المدعي لا يجوز له بسند شرعي ؛ فيكونوا بقضائيم 
كما فعلوا أسازوا تطبيق القانون» ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه" 

راجع المحكمة العلياء غم» 1989/03/15: ملف رقم 50516» غير منشور. 

Voir Planiol (M) et Ripert (G),Traité Pratique du droit civil Français, 1.3 , N° 93.‏ -! 
. - يجب أن يؤخذ حق المرور وفقا للمادة 696 من ق.مج» من الجهة التي تكون فيها المسافة بين 
العقار والطريق العام ملائمة؛ والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجورين" أنظر المحكمة العليا 
5 م ملف رقم 55985» منشور 2 القانون المدنى؛ مطبعة بيرتى: 2013» ص 156. 
0 حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه والمستندات المرفقة به» وخاصة منها تقرير الخبرة؛ يتبين 
أن الطاعنين لهم طريق آخر غير الذي ينصب عليه النزاع» وهذا الممر متصل بالطريق العمومي وهر 
مفنوح منذ سنتين؛ مما يجعل هؤلاء الطاعنين غير محصورين ؛ وبالتالي تكون شروط المادة 3 من 
م.ج غير مستوفية 4 طلبهم. ومن ثم؛ فالوجه المثار غير سديد ‏ ويترتب على ذلك رفض الطعن برمته. 
المحكمة العلياء غم» 1996/02/23: ملف رقم 130005 ؛ 1992/12/23: ملف رقم 96748 
رها عمر بن سعيد؛ الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام ق.مج؛ 2001› ص 230 و231 _ 

- الحكمة العلياء غع» 2002/05/22 ملف رقم 229229 ؛ 2000/04/26 ملف رقم 
4 03/17 ملف رقم 179572 ؛ 1991/07/28 ملف رقم 79360؛ مق' 
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5 
انيا , إلا يكرن الحصر راجما إلى فمل امالك ؛ 


بأن لإ يحون اا ناشا عن فمل رادي مسن مالك الأرك 
5 وفقا المادة 695 من قم إذ لا يجوز أن يقيد ال 

رن حا لغيره ! 6 يشوم مالك الارض الملحصورة بتجزئة العقار بناء 

رته وفعله بتصرف فانوني؛ أو كتنازله عن حق إرتفاق بالمرور كان 


| 

باد 

على 31 | , 7 
ړا له على ارم 4 وفد يتحقق الإنحباس بفعل مادي يقوم به المالك, 
: 5 9 ر انفد | ٠‏ 8 

چان يقنيم بنا © امنفك الوحيد الذي يوصل أرضه إلى الطريق العام؛ فلا 

بيه قد الحالة أيضا أن يطلب حق المرور على أرض غيره.؛ 


فقد نصت المادة 695 من ق.م صراحة على أنه : لا يجوز لمالك الأرض 
بحصورة» أو التي لہا ممر كاف على الطريق العام؛ أن يطلب حق المرور على 
رض الفير» إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته هو ؛ وليس له أن يطالب أيضا 
بحق المرور إذا كان يتمتع إما بحق المرور على وجه الإتفاق»ء وإما بحق المرور 
على وجه الإباحة؛ ما دام المرور الإتفاقي لم ينقض بعد وحق الإباحة لم يزل' 
وعل هذاء فإن العقار الذي يكون متصلا إتصالا كافيا بالطريق 
العام» ثم يقوم مالكه بتجزئته بتصرف إرادي من طرفه؛ يكون من شأنه 


4 العدد3 ؛ 1989/03/15: ملف رقم 50516: غير منشور ؛ 1989/11/15: ملف رقم 
4 مق» 1990؛ العدد2 ؛ 1985/03/06؛ ملف رقم 33524؛ مق؛ 1990؛ العدد1. 
وراجع نقض مدني مصري» 1974/12/31 م.أن: س 25» ص 1547 ؛ 1944/12/21: رقم 
7 س 13 ق ؛ 1942/01/29: رقم 46» س 11 ق ؛ تمييز مدني أردني؛ 6 ,9 رقم 
45 منم» 1990 ص 2219. 

'- امحكمة العلياء غ.ع» 2005/01/19 ملف رقم 294009 ؛ غير منشور. 
'- “من المقرر قانوناء أنه لا يجوز لمالك الأرض المحصورة؛ طلب حق المرور على أرض الفيرء إذا كان 
الحصر ناتجا عن إرادته» وفقا لنص المادة 695 من قم" 
أنظر المحكمة العلياء غع؛ 2005/03/23, ملف رقم 303259» ممع 2005 عدد1» ص 261 ؛ 
6“,,, ملف رقم 4 : مق 0, العدد2: ص 159 ؛ 1985/03/06 :؛ ملف رقم 
4 مق» 1990؛ العدد1» ص 30. 
| 7 نقض مدني مصري› 1 مان» س 25» ص 13547. 1 5598 

“ انظرأ. بلعربية فاطمة الزهراء؛ إرتفاق المرور؛ البحث المذكور؛ ممع ؛ عدد خاص» ع ' 1 
ص 34 وما بعدها. 
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أن يجعله محصوراء أو أن يحبس جزءا منه عن الطريق العام ؛ مما يتو 
أن يتقرر على الأجزاء الأخرى؛ كما كان الأمر قبل تجزئة العقارا 

و4 هذا السياق أيضاء تجدر الملاحظة إلى أنه : إذا كازن الأرض 
المحصورة نتيجة تجزئة عقار» بسبب بيع أو هبة أو مبادلة أو قسمة, أوم. 
أي معاملة أخرى» فلا يطلب حق المرور إلا على الأرض محل المعاملة ‏ 


فلا يطلب حق المرور 4 حالة الحصرء الناجم عن تجزئة عقار, 
بسبب معاملة» إلا على الأراضي المشمولة بلاط الماياة ا 
المادة 697 من ق.م * كأن يبيع المالك جزءا من العقار ويسنبقي الجزء 
الآخرء فيترتب على هذه التجزئة أن يصبح جزء من هبذا العقار محصورا, 
قلا تجوز له المطالبة بحق المرور إلا 2 هذه الآأجزاء من العقارء ولا تجوز 
هذه المطالبة أيضا 2 الأراضي المجاورة لا“ 

وهو ما نصت عليه صراحة المادة 697 من قحم بقولہا 0 إذا كانت الأرض 
المحصورة ناتجة عن تجزئة عقارء بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة» أو من أي معاملة 
أخرى ؛ غلا يطلب حق المرور إلا على الأراضي التي تشملها تلك المعاملات" 

ب- أحكام تقرير حق المرور 

إذا تحقق الإنحباس وفقا لما أشرناء ثبت لمالك الأرض المحصورة حق 


المرور عل الأملاك المجاورة بقفوة القانون مقابل دفع تعويض (م 693 من 


ا من المغرر قانونا وفقا للمادة 695 من ق.مج» أنه لا يجوز لما 
كاف على الطريق العام؛ أن يطلب حق المرور على أرض الغيرء 
مو. ومن ثم. فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ؛ يعد خرقا للقانون يستوجب النقض. 

ولا كان ثابتا ے قضية الحال؛ أن الطاعن أكد أنه حفر الخندق المتنازع من أجله دون معارضة المطعون 
ضده» قبل بنائه المرأب وبعد بنائه المسكن؛ وأن عدم توفر هذا الأخير على فتحه تؤدي إلى البناء 
المدكور تكون بالتالي من فعل إرادته ؛ ويما أن فضاة الإستئناف لم يتطرقوا لبذه النقطة ے2 عناصر 
الدعوى لاستخراج طابع الحصر المحتج بهء وتطبيق النص القانونى المناسب» مكتفين بالقضاء بحق 
الإشتراك ‏ المرور ؛ فإنهم بقضائهم هذا خرقوا القانون» مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه" 
أنظر المحكمة العلياء 1985/03/06, ملف رقم 33524, المشار إليه. 

- المحكمة العلياء غ.ع» 2000/04/26, ملف رقم 195764 ؛ 1991/07/28. ملف رقم 


0 : مق»› 1994: العدد1991/07/28:3, ملف رقم 79360, مق, 1994ء العدد3» ص 
8 :1989/11/15 > ملف رقم 55985, مق» 1991, العدد1. ص 27. 
- المحكمة العلياء غ.ع, 2005/09/14, ملف رقم 311362. 


“اة العلياء 2002/05/22 ملف رقم 229229, ممع: 2004 عدد خاص» ج2: ص 422 
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لك الأرض الحصورة أو التي لبا ممر 
إذا كان هذا الحصر ناتجا عن إرادته 


ق.م)ء' بالقدر السلازم لإمستفلال أرضة المحبومسة وامستثعمالبا على الوجسة 
الألوف» دون حاجة إلى طلبه بے وقث معين (م 096 من ق.م) ؛* وذلك بشرمل 
الا يكون الحصر بفعل إرادته هو لأنه لا يحق لشخص ما وبفهله وحده 
فرض إرتفاق بدون مسوغ على أرض الغير؛ وذقا لأحكام الماد: 695 من قم 


وينشأ حق المرور عن الموقع الطبيعي للأمكنة؛ أو من الإلتزامات 
المقررة فانونا أو من الإتفاقات الحاصلة بين المالكين 4# مجال حق المرو 
حتى ب4 غياب حالة الحصر؛ أو يكتسب بعقد أو بالميراث؛ أو بالتقادم إذا 
كانت الحيازة قانونية ومتواصلة بتوافر الشروط المحددة قانوناء وفقا 
للمادتسن 827 و1/868 و2 من القانون المدنى. 


فإنه يبقى هذا الحق ما دامت حالة الإنحباس موجودة» فلا يسقط 
بالتقادم طالما ظلت حالة الإنحباس قائمة ؛“ لأن الحصر المستمر يخول 
السند الذي يمكن من إعمال التقادم وفقا للمادة 827 من ق.م * إلا إذا 
كان المرور نتيجة إباحة أو على سبيل التسامح من صاحب الأرض طبق 
للاستشاءات الثلاثة المقررة 4 المادة 695 من ق.م؛ فإن له الرجوع عن 
إباحته» لأن الإباحة تبرع» والتبرعات غير لازمة قانونا ؛ فلا تصلح أن تكون 
وفائع يحتج بها للمطالبة باكتساب حق المرور بالتقادم (م 858 من ق.م) © 


أ - المحكمة العلياء غ.م:1989/03/15: ملف رقم 50516 ؛ مق» 1991ء العدد 4: ص 61. 

* - المحكمة العلياء غم» 1997/06/25؛ ملف رقم 148810ء مق» 1997ء العدد 1: ص 190 ؛ 

6 .مهد ملف رقم 90943: مق» 1995: العدد1» ص 101 ؛ 1985/03/06: ملف رقم 

4 :: مق» 1990ء العدد1؛: ص 30 ؛ 1989/03/15: ملف رقم 50516 ؛ المشار إليه ؛ 

5 همه ملف رقم 54474: مق؛: 1990» العدد2» ص29. 

'-المحكمة العلياء 1999/03/17؛ ملف رقم 179572 ؛ 1996/02/23؛ ملف رقم 130005: مشار 

إليه 2 الإجتهاد القضائى للأستاذ عمر بن سعيد» ص 230 ؛ 1992/12/23؛ ملف رقم 96748 المرجع 

نقسه: ص 230 ؛ 1992/06/03 ملف رقم 86444, مق» 1993: العدد 4» ص 46 ؛ 

5 ' ملف رقم 50516 ؛ المشار إليه ؛ 1985/03/06: ملف رقم 33524, المشار إليه. 

راجع أ. بلعريية فاطمة الزهراءء إرتفاق المرور» البحث المذكورء م.م.ع؛ عدد خاص» ج2» 2004 ص 

36 وما يعدها. 

'* تعليق د. رمضان زرقين: على المحكمة العلياء <.ع: 2002/05/22؛ ملف رقم 229229: 

مذكور سابقا ؛ 2002/03/20؛ ملف رقم 226568؛ إقغ.ع؛ عدد خاص» 2004ج2: ص 61؛ 

- Voir Ramdan (Z), Quelques aspects de la servitude de passage, Rev. Cour 
suprême, 2004, N° Spécial, 1.2, P 81. 

5 لمحكمة العلياء غ.ع» 2011/05/12 ملف رقم 658179؛ م.م.عن 2011 عدد2» ص 160 ؛ 

12 /4,.» ملف رقم 349406: م.م.ع؛ 6»؛, العدد2» ص407 ؛ 1998/10/28ء ملف 
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5 


فا و٠‏ الطالسة قانونا بحسق المسرون إلا إذا ڪاست الآ 

ساز پور ' 0 و 5 

0 لطلرية الغام أ سےا 

مخصور:؛ یس 5 أي ۹ر يصلها ا ريفش اله م و 2 لها هر غير 
٠ :‏ و695 من ق.م)؛ ' وعلى قضاة الموضصوع انا 

كاف للمرور (م 693 و694 و095 من ق.م غ التاض 


0 
A 1 7‏ . 
ر" 7 کر زر كك زه صر عي كول 44 


7 تفاق بين المالڪ. ٢‏ 
فيتم تميين الممر وطريقة المرور بالإتضاق بين | أكين, با يحقق 
مصائح الطرفين؛ بأن يكون المرور مذ العقار الذي يختاره اخف ضررا عل 
ت 11 ء فى الذّ د ااا . 
ملاك المجاورين, مقابل تمويض عادل يستحقه مالك الأرض المثقلة بحق المرور. 
9 ب على صاحب حق المرور أن يراعي 4 إستعمال حقه ما تقضي به 
ا ات الجارى بها العمل؛ المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاص: ؟ 
نمسمز هال ری , 


فإذا تعذر الإتفاق بين الطرفين بشأن تعيين الممر وطريقة المرور؛ جاز 
نانك الأرض المحصورة اللجوء إلى القضاء لتحديدها ؛ وتعين على القاضي 
تميين الممر الذي يكون فيه المرور أخف ضررا من المرور بج العقارات 
١‏ ك بانقدر اللازم لإستغلال الأرض المحبوسة واستعمالها على الوي 
لوف وهي فائدة المرور بأن يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فيي 
السافة بين العقار والطريق العام ملائمة, بما يحقق أقل ضرر بالأرض 
المجاورة. وهو ما جرى عليه الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا ؟ 


no. 


رقم 181874 مق» 1999 , العدد1» ص76 ؛ 1985/03/06 , ملف رقم 33524 مذڪور سابقا 
: نقض مدني مصري»› 11 :ى مق»؛ قاعدة 34› ص 450, 

:. لحكمة العليا: حم 15 ملف رقم 5444 م.ق 0, العدد2, ص 29. 
- المحكمة العلياء غم» 1996/02/23 , ملف رقم 130005 ؛ 1992/12/23 , ملف رقم 
967458 ذكرهما أ. عمر بن سعيد, الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني» 2001 ص 
20 ر231 1989/11/1 ملف رقم 54474 المشار إليه. 


' - المحكية العلياء 5 ,,, ملف رقم 148810, مق 7, العدد1ء ص 190, 
٠ 4‏ 

- أنظر أ. بلعربية شاطمة الزهراءء إرتفاق المرور, البحث المزكور, ص 32 ؛ د. رمضان زرقين: عن 
بعض جوانب إرتفاق المرور, الإجتهاد القضائى للغرفة العقارية للمحكمة العلياء م.م.ع؛ عدد خاص؛ 
ج2. 2004. ص 51. ١‏ 


Rev. Cour suprême, N° 


- 


Voir Belarbia (F-Z), Réflections SUF 1a servitude de 0355886 


Spécial, t.2, 2004, P 42 <‏ 
- يجب فانونا أن يوخد حق المرور من الجهة التي تكون فيه المسافة بين العقار والطريق العام 
ملائمة؛ ہما بحقق اقل ضرر بالملاك المجاورين للأرض المحصورة 


المحكمة العلياء ع 2002/05/22 ملف رقم 229229 ؛ 2000/04/26, ملف رقم 195764 ؛ 
7 ملف رقم 179572 ؛ 28 


1991/07« ملف رقم 79360 مق 1994, المدد3 ؛ 
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جد أشارت المادة 696 من قم إلى ذلك بقولما : يجب أن يإخذ حق 
5 من الجهة التي تكون فيها المسافة بين العقار والطريق العام 
رلائمة؛ والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورين . 

ومن ثم يجوز لقضاة الموضوع 2 المنازعات المتعلقة بحق المرور, 
ر نمانة بالخبرة العقارية والمحضرين القضائيين» لعرفة مدى الإنحباس بذ 
والطرد رق العام ملائمة؛ والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورين.' 

وعلى المحكمة المختصة تحديد ما يدفع مقابل إستعمال هذا الحق؛ 
8 تحديد مقدار التعهويض وطريقة دقمه بأن يكون تعويضا عادلا عن 
لأضرار التي تلحق بمالك الأرض التي يثبت عليها حق المرور بقوة القانون ؛ 


1 
16م ملف رقم 116+ مملف رقم 54474: مق؛ 1990: العدد2 ؛ 
76م ملف رقم 55885: مق» 1991؛ العدد1؛ ص 27 ؛ 1985/03/06: ملف رقم 
0424 .ق؛ 0 العدد1: ص 30 
' من المقرر قانونا وفقا للمادة 696 من ق.مج؛ أنه يجب أن يؤخذ المرور من الحهة التي تكون فيها 
السسافة بين العقار والطريق ملائمة؛ والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورين. ومن ثم؛ فإن القضاء بما 
يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. 
ولا كان من الثابت 4 قضية الحال؛ أن أرض الطاعن أصبحت محصورة بعد إنجاز الطريق الجديد 
من قبل مصالح الطرقات والجسور ؛ وأن الخبير بين أن الجهة التي تؤدي إلى الطريق لا تحدث ضررا 
للجار. ومن ثم» فإن قضاة الإستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم؛ وبقضائهم من جديد برفض 
طلب الطاعن» يكونوا قد خالفوا القانون» ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون قيه. 
أنظر المحكمة العلياء 1989/11/15؛ ملف رقم 55985 مق 1991؛ المدد1ء ص 27 ؛ وراجع 
أيضا القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية: 2000/11/22؛ ملف رقم 200495 ؛ إقغع؛ مق؛ 
عدد خاص» 2004؛ ج2»: ص 216 ؛ 2002/02/20 ملف رقم 6 ؛2002/03/20؛ ملف 
رقم 226568 ؛ مشار إليه 2 القانون المدني الجزائري معلقا عليه بالإجتهادات القضائية للمحكمة 
العلياة فطبعة بيرتي» 2013: صن 157 و158. 
'- الحكمة العلياء غبم» 1996/02/23: ملف رقم 130005 ؛ 1992/12/23 ملف رقم 
8 ذكرهما أ. عمر بن سعيد» الإجتهاد القضائى» ص 230 و231 ؛ 1989/11/15: ملف 
رقم 54474 مق, 1990: العدد2: ص 29. 1 
حيث ثبت لقضاة الإستئناف من خلال الخبرة المجراة؛ أن مسكن الطاعن غير محصور؛ وله ممر 
آخر يمر منه؛ فمنعوه من استعمال الممر المتنازع عليه ؛ فإنهم بقضائهم كما فعلوا إلتزموا صحيح 
القانون» ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن . 
الحكمة العلياء غم 1991/07/28: ملف رقم 79360, مق؛ 1994: العدد 3؛ ص 168 ؛ 
5م ملف رقم 55985: مق» 1991ء العدد 1» ص 27 ؛ 1989/11/15؛ ملف رقم 
4 مق, 1990, العدد 2 ؛ 1996/02/23 ملف رقم 130005 ؛ 1992/12/23؛ ملف رقم 
48؛ ذكرهما أ. عمر بن سعيد؛ الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قم.ج» ص 230 و231. 
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3 1 اقساط: 
فقد يكون مبلغا ا 701 ا 
كل فترة من فترات الإنتفاع بالممر وفقا لأحكام المادة 701 من قم 


فلا يجوز للقاضي أن يأمر بفتح الممر موضوع النزاع يز ۰ 
الحالات, 89 التأحد من حالة الحصرء مما إذا كانت 7 
محصورة ؛ أو مما إذا كان للمدعي سند بخصوص هذا الممرء لأزي 1 
عندئذ بحق ملكية الغيرء ويقيد حق ملكية الغيربثقل بدون تمر 
عادل.! ا القضاء بفتح ممر» دون تحديد طبيعة الدعوى مووي 
هل هي دعوى حيازة وفقا للمادة 702 من ق.م› أم هي دعوى حمارة 


حقو 
إرتفاق مثقل للملكية طبقا للمادة 868 من نفس القانون” 
فإذا استمر صاحب حو المرور على استعمال الممر مدة خمس عشر: 


يقع به الممر أن يطلب إلغائه أو نقله أو تعديله: مما يؤدي إلى الإنتقاص من 
استعمال حق الإرتفاق» أو أن يجعله شاقا؛ كما أنه لا يجوز له تغيير الوض, 
القائم وفقا للمادة 875 من ق.م * وذلك لأن حيازة الممر الذي يستعمله صاحب 
العقار المحصور لمدة خمس عشرة سنة (15) سنة يعد بمثابة سند ملڪية 
الإرتفاق: ويصبح تابعا للعقار الذي أنشئ من أجله (م 691 و698 و699 و700 


إلى 702 من ق.م).“ ومن ثم؛ فإن دعوى عدم التعرض للمرور؛ هي دعوى حيازية 
من الناحية القانونة 


نونية» يتمتع المستأجر فيها بصفة التقاضي؟ 


سس ل ا ا ا ا 
' - أنظر أ. بلعربية فاطمة الزهراء؛ إرتفاق المرور, 
: - المحكمة العلياء غ.ع, 2002/02/20, مزن 
الحكمة العلياء غع, 2002/04/26 , 


البحث المذڪور» ص 36. 

رقم 225806, إفغع: 2004: ج2» ص 419. 
ملسف رقم 195764 ؛ إقبنع, 2004, -2, ص 411 ؛ 
أنظر د. رمضان زرقين, عن بعض جوانب إرتفاق المرور ' الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية للمخكمة 
العلياء #مع؛ عدد خاص» ج2» 2004ء ص 57 وما پیر ۰ 
ل رمضان زرضين؛ على المحكمة العليا' غغ: 2002/05/22 ملف رقم 229229: 
مذكور سابقا ؛ 2002/03/20 ملف رقم 226568 اقغع» عدد خاص» 2004ج2» ص 61 ؛ 
غم 1992/06/03 ملف رقم 86444 , مق» 1993: العدد4, ص 46 ؛ 1989/11/15 ملف 
رقم 54474, مق؛ 1990: العدد2, ص 29 

1 - المحكمة العلياء غ.ع, 2005/01/18 ملف رقم 290975, 
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فإن توافر شروط إكتساب حق المرور بالتقادم المكسب؛ تغنى عن 
ررحت لل مدى توفر حالة الحصر. فلا يزول إرتفاق المرور» بعد تواشر أجل 
نفادم االملكسب؛ بزوال الحصر بصفة مؤقتة أو نهائية” غير أنه لا 
رمكتسب حق الإرتفاق بالتقادم على أساس تصريحات سكان المنحلقة, ' ولا 
على أساس بيان مسح الأراضي (م 868 من ق.م).' 

فإذا كان إرتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار الملحصور؛ 
فإنه لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه عارضا كان أو 
نهائيا ؛ كما أنه ليس للجار أن يرجع على جاره # مضار الجوار المألوفة. 

فقد نصت المادة 699 من ق.م على أن > حيازة الممر الذي يستعمله 
صاحب العقار المحصور لمدة خمس عشرة سنة؛» يعد بمثابة سند ملكية 
للارتفاق» ويصبح تابعا للعقار الذي أنشئ من أجله ؛ وإذا كان إرتفاق 
المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار المحصورء فإنه لا يزول بتوفف 
الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه عارضا كان أو نهائيا." 

وعلى هذاء فإن إرتفاق المرور 4 حالة العقار المحصورء ولو كان غير 
متواصل» تترتب قانونا عليه دعوى الحيازة ؛ حتى ولو لم يتم لصاحب العقار 
المحصور التقادم من حيث القاعدة والكيفية التي يتم بهما حق الإرتفاق (م 
2 من ق.م). ومن ثم» فإن الممر الذي يكون لكل المارين لا يجوز إلغائه 
بالتقادم» لكون حق الإرتفاق مرتبط بحق الملكية التي تشكل الحيازة 
إحدى عناصرها (م 691 و699 من ق.م)". 


المحكمة العلياء غ.ع» 2005/02/23 ملف رقم 299255. 
5 - المحكمة العلياء غ.ع؛ 1 مهمه ملف رقم 264490. 
- المحكمة العلياء خع» 2004/06/23 ملف رقم 249614 
؛ - المحكمة العلياء خع» 2004/06/23 ملف رقم 232135. 
ج2» ص 216 ؛ 2002/02/20»؛ ملف رقم 6 2002/03/20 : ملف رقم 226568 ؛ 
منشورة ‏ القانون المدنى الجزائري معلقا عليه بالإجتهادات القضائية للمحكمة العليا؛ مطبعة بيرتي؛ 
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فاذا ست سا حب الأرض التي بتقرر عليها حقى المرور عن اطا 

5 ذلك > ر‎ 2 7 ١ 

عنم 2 التمويص غن مرور ارہ ومسصدى لی 9 3 سرة سن 59 
٠‏ قصل حقه 4 المطالية بالتعوبة 700 . . 
وشت مباشرة الجار المرور ( يسقمل ما 1 ١‏ ` ويحص م 7 ف 


3 م( 
ثانيا ؛ حق الشرب 

الشرب (بكسر الشين) لفة بمعنى النصيب من الماء » ومنه قوله تعالى , 5 
ناقة لبا شرب ولكم شرب معلوم' أي الننصيب المستحق من الماء :أ ر 
الإصطلاح الشرعي فهو النصيب من الماء اللازم لسقي الزرع والشجر, أوزرر: 
الإنتتفاء بالماء بين مد أشخاص من مصدر واحد لمدة معينة لسقي الأرض أو الفرس. 


أ- ماهية حق الشرب 


المقصود به حق مالك الأرض الزراعية أن يروي أرضه من جدول او 
مجرى ماء خاص مملوك لشخص آخرء وبهذا يعتبرحق الشرب قيدا عر 
إستئثار المالك بملكه ؛ لأن الأصل أن له الإنتفاع بها وحدم, إلا أنه يجبر 
فانونا على تمكين غيره من الإنتفاع بها" فهو مقرر فقط للملاك 
المجاورين؛ يتقرر للآراض المجاورة إستعمال المساقاة © ري أراضيهم بإذن 
مالكهاء وبشرط أن يشتركوا سے نفقات إنشائها وصيانتها وإصلاحها 
بحسب مساحة أراضيهم التي تنتفع بها.“ فإنهم لا يصبحون شركاء د 
ملكية مجرى الماء؛ بل يظل المجرى مملوكا ملكية خاصة للمالك» ويبقى 
المالك مقدما ے استعماله على هؤلاء جميا ؟ 


آ# ‏ ل بص 

1 > المحكمة العلياء غع. 2000/06/28, مان 
4 ج2. ص 415. 
- سورة الشعراء, الآية 155. والضمي ريك لبا يعود على ناقة سيدنا صالح عليه السلام؛ وأما ع لكم 
افيعود على فومه ؛ وك الآية الحريمة دلالة على جواز قسمة الشرب بالأيام أو مدة معينة. 
- المحكمة العلياء غ.م. 1988/05/11, ملف رقم 53572 مق 1991, العدد2, ص 17. 

- المادة 808/ 1 مدني مصري» و1292/ 1297 مد 


ويقتصر الإشتراك بے النفقات اللازمة لشق مجرى الماء أو الجدول, وكذا 2 القيام بالإصلاحات 
الضرورية كل بنسبة حصصهم, 1 5 : 4 


رفم 200906 ق غع› مق عدد خاص» 


“؛ شقرة 440 ؛ د. عبد المنعم فرج الصدة: الحقوق العينية 
,اة“ ص 74 ؛ د. ثبيل سعد الحقوق العينية الأصلية؛ ر ت منعم فرج 
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فإذا امستوفى مالك مجسرى الماء حاجثه أولا؛ بلشزم قانونا بتمكين 
ران المجساورين مسن ري أرضهم بإذنه من مهاري الماء !ولا بهو؛ لأ حف 
الک ٠‏ 55 ظ 

ڪاء 8 موارد امياد ا متو كه أن يسشق ا فرعا اللا ساد بساهي 
جا فتطبق عليهم عندئذ أحكام الشيوع. 


0 


وحق الشرب به الفقه الإسلامي يشمل نوهين من الحضوق : حف سقي 


f‏ 8 م . ,1 5 وح 
و6 روالشجر؛ وحی سر لب الإنسان والحيوان (وهوة حق النشضضة ؛ وهم حف 


ریا 


, ى الماء لإيصاله إلى الحوف» بما يدفع عنه العطش والوضوء). وحق مسرب 
د 1 والوضوء؟. و ره 
اء يثبت لكل واحد من الناس» لقوله صلى الله عليه وسلم : الاس 
رڪاء ب4 ثلاث : الماء والكلاً والنار 3 ومن ثم لا يجوز بيع الماء إلا ما 
٣ن‏ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء إلا ما حمل منه“ 

ب- أحكام حق الشرب 

إذا كانت الأنهار والينابيع وفروعها وجداولبها من المياه العامة التي 
ت | الدولة وتنك نشتها للنفع العام؛ فهي مخصصة للمنفعة العامة وتدخل 2 
نطاق القانون الإداري ؛ وجازلكل شخص الإنتفاع بها لنفسه ودوابه 


نطاف 


وأرودعهة وأشجاره؛ بشرط عدم الإضرار بالغير» واستعمالما واستفلالبا 


ص 


وتوزيعها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة.* 


أ - المادة 40 من مرشد الحيران» و1269 من مجلة الأحكام العدلية» و1295 مدني أردني: و1385 


e 
الكاساني: البدائع» ج6ء ص 188 ؛ إبن قدامة:؛ المفني؛ ج5» ص 531 ؛ إبن عابدين»؛ رد‎ - ' 
المحتار. ج3. ص 291 : علي الخفيف؛ الملكية ے الشريعة الإسلامية ؛ ص 144 : محمد أبو زشرة:‎ 
الملكية ونظرية العقد» ص 78 وما بعدها.‎ 
رواه أحمد وأبو داود ؛ أنظر سبل السللام للصنعاني؛ ج3: ص86.‎ - | 
“رواد الخمسة إلا ابن ماجة.‎ 
الأرض هلك لمن بخدم‌هاء وتعتبر جميع موارد المياه ملك للجماعة الوطنية. المادة‎ 
جزائري. و1293 مدني اردنيو 1383 مدني ٳماراتي.‎ 
من المقرر فانونا أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطنية؛ ومن ثم فإن النمي على القرار‎ 
المطعون فيه مخالفة القانون غير وجيه. ولا كان من الثابت به قضية الحال؛ أن قضاة الإستثناف لما‎ 
حكموا على الطاعن بالسماح للمطمون ضده بسقي ارضه وبستانه من مجرى المياه المتنازع غيه؛ فإنهم‎ 
يكونوا قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح ؛ ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطمن."‎ 
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6092 مدني 


:ار سے المادة 2/092 و3 م د 
وقد اعتبر القانون المدئي الجزائري بك المادة 2/0692 و من قم؛ على انه. 
تعتبر جميم موارد المياء ملكا للجماعة الوطنية؛ أي ملك من أملاك الدولة, رر 


١ ١ 5‏ 5 
تعتبر بأي حال ملكية خاصة يمكن الإستحواذ عليها بالإستيلاء ؛ ون 
اص 5 الخاصة كرفية البعخث والتوزيع واستعمال واستغلال المياه, 


ن 


فلا يجوز حرمان أحد من الشرب وسقي أرضه وبستانه ن هجر 
مياه لأن مياه المنابع تشكل جزءا من الملكية العامة لدري. وان ال 
وو باعتبارها ملكية عامة تستغل بموجب عقد إمتياز (م 2 من 
القانون رقه 17/83( ؛ وهو ما سار عليه إجتهاد المحكمة العليا ؛' وهو ما 
نظمه المشرع الجزائري ل المرسوم رقم 17/83 المؤرخ ب 983/07/16 
المتضمن قانون المياه.* فلا يحكم بالعرف ك المنازعات المتعلقة بالميام, 
لوجود النصوص القانونية الخاصة التي تنظمها رم 44 من فانون المياه) 3 


قفي غرار مشهور للمحكمة العليا قضت بكل وضوح بأنه ‏ من 
الخرو کټا أن مياه المنابع تشكل جزءا من الملكية العامة للري. ك 
أن جميع موارد المياه هي ملك للجماعة الوطنية (م 2/692 و3 من قم و2 
و20 من المرسوم رقم 17/83 المؤرخ ب2 1983/07/16 المتضمن قانون اليا ؛ 
ومن شم: تستغل المياه الطبيعية باعتبارها ملكية عامة بموجب عقود 
الإمتياز. فإن فضاة الموضوع فد تحاوزوا سلطتهم» وأخطأوا بے تطبيق 
النشريع المعمول به الذي يكرس حق المواطن التموين بالمياه الصالع 
للشرب» مما يتعين معه التصريح بالنقض "* 


أنظر المحكمة العلياء غم 1988/05/11 ملف رقم 53572 م.ق 1991, العرد 2 ص 17. 

” من المقرر قانوناء أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطنية (م 2/692 من قمم) ؛ ومن 
ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه. 

ولا كان من الثابت ب قضية الحال؛ أن قضاة الإستئناف ل حكموا بالسماح للمطعون ضده بسقي 
أرضه وبستانه من مجرى المياه المتنازع عليه؛ يكونوا بقضائهم قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح؛ 
ونی كان كذلك إستوجب رفض الط “ 
أنظر المحكمة العلياء غم , 11  ,‏ ملف رقم 53572 مق» 1991ء العدد1ء ص 17. 
' - الجريدة الرسمية: ب عدرى 0 لسنة 1983, ص 1270, 

- المحكمة العلياء ؤيع. 2005/05/18, ملف رقم 303690, 


4 , 
المحكمة العلياء غ.ع. 2009/02/11, ملف رقم 495696 ؛ 01/07/25 . ملف رقم 
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وأما إذا كانت مياه المجاري من المياه الخاصة. وهسى الجداول 
.وبع والترع والسون وا بار والسافي اللي انشاها ماعب الارن ا 
إراضيه وغراسه إلا بإذن مالك المجرى» لأنه قد يترتب عليه ألا يجد صاحب 
۰ 0 4 ما . 5 1 
يمدول أو البدر يسمي هو به ررعه. 
وك نفس السياق» لا يثبت لأحد حق الإنتفاع بالماء المحرز ج الأنابيب 
تبعا للأرضء ولا يوهب ولا يؤجر ولا يرهن مستقلا عن الأرض ؛ غير أنه 
بورث لأنه حق مالي؛ كما أنه تجوز الوصية بالإنتفاع به" 
ثالثا : حق المجرى 
المقصود به حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه ‏ أن تمرك 
أرض غيره المياه الكافية لري أرضه وغرسه. فيثبت حق المجرى لصاحب 
الأرض البعيدة»؛ بمرور المياه من مصدرها البعيد عبر أرض الجوارء لتصل 
إلى أرض صاحب حق المجرى.“ 
فلا يجوز للجار مالك الأرض أن يمنع مرور الماء لسقي أرض جاره؛ 
وإلا كان له إجراؤه جبرا عنه ؛ كما أنه لا يجوز له أن يمنع صاحب حق 
المجرى عن تعهده وإصلاحه دفعا للضرر عنهء” لأنه "ل ضرر ولا نراو" 


' - المادة 40 من مرشد الحيران» و1267 و1268 من مجلة الأحكام العدلية» و1294 مدني أردني؛ 


. - رواه أبو داود والبيهقي والطبراني. 

37 المادة 809 مدني مصري»؛ و1387 مدني إماراتي. 
- المادة 809 مدنى مصرىي» و1058 مدني عرافي»؛ 

مدني إماراتي. 0ن 

-المواد 43 و45 و53 من مرشد الحيران. 

راجع الڪاساني› البدائم» ج6؛ ص 190 وما بعدها ؛ إبن عابدين؛ 

محمد أبو زهرة› الملكية ونظرية العقد› ص 87 وما يليها ؛ د. وحيد سوا 

ج1 » ص 651. 


و1298- 1301 مدني آردني» و1384- 1390 


رد المحتار»ء ج5 ص 293 ٤‏ 
رء الحقوق العينية الأصلية» 
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9 ن ۳ | للمالك أن تڪون أرضه بعید: , 
ويشترط لشوت حق لملجرى ا : 
المياه» بسيب وجود أراضي أخرى تفصل بينهما و دواھر للع 


2 ا مي 

سام 
حب حو اماه نما ٠‏ 

الكافية لري أرضه ؛ مما يستوم ب حق مرور انب 2 يكفي لرر 


س 

ه . ه* ارد المياه العا 
أرض الجار 3 وهذا ا ا 05 ث أو ڪر 
من موارد المياه الخاصة» بعد الحصول على تر حيص من جهمات المختم , 


تعيز اه إنشاء فت لاحن لياه من مورد الا السام ؟ او بمقتضي | ر 
مالك المسمّاة الخاصة على أساس حق الشرب الذي رايناه سابقا.ة 

كما انه يجب على ااال الي نه حق المجري» أن يدق در 
عادلا مقدما لصاحب الأر ض التي يمر فيها المجرى مقابل الإنتفاع بهاء أي 
بما يتتاسب مع ما يعود عليه من نفع. ويشمل التعويض مقابل الحرمان من 
الإنتفاع من الجزء الأراضي الذي يشغله المجرى, كما يشمل الأضرار التى 
تلحق مالك الأرض بسبب شق المجرى واستخدامه 24 أرضه 4 

ؤيجب على صاحب حق المجرى أن يمنع أي ضرر عن الأرض التي يمر 
فيها الماءء وكذا الإلتزام بصيانة وإصلاح المجرى لرفع الضرر عن مالك 
الأرض, لأنه هو الذي ينتفع بإجراء الماء فيه, فيكون إصلاحه واجبا عليه ؛؟ 
قإذا امتتع جاز لصاحب املك أن يقوم بالإصلاحات اللازمة والصيانة 
الضرورية على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف؟ 


- رواه مالك ي الموطأ مر 


: “ا عن عمرو بن يحي عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وروا ب 
يك اطي مسنندا عن سمرة بن جندبب عن زب ا هد فالعلا النووي ے 
الذكار ؛ أنظر نيل الأوطار للشوكاني, ج03 ص 67 ۰ 
1 لذن صاحب الملك أولى بالإنتفاع بملكهء غيرانه تڪفي أن نكون الموادر ألمائية للأرض البعيدة غير 
ît‏ بوت حق المجر ؛ أي حق مرور المياه ما يكفي لريها من أرض الجار. 

نظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى, 


ظ : 6 44 4 ,0 ع( 
11 1965/11 م.أ.ن: س 2,16 العدد3, ص 1044, ١‏ , 1 ګګ 
-المادز 808 مدنی مصری. 


1 7 5 4 

/ .- 00 $09 مدني مصري› و1390 مدنى إماراتى, 
= ت الأ . 1 1 3 
ل یا سن و را جرا صان یا ور ی 
ل یع جرى ہل ؛ الالت نه 0 5 شن أن 
Se‏ ڪافيا عما أصابه من رر" لمي كك 
نظر نقخ ٠‏ 

4 تعدو ص 1044 :03/10 ووو ° 001 ْ ا ١‏ 
- المادة 1299 مدني أردنى. اا 
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فإذا تعدد المنتفعون بالمجرى» وجب عليهم القيام بالإصلاحات الضرورية 
حميعا » وجاز إلزامهم قضاء بالإشتراك فيها بناء على طلب أي واحد منهم. أما 
إصلاح المجاري العامة التابعة للدولة؛ فتقع على الخزينة العامة (أي بيت المال) ؛ 
ران منفعتها لعامة الناس» لقوله صلى الله عليه وسلم : 'الخراج بالضمان"' 


المقصود بحق الصرف أو حق المسيل هو الحق الذي يسمح لالك الأرض 
البعيدة بے تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجة أرضه: بمرورها ج 
ارض الغير» وصولا إلى مصرف عمومي أو مصرف خاص مملوك لجاره“ ومن 
ثم ؛ فإن حق الصرف هو أيضا قيد قانوني مفروض على ملكية عقار لمصلحه 
عقاو آخر ؛” وحكمه مثل حق المجرى بيس لأحد منعه إلا إذا حدث ضرر 
واضح» لأن الضرر يزال ولو كان قديما.“ فيثبت حق الصرف فانونا حق 
الصرف للمالك الذي لا يتوافر لديه مصرف كاف لصرف المياه غير الصالحة 
أو الزائدة عن الحاجة» بمرورها ب4 حق الغير مقابل تعويض مناسب.” 

ويهذا يختلف حق الصرف عن حق المجرى المشار إليه سابقا : ع أن 
الأخيريهدف إلى جلب ال مياه الصالحة للشرب أو لسقي الأرض البعيدة عن 
مورد المياه أي كان» لتمر مياه الري عبر أرض جاره أو جيرانه حتى تصل 
إلى أرضه ؛ أما الأول فغرضه الوصول إلى أقرب مصرف عمومي» أي 
إستبعاد المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجة الأرض بمرورها على أرض 
الغيروصولا إلى المصارف العامة“ 


أ - رواه الخمسة وصححه الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

” - المادة 48 و54 و56 من مرشد الحيران؛ و1230 و1231 من مجلة الأحكام العدلية» و809 مدني 
مصری» و1308-1302 مدني أردني؛ و 1397-1392 مدني إماراتي. 

(-الحكمة العلياء خم 0 ,/ , ملف رقم 115334؛ منشور ب الإجتهاد القضائي وفقا 
لأحكام القانون المدني الجزائري؛ للأستاذ عمر بن سعيد» ص 229. 

*-كما إذا كان لشخص ب طريق عام أو خاص مسيل للمياه القذرة يتأذى بها المارة, مها ب هنر ازا اذم 
الضرر عن المارة. أنظر د. بلحاج العربي؛ النظريات العامة به الفقه الإسلامي؛ فقرة 145» ص 149 و150. 

- المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردئي؛ ص 745. 

“- فلا بتر حن المسيل إلا للوصول إلى مصرف عام؛ ب حين أن حق المجرى يتقرر للوصول إلى ي 
مورد للمياه» سواء كان عاما أو خاصا. انظر د. وحيد سوار؛ الحقوق العينية الأصلية؛ ج1؛ فن 653 
؛د. محمد منصورء؛ الحقوق العينية الاصلية» ص 44 وما بعدها. 
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ار 


فيكون للجار بمقتضى حق الصرف؛ ا اصرف عبار 
جاره أو أراضي جيرانه؛ بالإتفاق مع الجيران؛ ج شرب مصرز 
عمومي» بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.' ويبقى حق حق الصرف زر 
ع كه المخدوم)؛ ولا يبطل هذا الحق بتغير صفة العش دالذي 

تب له ؛ بأن كان أرضا زراعية فصار منزلا أو مصنعا مثلا أو بالعكس. 

ويشمل حق الصرف أو المسيل من الناحية القانونية : 

أولا حق الصرف 4 الأراضي المنخفضة المملوكة للغيرء فلا يجوز ار 
الأرض المنخفضة أن يقيم سدا أو حاجزا لمنع مسيل مياه الأمطار والينابر 
والعيون والثلوج الذائبة (وهي المياه الطبيعية) ؛ كما أنه لا يجوز لمالك الأرض 
المرتفعة أن يقوم بعمل يزيد بے عبء الأرض المنخفضة بما يؤدي إلى الإضرار بي 

وثانيا حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة, بمرورها د 
ملك الغير بإذنه: وصولا لأقرب مصرف عمومي› مقابل تعويض مناسب يدفع 
مالك الأرض المثقلة بحق الصرف» على النحو السابق بيانه ك شأن حق المجرى 
ققد يكون المجرى الذي تصرف فيه المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة 
يكون للمنتفع به» وقد يكون مملوكا للذي يمر المسيل ے2 أرضه. 

ومن ثم» فإنه لا يجوز مرور مياه الصرف ب الأراضي المجاورة التي 
يملكها الغير إلا لكي تصب 4# أقرب مصرف عمومي ؛ بأن تكون الأرض 
بعيدة عن المصرف العام» أي لا يوجد لبا إتصال مباشر به.” 


. نقض مدني مصري» 1965/11/11, س 16ء العدد3؛ ص 1044 ؛ 1955/03/10 رقم 
3ء س 21 ق 

“*-د. إسماعيل غاتم: اتلحقوق العينية الأصلية, ج1؛ فقرة.53: ص 112 و113 ؛ د. عبد ال منعم فرج 
الصدة» الحقوق العينية الأصلية, ' فقرة 32؛ ص 78 ؛ د. علي العبيدي» الحقوق العينية» ص 245. 
وي راي مخالف: د. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط؛ ج8ء فقرة 452 ؛ حيث يرى المرحوم الأستاذ 
الدكتور السنهوري أن الجار له حق شق مصرف ب أرض المالك المجاور» لكي يصب 2 المصرف 
الخاص لهذا المالك» بشرط أن يعوض تعويضا مناسبا. 
وهو ما سارت عليه المحكمة العليا بي إجتهاداتهاء غ.م, 0 /, ملف رقم 4 . المشار 
إليه ؛ من أنه من حق الجار البعيد عن المصرف العام طلب تصريف امياه غير انصالحة مرورا بارض 
المالك المجاور أو الملاك المجاورين› وصولا لأقرب مصرف عمو مي» مقابل تعويض عادل ؛ فلا يجوذ 
للجار أن يمنع صاحب هذا الحق ے إستيفاكه, إلا إذا حدث ضرر بين. 
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وعلى هذاء فإنه لا يجوز إجراء مسيل للمياه غير الصالحة ضار _ك 
ررر يزال» ولو كان قديما. 

ويلتزم طالب حق المسيل 2 أرض جاره» بدفع تعويض مقابل تقرير 
الحق» لتعويض الأضرار التي تصيب المالك» من جراء الصرف أو بمناسبة 
الإنتفاع بالمسيل ؛ وللمحكمة عند النزاع تحديد التعويض الكاث إنطلافا 
من ثمن الأرض الذي يشغلها المصرف التي حرم منها المالك» عما أصابع من 
تيسير الزراعة بها مثلا.* 

كما أنه لا يجوز فانونا لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها 
إلى أراضي ملك الغير دون إذن منه» إذ لا يثبت حق الصرف بالإباحة ؛ على 
مايعود عليهم من فائدة." فإن نفقات إصلاح المسيل وصيانته على المنتفع به 
دون غيره» سواء كان المنتفع صاحب الحق أو غيره.“ 

الفرع الرابع 
إنقضاء حق الإرتفاق 
تنقضي حق الإرتفاق ب2 القانون المدني الجزائري بالأسباب الآتية : 


1- بإنتهاء الأجل المحدد له : فإذا حدد للإرتفاق أجلا ج السند 


أ - المادة 1306 مدني أردني» و1396 مدني إماراتي. 
اشاب الأرض ضرر من مجرى أو مصرف يمر بهاء من جراء أعمال الإنشاءء ونقص قيمة الأرض 
نتيجة شق المجرى أو المسيل» أو عدم الصيانة والإصلاح ؛ فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما 
11/11 س 16› العدد3» ص 1044. 

> المادة 1305 مدني أردني»؛ و1397 مدني إماراتي. 0 
“.على ١‏ خفد لخفيف» الملكية 2 الشريعة الإاسلامية» ص 1 ؛ محمد أبو زهرة؛ الملكية ونظرية 
العقد» ص 100 و101. 
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أو مستلزماته طبقا للمادة 881 من ق.م. 

2- بإتحاد المالك :أي بإجتماع العقارين المرتفق 
مالك واحد؛ أي بإتحاد الذمة» وفقا للمادة 878 من ق.م؛ لأن ارتفا 
زأينا يستوجب وجود مالكين مختلفين؛ ولان الشخص لا يمكن أن يم . 
له حق إرتفاق على شيء يملكه ؛ إلا أنه إذا زالت حالة الإجتماع هزر 37 
يرجع أثره إلى الماضي» فإن حق الإرتفاق يعود إذا زال سبب إنقضائه 
لو ورث أحد المالكين الآخرء أو باع أحدهما عقاره للآخر. 


والمرتفق به ,, 


عير 


3- بزوال محل حق الإرتفاق :أي بهلاك انود العقارين أو كلاهمى. 
طيمًا للمادة 878 من ق.م ؛ كهلاك العقار المخدوم (أو المرتفق به), أو 


هلاك العقار الخادم (أو المرتفق) هلاكا كليا ؛ سواء كان البلاك ماري 
كتهدم المنزل» أو قانونيا كنزع العقار الخادم للمنفعة العامة. 

فإذا أعيد بناء المنزل المتهدم» عاد حق الإرتفاق من جديد , مالم 
يكن غد سقط بعدم الإستعمال مدة عشر سنوات (م 879 من ق.م). أما إزا 
كان البلاك جزئيا 2 العقار الخادم» يبقى الإرتفاق مستحقا على الجزء 
الباقى» اللهم إذا كان الحق غير مستعمل كي الواقع ؛ فإذا تمت تجزئة 
العقار المرتفق, بقي الإرتفاق مستحق 4 كل جزء منه» ما لم يزد ذلك 
عبء تكاليف العقار المرتفق به (م 876 و878 و879 و880 من ق.م). ولا يجوز 
لمالك العقار المرتفق به أن يقدم على عمل يؤدي إلى الإنتقاص من إستعمال 
حق الإرتفاق؛ أو يجعله شاقاء أو يغيرمن الوضع القائم (م 875 من ق.م)! 
فقد نصت الماد 


a‏ 878 من ق.م على أنه : تنتهي حقوق الإرتفاق 
بانقضاء الأجل المحدد, 


وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا كلياء وبإجتما 
العقار المرتفق به والعقار المرتفق ليك يد مالك واحد ؛ ويعود حق الإرتفاق إذا 
زال إجتماع العقارين' 


س 
' - المحكمة العلياء غم» 2000/04/26 ملف رقم 195764 م.ق 2000, العدد2؛ ص 159. 
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4- بإبطال صاحب حق الإرتفاق لإستخدامه؛ وإعلامه لصاحب العقار 
المرتفق به العدول عن نخصيصه:؛ وفقا لأحكام المادة 877 و8581 من ق.م ؛ 
يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر من الإرتفاق كله أو بعضه؛ 
إذا وقد الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ؛ مما يعد تنازلا عن إستعمال 
وق الإرتفاق الذي كان له بإرادة مالك العقار المرتفق» دون حاجة لقبول 
بخص معين لبذا التنازل. 

5- بزوال الفرض من الإرتفاق بالنسبة للعقار المنتفع؛ أو بقيت له 
ائدة محددة لا تتناسب مع الأعباء الواقهة على العقار الخادم المرتفق به 
طبقا لقتضيات المادة 880 و881 من ق.م ؛ كما لو فتح طريق عام جديد 
محاذ للعقار المنتفع الذي له حق مرور على عقار آخر. 

6- بالتقادم المسقط لعدم إستعمال حق الإرتفاق مدة عشر سنوات 
(10) سنة» ايا ڪان عدم الإستعمال ؛ والتقادم هنا هو تقادم مسقط طبقا 
لأحكام المادة 1/879 من ق.م؛ فلا تسمع دعوى المطالبة بحق الإرتفاق» إذا 
انقضت المدة المحددة القانونية لعدم إستعماله ؛ ولا يشمل هذا السقوط 
القيود القانونية التي تمثل قيدا دائما على الملكية.! ومن ثم؛ ينتهي حق 
الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء» بحيث تصبح 4 حالة لا يمكن فيها 
إستعمال هذا الحق ؛ ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال 
الحق» إلا أن يكون قد انتهى بعدم الإستعمال (م 879 و880 من ق.م) 

فإذا ملك العقار المرتفق شركاء على الشيوع؛ فإنتفاع أحدهم 
بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة باقي الشركاء 2 الشيوع * كما أن وقف 
التقادم لمصلحة هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا أيضا لمصلحة الباقين» وفقا 
لأحكام المادة 3/879 من ق.م. 

كما ينقضي حق الإرتفاق لعدم استعماله ثلاثا وثلاثين (33) سنة؛ إن كان 
الإرتفاق مقررا لمصلحة عبن موروثة أو موقوفة وقفا خيريا (م 1/879 من قم). 


1 
."من المقرر قانونا أن عدم إستعمال حق الإرتفاق؛ لمدة تزيد على عشر سنوات» يؤدي إلى سقوط هذا الحق وفقا 
#حكام المادة 9 من ق.. راجع المحكمة العليا؛ غم؛ 1 م ملف رقم 48589» غير منشور. 

ˆ المحكمة العلياء غ.م؛ 4 ,م ملف رقم 153436؛ غير منشور. 
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ا ي 
مقارنة بين حق الإرتفاق وحق الإنتفاع 


بے ضوء دراستنا لأحكام حق الإرتفاق (وهو حق الإنتفاع العينى), 
يتضح لنا بأنه ياتفى مع حق الإنتفاع (وهو حق الإنتفاع الشخصي»), م. 
حيث أن كلا مئهما حق عيني مقرر على مال الغير ؛ غير أنه يفترق حن 
الآر تفساق (م 881-867 من قم) عن حسق الإنتضاع (م854-844 ممن و 
بالفروق القانونية المهمة الآتية : 

|- حق الإرتفاق لا يكون إلا على عقار (م 867 من ومم)؛ أما حق 
الإنتفاع ققد يڪون على عقار كما يمكن أن يكون على منقول. 

2- حق الإرتفاق يتقرر دائما لمنفعة عقار معين إبتداء؛ يسمى العقار 
المرقق أو المخدوم (م 867 من قم)ء أما حق الإنتفاع يثبت لمصلحة شخص 
معين بإسمه أو بوصفه يسمى المنتفع. 

3- حق الإرتفاق حق تابع» لا يجوز رهنه ولا حجزه مستقلا عن العقار 
المرتضق, غتبوته للشخص تابع لثبوته للعقار (م 867 و868 من قح) ؛ بينما حق 
الإشفاع هو حق أصلي يجوز للمنتفع التصرف فيه مستقاد عن الشيء المنتفع به. 

2- حق الإرتفاق حق دائم بطبیعته» لا يزول إلا بزوال العقار نفسه 
زوالا تاماء لأنه ينعلق بالعقار المرتفق به (م 878 من ق.م) ؛ أما حق الإنتفاع 
فهو حى مؤفغت ينقضي بانتهاء الأجل المحدد له وينتهي حتما بموت المنتفع. 

6- حق الإرتفاق ينحصر 4 استعمال العقار المرتفق» وفقالماهو 
محدد ے2 سند إنشاته والنصوص القانونية المنظمة له (م 871 من ق.م) ؛ أما 


حق الإنتفاع فهو أوسع منه من حيث المضمون لأنه يتناول استعمال الشيء 
المنتفع به واستغلاله. 


/- حق الإرتفاق يورث؛ لأنه يعبر مالا تابعا للعقار؛ فينتفع به كل من 
يملك عدار المخدوم بقطع النظر عن شخص المالك» ویره ورنته الشرعيين ص 
بعدن (م 5 من ق.م) ؛! أما حق الإنتفاع فيز تهى بانتها مدة الإنتفاع المحددةء فإن 
' - المحكمة العليا؛ غ.م. 8/06/03 


“الت 17 ملف رقم 49799, مق, 1990, المدو3, ص 33! 
لحن مدتي مصري. 1977/05/10 من 28, ر وی مق صن 
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يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع ؛ وهو ينتهي على أي حال بوفاة المنتفع, 
حتى قبل إنتهاء الأجل المعين. فإن القانون المدني الجزائري اعتبر حق الإنتفاع 
منتهيا حتماء بموت المنتفع وذقنا لأحكام المادة 852 من ق.م.ا 

وقد ذهب جمهور الفقهاء ب2 الشريهة الإسلامية» من المالكية 
والشافعية والحنابلة؛ إلى أن حق الإنتفاع يقبل التوارث؛ لأن ملك المنفعة 
أموال مملوكة للمورث عند الموت فتورث عنه شرعا ؛ وبوفاة المنتفع يحل 
محله ورثته حتى تنتهي مدة الإنتفاع,* 

8- حق الإرتفاق ينتهي بعدم إستعماله مدة عشر سنوات (م 879 من قح)› 
بينما ينتهي حق الإنتفاع بعدم إستعماله لمدة خمس عشرة سنة (م 854 من ق.م). 

المطلب الثالث 
الوقف 
(EI-Waqf ou Les Biens de mainmorte)‏ 

نص المشرع الجزائري على أنه : يسري ب2 شأن الوقف الأحكام 
غير المنصوص عليه (م 1 من القانون رقم 10/91 المتعلق بالأوقاف المعدلة 
بالقانون رقم 10/02 و32 من القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري). 

ونعرض فيما يلي لتعريف الوقف» وطبيعته القانونية» وأنواعه, 
وأخيرا لشروطه القانونية. 

نصت المادة 213 من ق.أ على أن : "الوقف هو حبس المال عن التملك 
لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق. 


'- المحكمة العلياء غ.ع, 2012/06/14؛ ملف رقم 718274ء ممع؛ 2012؛ العدد2؛ ص 403. 
- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير؛ ڄ3› عن 13 ؛ إبن قدامة: المغني» 4« ص / ؛ ولزيد من 
التفاصيل راجع د. بلحاج العربي؛ أحكام التركات وال مواريث ‏ ضوء قانون الأسرة الجزائري؛ المرجع 
الذكورء فقرة 59. 
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:۹ ¿ القانون رقم 90/ 

كما أشارت اماد 23ر ا 0 الام لال ا ارخ رو 
8 المتضمن التوجيه العقاري ش' 7 أوقفية مم 
الأملاك العقارية؛ التي حبسها مالكها بمحض إرادته ؛ لمجعل التمتع ر 
دائماء تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجر | 
مدرسة قرآنية؛ سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الوصين الوسطا, 
الذين يعينهم المالك المذڪور" كما نصت المادة 2 من القانون نفسه مر 
أنه : يخضع تكوين الأملاك الوقفية وتسييرها لقانون خاص." 

فالوقف وفقا للمادة 3 من القانون رقم 10/90» المؤرخ ب2 1/04/27وو, 
المتعلق بالأوقاف هو : حبس العين عن التملك» على وجه التأبيد والتصدق, 
بالمنفعة على الفقراء» أو على وجه من وجوه البروالخير 

وذلك لأن الوقف بے حقيقته الشرعية والقانونية» هو حبس الأصل 


الحيوسء أي خارجة من نطاق التصرفات الناقلة للملكية ؛ فلا يجوز 
التصرف ث2 أصل الك الوقفي, بأية صفة من صفات التتصرف, ومن ثم 
تخصيص منافعه لأوجه البر والخير” 


ولم يرد النص على الوقف ضمن ال مواد المتعاقة بطرق إكتساب 
الملكية حش القانون المدني الجزائري (م 773- 881 من ق.م)» وكان 
يستحسن لو أن المشرع المدني أشار إليه بأنه سبب من أسباب قيام الملك 
الوقفي» مثل ما فعل 2 الميراث والوصية (م 774 و775 من ق.م)» ولو ب4 ماد 
واحدةء يبين فيها على أنه تسري على شروط صحة الوقف وقواعد 
الإستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة المتعلقة بالأوقاف. 


' - المعدل والمتمم بالقانون رقم 07/01 المورخ ‏ 2001/05/22, وبالقانون رقم 10/02 المؤرخ 4 
2002/12/14. 
المحكمة العلياء ع 2007/02/14 ملف رفم 7 › ممع 2007ء العدد2› ص 423؛ 
21,»,, ملف رقم 478951؛ م.مع؛ 2009, العدد2, ص 423. 

- إبن عابدين» رد المحتار» ج23 ص fe‏ ؟د. مصطفى الزرقاء» المدخل الفقهي العام ْ 0 8 
276 ؛ د. زكي شعبان ود. أحمد الغندور, أحكام الوصية والميراث والوقف 2 الشريعة الإسلامي 
مكتبة الفلاح» الڪويت» 1989 ص 455. 
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دل ET hl‏ ؛ 

les biens Waqk ou les biens ا ود لوقف ( عل‎ ret 
۱1/84 لواد مسن 213 إلى 220 مسن الفسانون رفم‎ 0 ۰ on 
اإتضمن دون اذ سسرة لجزائري؛ وكا لأحكام الشرية الاسلامية !أ ودا‎ 
0 انون رقم 10/01 المؤرخ ب2 7 المتضمن ننظيم الا قاذ‎ 
0 ۴ المؤرخ ب 7 المتضمن نظام ا‎ 283/64 
eat 1990/11/18 ار إليه ے القانون رقم 0 المؤرخ م‎ 


ظ وقد نظم الشرع الجزائري بالمرسوم التنفيذي رفم 336/2000 المؤرخ 
ي 2000/10/26 وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الك الوقفي 25909 
ومكيفيات إصدارها وتسليمها ؛ وحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي 
الوقفية المخصصة للفلاحة بالمرسوم التنفيذي رقم 4 المؤرخ 2 
0 كما أنه بالمرسوم التنفيذي رقم 51/03 المؤرخ + 
2003/02/04 حدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 10/91 


ثانيا : الطبيعة القانونية للوقف 

إن الوقف من الحقوق العينية الأصلية يرد على أرض مملوكة للواقف 
تخصص لفرض معين» وهو يخضع لقواعد قانونية خاصة حش التشريع 
الجزائري»؛ وب حالة عدم وجودها تنظمه أحكام 
من القانون رقم 10/91؛ م 220-3 من قا).' 
» عقد إلتزام نبرع صادر عن 


الشريعة الإسلامية (م 2 


فالوقف كما أشار المشرع الجزائري 
الإرادة المنفردة للمحبس (م 4 من القانون رقم 1/) فهو حبس العين 


و 2005/02/27 
ِ2 1995/0/25. 
الحبس؛ يخضء لأ 


أ - المعدل بالأمر رقم 5 المؤرخ 

1 - المعدل بالأمر رقم 5 المؤرخ 

'- من المقرر أن صحة وإبطال عقد 

القواعد الفقهية الستمدة من أحكامها. 

اللحكمة العلياء غ .ش؛ 1984/12/0 ۾ ملف رقم 30954؛ مق؛ 9, المدد4؛ ص 82 ؛ 

4 :؛ ملف رقم 40589 مق؛ 1989؛ انعد 1؛ م118 ؛ غع» 2000/05/31؛ ملف 
- من المقرر قانوناء أن الحبس من عقود التبر؛ التي يستقيد فبها المحبس له من حق الإنتفع؛ 

ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض ماهم 

المحكمة العليا؛ غع؛ 2000/05/31« ملف رقم 195280 إقعع' ج1: 4 ص 

5317 


حكام الشريعة الإسلامية؛ وتطبق بشأنه 


.0 


PP 


على ملك الواقف والتصدق بمنفعتهاء أي حبس العين الموقوفة امون 

التداول» وتأبيد الإنتفاع بهاء على وجه من وجوه البرتقريا إلى الله ر 
وتعالى (م 213 من ق.أ» و3 من القانون رقم 210/91 و31 من الى. 
0 ؛ وهو بذلك لا يكون إلا 4 الأشاء التي ينتفع بها وتبقى | : 
أما الأشياء التي تزول بالإنتفاع بها فهي صدقة وليست وقفا. | 


فإن المال اوقوف هو مال مخصص على سبيل التصدق بمنفعته ر 
المحبس لباء على الفقراء أو لجمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عا , 
خاصة ؛ وأحكام الوقف تهدف إلى تنظيمه وتسييره وحفظه 05 
التصرف بالمال محل الوقف» بسبب التصدق بالمنفعة (م 1 و6 من القانون 
رقم 10/91 المتعلق بالأوقاف)» وتخصيص منفعته وريعه على سبيل التأبير 
لجهة من جهات البر والخير إبتداء أو إنتهاء (م 6 مكرر من القانون 10/91, 
المضافة بالقانون رقم 10/02). 


وحمايته, دكن 


وقد استقر إجتهادات المحكمة العليا على أنه : لا يجوز التصرف د 
أصل الملك الوقفي لفائدة الفير ' فلا يجوز التصرف ب العين الموقوف 
المحيسة ؛ بأي تصرف ناقل للملكية , سواء بالبيع أو بالببة أو بغيرها: 
كما أنه لا يجوز التصرف 2 الأراضى الموقوفة المحبسة بما يخالف إرادة 
المحبس وشروطهء : ما لم تتناف هذه الشروط مع مقتضيات الوقف شرعا ؛ 
خيبطل الشرط ويبقى الوقف صحيحا ٠‏ وتطبق على شروط الواقف وقواعد 
الإستحقاق القوانين الخاصة بالوقف, ويرجع إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية. خخ كل ما لم يرد به نص» للفصل 2# منازعات الوقف, لأنها 
هي المصدر التاريخي لأحكام الوقف د 

س 
- المحكمة العلياء غ.ع» 1999/09/29 , رين 


1 - المحكمة العلياء غ.ع. 1997/07/16 , ملف رقم 157310ء م.ق 1997, المدد1» ص 34؛ 
5 ملف رقم 198940 , اق غع› ج1؛ 2004: ص 151. 77 
- اللحكڪمة العلياء aa‏ 2010/01/14 ملف رقم 57543 ممع“ 0, العدد2› ص٠‏ 
A | 1‏ ملف رقم 204058, أقغع» ج1» 2004ء ص 132 ؛ 1991/01/23 ملف رقم 
0 ناف انگ4 ص 58 ؛ 1998/05/19 ملف رقم 198265 إىغاش» مق؛ عدد خاص 
1 ص 308 ؛ ۱998/03/04 ' ملف رقم 156651 نق, العدد56, 1999, ص 94 ؛ 

* - المحكمة العلياء غ.ع» 994/07/19 ؛ ملف رقم 109604 م.ق, 1994ء العدد3» ص 75. 


١‏ ۽ ملف 
رفم 0 , مق 8 العدد1, ص 95 
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هذاء وتوجد بعض الحقوق المينية الاصاية التي شد تنشأ على الأراهسي 
الموقوفة ب4 الفقه الإمسلامي : كق الحهصكر (وهو عفد بكسب المحتكر 
بموجبه حمًا عينيا, يخوله حق الإنتفاع بأرض موقوفة واسستفلالما » بإقامة مبان 
عليها أو إستعمالها للفراس» لفثر ة محددة؛ مقابل أن يدطع أجر المال) !! وخلو 
الإنتفاع (وهو إتفاق جهة الوقض مع شخصء يوجر به الوقف عيناء مقابل اجر 
المثل للار ض سنوياء يدفع للواقض أو للمتولي على الوقف. لتممير المال الموقوف 
واستفلاله) ؛ وحق الإجارتين (وهو حق عيني ينشأ على أرض موقوضة عليها بناء 
بحاجة إلى إصلاح, فنتفق جهة الوقف مع شخص» بأن يقوم باستعمال العقار 
الموقوف واستفلاله بصورة دائمة ؛ مقابل دفع أجر المثل إلى جهة الوقف).* 

ثالئا : أنواع الوقف 
تتقسم الأوقاف 2 القانون الجزائري» تبعا للجهة الموقوف عليها إلى : 
وقف عام» ووقف خاص» ووقف مشترك. 

1- الوقف العام 


وهو الوقف الخيري الذي يوقف إبتداء وقت إنشائه» وبصفة نهائية: 
على جهة من جهات البرالخيرية Publics)‏ 15 ©1.©5): فيخصص ريعه 
وغلاته للجهات الموقوف عليهاء للمساهمة 4 سبل البروالخيرات» ولا يصح 
قانونا صرفه على غيرها ؛ كأن يقف الواقف أرضا له مدى الحياة ليناء 
مسجدء أو مدرسة لتحفيظ القرآن» أو مستشفى» وغيرها من أوجه 
التصدق على الفقراء والمساكين ولو 2 الجملة»؛ أو على جهة من وجوه البر. 

والأوقاف العامة مصونة ومحترمة ومحمية قانوناء إذ ينظم القانون 
الجزائري الأملاك الوقفية العامة» وكيفية تسييرها وحفظها وحمايتها 
ونظارة الأملاك الوقفية التي تتولى إدارتها ؛ كما أنه يحدد الشروط 


انظر قرارات المحكمة العليا المشهورة المتعلقة بمنازعات الأوقاف *# كتاب أد. بلحاج المربي » غانون 
الأسرة الجزائرى الجديد معلقا عليه بقرارات المحمكة العليا المشهورة خلال 44 سذة 2040-1900 , 
دحج الجزلكن كل 72,. مزيدة ومنقحة» ص 578 إلى 603, 

- راجع لاحقا موضوع الحكر؛ كحق عيني أصلي مؤقت؛ متفرع عن حق الماحكية. 
* - انظر المواد 9 و1264 و1265 مدني اردني؛ و(1/110 مدني إماراتي ؛ وراجع د. محمد سوارء الحقوق 
العينية الأصلية» ص 889 وما بعدها ؛د. محمد سراج ود. محمد إمام؛ أحكام الوصايا والأوقاف ب الفقه 
الإسلامى والقانون» دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية» 1998 : ص 353 وما بعدها. 
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والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتهاء وكيني | 
OT‏ هين الات رق ان جار 
الأملاك الوقفية (م 1 و6 و8 و33 إلى من الضانون رقم 10/91 | | 
بالأوقافء المعدل والمتمم بالقانون رقم 07/01 المؤرخ 2 05/22 


5 
⁄00, 
وبالقانون رقم 10/02 المؤرخ 2 2002/12/14. 


فقد نصت المادة 3/64 من الدستوري الجديد لعام 2016 صراحة بأن , 
'الأملاك الوقفية» وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بهاء ويحمي القانون 
تخصيصها."' فالأعيان الموقوفة العامة بهذا المعنى هي ملك إل: . 
الإعتباري الموفوفة عليه؛ أي للجهة الخيرية إبتداء وانتهاء»؛ لتأبيد الإنتفاع 
بها والتصدق بمنافعها الخيرية * فتخصص منافعه للبر تكسبها من سزر 
إنشاء الوقف؛ لبا ذمة مالية متميزة طبقا لشروط الوقف» وتكون إدارتيا 
لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.3 

ومن الأوقاف العامة ج القانون العقاري الجزائري : المساجد 
والعقارات والمنقولات التابعة لباء والعقارات والمنقولات الموقوفة على 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية» والأملاك العقارية الموقوفة المسجلة لدى 
الملحاكم» والأوقاف الثابتة بوثائق رسمية أو بعقود شرعية:» والأوقاف 
الخاصة التي لم يعرف واقفهاء أو التي لم تعرف الجهة المحبس عليهاء 
وكذا الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفاء ولو وجدت 
خارج الجزائر (م 8 من القانون رقم 10/91). 

2- الوقف الخاص 


وهو الوقف على أرض مملوكة للواقف» تخصص غلته إبتداء على أولاده 
ودريته, ما دام الحبس قائماء ولولمدة معينة, أو على أشخاص معينين من ذوي 


! القانون رقم 02/16 المؤرخ ب 2016/03/06, المتضمن التعديل الدستوري الجديد لعام2016‎ - ١ 
.2016/03/07 الجريدة الرسمية؛ العدد 16؛ المورخة بغ‎ 


5 ومن ثم جاءت مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 10/91 المتعلق بالأوقاف غير واضحة وغير 


سديدة لإن الأعيان الموقوفة هي مالك للشخص الإعتباري الموقوفة عليه للتصدق بمنفعتها على 
سبيل التأبيد. 


3 اا‎ ' , : 
5 Voir Filali (A), Les instruments pour la promotion des biens wakfs publics en 
Bêrie, Rev. Alg, 2013, N° Spécial, P 171 ets. 
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قرابته أو غيرهم (11065 11/0015 و1.0) ؛! حتى ولو جعله بعد ذلك وقفا على جهة 
معينة من جهات البر(م 214 من قأ). ويخضع الوقف الخاص للأحكام 
التشريعة والتنظيمية المعمول بهاء و4 حالة عدم وجود النصوص تطبق بشأنه 
أحكام الشريعة الإسلامية (م 2/1 و2 من القانون رقم 10/91 المعدلة بالقانون 
رقم 10/02). ويجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحيس مدة حياته» على 
أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية (م 214 من قأ). 

ولا يجوز التصرف # أصل الملك الوقفي لفائدة الغير بالبيع أو الببة أو 
التتازل أو غيرها (م 23 من القانون رقم 10/91)) كما أنه لا يجوز 
التصرف ع الأراضي الموقوفة المحبسة» بما يخالف إرادة المحبس» وشروطه 

شتراطاته الواردة 2 عقد الحبس (م 14 و15 من القانون المذكور) ؛* ما 

لم تتناف هذه الشروط مع مقتضيات الوقف كما أشرنا * 

و2 هذا قضت الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا 2 قرار مشهور 
لبا بأنه :" لا يحق للإناث المستفيدات من النفقة المقررة لبن 4 عقد الحبس»› 
2 الإعتراض على مبادلة العين المحبسة» مادام المحبس رخص بذلك 
للمحبس عليه؛ وما دام الحيسن ينقى قائماء” 


إنقطاع الموقوف عليهم» من الأولاد والذرية والقرابة» يؤول الوقف إلى جهة 


أ - :من المقرر قانوناء أن الحبس من عقود التبرع؛ التي يستفيد فيها المحبس له من حق الإنتفاع؛ 
ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم› ما دام الحبس يبقى قائما.' 

المحكمة العلياء غ.ع: 2000/05/11؛ ملف رقم 195280 إقغع:؛ ج1» 2004» ص 138 ؛ 
41 _دادملف رقم 276314» غير منشور. 

- المحكمة العلياء غ.ع» 2011/03/10؛ ملف رقم 636028 م.مع؛ 2011ء العدد2؛ ص 156 ؛ 
9 ما ملف رقم 188432؛ غیرمنشور. 

- المحكمة العلياء غ.ع» 2010/01/14: ملف رقم 575463؛ م.ممع؛ 2010 المدد2؛ ص 
02 مل ف رقم 204058 إ.قغع:؛ ج1: 2004: ص 132 ؛ 
3 .. ملف رقم 63870 ن.ق؛ المدد46» ص 58 ؛ 1998/05/19؛ ملف رقم 
156651 ؛ ن.قء العدد56, 1999: ص 94 ؛ 

' - المحكمة الملياء غ.ع, 1994/07/19؛ ملف رقم 109604؛ مق؛ 1994؛ العدد3؛ ص 75, 

' - المحكمة العليا؛ غ.ع: 2004/07/21؛ ملف رقم 276314 ؛ غير منشور, 


321 


ك 
1 فيرية ؛ فإنه يجب أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا .. 
1 ر اال قانون الأوقاف).! 1 م 
8 من المانون رقم 
وقد حكمت المحكمة العليا بأنه؛ يبطل الوقف شرعا عندما ر 
نية» قصد حرمان أحد الورثة الشرعيين من لإستفادة من الميراث (م 218 
3- الوقف المشترك 
وهو الوقف الذي تخصص فيه غلة المال الموقوف على ذرية الواقف وجى: 
معينة من جهات الخير معاء إذ يصح وفف عين على جهتين مختلفتين كالارد, 
وجهة من جهات البر ؛ كأن يوقف الواقف أرضا يكون نصفها لأولار, 
وذريته » ونصفها الآخر لجهة خيرية معلومة تعمل لصالح الفقراء والمساكين, 
و هذه الحالة يكون الوقف مشتركا بين ذرية الواقف وجهة الخير 


سق 


قإنه يجوز للواقف وفقا للمادة 214 من ق.أء أن يحتفظ بمنفئة الشيء 
المحيس مدة حياته» على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعينة. 


يشترط ے2 الواقف 2# القانون الجزائري : أن يكون متمتها بأهلية التبرع, 
لان الوشف من عقود التبرع (م 215 من قأ) * ومن ثم يبطل الوقف ے مرض 
الموت» وحالات الأمراض الخطيرة» ويعتبر عندئذ وصية (م 203 و204 من قا)“ 

ويخضع عقد الوقف لإرادة الواقف, الذي يجوز له شرعا ( أن ياخذ 
بالشروط المعمول بها 3 أي مذهب من المذاهب الإسلامية 2 مجال الأوقاف ؛؟' 
آل 
' - ولا تقسم العقارات المحبسة بأي حال, على الورثة حسب الفريضة لم 213و220 مقا و21 هن 
القانون رقم 10/91 المتضمن قانون الأوقاف).. 
راجع المحكمة ايا غ ع 2013/03/14؛ ملف رقم 752359, ممع 2014, العدد1: ص 339 
؛غشام» 2012/12/13, ملف رقم 708046؛ ممع؛ 2013 العدد2. ص 266. 


- المحكمة العلياءغ.أش. 1999/11/16 , ملف رقم 7 إق.غاش» 2001: ص 331 ؛ 
0 م ملف رقم 171658, المرجع نفسهء ص 305 ؛ 1994/07/19, ملف رقم 
109604 مق› 1994 0 العدد3, ص 15 


- المحكمة العلياء غ.ع. 2000/05/11, ملف رقم 195280 , إق,غ.ع. ج1, 2004 ص 138. 


- المحكمة العلياء غ.ع» 2000/09/27, ملف رقم 202778, غير منشور ؛ غاش؛ 
03 ممالف رقم 96675 إقغ.اش» 2001» ص 302. 


- المحكمة العلياء غ..ش, 1986/02/24 , ملف رقم 40589, مق» 1989ء العدد1» ص 217. 
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» | .هت 8 5" أ ا . ت‎ ٠ 
ويتمد سر لو قم ما لم يتناف ومقتضيات الوقف والأحكاء الشرعية‎ 
و م أستممم مخال‎ 1 | 1 ١ 15 
والقانوبيه السارية المفعول (م 4 و45 المغدلة عام 1 مهن القانون ره‎ 
ول ونسم‎ | 07 9 


|10/9(« وإلا بطل الشرط وبقي الوقف صحبحا ؛ طإذا اقثرن الوقف بشرمل 

غير صحيح ؛ صح الوقف وبطل الشرمل (م 8 من قا).' ولا تشترمل الحيازة 

4 الوفف («مأووءوومم عل »)se‏ لأن الحيازة تشترط بے الببة» وليس 2# ال 
يت الببه» ولیس > الوعصف 


ولا يجوز وفقا للمادة 15 من القانون رقم 10/61 المتعلق بالأوقاف»› 
التراجع عن الوقف الذي يعتبر تصرفا نهائيا على سبيل التأبيد عند 
الالكية » إلا إذا اشترط الواقف شروطا تسمح بالتراجع وقت إنعقاد عقد 
الحيس ؛ وهو ما سار عليه قفضاء الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا." 


كما أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون المال المحبوس» من العقار 
والمنقول» مملوكا للواقف» ومعينا غير مجهول» وخاليا من النزاع (م 213 
و6 من قبأء و10 من القانون رقم 10/91) * ولو كان عقارا مشاعاء إذ 
أنه إذا كان القدر الموقوف 24 العقار غير مسجد أو مقبرة أو 4 منقول؛ 


فيجوز وففه شائعا ؛ وبأن يرد الوقف على عين يمكن الإنتفاع بها 


أ - المحكمة العلياء غ.ع؛ 5م ملف رقم 8 ؛ غير منشور؛1994/07/19: ملف 
رقم 109604› مق؛ 4, العدد3: ص 75. 
د - المحكمة العلياء غبع» 2012/03/15» ملف رقم 5, مە.ع» 2012 العدد2؛ ص 386. 
* - المحكمة العلياء غع؛ 2001/01/31؛ ملف رقم 204958 إقغع» ج1ء 4, ص 132 ؛ تعليق 
136 .2001/12/19 ماف رقم 223224 المرجع نفسه» ص 
0.1 ملف رقم 204958 غير منشور ؛ 2001/04/25 ملف رقم 205468»؛ غير منشور ( 
لايحق للطاعنات المطالبة بحقوقهن الميراثية ؛ المحرر وفقا للمذهب الحنفي). 
أنظر تفصيل الرجوع ب2 الوقف: أ. حمدي باشا عمرء عقود الت 
بعدها ؛ شيخ نسيمة؛ أحكام الرجوع 4 الت 
2 إماية دقايسية؛ أحكام الرجوع © عقود التبرعات؛ دار هومهء الجزائر؛ 2015. 

عن التملك على وجه التأبيد ؛ وأنه يشترط لصحة 


الجزائر» 
محل الحبس» يؤدي إلى 


0 “من المقرر قانوناء أن الحبس هو حبس العين 
الحبس أن يكون المحبس مالكا ؛ ومن ثم إن 
و و Te‏ قائون الأوقاف" 
٠ 5‏ القانون رق / المتضمن قائون اذ وقاف. 
ا 2012/11 ملف رقم 714956› ممع: 2013؛ 
العدد[؛ ص 298 ؛ 2001/04/25؛ ملف رقم 198940 ؛ ضع چ 004 6 
بوتارن فائزة› من 156+ 1993/09/28؛ ن رق 94323 مق 1994ء العددہ؛ عن 


23 


عدم تھا كك الواقف للمال 


PP 


راستفلانا: مع بقاء عينها كالعقار والأثاث مثلا, لأن الوقف شرعا م 
حبس الأصل والتصدق بالمنفعة بجي نمن جهاك امير كارن | 
والمساكبر ولو ب2 الجملة» والمساجد» ومدارس تحفيظ القرآن, والمقيرة, 
والأقارب مسلمون كانوا أو من أهل الذمة.' 


ويبقى الحبس قائماء على وجه التأبيد والتصدق؛ وفقا لمهمن, 
الأصلية ؛ مهما طرأ على الشيء المحبس من تغيير 4 طبيعته.” ومن ثم وز 
لا تقادم 2 الأملاك الموقوفة بالحبس (م 220 من ق.أ) ؛ كما أنه ب يجوز 
شرعا وقانونا قسمة الأملاك المحبسة الموقوفة على الورثة؛ قسمة ناور 
للملكية حسب الفريضة (م 213 من قا و3 و5 من القانون رقم 0/91 
المتضمن قانون الأوقاف) 4 

قإن الأملاك الوقفية تستفل وتستثمر» ويمكن تأجيرها؛ وفتا 
للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول, مع مرعاة أحكام 
الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة المتعلقة بالأوقاف (م 42 و45 من 
القانون رقم 10/91) ؛ وخاصة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 181/98 
المؤرخ 2 1998/12/01› الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة الأملاك 
الوقفية وتسييره وحمايتها (م 22 إلى 30 منه)» وكذا المرسوم التنفيذي رقم 


' -أ. حمدي باشا عمرء عقود التبرعات» المرجع المذكور» ص 91 ما بعدها. 

- "إن تحويل مسجد مخصص لتقام فيه الصلوات إلى مقهى» يعد تعديا على أحباس المسلمين وأماكن 
العبادة ؛ مما يستوجب معه طرد المعتدي وكل شاغل بإسمه:, وإرجاعه إلى مهمته الأصلية وفقا 
لأحكام المادة 220 من قا ..". المحكمة العلياء غ.أش» 1994/01/16, ملف رقم 97512؛ مق؛ 
4 , العدد2» ص 20. 

من المقرر قانوناء أن الوقف هو حبس امال عن التملك لأي شخص» على وجه التأبيد والتصدق ؛ 
ومن ثم لا يجوز التراجع عن الوقف الصحيح: باعتباره صدقة مؤبدة؛ كما أنه لا يجوز التصرف لذ 
أصل الملك الوقفي لفائدة الغير" 

ف رقم 692342 م.مع, 2011, العدد2؛ ص 302 ؛ 
2/ه2,, ملف رقم 232675, م.ق؛ 22001 العدد1. ص 264 ؛ 1999/09/29؛ ملف رقم 
2 إتقغع؛ ج1؛ 2004: ص 143 مملف رقم 223224 المرجع نفسه ؛ 
ص 147 ؛ 1994/03/30 , ملسف رقم 109957؛ مق, 1994, الى _دد3؛ ص 39 ! 
الك العلياء غ.ع» 2013/03/14 ملف رقم 752359 ممع 4, العدد1؛ ص 339 ! 
غ.شء.أ.مء 20/3, ملف رقم 46,, ممع 3, العدد2, ص 266. 
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“ . إروقفية المخصصة للفلاحة. 

وچ هذاء فضت التجارية والبحرية لدى المحكمة العلياء 2 
رار مشهور عر 0 ملف رقم 501842 بانه " 
چون عقد ایج اذ 0 الوففي محدد المدة؛ ويفسخ قانونا 5 وفضاة 
ب.تأجر ؛ حيث يعاد تحرير عقد الإيجار وجوباء لصالع ورثة امستاجر 

: المتبقية ؛ e‏ الأولي مع مراعاة مضمونه؛ عملا بأحكام المادة 

وو من المرسوم التتفيدي ركم 8 المؤرخ 4 1998/12/01: الذي يحدد 
. ويل وكيفيات إدارة الأملاك الوقفية وتسييره وحمايتها" ٠٠‏ 

ولا يجوز قانونا التضرف به الملك الوقفي» بأية صفة من صفات 
امرف ؛ سواء بالبيع أو الببة أو التنازل أو غيرها (م 23 من القانون رقم 
[10/9). كما أن كل ما يحدثه المحبس له 4 الملك الوقفي» من بناء أو 
منشآت أو غراس بے العين المحبوسةء يعتبر مكتسبا للشيء المحبس» ولا 
بجوز تمليكه ملكية خاصة (م 219 من ق1» و18 و25 من القانون رقم 
10/91(. فلا يمكن أن تكرن البناءات المشيدة لاحقاء على الأرض 
لوقوفة المحبسة» لها طابع مخالف لطبيعة الأرض الموقوفة ؛؛ إذ ينحصر حق 
اتمتع بالعين الوقوفة فيما تنتجه؛ وعلى الموقوف عليه إستغلالها إستفاد” 
غيرمتلف للعين» وحقه حق إنتفاع لا حق ملكية. 
Î‏ و2 هذاء نصت المادة 5 من القانون رقم 10/91 صدراحة»: على أن : 
كل تغيير يحدث بناء كان أو غرساء يلحق بالعين الموقوفة» ويبقى الوقف 
قائما شرعاء مهما كان نوع ذلك التغيير 
2 ممع» 2009 العدد2؛ ص 186. 
68 ممع 2011 العدد2؛ ص 156 ؛ 


1 

. -المحكمة العلياء غتب؛ 2009/01/06« ملف رقم 
ال العلياء غ.ع» 2011/03/10؛ ملف رقم 
1 /09/, ملف رقم 188432؛ غير منشور. 
0 من المقرر قانوناء أنه تلحق البناية المشيدة على ارض محبسة بجوهر ا مال للحيس' ويستمر 
حبس قانونا» مهما كان مشيد البناية. 

لد ة العلياء غ.ع؛ 2002/10/23 ملف رقم 235094› غير منشور ؛ 1998/11/25ء 
غ رقم 183643 ؛ مق» 9, العددآن ص 89 ؛ غ.اأ.ش؛ 6 مملف رقم 97512؛ 
3 4 العدذ2: صن 20: 

5 العلياء غع» 2005/05/18: ملف رقم‎ E 

لحكمة العلياء غ.ع؛ 4 م ملف رقم 27 
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8 غير منشور. 


9 › مم 2007ء العدد2؛ ص 3 


لحلفة المؤهلة قانونا لقبول الأوقاف . 
الحهه الكلفهة المؤ ١‏ و فصا : 
و ان نة وتسوية وضعية الأملاك الوق ”رم 
حمايتها الشرعية والقانودية؛ و“ ال 
و 9 الوة: ۾ ناظر الوقف لدى الشؤون الدينية (م 11 
إدارة الا ١‏ | تتولى المحاكم المختصة, التى ر .ن 


7 3 10/9( ' 4 يعسي كنا ع 

ا 1 كرا 

القانون رفم نظر # المنازعات المتعلقة بالأمار 7 
د 2 ر َ ى إل . 

5 | محل الوقف النظطر ب ك الوففي ر 

حاتف ۱ 


۶ من القانون رقم 10/91). 
وت عون موارد الوقف من العائدات الناتجة من رعاية لأس 

الوقف» والتبرعات الممنوحة ليناء المساجد والمشاريع الدينية الخيرن:, ١‏ 
خامسا : ضرورة توثيق عقد الوقف 


ومن جهة أخرى» يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثر, 
وأن يسجله لدى المصالح المختصة بالسجل العقاري, الملزمة بتصديم إثبان 
لهء وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف (م 41 من القانون رق 
1ء و63 من القانون رقم 25/91 المؤرخ ب2 1991/12/16 المتضمن قانر: 
المالية لعام 1992). وتعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل 
والضرائب والرسوم الأخرى» لكونها عملا من أعمال البر والخير (م 44من 
القانون رقم 10/91). 

غير أنه يجوز إثبات الوقف المبرم 
المؤرخ 2 1991/04/27 المتعلق بالأوقاف, 
والقانونية (م 8 


قبل صدور القانون رقم 1/91! 
بج طرق الإثبات الشرعيا 

و35 من القانون رقم 10/91 و191 و217 من ق.) 2 

0 وذلك» لأن عت الوقف بے أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها! 

يخضع للرسمية بڪل حزافيرها , لأنه من أعمال التبرع الخيرية؛ التي تدخل 

3 مجلس الدولةء 2005/01/12, ر 
- أ. حمدي باشا 


رقم 16765 ممد» 2005, العدد7: ص 145. 


ا مهد التمرصات؛ المرجع المذكور» ص 101 ما بمدها 1١‏ زروقي 
ت العقارية؛ مذكور سابقاء ص 226 
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ليلى ذأ 


أوجه البروالخير المختلفة؛ المنصوص عليها شرعاء والتى يستوجب 
ر جيمها والحث عليها ؛' فيبقى صحيحا ومنتجا آثاره الشرعية والقانونية 
ويحكفى افيه ارياد فلا تطبق عليه أحكام المادة 12 من الأمر رقم 
0 المؤرخ 2 1970/12/15 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق بحذافيرها * 
ومن ثم يجوز إثبات عقد الوقف بوثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك 
الوقفي» بشهود مع توفيعاتهم» والتصديق عليه من قبل المصلحة المختصة 
بالبلدية» وتسجيلها 4 السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف 
المختصة إقليميا. 

و2 هذاء قضت غرفة شؤون الأسرة والمواريث لدى المحكمة العليا 
بأن : "القضاء بإلفاء عقد الحبس الذي أقامه الطاعن على المذهب 
الحنفي» الذي يجيز للبنات حق الإنتفاع فقط ؛ قبل صدور قانون الأسرة» 
بحجة عدم إفراغه 2 الشكل الرسمي» يعد خطأ 4 تطبيق القانون. ومتى 
كان كذلك» استوجب نقض القرار المطعون فيه “. 

كما حكمت الفرفة العقارية لدى المحكمة العلياء بأن : عقود 
الوقف المحررة قبل قانون التوثيق (وهو الأمر رقم 0 ) الثابتة التاريخ»› 
وغير المشهرة» تعد صحيحة ومنتجة لآثارها.” 


: - د. زككى شعبان» ود. أحمد الغتدور» أحكام 
, الوصايا والأوقاف 2 الفقه الإسلامي 


ص 455 وما يليها ؛د. محمد سراج ود. محمد إمام› أحكام 
والقانون» ص 353 وما بعدها. 

* - المحكمة العلياء غع؛ 02م ملف رقم 348178: ممع 2006, العدد1آء ص 435 ؛ 
6 | ملف رقم 5 إ ق غا .ش» عدد خاص؛ 2001 ص 314 ؛مقء 22001 
العدد1ء ص 268 ؛ 4م ملف رقم 40589؛ مق؛ 9ء العددآء ص 217 ؛ 
73م ملف رقم 35351› مق؛ 9 العدد4؛ء ص 95. 

١‏ - راجع المرسوم التنفيذي رقم 0 المۇرخ 2 6 6ه المتعلق بوثيقة الإشهاد 
المكتوب؛ لإثبات الملك الوقفى وشروطه؛ وكيفيات إصدارها وتسليمها. 

3 الحكمة العلياء غاش» 1999/11/16؛ ملف رقم 5 إ إقى.غ.أ.شء مق» عدد خاص؛ 


1 ص 314. 

7 - وقف- عقد عر“ عدم الشهر العقاري- 

2م ملف رقم 348178: المشار إليه. 
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المطلب الرابع 
(Les Droits dQ usage et habitation)‏ 
أ- حق الاستعمال (عغة5ا'0 )Droit‏ : 
أعد له هذا الشيء؛ فهو حق عيني أصلي يرد على منقول أو عقار يخول ی ا 
سلطة الاستعمال دون الإستغلال ؛' ڪان يرد هذا الحق ر 
فيكون لصاحبه حق استعمال ركوبها هو وأفراد أسرته ممن , 


١‏ ا تارقن زر 

وأولاد وأغارب وخدم» دون أن يكون له حق التصرف فيها أو تاجيرها. 
فإدا كان إستعمال الشيء يؤدي إلى الحصول على ثماره, كما هو الى 
بے استعمال الأرض الزراعية» فإن صاحبه يستحق من هذه الثمار بمقدار مار 
سوى الإستعمال فقط دون الإستغلال؛ ومن ثم فهما أضيق نطاقا من حق الإنتغام 


الجاري بها العمل» والمتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة› و 
ات ستعمال حقه إلى حد يضر بملك جاره أو بالغيرة 


ب- أما حق السكنى (Droit d'habitation)‏ : 


فهو حق عيني أ صلي مقصور على صورة من صور حق الإستعمال؛ وهر 

الاستعمال, ودون التصرف ' فهو حق أضيق نطاقا من حق الإستعمال؛ 0 
يرد إلا على عقار يصلح محلا للسكن, أي معد للسكن وما يطبق علي 
الإستعمال من أحكام يطبق على حق السكنى (م 857-855 من ق.م). 
> _ 
+ ويهذا يختلف عن حق السكنى الذي لا يرد إلا على عقار. 9 ؛د. محمد 

+ كيك العم المدراوي» شرح القائون المدني نج الحتروق المرقية الأصلية: ص ] ! 
سوار؛ الحقوق العينية اللأصلية, ج2؛ فقرة 387: ص 397. 1 ص ]11 
؛ - المحكمة العلياء غ.م. 1997/06/25 ؛ ملف رقم 148810 م.ق, 1997ء 0 وني اردنا 
- وتقابلها 98-996 مدني مصري, و1265-1261 مدني عراقي؛ و224-1220 
و1353-1349 مدني إماراتي» و957-955 مدني كويتى, 709-697 مدني سوداني. 
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ن لا يتعسف بے 


وعلى هذاء فإنه يصح أن يكون حق الانتفاع مقصورا على حق 
لاستعمال فقط (وهو حق الإستعمال الذي يرد على العقارات والمنقولات): 
أو يكون قاصرا على حق السكنى فقط (وهو حق السكن الذى ل يرد 
إلا على العقارات المعدة للسكن؛ أي أن محله دار يسكنها ساس 2 
ال سكن وأسرته» ومن ثم فهو وجه من وجوه الإستعمال) ؛' ويتحدد 
نطاقهما بمقدار حاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فقط»› دون الإخلال 
بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق من أحكام” 

فإذا اوصى لشخص بسكنى دار مكونة من عدة طبقات أو شقق؛ 
فلا يجوز له قانونا أن يسكن منه إلا بالقدر الحات لسكناه هو وأسرته 
ممن يعولبم كالزوجة والأولاد والأقارب والخدم؛ ما لم تقرر الوصية 
خلاف ذلك ؛ فلا يجوز له أن يؤجره؛ ولا إسكان غيره 4 نصيبه بموض؛ 
حتى لو كان هذا العوض أجرة لدار يسكنها. 

فقد نصت المادة 3 مدني فرنسي صراحة على أن : حق السكنى 
(Droit 0” habitation)‏ ملازم للمنتفع ملازمة شخصية؛ ولفرض السكنى 
فقط له ولأسرته ؛ لا يقبل الإنتقال إلى غير المنتفع؛ ولا أن يؤجره» ولا 
إسكان غيره. 
السكني عن حق الإيجار» 2 أن الأول حق عيني 


ومن ثم» يتميز حق 
7 من قم المعدلة عام 


(م 5 إلى 27 هن ق.م) والثاني حق شخصي (م 
7 وما بعدها). 
أحكام حق الإستعمال وحق السكنى : 
نصت المادة 857 من ق.م » على أنه تسري القواعد الخاصة بحق 
طبيعة هذين الحقين ( ة Transposition des règles applicables ã Pusufruit sauf‏ 
1976/05/26› معن, 1977 رقم 2: 146. 
و1224 مدني أردني؛ و1350 مدني إماراتي. 
Voir Weill (A),Terré (F), Simler‏ 3 
Piedeliévre, Rép, Civ, Usage, Habitation .‏ 
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' - إستثناف دوي Douai‏ « 
” - المادة 855 مدني جزائري؛ 906 مدني مصري؛ 
:و (Ph), Les Biens, op.cit, N° 789 et‏ 


0 ۴) ؛! مع بعض الإهتمام و| 

defaut de Stipulations Particuliéreg‏ ا 1 3 ال 
الخصوص. * وهد 20 لحقيقة 

المسكنى على وجه 3 


السكحكنى 
ا 10 
ترتبط يمن تنصرر لصلحته؛ كهي وأسرزر ؛ 14 


وعلى هذا تسري الأحكام 0 الإنتفاع على حو E‏ 

حق السكنى؛ ما دامت لا تتعارض مع كل منهما ؛ شن طاق 
ا السكنى يتحدد بمقدار ما يجتاج إليه صاحب الى 
وأسرته الخاصة أنفسهم» » وفقا للمادة 5 من ق.م ؛ كما أنه لاير 
التنازل لاغير عن حق الإستعمال وحق السكنى› ا شرل 


رع 
بك سد إنشاء الحق أو مبرر قوي › طيقا لقتضيات المادة 


3 


rr‏ ا 
أصحايها إلا بالتسجيل ؛ وكلاهما يخول لصاحبه سلطة إستعمال ال 
لمملوك فيما أعد له ° 


وعلى ذلك» يقع حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى ار 
هما معا : وان ڪان حق السكنى لا يرد إلا على الفشارات اناا 
كما أشرنا ؛ وأسباب كسبهما هي العقد والوصية والتقادم والحيازة أا 
الشفعة 1م ف < تصلح سببا لكسبهما لأن من مقتضيات الشفعة أن يتم ي 
المشفوع فيه كما رأينا. . ويتحدد نطاق كل من حق الإستممال وحن 
يورم 


e‏ لني مصري» و1224 مدني أردني, و1352 مدني إماراتي و625 وما بده 
مدني فرنسی. 


- المادة 2 و633 مدني فرنسى 
<١‏ مجموعة الأعما التحضيرية ا ٠‏ : الامضاحية للقانونا 
الدتي الأردني 2 ص 75 لانن الدني المصري؛ ج6ء ص 557 ؛ المذكرة الإد 
۰ 2 
1982/03/01 ي فرنسي» 1983/07/12 , زم 


, | f. Rap دالون‎ 
«16 ٠ ا‎ 


e 166 رقم‎ ,3 , Bu 
؛ تعليق أ. روبار 1805611 .۸ ؛ تمييز مداب‎ 
oi ir Piede]ia .229 ؛ مق؛ ج3: ص‎ 
idvre S, Rép. Civ, Usage, Habitation. 


رقم 91/439 من.م, 1993 ص 605. 
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السكنى من خلال النص على ذلك ب4 السبب المنشئ للحق» بحاجة صاحب 
الحق وأسرته لانفسهم فحسب (م 855 من ق.م).! 

و هذا السياق» فإن أسباب إنقضاء حق الإستعمال وحق السكنى 
فن داديا ا إنتهاء حق الإنتفاع : فهما ينتهيان بموت صاحب الحق› 
وبحلول الاجل المحدد لما ے2 سند إنشاء الحق» وبهلاك الشىء الذى يرد 
عليه الحق» وبتنازل صاحب الحق» وبقضاء المحكمة لسوء الإستعمال: 
وبإتحاد الذمة» وبعدم الإستعمال. 


كما أن إلتزامات صاحب حق الإستعمال وحق السكنى :هي نفسها 
الإلتزامات التي تفع على صاحب حق الإنتفاع؛ بضرورة إستعمال الشيء 
سا عة ويفظ الحين رفا نواه فة إل الاك وصيانتها 
وبالتكاليف المعتادة» وفقا لمعيار الشخص المعتاد. 


فرك الا رة علج فاق ما ك لمكي ال اا 
بتمن امل زمانا ومڪانا. فاذا امتنع عن القيام بتلك الترميمات 
باصلاحها› وتحسم نفقات الإصلاحات من الأجرة»› على أن ترد الدار إلى 

صاحب ۱ لسكنى يعد إنتهاء مدة الإيجار* 
تنقضي بوفاة صاحبهاء فكلاهما حقان مرتبطان بشخص من يملكهما 
السكنى للغير (م 856 م ق)؛ إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي لبد 
نود 3 1974/04/30 JCP,‏ 0 1975 2 17994« تعليق أ. أورلياك 001112٥‏ ؛ 


1 ° ۰ 
و E‏ 
إستئناف رين 1161165 1980/20/15« Inf. Rap«jglla‏ 1983 13. تعليق أ. رويار 110651 .A.‏ 


* - المادة 1222 مدني أردني. 
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0 0 3 فاة صاحب الحق لأ : مناا) | 
فير أن الحق ب4 السكن ينتقل بعد وفاة : فراد ا 7 

١ 0‏ نة 3 زا ق السا | ل 

كانوا يقيمون معه ب الوحدة السكنية ؛ ضإن حق الإيجار قانون + 

ايه احم 55 یړ 
بوفاة المستأجر المنتفع من السكن المؤجر؛ بل ينتقل إلى ورثته تلقائي ؛ ي 

وأخيراء نلاحظ بأنه ليس هناك ما يدعو إلى إفرار 
من ق.م ؛ لأن ما يطبق على حق الإستعمال يطبق على حق | 


نی ( وم 
)regles de 1’ habitation sont celles du droit d’ usage‏ ؛ يما 


وهام وهو أن صاحب حق الإستهمال (115386]) يستطيع نقل حقه إلى الفير 
بمقابل؛ ے2 حين أن صاحب حق السكنى (Habitation)‏ لا يحق له ذلك ١‏ 
لأنه مقصور على العقارات المعدة للسكن› ولفرض السكنى فق 
لصاحب الحق وأسرته ( ,12520151558616 Le droit d'habitation est incessible,‏ 
(insusceptible d’ hypothèque, et ne peut être donné ê bail‏ 4 

وے هذاء فضت المححكمة العليا 2 قرار مشهور بأنه من المقرر 
سانا د ره ا 
' - المادة 856 من قم. 


دي هذا يختلف حق الإستعمال وحق | لسكنى عن حق الإ 
الننازل للفيرعن حق الإستعمال وحق السكنى, 
أو مبرر قوي أي ضرورة قصوى تقتضى ذلك 
1981« 2. 19507 


792. 


نتفاع» ذلك أنه كقاعدة عامة لا يجوز 
إلا بناء على شرط صريح وارد بك السند المشئ للحق» 
ي دلىك. نقض مدني فرنسى» 2, 1979/11/14 102 
٠‏ تعليق أ. قوبو 01066102 © 1 
Voir Weill (A), Terré (F), Simler (Ph),Droit civil, Les Biens,op. cit, 1985, N®‏ 
.- تمييز مدني اردني» 1993/11/13 , ملف رقم 8 المرجع نفسه» 1994, ص 213. 
-المحكمة العليا؛ غم 6,, ملف رقم 40944, م.ق» 31, العدد 3› سن 13 
4 ملف رقم 62624, المرجع نفسه, 82 , العدد 2» ص 24؛ 

- نقض مدني فرنسي» 1 963/12/18 01 Bu.‏ › 1› رقم 564 ؛ 1958/05/20« Pull.‏ 
۷ 1 رقم 257, 


9507 2 «1981 JCP 
؛ تعليسق الأستاذ 0 ؛ إستكئناف بار‎ 082 
| ؛‎ Goubeaux gy eg [qf Rap «jg 192/03/01 


ق الأستاذ A. Robert‏ ؛ إستثناف رین 
تعليق الأستاذ روبار 
«Rennes‏ 1980/20/5 ' دالوز Inf. Rap‏ , 1983 , 3 تعليق نفس الأستاذ: Voir pi‏ 
Piedelidvre S, Rép. Civ Usage Habitation ; Pillebout. Droit d usage et d’ habitation,‏ 
Contentieux du Droit d’usa8 et d'habitation, JCP, 1981, 1, 3049.‏ ; 2826 ,1 ,1976 : 
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1ء 
٠ Bull. Civ«1‏ 3» رقم 166 + 979/11/14 


ڪنی. ومن ثم؛ فإن القرار الإداري المتضمن الإسة 
ماغر؛ يعد مشوبا بعيب خرق القانون " لحت ا ع سس عبر 
المطلب الخامس 
حق المساطحة 
(Droit de Superficie)‏ 
1- التعريف حق المساطحة : 

ظ ودرينا E‏ "حق القرار"؛ أو بالمساطحة؛ أو السطحية؛ وهو حة 
عيني ا متفرع عن حق الملكية ( droit de Superficie est un droit réel‏ 9 
59 2 0 يد une‏ ه115 ”ل )exlusif‏ ؛ * يعطي لصاحبه الحق ك 
سه أو منشآت أو غراس على أرض مملوكة لغيره؛ على وجه 
ا لمدة طويلة مقابل أجر محدد» فتكون مملوكة كم 
الإلتصاق ؛ مما يكفل له القدر الكاك من الإستقرار" وقد تضاءلت ج 
الزمان الحالي الأهمية العملية لحق المساطحة. ١‏ 

فهو حق عيني مشابه لحق الإجارة الطويلة ؛ وبذلك فإن حق 
السطحية هو صورة خاصة من صور حق الإنتفاع؛ بطريق الإجارة اسح 


الأرض Superficiaire)‏ آنوط eا)›“‏ يرد على أرض مملوكة للغير مقابل أجر 


1 
.168 اكه العلياء غ.م؛ 25 ,ملف رقم 6 مى.ق'؛ 190 العدد4؛ ص‎ 
راجع المادة 552 مدني فرنسي و1225 إلى 2 مدني أردني !و1353 إلى 1360 مدني إماراتي»‎ ' 
Gaz رفم 335 ا 3 1983/11/03 ع(‎ 21 «Bull Civ 1965/05/24 1 نقض مدني فرنسسي؛‎ - 
.Piedelidvre أوط, 1984 , 1» 77 ملاحظات الأستاذ‎ 
Le droit de superficie eşt un droit réel qui confdre Au superficiaire la propriété des 
Construstions et pl 1 1 ur un fonds qui Aappartient û un autre, 
Voir Cass,Civ, 1°, , D, 2006 , p 2366; 19/02/1975, D, 1975 ,118; ا‎ 
(O), Raynaud (P), Jourdain (P), Droit civil, Leg Biens, Dalloz,3° éd, Paris, 1995, N 
177 ; Malaurie (Ph) et Aynès (L), Les Biens, Op.cit, N° 437, 900-905, 4 
المادة 1266 مدني عرافي؛ و997 مدني سوري ا نقض مدني مصري؛ 1994/10/25 0 م.أ.ن»)‎ - 
س42, ج2؛ ص1317.‎ 


, Paris, 1996, م‎ 9 et s ; Willmann 
3, Pp 20 et 55 Tixier, Le Bail û 


Voir Viatte, Bail 


8 Construction, Rev, 
R, Usufruit et d 


Des Loyers 
roit au bail, LGDJ, 


Paris, 196 
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معلوم» بهدف إستصلاحها وتحسينها بالابنية والمنشآت والفراس ؛ , 

١ 5‏ د مي 
تكييفه القانوني حق وسط بين الإيجار والحكر. وهو مأخوذ من اح 
الشريمة الاسلامية» بے تملك السطح دون المدو ودون السفل, ڪي 


1 

اه 
7 20 5 أ 

يفضى إلى قيام ماكيتين متمايزتين هما ؛ ملكية الأرض من 


جهة (ماللك 
الأرض): وملحكية اليثناء أو الأغراس فسن جهسة أخرى (مساحي 5 
المساطحة)؛: وكل منهما يعد مالكا أجنبيا عن الآخر” ١‏ 


وعلى هذا؛ ذهب بعض الفقه» وكذا إجتهادات القضاء الفرنير 
وما سار عليه القَصاء المصري»؛ إلى أن : حق المساطحة هو اح الحقيق: 9 
ملكية مستمّل عن ملكية الار ض ( 11 çşuperficiaire a non seulement‏ 7 


3 . 0 : 30 9Y 
لأن الأبنية أ,‎ *›)droit dusufruit mais un veritable droit de propriété 


الأغراس تتبع الأرض من حيث النوعية فقط ؛ فهو بمثابة حق ملكية ق 
بداته؛ ولا يعد جزءا من أجزاء الملكية كحق الإنتفاع وحق الإرتفاق ؛ ظ 

وعلى كل حال» فإن حق السطحية هو الحق العيني المؤقت الذي 
يترتب لبناء أو غراس على سطح الأرض» لا على سطح البناء ؛ ولا يتعدى 
إلى باطن الأرض. ومن ثم» حكم القضاء بأن " إعطاء الحق لعقار بالتعلية 
على عقار آخرء هو من الحقوق المتعلقة بملكية الطبقات» ولا شأن له بحي 
السطحية الذي هو حق المالك 2 أبنية أو منشآت 


7T . =‏ 6 5 
ھی لشخص آخر” 


construction, Litec, Paris, 2003 ; Maly Ch, Le Bail û réabilitation, Lıitec, Parts, 
2000 : Ch Goyet, Le bail Superficiaire, These, Strasbourg, LGDJ, 1983 ; 7 
المواد من 1225 إلى 1232 مدني اردني ؛ ومن 1353 إلى 1360 مدنى إماراتى.‎ - . 
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري» ج6, ص 561 ؛ المذكرات الإيضاحية للقانون‎ . 
۰ .1233 -1225 المدني الأردني. المواد‎ 
Bull. ,1958/05/20 + 4 آء رقم‎ ٠ Bull. Civ ,1963/12/18 نقض مدني فرنسي؛ 1ء‎ - 
رقم 257 713 » سيري» 1834ء 1, 205, التعليق على القرارات الكبرى:‎ 1 00 
رقم 0 ؛ نقض مدني مصري» 5,,,, م.أن؛ س42» ج2؛ ص1317.‎ ٠ ج1‎ 
Voir Weill (A), Terré (IF), Simler (Ph), Droit civil, Les Biens, OP. C1 1985, N° 873. 


1 


4 
- د. محمد سوار» الحقوق العينية الأصلية؛ 
5 


ج2« فقرة 392, ص 400 و401, 
- نقض مدني سوري» 1960/10/24 , 


قر 669 تاء مجلة القانون؛ 6» 1961 ص 555. 
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ولع ۴ 1 الققانون المدني الجزائري لحف امساماحة م اد دل 
ييه, مما يستوجب الرجوع إلى اح 
ادر تطبيقا لها (م 1/1 من ق.م) ؛ غير أنه أشار 2 المادة 2/675 5 


.1 . 
ام الشريفة | لاه به 8 ألكسة ا“ 9 


١ 4 
CA 8 8 
٠ 


إنه :" تشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحثها إلى الحد المفيد ف 
منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها.' 


^d 
التميخ‎ 
ملح الأرض‎ 
كما أنه عند إنتهاء حق السطحية؛ يطبق 2 القانون المدني‎ 
Lass «(Construstions et Plantations cexistantes) الساطحة أحكام الإلتصاق‎ 
تسات المواد 492 المعدلة عام 2007 و784 إلى 790 من ق.مء إلا إذا وجد‎ 


إتفاق بغير ذلك.' 

فلصاحب الأرض مطالبته بهدم البناء وقلع الفراس» أو أن يتملك هذه 
يساوي ما زاد 2 ثمن الأرض محل حق المساطحة ؛ فإن كان البدم والإزالة 
لا يضر بالعقار» فليس لصاحب حق المساطحة أن يبقيها بغير رضا المالك: 
كما أنه لا يلزم صاحب الأرض بتمليك أرضه لصاحب اليناء والمنشات* 

2- طرق إكتساب حق المساطحة 

ينشأ حق المساطحة بالإتفاق (العقد)؛ أي بالتصرف القانوني المنشئ 
لبذا الحق العينى › المبرم بين صاحب الرفيبة والمساطح ؛ بعوض كالبيم أو 


' - وهو ما حكمت به المحكمة العليا ہے قرار حديث مشهور لباء مؤرخ بے 2/000 ملف 
رقم 272909 من أنه" يخير صاحب الأرضء إذا كان من أقام المنشآت على أرضه حسن النيه ٠‏ بين 
افع قيمتهاء أو دفع مبلغ يساوي ما زاد ب قيمة هذه الأرض بسببها ؛ ولا يلزم صاحب الأرض قضاء بأي 

حال بتمليك أرضه لصاحب المنشآت" 
| العلياء غ.م, 2007/06/20 ملف رقم 272909: ممع, (2010: المدد2؛ ص 159 
لداجسع أيضا: 1/03/10 201 ملف رقم 6043997)؛ م.مع؛ [[20.المددظآءص [20:14 
12/1 1959/7 :؛ ملف رقم 56099› مق؛ 3 المدد2؛ ص 18 :1988/10/26 ملف رقم 
4 مق 1990, الى ددة؛ ص 23 ؛ 1985/10/28 ملف رقم 36466 مق؛ 1289 ؛ 
د1؛ ص 200. 00 
Voir Junillon J, Obs sous Cass.Civ, 1°, 25/04/2006, D, 2006 , p 2366.‏ =“ 
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1 ۱ 5 قا نافلا‎ || ٠ ا‎ . ٠ 

بعير عوص كالمبة ؛ وقد يڪون 0 لحق اساطحة أيضا لذن 

أن يستوے التصرف القانوني أركانه وشروطه وكذا الشكل | جب 
e 5 ٠‏ ی 

القانون لنفاذ المساطحة ب4 مواجهة الغير. ا يتحطار, 


فانه يجوز بمقتضى القائون أو ا أن تكون ملڪي: ا 
منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها (م انك من ق.م) ؛! گان رد" 
مالك الأرض مع آخر يجيز له إقامة بناء أو منشآت على هذه إن ا 
يكون البناء مملوكا لشخص والأرض مملوكة لشخص آخر انسفن ى 
الشخص فوق السطح بحق السطحية أو حق القرار (Droit de superficie)‏ 
وقد ينصرف عند بعض الفقه إلى حق التعلي فوق البناءات الت“ 
(Les constructions en volumes)‏ + وهو حق عيني أصلي مؤقت يتفرع 1 
اللكية؛ يمكن تأقيته بمدة معينة مقابل أجر معين ينتهي بإنقضاء المدة المحر..: 

ويمكن إكتساب حق المساطحة أيضاء بمرور الزمان (ومر 
التقادم)ء أي حيازة المساطح للأرض المساطحة بمرور عشر سنوات فأكثر 


كما أنه ينتقل حق المساطحة بالميراث» باعتباره حقا عينيا فابلا 
للتوريث ؛ خلا ينتهي حق المساطحة بوفاة المورث, بل ينتقل من بعده إلى 
ورثته الشرعيين, مع مراعاة مدة المساطحة المنصوص عليها 2 السند 
لمنشئ لحق المساطحة ؛ كما ينشأ حق المساطحة بالوصية؛ وذلك بان 
يوصي مالك الرقبة بحق المساطحة لشخص معين, أو لجهة معينة؛ فتبقى 


ملكية الأرض للورثة ؟ 


_ 


1 - المحكمة الملياء غ.م؛ 1994/02/07 , رين 


158 3س‎ 
0 ما‎ ٤ مقء 1994 المدد‎ ء1٠‎ 00 E 
o1 ل‎ dans l'espace et 8 technique juridique 


YOlr Savati 1‏ ` 
Chr, 102: 1990, 5‏ 6 من وا لت 00 
a .‏ ا en volumes gur le domaine public, 101 o ١‏ 0 5 
13 سير 1834 00 م.أ.ن؛ س 42, ج22 ص1317 ف 60.راجخ 
O ORE‏ 20321 التعليق على القرارات الكبرى» ج1؛ رقم 

- المادة 1226 مدني أردني. 
" يكسب حق المساطحة بالإتفاق أو 


00 


مرور الزمان. المادة 1226 مدني أردني. 
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3- آثار حق المساطحة 


إن السند المنشئ لحق المساطحة؛ يكون متضمنا لحقوق وإلتزامات 
الساطح؛ ومن ثم محتويا ومنظما لنطاق هذا الحق ومضمونه 1 EF‏ 
ساد الحق بك تملك البناء أو الفراس؛ والتصرف 4 حق المساطحة. .. 
وبمقتضى حق المساطحة» يمتلك المساطح حقا عينيا على أرض 
شخص آخر: فيحق له الإنتفاع بالأرض بكافة وجوه الإنتفاع المشروعة» 
بإستصلاحها وتحسينهاء ببناء أو غراس مرتكز على سطح الأرضء لا 
على سطح البناء ؛ ولا يتعدى هذا الحق إلى باطن الأرض» فلا يكون له ما 
9 2 باطن من أحجار ومعادن أو كنوز.! فإذا وجد بك الأرض محل حق 
الساطحة كنز مثلاء جاز لصاحب الأرض أخذ أربعة أخماسه كما رأينا. 


غراس على سطح الأرض فقط دون باطنها ؛ فيملك المساطح ما أحدثه بے 


الأرض من بناء أو غراس ؛ ويحق له أن يتصرف بجميع أنواع التصرف› غيما 
بحق المساطحة. 


5 


أقامه من محدثات بمواد من عنده على الأرض مقتربة 

وبذلك تنفصل ملكية الرقبة عن ملكية المساطحة لمدة طويلة متفق 
عليها» فيڪون المساطح مالكا ملكية تامة ؛ لما أحدثه من من بناء أو 
على الأرض محل حق المساطحة 
ثات التي أحدثها بمعقتضى حق 
Le droit de Superficie est un droi‏ 


لإستثمارها ؛ ويجوز له إثبات هذه المحد 
المساطحة وفقا للقواعد العامة ( réel, dont‏ ) 

„(la preuve doit être rapportée suivant les rêgles du droit commun 
ااالم ت‎ 

- نقض مدني سوري؛ ١6‏ لمشار إليه ! نقض مدني مصري» 1994/10/25 ؛ 
Voir J-P Bertel, La nature juridi‏ 


س1317 
ets ; J-P‏ 737 م ,1994 P Bertel, | que du droit de superficie, RTDCiy,‏ 
Marty, Contribution û l'étude du du droit de superficie, These, Toulouse, LGDJ, 1979 : J‏ 


Ch Chaput et § Rochegude, La notion de droit de superficie, Defrénois, 2007, S73ets. , 

المادة 1226 و1227 و1229 مدني اردني و1355 و1357 مدني إماراتي؛ 

'- نقض مدني فرنسي» 5 1989/11/15 11120 0 304, ملاحظات الأستاذ ۴ 

Bull. Civ «1963/12/18 «1 + Zénati‏ « 1« رقم 564 1958/05/20 , Bull. Civ‏ › [؛ رقم 

7 ؛ 02/13 1 سيري» ۰1834 1؛ 5 التعليق على القرارات الكبرى؛ ج1؛ رقم 60, 
5237 


للبناء أو الغراس ؛ ويجوز له أن يتصرف ب هذين | ن مججتمدين. ایی 
منهما مكمل للآخر الق ل اا يريوش اوينون مر 
كما يجرز له أن يثمّله رهنه؛ أو ينشئ عليه حق إنتفاع, أو تقرير : 


. المساعاسة حن رتشا 
لخدمة شقان احور با یق مع استعمال نحق المساطحة» أي پمال ي 
طبيعة هذا الحق2 مع رفع الضرر عن الطرفين قدر الإمكان! 8 


قسمة العمارء لأنهما ليس مالكين على الشيوع, بل ڪل منهما يعد مالى 
مستقلا بحق ملكية قائم بزاته.” 
عليها ہے السند المنشئ للحق»” كما أنه يلتزم برد الا 


انتهاء الأجل المعين له ؛ فإذا تخلف عن دفع الأجرة 


جرة المتفق 
رض إلى صاحبها عند 
لمدة سنتين متتاليتين, 
ينتهي بقوة القانون, دون حاجة إلى حكم قضائي: ما 
لم يتفق ى غير ذلك. فينتهي حق المساطحة إذا فسخ السند المقررله 
لإمنناع المساطح عن الوفاء بالأجر ة لمدة سنتين متتاليتين .1 


كما أنه يلتزم بأن ينتفع بالأرض يذ نطاق حق المساطحة؛ فلا 
يخرجها عما أعدت له وفما للشروط | لمتفق عليه؛ مراعيا 2 ذلك طبيعة 
الأرض» والغرض الذي أعدت له وكذا ما يمضى به عرف الجهة. 


٠ ٠‏ محمد سوار, الحقوق العينية الأصلية ر2 .. ٠‏ نعم البدراوي؛ 
الحقوق المينية إل سدق المينية الأصلية؛ ج2 فقرة 396 ص 403 ؛د. عبد المنعم البدر 
۽ "۵ محمد سوار: لفس المرجع, ج2, 
> خسري على أجرة المساطحة القوا 


فقرة 2, ص 01 وتكرن 
عد العامة رو الأجرة؛ وفقا لأحكام عقد الإيجارء فتك 


“وش حالة عدم الإتوان ه - د ...)ا نة. أنظر ملا 
الأستاذ زناتي260811 :1. على © # عاق تستحق 2 نهاية كل سنة 
* - المادة 1009 


0 ب 
د , 304 
1 حصن مدني فرنسي› 3 1989/11/15 , پ ٩۲0):‏ 1990 
مدني مصري, و3/1338 مدنى إماراتى. 
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4- إنتهاء حق المساطحة 


يتنهي حق المساطحة بانتهاء المدة المحددة» أي بحلول الأجل المعين لهء 
وفقا للمدة ة المتفق عليه 2 سند إنشائه ؛ فلا ينتهي حق المساطحة إذا زال 
قاد اد اشر اب قبل ال المتفق عليه؛ بل يبقى لحين إنتهاء مدته.' 

ولا يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين (50) سنة» وهي 
المدة القصوى لحق المساطحة ؛ فإذا لم تحدد مدة جاز لكل من ا 
الحق ومالك الرقبة إنهاء العقد بعد سنتين من وقت إعذاره وإنذاره بذلك ؛ 
فإذا تم الإتفاق على مدة أطول» إنقضت المساطحة بخمسين سنة؛ ويجور 
الإتفاق على تجديد المدة بعد إنتهاء مدة حق المساطحة* 


كما ينتهي حق المساطحة بفسخ السند المنشئ للمساطحة»› > إذا آخل 
صاحبه بالإلتزامات التي يلقيها عليه هذا السند ؛ كمخالفته للإستعمال 
المتفق عليه وفقا لطبيعة الأرض» أو كعدم قيام المساطح بالوفاء بالأجرة 
لدة ستتبن متتاليتين ؛ وينتهي هذا الحق أيضا إذا س 
بالبيع أو الببة أو الميراث» باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق»› و 
مايسمى باتحاد الذمة. 

كما ينتهي حق المساطحة بهلاك الأرض مادياء ڪان تغمرها مياه 
البحر أو السيول ؛ وكذا بنزع ملكيتها للمنفعة العامة و هذه الحالة 
تصبح الأرض ملكا عاما وينتهي حق المساطحة» ولا يكون للمساطح سوى 
المطالبة بالتعويض عن البناء أو الغراس الذي يكون قائما على الأرض. 


طلب إزالة البناء وات أو الغراس الموجودة 5 على نفقة ها 
الأخير؛ أو تملكها بقيمتها إذا كانت الإزالة أو القلع مضرة بالعقار ؛ 
فتطبق على هده المحدثات الأحكام الخاصة بذلك © الإجارة؛ ويصفة 


ل س 


- المادة 1231 و1232 مدني أردني. 
- المادة 1228ء وستين سنة وفقا ررر : 1336 مدني إماراتي. 
1958/12/25« م .ان» رقم 107؛ ص 
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816. 
- نقض مدني مصري 


2 (الغادسة)؛! فانه ن لمالك الرق ١:‏ . 

خاصة ال ام التعاقة بالمزارعة (المغارسة) | NR‏ لرقبة أن 
شافة ال , حقه 4 التعويض يڪور ږ 

يختار أحد هذين الأمرين؛ بالإضافة إلى 7 0 ڪون قر 
4 . لة› يسبيب و 0 

لحقه من أضرار بسبب القلع أو الإزا '١‏ 2 ق ال e‏ 

الساطحء كان يخالف المساطح بدون وجه حق والبنور 

والإلتزامات الواردة 4 سند إنشاء الحق. 

هو حق عيني أصلي يتقرر على عقار من الأراضي الموقوفة للأغراض 

الإنتفاع بهاء بالبناء عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخرء بما لا يضر 

بالوقشض, لدة لا تتجاوز خمسين سنة؛ ب4 مقابل أجرة محدودة وهي أجرة المثل. 

الوفوفة المحكرة ملكية خالصة› أي أنه يكتسب حقا عينيا أصليا يخوله 


حق إستعمالما بالتعمير وال صلاح والبناء والفراس» مع بقاء رقبتها لجهة 
الوقف»› لقاء أجر محدود ‏ 


؛ غيرأنه خص الوقف بقانون خاص متكامل والقوانين الصادرة المكملة 
له (۷44£5 ومواط 1.05) كما رأينا ؛ 

ل س 

1 - المادة 701 و1142 و1232 مدني أردني, و785 و60 
“ - د. ثبييل سعد الحقوق العينية الأصليةء ص 214 
الأصلية» ص 244 و245, 
Défrenois, 1993, Art‏ 


و213 ؛د. محمد منصور: الحقوق العينية 


Voir Pérignon 5, Peut-on vendre des droits A construire ?‏ 
Art 34619. 0 00‏ ,1989 ; 35486 
- يعتبر حق الحكر حقا متفرعا عن حق الملكية, وهو قد ينشأ لمدة طويلة ؛ والأجرة ب4 الحكر هي 
أجرة المثل» تكون موجلة لا معجلة أي أنها تدفع في نهاية السئة. 
- المواد من 13 ن القانون .3 عه . 
لمواد من 2 إلى 220 من الثاثون رقم 11/84 المتضمن قانون الأرنرة اليسزاكرى, التفدال راتكه 
بالأمر رقم 02/05 المؤرخ بذ 2005/02/27 ؛ فالقانون رقم 10/91 المؤرخ ي 1991/04/27 المتعلق 
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إن [حكام التعاقد بالتحكير ماخوذة من الفقه الإسلامي؛ وتنا 
: باجتهادات الفقهية التي عمدت إلى التضييق من نطاقه باعتباره فيدا 
0 ى الملكية» وفيه شبه ج المضمون بكل من عقد الخراج وعقد البيع 
.. إلإجارة» والسياق # الإتفاق هو الذي يحدد المعنى المراد ؛ وله صور 
رة أشهرها إتفاق صاحب الأرض الموقوفة الخالية أو الخربة (الذى لا 
بور على تحمل نفقات إصلاحها الكبيرة؛ وتعطل الإنتفاع بها بالكلية) 
و عاقد وهوالمحتكرلمدة طويلة» على أن يدفع بدلا سنويا محدودا (وهو 
أجرة الحددة 2 عقد الحكر)؛ مقابل إقامة ذلك العاقد بناء أو غراسا 
ى الأرض المحكرة (أي مقابل إستصلاحها وإعمارها). 
نقد جاء 4 قرار مشهور لمحكمة النقض المصرية؛ بأن : حق 
حكر يعد حقا عينياء يترتب لصاحبه على أرض الغير؛ يراد به الإنتفاع 
اش مدة طويلة» هي مدة الحكر لقاء أجر محدود ؛ فيكون 
نكر الإستقرار والبناء عليها والإستثمار فيها. 


وأول استخدام فقهي للحكر جرى ب الأراضي الأميرية ؛ ثم لجأت 


ليه الأوقاف 2 الأراضى الموقوفة ك العقارات الموقوفة حصرا)»؛ ثم توسع 
استعملوه 2 الملك المطلق للحاجة إلى ذلك؛ غير أن 
الوقت الحاضر قد قلت كثيرا ؛ الأمر الذي يجعل 
لأرض المحكرة من الأمور الصعبة غيرالميسرة. 


نيه الناس قديما حتى 
لحاجة إلى الحكر ب 
لإستغلال والتصرف با 
والقانون رقم 2 ؛والقانون العقاري رقم 25/90 


مورخ بے 1990/11/18 التضمن التوجيه العقاري (م 
- إن مصطلح حكر من المشترك اللفظي؛ قد يراد يراد به عقد 
لقا , 8 os‏ 

ا O OE‏ احڪام عقد الحڪ ر 
النته الإسلامى»› مطابع أروی؛ طل2› الرياض؛ 2013ء ص 63 و115 و127 و173 e‏ 
“تقض مدت مصدي: 1983/11/14: س 33) 710" ' 
0 و نفس المرجع؛ ج2» فقرة 5 هن 419 إن. صالح الحويس؛ gy‏ 
الحكر يذ الفقه الإسلامي؛ المرجع المذكور؛ ص 369 ؛د. علي العبيدي؛ الوجيز ب4 الحقوق 
لعينية, ص 220. ١‏ 
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۳ ده قا أ تنيع ۳ 6د 
ونلاحظ أن عفد الحكر يخول للمحنكر حفوفا اوسع من حق المزنتفى , 
١| ٠ a۹‏ 
كما أنه لا ينتهى بموت المحتكر؛ بل ينتةل إلى الورثة؛ ما دام أن الأجل المعين 
ينته بد ؛ فهو لا ينتهي [2 د 3 0 ١‏ 
فإن حق الحكر خلافا لحق الإنتفاع» ينتقل بالميراث أو بالوصية. 


ب-حمقوق المحتكر والتزاماته 

ينشأ حق الحكر بمقتضى عقد؛ يتم 4 الشكل المطلوب 
والإجراءات الواجبة قانونا» لمصلحة محققة للوقف أو ضرورة تقتضيه ؛: 
كإصلاح الأراضي الموقوفة التي تخربت وتعطل الإنتفاع بهاء وليس شة 
لدى الوقف ريع تعمر بهء بإصلاحها وإعمارها واستغلالماء بالبناء أو 
الفراس عليهاء أو إقامة مشروع زراعي أو صناعي ومن ثم: يشترط 
القانون لإنشائه أن تأذن به المحكمة الإبتدائية المختصة الواقع 2 دائرتها 
الأرض المحكرة لجعلها صالحة للاستغلال ؛ وأن يتم تسجيله 2 دائرة 
التسجيل» باعتباره حقا عينيا عقاريا.“ 


ويخول عقد الحكر للمحتكر حق الإنتفاع بأرض موقوفة» بإقامة بناء 
أو غراس عليهاء بتعميرها واستثمارهاء وجعلها صالحة للإستغلال مقابل 
الأجرة المنصوص عليها 2 عقد الحكر. وله أن يتصرف بالمحدثات على 
الأرض المحكرة بكافة أنواع التصرفات > كالبيع والإجارة والببة والوصية 
والرهن, فله أن يرتب أي حق شخصي أو عيني على حق الحكر. وينتقل هذا 
الحق بالميراث إلى الورثة بعد وفاة المحتكر, فيحلون محل مورتهم 2 الإلتزام 
بالبناء والغراس إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وأذن المتوخ بذلك. 


صسحصسش سس س 


' - المادة 1/1252 مدني أردني. 


- محكمة الموضوع هي صاحبة الحق ب تقدر ثبوت هذا | “لا we = hl‏ : ی 
2 : لعن رقم 11 1 29025052 هد الحكر لذلك الوقف. نقض مدني مصري 
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية حريصة على إعمار إلا 
العامة. وما يحتاجه الناس ويتعارضون عليه باستخلال) 
واستغلال إضاعة له منهي عنه شرعا. 
“- المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني؛ ج 2, ص 733. 
4 - المادة 1/1250 مدني أردني. 


واستثمارهاء لأن ترك العقار بدون تعمير 
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أ « © u. OM.‏ 
وعلى لمحتكر أن يتخذ من الوسائل ما رل ا 
له يلسزم» لجعل الأرض 
نڪ رة للإستغلال, مراعيا 
J‏ مله ذلك السشر وهل المتفق علبھا تك 
بى الحكر طبيعة لأرض» والفرض الذي أعدت له؛ وما يقضى به عرة 
هة التي تقع بها. 0 
ويكون التحكير لقاء أجر محدود » لا يقل عن أجرة المثل بحسيب 
ى الجهة التي تقع بها العين الموقوفة؛ فإن الأجرة 4 عقد الحكر ه 
8 المثل فط › تزيد وتنمقص تبعا لزيادة أو نقص أجرة المثل» وما للها 
زو ما دام أساس بنائه قائما أو أ صل غرسه قائما ؛ بينما ب عقد الإيجارء 
لأجرة ثابته ومعلومة لمدةة محددة»› وفقا للعقد المبرم بين الملرفين (م 7 من 
.م المعدلة بالقانون رقم 057{ 
فلا يجوز تحكي الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثلء وله تلرم 
تكر الزيادة بسب ب البناء أو الغراس ؛ ومن ثم يشترط لإعادة النظر ب أجرة 
كر أن يكون التعمير بالزيادة أو النقص قد بلغ حدا كبيرا يزيد على 
2ويراعى عند تعديل الأجرة قيمة الأرض الإيجارية رة عند التعدير» وكدا 
CES‏ دون ¿ إعتبار لما أحدثه الحتكر من بناء أو غراس 


محخصي بنشأ لمدة موقتة. تقض مد 06 
: ني موفه. تمص ي : . 9060|« 3 
”د عبد المنعم البدراوي؛ الحقوق العينية الأصلية ؛ ايغاهر:؛ 1959: فقر ر 224 
u‏ لأصلية؛ ج2؛ ااب كسب الملكية ؛ عقر 
العينية | “چ ي بنا ۽ حين حعلها القانون ي ي 


د. محمد سوار:؛ الحقوق 

- المادة 1251 مدني أردني» 
9 يي ستين سنة أو أقل (م 
سة فقط ( م 1146). 


۱ 
قد حددها بعض لفقهاء سبع العاملات المالية المربي الموحد ستا وثلاثين 


:100 )). وجعلها قانون 
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الوقف على الأرض المحكرة ؛ وينتهي أيضا باتحاد الذمة. ڪر 


ر مف 
4“ 4 4ه 0 , لك ق ؛ E‏ 
الملتحجر الرقبة» أو أنه ورثها من ما الرف ڪما ينتهي نا 


بهلاك الأرض المحتكرة هلاكا ڪليا › أو كنزع ملكيتها لامرن 7 


لوا" 
.66 م 0 . ا الت | - |“ ب 
وللمحكر إذا دم دح ع اتحڪير؛ ا 
ريلب إزائ ابتار أو ارايو اا GS‏ ور 
بسيب زيادة أسعار المقارات عموما؛ ما لم يتفق على غير زر ٠.‏ “ما 
المختصة أن تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس, وميعا 
عجز المحكر عن الوفاء.' 
فلصاحب الرقبة (أو لجهة الوقف) حق الفسخ إذا امتنع | تڪ 
إنشاء البناء أو الفراس المتفق عليه» أو امتنع عن دفع الأجرة 01 
ثلاث سنوات متتالية»› أو فصر 2 الوفاء بالإلتزامات العقدية المقصورؤى. 
عقد الحكر ؛ وتطبق عندئذ القواعد العامة بج المسؤولية العقدية الواررز 
سے التنفيذ العيني أو الفسخ.” 


2 سسدارم 0/7 
علي 


غإذا أهمل أو قصر أو تهاون 2 القيام بما يجب عليه نحو تسیر 
الأرضء غلا معنى لأن يكون للمحتكر أولوية بالبقاء ‏ الأرض المحك: 
الموقوفة ؛ مع مراعاة عرف الجهة التي تقع بهاء أو الإجتهاد القضائي إن 
وجد بے البلد. فإذا نم فسخ عقد الحكر زال العقد بأي أثرله»ء وتفصل 
المحكمة عند النزاع 2 مصير البناء والمنشآت والغراس التي قام بها 
المحتكر لإصلاح الأرض وتعميرها ؛ فقد يكون ما أنفقه ے سبيل البناء 
والغراس يفوق قيمة الأرض الموقوؤة 3 


lla a = . 1 5 TT 
aa وشير إلى أنه إذا أحدث المحتكر أبنية أو غراس» دون‎ 
1 ادوقاف؛ لنعلق الحكر بأرض موقوفة» يعد عندئذ بحكم الباني أوا‎ 
على أرض الغير؛ وتطبق على الأبنية والأغراس المحدثة أحكام الإلتصاق‎ 

' - المادة 1261 مدني أردني, و774 مذئی مسر 

, + الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري, ب67, ص 593 و598. 


“- المادة 1259 مدني أردني ؛ د. عبد المنعم البدراوي, المرجع المذكورء فقرة 265 ص 
ا الحويس, المرجع نفسه, ص 185 وما يليها. 
- المادة 778 وما يليها مدني جزائري ؛ و1140 مدني أردني وما بعدها. 


544 


21 302 


وينتهي حق الحكر بعدم إستعماله مدة قدرها خمس عشرة سنة ! 
إلا إذا كان موقوفا على أرض من الأوقاف» فينتهي بعدم الإستعمال مدة 
ثلاثا وثلاثين سنة ؛ إذ أنه لا تكتسب الحقوق الميراثية بالتقادم المكسب» 
وفقا للمادة 829 من ق.م» إلا إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثين سنة” 


نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالحقوق العينية الأصلية» وننتقل الآن إلى 
دراسة الحقوق العينية التبعية (esإaccessoi «(droits réels‏ 4 الجزء الثاني من 
هذا الكتاب ؛ وهي ما يسمى ب "التأمينات العينية" (166[165 Sûré‏ 5ه.آ)؛ 
وهي ك القانون المدني الجزائري : الرهن الرسميء والرهن الحيازي» وحقوق 
الامتيازء وحق الاختصاص (م 882 إلى 1003 من قم)» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 


: - المادة 1262 مدنى أردنى. 

- المحكمة العلياء غ.ع» 2002/02/20ء ملف رقم 220023 إقغ.ع» مق» عدد خاص»ء 2004ء 
ج2» ص 228 ؛ 2001/01/18 ملف رقم 257099 مق» 2004ء المدد2» ص 331 ؛ 
2 ؛©, ملف رقم 204939 إقغ.ع. عدد خاصء 2004» ج2: ص 233 ؛ 
8 ,»و, ملف رقم 194378» المرجع نفسه؛ ص 206؛:2000/09/27: ملف رقم 
5 إقخ.ع؛ 2004: عدد خاص» ج2» ص 239. 
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فائمة المراجع 


أولا : التشريعات الجزائرية 

1- القانون رقم 02/16 المؤرخ 2 2016/03/06 المتضمن التعديل 
الدستوري الجديد. 

2- قانون التوجيه العقاري» الصادر تحت رقم 25/90 المؤرخ 2 
6 ؛؛المتمم بالقانون رقم 03/91 المؤرخ 2 1991/01/08. 

3- القانون المدني» الأمر رقم 58/75 المؤرخ 2 1975/09/26؛ وفق 
آخر التعديلات ك غاية صدور هده الطيعة. 

4- قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد› الصادر تحت رفم 
8 المؤرخ 2 2008/02/25. 
01 المعدل بالقانون رقم 05/04 المؤرخ 2 2004/08/14. 

6- قانون حماية البيئة 4 إطار التنمية المستدامة» الصادر تحت رفم 
3 المؤرخ 3 2003/07/19. 

7- قانون التوجيه الفلاحي»؛ الصادر تحت رقم 16/08 ال مؤرخ 2 
13.... 
لعاينة حق الملكية العقارية» وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري. 

9- قانون ضبط كيقية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 
الوطنية» وتحديد حقوق | منتجين وواجباتهم» الصادر تحت رقم 19/87 


المؤرخ 2 1987/12/08. 
المؤرخ 2 2010/08/15» الملتضمن تحديد 


0- القانون رقم 03/10 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 


شروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية 
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1- قانون رخصة البناءء الصادر تحت رقم 02/22 المؤرن و 
2 
1982/02/6. 
12- قانون الأملاك الوطنية› الصادر د لحت رقم 30/90 المؤر: 
N ( 1‏ المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/08 المؤرخ _2 08/07/20“ 


3- المانون رفم 04/11 المؤرخ 2 2011/02/17 الذي ينظم نشال 
الترقية العقارية. 
4- القانون العضوي رقم 03/98 المؤرخ ب 1998/06/03 المتمر 


5- القانون العمضوي رقم 01/98 المؤرخ 2 1998/05/30, المتعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 

6- قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية› الصادر بالقانون 
رقم 11/91 المؤرخ 2 1991/04/27. 

7- القانون رقم 18/83 المؤرخ 2 1983/08/13 » المتعلق بحيازة 
الملكية العقارية الفلاحية. 

8- المرسوم رقم 724/83 المؤرخ ب2 1983/12/10؛ المحدد كيفية 
تطبيق القانون رقم 18/83 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 

9- القانون رقم 05/04 المؤرخ بك 2004/08/14»؛ المحدد لكيفيات 
تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء 


وشهادة المطابقة ورخصة ة البدم, المتمم بالمرسوم التنفي ذي رقم 176/91 
المؤرخ 2 1991/05/28, 


0- المرسوم التنفيذي رقم 1986/93 المؤرخ 2 1993/07/27 الذي 
يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 


1- الأمر رقم 74/75 المؤرخ 2 1975/11/12:؛ المتضمن إعداد مسح 


.1976/03/25 2 
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2- الأمررقم 091/70 وه 
ا 7 المسؤرخ 4 1970/12/15 الممدل والمتمه 
رنضمن تنظيم مهنة التوثيق. ا 

3- الأمررقم 105/76 المؤرخ د 

مورخ 4 1976/12/09 ؛ المتضمن قانور 

4- الأمر رقم 281/67 المؤرخ 2 1967/12/20 المتعلق بالحفريات 
وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية. | 

5- قانون النقد والقرضء؛ الصادر تحت رقم 10/90 المؤرخ 2 
1990/04/14. 0 

6- الأمررقم 1 المؤرخ 2 2001/08/20 المتعلق بتطوير 


الإستثمار» المعدل والمتمم بالأمر رقم 08/06 المؤرخ 2 2006/07/15. 


7- المرسوم التشريعي رقم 12/93 المؤرخ ب 1993/10/05؛ المتعلق 


بتشجيع وترقية الإستثمار. 
8- المرسوم التنفيذي رقم 4 المؤرخ ‏ 1994/10/17 | 


لمتعلق 


1 المؤرخ 2 4ه المتضمن 


9- المرسوم التنفيذي رقم 
الإستثمار وتنظيمها وسيرها. 


تحديد صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 
0 المرسوم التنفيذي رقم 93 المؤرخ 2 1993/05/16 المعدل 
والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 6 المؤرخ 2 1976/03/25 المتضمن 


تأسيس السجل العقاري. 
يذى رقم 91 المؤرخ 2 1/07/27 1 


2 المرسوم التنفيذي رقم 85 المورخ 3 1983/05/21 ؛ 
الملتضمن إجرا اءات إثبات التقادم الكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن 


الإعتراف بالملكية. 
3049 


3 المرسوم التنفيذي رقم 99/14 المؤرخ ب4 2014/03/04 الذي 
يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق ب مجال الترقية المقاري: 
والأجزاء المشتركة. 

4- المرسوم التنفيذي رقم 03/93 المؤرخ بك 1993/03/01 ا تمل 
بالنشاط العقاري. 


5- المرسوم التنفيذي رقم 51/89 المؤرخ ب2 1989/04/18 المتعلق 
بكيفيات تطبيق القانون رقم 19/87 المتضمن كيفية إستغلال الأراضي 
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية. ' 

6- المرسوم التنفيذي رقم 51/90 المؤرخ ب2 1990/02/06 المتعلق 
بكيفيات تطبيق القانون رقم 19/87 المتضمن كيفية إستغلال الأراضي 
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية. 

7- المرسوم التنفيذي رقم 326/10 المؤرخ 2 2010/12/23؛ المتعلق 
بكيفيات تطبيق حق الإمتيازلإستفلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 
الخاصة للدولة. 

8ل مرسوم التتفيذي رقم 289/92 المؤرخ 2 1992/07/06؛ المتعلق بشروط 
التنازل عن الأراضي الصحراوية 2 المساحات الإستصلاحية وكيفية إكتسابها. 

9- المرسوم التنفيذي رقم 666/83 المؤرخ 2 1983/11/12 
المتضمن نظام الملكية المشتركة. 
المتعلق بوثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروطه؛ وكيفيات 

1- المرسوم التنفيذي رقم 70/14 المؤرخ 2 2014/02/10 » الذي 
يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية الملشصصة للفلاحة. 

2- قانون الأمسسرة, الصادر تحت رقم 11/84 المؤرخ ج 
9 المعدل بالأمر رقم 02/05 المؤرخ ب 2005/02/27. 
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4- القانون رقم 1 لض 

e‏ 0 المؤرخ 2 1991/04/27» المتعلق بالأوقاف ؛ 
ن التو بالقانون .رقم 07/01 ؛ وبالقانون رهم 10/02: 

4- القانون التجاري» الصادر بالأمر رقم 59/75 المؤرخ ب2 
1975/09/26 وفق آخر التعديلات. 

5- قانون العقوبات» الصادر بالأمر 156/66 المؤرخ 2 
1966/06/08 » المعدل والمتمم وفق آخر التعديلات. 

6- قانون الإجرا اءات الجزائيةء الصادر بالأمر 155/66 المؤرخ 2 

7 المرسوم التنفيذي رقم 8 المتعلق بضبط التنظيم الذي 
يطبق على المنشآت المصنفة. 

8- قانون المياه» الصادر تحت رقم 17/83 
» الصادر بالقانون رقم 06/03 المؤرخ 


المؤرخ 2 1983/07/16. 


2 2003/07/19. 
0- قانون براءات الإختراع ) الصادر بالقانون رقم 07/03 المؤرخ 2 
9 


1- فانون الصفقات العمومية› المرسوم 
وفق آخر التعديلات المدخلة 2 2003 و2005. 


الرئاسي رقم 250/02 المؤرخ 


2 2002/07/24› 
2- قانون تنظيم مهنة المونق 
06/2/0 
3 القانون رقم 1 المؤرح _2 07/03 / 1 المتعلق بالأنشطة 
المنجمية ؛ المعدل والمتمم للقانون رفم DSL‏ انر E‏ 1984/01/07 


4 ود/ 6/07 الذي يعدل ويتمم 


کک 
ثانيا ؛ المراجع المتملقة بالفقه الإسلامي 
بن كثير, تفسير القرآن العظيم؛ المكتبة العصرية؛ بيرون, يمور 
2- أبن رشد› بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ دار المعرظة, روت 08| 
1-ابن قدامة, المغني, دار الكتاب العربي؛ بيروت» طبمة وو 


4- ابن حزم» المحلى» دار الجيل, بيروت » د.ت. 

5- ابن نجيم؛ الأشباه والنظائر» مطبعة الحلبي, القاهرة, 7ھ 
6- ابن جزي» القوانين الفقهية» مطبعة النهضة, فا س» د.ت. 

5 ابن منظور, لسان العرب»› دار المكحر: بيروت » ط3 , 1994 
يد القاري, مجلة الأحكام الشرعية؛ مطبوعات تهامه, جدة» 1981 


9-د. أحمد حسين» الملكية ونظرية العقد 2 الشريعة الإسلامية, 
دار الجامعة؛ الإسكندرية: 1986. 


10- إبراهيم التتم» الامتیازے المعاملات المالية وأحكامه ے2 الفقه 
الاسلاميء دار ابن الجوزي› 1 . 


11- ك. بلحاج العربي, أحكام 


الاسرة ال 


: زائرى الجديد, دار هومه, الجزائر, ط2 2015. 
12- د. بلحاج 


الجزائر» ط2: 1992 


153- د. بلحاج العربي, النظريات العامة 8 الفقه الإسلامي؛ دم 
الجزائر, ط2 ؛ 2001, 


14- جمع من العلماء, 0 


50 جواب بے البيوع والمعاملات؛ دار ابن 
حزم» القاهرة؛ 2009, 


5- د. جمال الأكشة, 


أثر الشفعة ب العقار والمنقول؛ دراسة فقهية 
مقارنة ؛ دار 
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6-حاشية الدسوة , 
سوفي على الشرح الكبيرء مطبعة الحلبى» الما 
1 0 . أي 2 هرق فل يسنا 
7- الحطاب» مواهب الجليل شرح مخت 
YAR‏ 8ه . م صر حليسل › دار المكر :؛ 


8- الحبيب بن طاهرء الفقه المالكى وأدلته : : 
وت 2005 1 اوه ع 

9- د. : /) نظا نة 

56 د مس عبان نظرية المصلحة # الفق هالاسلامي: دار 

النهضة المربية» القاهرة؛ 1981. لک 

0- د. حسن العسيري؛ أثر العجز برد المفصوب» مجلة العدل؛ 
الرياض» العدد22. 

1- د. حسن سفر» تقنين أحكام الشريعة © التجرية الإسلامية؛ 
المجلة القضائية ؛ الرياض» العدد3› محرم »؛ 3. 

2- د. خالد الجريسي› فتاوى البيع والمعاملات والرياء مؤسسة 
الجريسي »؛ الرياضص» 7.. 

3- د. خالد البولي؛ ملكية الموارد الطبيعية ب4 الفقه الإسلامي؛ 
مجلة الحموق › جامعة الڪويت› 3 ؛, العدد2. 

4 . خالد اللحيدان» الشفعة بالجوار» مجلة العدل؛ الرياض» العدد 12: 

5- السيد سابق› فته السنة» دار الفكر: بيروت؛ 9 . 


6- د. السنهوري عيدك الرزاق»؛ مصادر الحق © الفمه الإسلامي ؛ دار 


الفكر العربي› القاهرة» 1954. 


7- السرخسي» المبسوط ( دار المعرفة› القاهرة؛ 1976. 


28- سليم بان» شرح مجلة الأحكام العدلية؛› دار الثقافة ؛ عمان»؛ 11. 


9- د. سعك الخثلان؛ الزمن 4 أ 
البحوث الفقهية المعاصرة؛ الرياض؛ العدد68. 
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()3- ذق, مسفك الذيابي› ميدأ حسمو النيةٌ؛ مجلة المشريعة والقانو 
والدراسات الأسلامية؛ جامعة تبوك» 2014 العدد 23 


|3 ا على مختصر خليل» دار الفكر ' یروت » دن 
-١‏ الشيرازي» المهذب © الفقه الشافعي؛ دار المفكر. روت › 094 
3- الشوكاني: نيل الأوطار» مكتبة الأزهرية› القاهرةء دن 
4- د. الشافمي السيد؛ عقد الرهن ك الشريعة الإسلامية, مطل 
الوفاء المَانونية: الإاسكندرية: 2011. 


5- الصنماني» سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ دار إحياء التران 


العربى ؛ نيروت › ط 4 60 [1. 
6- صالح الفوزان؛ الملخص الفقهيء دار الغد الجديد» القاهرة؛ 2014 


7- د. صالح الحويس» أحكام عقد الحكر ك الفقه الإسلامي, 
مطابع أرو زوى > ط2 2013. 


8- د. صبحي محمصاني؛ نظرية الإلتزامات والعقود ك الشريعة 
الإصلاميةء بيروت: 1972: 


39- صالح المحيميد, الحق وأنواعه, مجلة العدل» العدد الأول» 
محرم 1420. 


40 د. صباح فلمبان» التعزير بأخذ المال» مجلة العدل» الرياض؛ 
العدد 61 محرم 05 ص F1‏ 


41 د. طلبه وهبة خطاب» أحكام الإلتزام بين الشريعة الإسلامية 
والعمادون› دار الفكر العربى ٠‏ 1983. 


42 د . زڪي شعبان ود . أحمد الغندور, أحكام الوصية والميراث 
والوفف 2 الشريعة الإسلامية, محتية الفلاح, اللڪويت› 1989, 


43- العسقلاني؛ فتح الباري, دار السلام, الرياض» 7. 
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44- 
د. عبد الحليم القوني› حسن النية وأثره سے التتصرفات ے الفقه 

الإسلامي» دار المطبوعات الجاممية» الإسكندرية» 2010. 

25 1 , 7 

5- عبد الرحمن الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعة: دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ. ظ 

6- أ. علي الخفيف؛ أحكام المعاملات الشرعية: دار الفكر 
العربي» القاهرة» 1996. 

7- أ. علي الخفيف» الملكية 4 الشريعة الإسلامية: دار النهضة 
العربية؛ الماهرة› 1990. 

8- علي حيدر؛ شرح مجلة الأحكام العدلية؛ دار الكتب العلمية ؛ 
يوك 1991 

0 

9- د.عبد الله بن منيع› حكم الإلزام بالوفاء بالوعد ديانة وقضاء؛ 

0- عبد الله المخلف» أهمية الوقف وأثر توجيه مصارفه؛ 
العدل» الرياض› العدد 61» محرم 5!؛»: ص 52. 
5 ]له . 1 تعمال الحق ے الفعه 


مجلة 


1ذ- د . فتحي الدريني› 
الإسلامي؛ مؤسسه ة الرسالة»؛ ببروت› 1981. 

2- القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» دار القلم» دمشق › 6 . 

3- قرارات المجمع الفقهي؛ رابطة العالم الإسلامي؛ مكة المكرمة؛ 
حتی دورنه الحادية وا لعشرين» 2. 


54- الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ دار الفكر؛ بيروت 1982. 


5- متصور البهوني»؛ حشاف القناع؛ دار الفكرء بيروت؛ ج2» دت. 
إنة " 4 ,» 1966. 

6-الماوردي» الأحكام السلطانية ؛ مطبعة الحلبي؛ القاهرة» ط2ء› ‏ 

محمد قدري باشاء مفرشد الحيران؛ دار الأفاق العربية؛ 
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58- محمد أبو زهرة؛ الملكية ونظرية العقد د الشريعة الإسلامى, 
دارا ڪر المربي› القاهرة»› 7 . 

9- د. محمد الشقفة؛ الفقه المالكي ب ثوبه الجديد؛ دار اقل 
دمشق» 2001, 


0- د. مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام دار القلم, 
دمشق, 1998, 


61- د. محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها ے المذاهي 
الأريعة, دار المكر: دمشق› 6 . 


2- د. محمد الز. حيلي› إحياء الأراضي الموات, مركز النشر 

العلمى»› جامعة الملك عبد العزيز؛ جدة؛ ط1؛ 1990. 
63- محمد شلبي»› المدخل بے التعريف بالننقه الإسلامي» بيروت؛ 1985, 
64- الموسوعة الفقهية› وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الڪويت. 
5- محمد الألباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مكتبة المعارف, 


66- د. محمد سراج» ضمان العدوان 2 الفقه الإسلامي, دار 
الثقافة؛ القاهرة, 1990. 


67- د. محمد سرا 


-68 


ج ود. محمد إمام, أحكام الوصايا والأوقاف 2ے 
نون» دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندريةء 1998. 


ماجد المشوح, أحكام ملكية الوحدات العقارية؛ رسالة 


69 مازن صباح» إيجار المال الشائع ب2 الفقه الإسلامي؛ مجلة 
الجامعة الإسلامية 2009ء العدد2, المجلد 17. 


0 د. محمد المنيعسي» الإجارة المنتهية بالتمليك؛ مجلة العدل؛ 
الرياض؛ العدد 13, 
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71- النووي, صحيح مسلم» دار إحياء التراث؛ بيروت؛: 1972. 

2 د. ناصر الجوفان› التعويض عن تفويت المنفشعة مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة› الرياض› 20005 العدد 65, 

3 د. نزيه حمادء الإلزام القضائى بالوعد ے المعاملات المالية 
المجلة المقضائية) الرياض» العدد5› محرم› 4 أن 

74- البادي حسب النبي› المسؤولية الناشئة عن وضع اليد ے الفقه 
الإاسلامي »؛ رسالة دڪتوراه› ڪلية الحقوق› جامعة القاهرة› 5. 

5- د.وهية‌الز. حيلي› الفقه الإسلامي وأدلته› دار الفكخر:؛ 
دمشق» 1982. 


6- د.وهبة الزحيلي› القواعد الفقهية وتطبيقاتها ج المذاهب 
الأربعة› دار الفڪر» دمشق › 2006. 

7 د. وهبة الزحيلي » الفقه المالحي الميسر»› دار الفكر: دمشق › 0. 

78- 5 وهبة الزحيلي ( الوجيز 2 الفقه الإاسلامى؛ دار الفحكر: 
دمشقء 2007. 

9 د. يوسف القرضاوي» فتاوى معاصرة› دار الوفاءء المنصورة› 3 . 

ثالثا : المراجع العامة والخاصة 

1- د. إسماعيل غانم» | لحقوق ا لعينية الأصلية» چ1 حق الملكية ؛ 
ط2» 1961. 


العدالة» القاهرة» ط5؛ 2013. 
3- د. أنور طلبة» نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة؛ الملكتب 
الجامعى الحديث › الإسكندرية › مصر » 2002. 
4- د. أيمن سليم» سلطات المالك على الشيوع؛ دار النهضة العربية› 
القاهرة» 2000. 
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5- د. أنور جبر» إنتقال الملحية العقارية بالبيع, منشأة المعارف, 
الإاسكندرية› 2011. 


6- د. أحمد عبد العال أبو قرين» الحماية الدستورية للملكية الفردية 
ج ضوء الفقه المصري والفرنسيء دار الثقافة الجامعية» القاهرة, 1999. 


7 د. أحمد عبد العال أبو قرين» النظام القانوني لمللكية الشقق 
والطبقات» دار الثقافة الجامعية» القاهرة؛ 2001. 

8- د.أحمد دغيش» حق الشفعة 2 التشريع الجزائري, دار هومه, 
الجزائر؛ 2011. 

9 أعمر يحياوى, منازعات أملاك الدولة› دار هومه, الجزائر, 2004. 


0- أعمر يحياويء الوجيز 2 الأموال الخاصة التابعة للدولةء دار 
هومه»ء الجزائر؛ 2001. 

1- د.أحمد اباش»› الأحكام العامة للشفعة, منشورات الحلبى 
الحقوفية› بيروت» 2008. 


2- د.أحمد خالدي, الحيازة بين الشريعة الإاسلامية والقانون 
المدني الجزائري» دار هومه؛ الجزائر» 2015. 

3- د. أحمد خالدي» الشفعة؛ دار هومه؛ الجزائر» ط2 2013. 

4- د.أحمد خالدي, القسمة» دار هومه, الجزائرء 2008. 


الجزائر» 2014. 
6- الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية؛ المحكمة العلياء عدد 
کان فسم الوثائق» الجزائرء 3 أجزاء, 2004 و2010. 
7- أبحاث الندوة الوطنية للقضاء العقارى» مديرية الشؤون المدنية؛ 
وزارة العدل» الجزائر» 1975. 
8- أبحاث الملتقى الوطني حول قضايا العمران 2 الجزائر» بعنوان 
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9- أبحاث الملتقى الوطني حول قضايا الترقية العقارية ف الجزائر, 
منوان آليات حماية البيئة 2 القائون الجزائري› جامفة ورفلة ؛ 2012 
0- أبحاث الملتقى الوطني حول قضايا الملكية والقانون « 
لجزائر» جامعة الجزائر, ديسمبر 2012. 

1- أبحاث الملتقى الوطني حول الملكية العقارية والقيود الواردة 
بليها 2 التشريع الجزائري» جامعة قالمة» سبتمبر 2013. 

2- أبحاث الملتقى الدولي الخامس حول القانون المدني الجزائري 
مد أريعين سنة» جامعة الجزائر 1» أكتوبر 2016. 
لدىء الجزائرء 2012. 

4- بشيرفدوج»› النظام القانوني للملحية العقارية› دو.آ.ت»› 

5-د بیان رحيب » حموق الإمتيازء دار التقافة› عمان»› الأردن» 2012 

6- د.بيان رجيب » دور الحيازة 2 الرهن الحيازي› دار الثعافة, 
عمان» الأردن»: 2010. 
:ار هومه»› الجزائر» ج21 المصادر الإرادية؛ ط2: 22016 © كتابين. 

8- د. بلحاج العريي› النظرية العامة للالتزامات 2 المقانون المدني 
دار هومه› الجزائر» ط2› 2015. 

0- د. بلحاج العربي › الو سيط ے شرح الحقوق العينية >2 ضوء 
تواعد الفقه الإسلامى والأنظمة السعودية والإجتهادات القضائية؛ دار 
الثقافة» عمان» الأردن» ط2؛ 2016. 
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المَانون المدني الجزائري: ا الجزائن 2014. 

2 د. بلحاج العربي؛ فقانون الأسرة الجزائري الجديد ه لقا عل 
بقرارات الملحمدخة العليا المشهورة؛ دمج الجزائر» صل4› 2012 
الأسرة الجزائري الحديد»› دار هومه› الجزائر› ط2 › 2015. 


4- د . بلحاج العربي»؛ بحوث فانئونية 4 فانون الأسرة الجزائرى 
الجديد» مم2 الجزائر, ط2 2 5 . 


الجزائري؛ دار هومة, الجزائر, 9. 
الجزائر» 2001. 

- بطاهر تواتي› الخبرة القضائية _2 الأحوال المدنية والتجارية 
والإدارية, دو.آ.ت› الجزائرء 2003. 


8- د. بيار إيميل طوبياء الملكية الشائعة› المؤسسة الحديثة 
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دار هومهء الجزائرء الطبعة الثانية» 2015. 

6- الحماية القانونية للجثة الآدمية وفقا لأحكام القانون الطبى 
الجزائري» دار هومه»ء الجزائر؛ 2016. 

7- النظرية العامة للالتزامات 2 القانون المدني الجزائري» ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الجزائرء الطبعة السابعة» مزيدة ومنقحة» 2 جزعين» 2016. 

8- بحوث قانونية 2 قانون الأسرة الجزائري الجديد» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائرء الطبعة الثانية» 2015. 

9 الوجيز ةي شرح قانون الأسرة الجزائري» 4 جزءين» ديوان 
المطيوعات الجامعية» الجزائرء الطبعة السادسة»ء مزيدة ومنقحة»› 2011. 

0- قانون الأسرة الجزائري الجديد معلق] عليه بقرارات المحكمة 
العليا المشهورة» خلال أربع وأربعين سنة (2010/1966)» ديوان المطبوعات 
الجامعية»› الجزائرء الطبعة الرابعة» مزيدة ومنقحة» 2012. 

1- أحكام التجارب الطبية على الإنسان» دار الثقافة» عمان: 
الأردن»ء 2012. 
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2- معصومية الجثة 2 الفق هالإسلامي والقوانين الطبية 
والبيوأخلافية المعاصرة» دار الثقافة؛ عمان»› الأر دن» الطبعة الثانية» 2015. 

3- الوسيط 4 شرح الحقوق العينية 2 ضوء قواعد الفقه الإسلامى 
والأنظمة السعودية:؛ دار الثقافة» عمانء الأردن» الطبعة الثانية 6 ` 

4- الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد 4 ضوء 
القانون المدني المقارن» دار حافظ» جدة» السعودية» ط2؛: 2015. 

5- الحدود الشرعية والقانونية والأخلاقية للتجارب الطبية على 
الإنسان» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2011. 

6- مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد 2 ضوء القانون المدني 
الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 2011. ْ 

7- النظريات العامة 2 الفق هالإسلامي» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائرء 2001. 

8- أبحاث ومذكرات 4 القانون الجزائري والفقه الإسلامي» > 
جزءين؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 1995. 

9 المدخل لدراسة التشريع الإسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية ؛ 
الجزائر» الطبعة الثانية» 1992. 
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إهداء OOOO‏ 
مقدمة O EE‏ 
١‏ جع وها و مسجو ةجع مز وان ول وده وجامنه مودي | أل 
2 تصمهيد KO6USESDISGSSSSOSSGOEOGSOSGGGBGSSGGaGGéocdneedSdécddedesess‏ 0( 
1- الممصود بالحمّوق المالية OEE‏ ة > ز ز ز ز ز ز 5 00 1100 
2- الأشياء هي محل الحقوق العينية O‏ 
3- نتائج التفرقة ببن العقار والمنقول OEE‏ 
4- التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي sese‏ 
5- إختصاصات القضاء العقارى 00 1[ 1 1171711 
6- أنواع الحقوق العينية 9 1 1 1[ [ذ ز[ز1[1 1[ 1 1 1 00010101 
7- التعداد الحصري للحقوق العينية Ci REE‏ 
8- خطة اليحث و تە 22 
التضل الأول : الحقوق العينية الأصلية 0007111113 
الميحث الأول : حق الملكية 4 ذاته EEO‏ 
1- التعريف بحق الملكيه SO ehm‏ 
2- التطور التاريخي لحق الملكية ع 9101 
3- حق الملكية 2 الإسلام O‏ 
1- التكيية الشرعي لحق الملكية ج الإسلام د 2 908 
5 الرد على بعض المسشرفين ae‏ 
4- عق 1 ڪڍ 1 ك القانون الجزائري i‏ 50 
ايساد حمادة الملكية الخاصة EE‏ 2111 
56 عدم جواز نزع الملكيا إلا وفقا للمصلحة العامة ...34 
Seed 9‏ 

أولا ؛ شروط نزع الل کار û‏ ا زبمعة العامة موعن فم ماحم بوت 
59 
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ثالثا : رقابة القضاء 4 مجال نزع الملكية العقارية 0 
رابعا : الإستيلاء الإداري المؤقت للعقارات الخاصة 0 
5- خصائص حق الملكية BOs‏ 
أ- حق مانم . a‏ ا ا SS‏ 
ET 9 58‏ 
ج- حق دائم RRs‏ 12 
6- عناصر حق الملكية اما ال o Û EA‏ 
أ- سلطة الاستعمال 00 
ب- سلطة الإستغلال E E O‏ 
1- الثمار OOOO.‏ ل ع i reee‏ 
2- المنتجات an‏ اي ةذ[ O‏ 
3- الملحقات 00000000 |[ |[ 00177 
ج- سلطة التصرف E EE a a‏ 
1- التصرف المادي 00-1 E e‏ 
2- التصرف القانونى يس RE E DE O‏ ل 
7- نطاق حق الملكية انا ا ا 1 
أ- عناصر الشيء الجوهرية he‏ ا a Ol‏ 
ب- ما يتفرع عن الشيء ماي اماخعا عا موه وشا لوعو ا ا 0 11 917 
ت- ملكية ما فوق الأرض وما تحتها ل 29700777 
1-حڪم الكنوز 00000001 
2-حكم المعادن الثمينة ااا[ 0000700000 
8- القيود الواردة على حق الملكية ماقا عونصم سا سوق ج0023 1 
أولا : القيود الواردة على حرية التملك وم لاط ا د 1101 
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أ- القيود التي ترد على حق الأجنبى 4 التملك 000 ||| 


1- الترخيص المسبق 2 حق الأجانب LOS‏ 
2- الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبى ...107 
3- الحوافز القانونية للإستثمار الأجنبي 4 الجزائر Oca‏ 
ب- القيود التي ترد على الأشخاص الإعتبارية للتملك .............111 
ثانيا : القيود الواردة على حق الملكية ذاته 220351511051 
- عدم التعسف 2 استعمال حق الملكية ss‏ اناه مهرفك هاه 6886881652588 
ب- عدم إضرار المالك بالغير 89ت ا 0 
0 إلتزامات الجوار ول 00 
1- الجوار بالتلاصق Sêla Ê iar arias i ٠٠.٠٠٠٠٠٠...‏ 
أ- وضع الحدود الفاصلة 0 لنسخة, الإلکتروزں: 
ب- حكم المطللات والمناور لاا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا 0 
2- المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة از و 
3- جزاء المسؤولية عن مضار الجوار غير المالوفة 0 
4- الترخيص الإداري لا يحول دون مسؤولية المالك 
د- الشرط المانع من التصرف وطاق مف لعو ووه مهو هع eee Rehên‏ 
أولا :اأ ة القانونية لشرط المنع من ا لتصرف ask‏ وحم د 


ثانيا : شروط صحة شرط المنع من التصرف iê‏ ماع اناطع م اع + 
1-أن رڪون الشرط واردا ‏ عقد ناقل للملكية او 


ثالثا : آثار الشرط المانع من التصرف 


أ-عدم جواز التتصرف الممنوع بمفتضصى الشرط 07 لا 
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ب-عدم جواز الحجز على المال الممنوع من التصرف م10 
ج-جزاء مخالفة شرط المنع من التصرف nedaba‏ 
الملبحث الثاني : الملكية الشائعة حال و عاو 11 
1- التعريف بالملكية الشائعة E RE‏ | 
2- مصادر الملكية الشائعة O‏ 
3- الطبيعة القانونية لحق الشريك ب4 الشيوع اا0 0 
4- أحكام الإنتفاع بالمال الشائع LOSS‏ 
أولا : تعريف المهايأة وأنواعها LOO Aa‏ 
ثانيا : أنواع المهايأة امن LOTAN‏ 
أ- المهايأة المكانية 1 
ب- المهايأة الزمانية ل ا ع 3 170 
ثالثا : خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار 1 
5- إدارة المال الشاك 90بدب10 1 o E‏ 1 
3 إدارة المال ته النشخة إن 
أ- أعمال الحفظ الضرورية ES Au‏ 
ب- أعمال الإدارة المعتادة من ا اال ECE‏ ل 2-17 
ج- أعمال الإدارة غير المعتادة مود لجعو ارد اوسا ا بعك م 11103 
6- نفقات إدارة المال الشائع ما و 0 
7- التصرف 2 المال الشائع LSA Raa NR‏ 
أ- التصرف الصادر من قبل جميع الشركاء Seen‏ 182 
ب- التصرف الصادر من الشريك منفردا ‏ حصته الشائعة 1 
1- بيع الحصة 2 الشيوع sececeeeeeeacnnenenenensneeneanenennnennerenen‏ 185 
2- إجارة الحصة 2 الشيوع o E OEE‏ 
3- هبة الحصة © الشيوع a OE ET‏ 
4- رهن الحصة 4 الشيوع هه همه 0ه 6مواوا6 68 6886 666889688 ووه 190 
8- إنقضاء حالة الشيوع 0 


ا 0 
e Ny‏ 
0 لقسمة 2 [OSS Sinek‏ 
2- | | تغاة اله - نو" |١اث‏ 
فراغ إتفاق القسمة ب الشكل الرسمي ...199 
3- الوضع ب2 ملكية الأسرة ... 01 
0 
ى : القسمة القضائية NEA‏ 
ET :‏ ل 
1- دعوى القسمة القضائية 19 US SS‏ 
a e 59‏ 
لقسمة العينية .....الفسهة. مكب رف الما 
3 - قسمة التصفية 989 اذغ ...با .اه .موز 9 2 
انيا +آثار القسمة يي 
أ- أثرالقسمة 2 إفراز الملكية Desa Ges‏ 201 
ن ضمان التعرض والإستحقاق د ع 1 
المبحث الثالك : صور خاصة للملكية الشائعة E‏ 1 
المطلب الأول : الملكية المشتركة 2 العقارات المبنية ..............218 
1- التعريف بملكية ١‏ لطبقات والشقق خم و 21 
2- النظام التشريعي لملكية الطبقات والشفق LIE‏ 
أ- الأجزاء المفرزة (الملكية المفرزة و 2 
أولا : تحديد الأجزاء المفرزة ا سي فاه 
ثانيا : حَقوق ا الك والتزاماته با لنسبة للأجزاء المفرزة وب 2ك 
ب- الأجزاء المشتركة (الملكية الشائعة) ددا ميلك 
أولا : تحديد الأجزاءا لشتركة ا 
227 


ثانيا : حقوق الملاك والتزاماتهم بالنسبة للأجزاء المشتركة 55-0 
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3- تكاليف الأجزاء المشتركة ا 
4- إدارة الأجزاء المشتركة O‏ 


5- العلاقة بين صاحب السفل وصاحب العلو 


2- إلتزامات صاحب العلو 


المطلب الثاني : الحائط المشترك a‏ 
أ- التعريف بالحائط المشترك له 
ب- الحق 2 إستعمال الحائط المشترك NEE TEE‏ 
ج- الحائط المشترك 2 الفقه الإسلامي ا ا 
د - أحكام الحائط المشترك ”2 
المطلب الثالث : الطريق الخاص المشترك ESE‏ 
أ- التعريف بالطريق الخاص المشترك O RL‏ 


فع- أحكام الطريق الخاص المشترك Sets Eek 6618 8 4166 61616 ene‏ 
المبحث الرايع : أسباب إكتساب الملكية لظ 


أ- المقصود بأسباب إكتساب الملكية ا 
ب- أسباب كسب الملكية ب4 الفقه الإسلامي E‏ 
ج- تحديد أسباب إكتساب الملكية e‏ 
المطلب الأول : الإستيلاء SEES ES‏ نمه انو وز ا ل بانع وا لوا لا ا 
1- تعريف الإستيلاء ممه مم ممه وقة فق ممه مه ممم وه فويعم موق ممم وم قل 


آ- الرڪن المادي 20111111110198 
ب- الركن المعنوي أو النفسي كانه واج ته rian a EKÎ‏ 


bia ak n Ke rihet ante إلتزامات صاحب السفل‎ -1 


السييفة اوا جى اعداد حيزة الماشه.. 


ج- محل الإحراز 11000000000 
ثانيا : حكم اللقطة 1 0 00 
ثالثا- حكم الكنز والمعادن OSs AROSE‏ 
3- إحراز العقار (إحياء أراضي الموات Oi iA‏ 
أولا : التعريف بأراضي الموات n EOE‏ 1 
ثانيا : شروط إحراز أرض الموات ل ل 21 
ثالثا : تنازل الدولة عن الملكية العقارية الفلاحية N RE‏ 
المطلب الثاني : العقود الناقلة للملكية 0007177 
1- المقصود بالعقود الناقلة للملكية f a Oy‏ 
2- إنتقال ملكية العقار ال 11 DT Ce‏ 
أ- شروط العقد الرسمي الناقل للملكية العقارية 21100000011 
ب- إنتقال الملكية بالببة E O EY‏ 
1- شروط صحة الببة ا ا ا ا 
2- الرجوع 4 عقد الببة ااا 
ج- الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة ب امو مضو جوع a‏ 
1- دعوى الإستحقاق الي 1000 a O‏ 
2- دعوى منع التعدي skê‏ مت NDAR sS‏ 2017 
3- دعوى وقف الأعمال # الملكية E OG‏ 
3- إنتقال ملكية المنقول 2 
أ- المنقول المعين بالذات See sepia akat‏ 
ب- المنقول المعين بالنوع م اي 2001 
ج- المنقول الخاضع لإجراءات التسجيل O‏ 
د- إنتقال المنقولات المستقبلية دع سو O‏ 
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المطلب الثالث : الميراث والوصية E aa a‏ 
أ- الخلافة بالميراث O‏ 
1- وقت إنتقال أموال التركة إلى الورثة 1111108 
2 لا قركة الأ بعد سداد الديوق لظ 
ل ی ق الأتفسة اا E IBE IE‏ 
ب- الخلافة بالوصية 111[ 0 
1- وفت إنتقال ملكية الموصى به o‏ م66 OOOO‏ ومو اموه 
2- حماية الموصى له من تصرف الوارث وووفووو ةم ووم و ةو وود ةووووووة 
3 شروط صحة الوصية الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 00 
ف شهرالوضية العقاررة 11 1 1 2210110531 
المطلب الرابع : الشفعة 1 
1- التعريف بالشفعة ووو ووو و 
2- نظام الشفعة ب2 الفقه الإسلامي ا ل اي 
تاکن عق الققعة EAE‏ 
4- أصحاب الحق 2 الأخن بالشفعة لكك عاد ht,‏ 
5 خرو الأبقة بالشقعة 111 e‏ 
أ- أن يكون الشفيع من الذين لبم حق الشفعة م 
ب- أن ترد الشفعة على عقار ga eee Snes‏ 1 اا 
ج- أن يكون التصرف من المعاوضات المالية r e a‏ 
6- تزاحم ا لشفعاء aS Cê‏ فاون واه 988 9628:8818 8ن فهو Sica es Sa‏ و e raises‏ 
7 إجراءات الشقعة ا 00 
8- آثار الشفعة ا 
أ- إنتقال ملكية العقار إلى الشفيع ل 
ب- حق الشفيع 4 الضمان OD‏ 
1 تصرفات المشتري © العقار المشفوع فيه فق6فل لوو ووو وووووووووهة 
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التصرفات المادية xose‏ 358 


: حم التصرفات القانونية FSO.‏ 
: الالتصاة aS‏ 
الطلب الخامس - قى ® 60 و ووو ووووووويبيئ 361 
. امقصود بالإلتصاق PELs‏ 
شروط اعتبار الإلتصاق cis E e‏ 362 
58 کے 
إنواع الإلتصاق مم3 الالو وو 557 31 
4 َ 0 3 عدار حمزن ١‏ 
7 : إلتصاق المنقول بالمنقول مععع وله موده ووه ومو ووو ووو وو وروي ل 63 
ود لوق إلتصاق المنقول بالمنقول 00010110001100 
2 حكم إلتصاق المنقول بالمنقول لمم 364 
ثانيا : الالتصاق بالعقار ال-0 1 1 011111011 
أ- الالتصاق الطبيعي بالعقار 0010000 
ب- الالتصاق الصناعي بالعقار acon‏ 368 
أولا : القاعدة العامة 011 
ثانيا : حالات الإتصال الصناعي بالعقار اده م معو دو SOs‏ 
1- إقامة مالك الأرض منشآت على أرضه بمواد مملوكة للغير...... 369 
2 إقامة صاحب المواد للمنشآت 2 أرض مملوكة للغير Soon‏ 
مملوكة لشخص ثالث 0000005 1 E E A‏ 
الطلب السادس : الحيازة 2 
أ التعريف بالحيازة وخصائصها r‏ 
0 حصائص الحيازة ا 
" موضوع الحيازة لوه كا ا ل لو ا 3176 
1 شهادة الحيازة الواردة بك القانون 25/90 I‏ 
شروط الحصول على شهادة الحيازة BBL‏ 
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ب- آثار تسليم شهادة الحيازة 1 
5- عنصرا الحيازة اامفز سم اس ا سي 0 230 
أ- العنصر المادي ايا ااا 1 o‏ 
أ- العنصر المعنوي O‏ 
6- شروط قيام الحيازة ا ذ ذ 1[ o OE‏ 
أ- أن تكون هادئة ومستمرة زز 77 
ب- أن تكون ظاهرة وعلنية o o EERE‏ 
ج- أن تكون واضحة لا غامضة E RT‏ 
7- إنتقال الحيازة ES‏ 
8- زوال الحيازة ل ا ل اسم ا 
9- آثار الحيازة 0 4 
أ- أثر الحيازة المكسب للملكية معن وو واو دوع مو عع لاو ةشوه Û e‏ 
1- شروط التقادم المكسب 1 1 1 1 1 1 1 E LG‏ 
2- حكم الحائز على شهادة الحيازة د 
3- عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ...........412 
4- موقف الفقه الإسلامي من التقادم الملكسب Leese‏ 
ب- تملك الثماريالحيازة مد ممما او مو أ محم جا لان ا 42 
ج- مسؤولية الحائز عن تبعة الہلاك e‏ 
د- دعاوى حماية الحيازة n EEE Kehr ere‏ 
1- دعوى إستردادالحيازة ياي يي [ذ[ذ1 1 71 
2- دعوى منع التعرض SEE‏ ازاز E‏ 
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة a‏ 
0- تملك المنقول بالحيازة 00 0017 
3 تاريخ قاعدة الحيازة ج المنقول سند الحائز 210 
ب-تملك المنقول بالحيازة 4 الفقه الإسلامى eos‏ ا 2 
شاش روط خطبيق قاع الحيازة نظ الملقول ست اتحاكز ...........439 
1- أن يكون هناك منقولا o OOOO OD ONEEEE‏ 


a 
ي جه‎ ٠ أ أ‎ 
۰ + 4 57 أل لا‎ 
لنسخة الالكترونية من اعداد حمزة الهاة‎ 
لها شمي‎ 
AI 


. وناك حيازة قاذ a‏ 
إن تڪون زة قانونية ii‏ 
٠ £ 5008 ٠‏ 0 

ب إن تقترن لحياز بحسن لنية ففرف ةف ةوزن ووو ووو ووو ووو ووون 

. إن تستند الحيازة إلى سيب اميا eon‏ 


زثار قاعدة الحيازة 2 المنقول سند الحائز.. 


ا الواردة على القاعدة ones‏ 
e 3‏ اا ones‏ 


1- تعريف 


الفرع الثاني : أسياب حسب حق الإنتفاع فة ةة 2 
أ- إكتساب حق الإنتفاع بالعقد و 
ب- إكتساب حق الإنتفاع بالوصية ase‏ 


>< إلتزامات المنتفع. 


ادال 
:تفاع بالشيء بحسب ما أعد له roseno ke‏ 
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ورمءء*// * 


شج4 


442 


445........ 


النسخة الالكترونية من اعداد حمزة الها شمر 
2-إدارة الشيء إدارة حسنة soebecécncddeenceucebeneenennnesases‏ 


3-صيانة الشىء وحفظه وتحمل التكاليف المعتادة 


4-رد الشيء عند إنتهاء الإنتفاع SES‏ 
الفرع الرابع : إنتهاء حق الإنتفاع 0 
الفرع الخامس : مقارنة بين حق المنتفع وحق المستأجر 
المطلب الثاني : حق الارتفاق 1 1 1 2111111111 
الفرع الأول : ماهية حق الإرتفاق 985 356ذ3 


1-. تعريف حق الارتماق 10 110111011101 
ساقس ق الأرتقاة O‏ 


3- شروط قيام حق الارتفاق pigs ies aki esed‏ 
1- أن يوجد عقاران esis SN tao aa at‏ 
2- أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين 
3 أن يتقرر الإرتفاق لمصلحة عقار آ آ[ ‏ 1 225111 
4 أنواع حقوق الإرتفاق 000 ز زؤز ز [ زؤز 1 111 
الفرع الثاني : أسباب كسب حق الإرتفاق 1559 


[- التصضذرف القانونى a‏ 


النسخة الالكترونية من اعداد حمزة الهاشمي 


[-أن تكون الأرض محصورة عن الطريق العام sess‏ دو 849 
ولا يكون الحصر راجعا إلى فعل المالك 2 
ب- أحكام تقرير حق المرور لقف وه قو امول وأو و عمد 29 
2-حق الشرب SOc seata aie‏ 
أ- ماهية حق الشرب ا ا و و e‏ 
ب- أحكام حق الشرب US SOREN ERO‏ 
3-حق المجرى -بب-ب-ب.1212-12د2ذ02ذ0 1010 71 
4-حق الصرف 1 O‏ ع 
الفرع الرابع : إنقضاء حق الإرتفاق Sieur‏ 
الفرع الخامس : مقارنة بين حق الإرتفاق وحق الإنتفاع اع 914 
المطلب الثالث : الوقف ا بب11111 a‏ 
1- تعريف الوقف 9 دببب-001 o o‏ 
2- الطبيعة القانونية للوقف SI Pianta‏ 
3- أنواع الوقف Sl SN DS a a‏ 
أ- الوقف العام SS E O a‏ 
ب- الوقف الخاص ا Sas Si EE O‏ 
ج- الوقف المشترك E DE NEO‏ 
4- شروط صحة الوقف ل ل ل 
5- ضرورة توثيق عقد الوقف E‏ 
المطلب الرابع : حق الاستعمال وحق السكنى saan.‏ ...528 
أ- حق الاستعمال ل o E‏ 
+“ حق السكنى 1111100 2001 


النسخة الالكترونية من اعداد حمزة الهاشمي 
5 م حق الا 8 ل وحق 1 424 الو دوه 


المطلب الخامس : حق الساطحة ا 00 
[ - التعريف بحق المساطحة 00 10 
2- طرق إكتساب حق المساطحة مك دوه ا ملفا و56 وه 
3- آثار حق المساطحة -1 0 00 


4- إنتهاء حق المساطحة 0 00 


المطلب السادس : حق الحكر 000000017 
أ- التعريف بالحكر 1 1 ز[ز[ز [ز[ [ |[ an‏ 


- إنتهاء حق الحڪر sooo is‏ 4ه 6ه مه مواواه 6616 طواهة اهمها فاه 
«قائية اراج ebe‏ 


لاد التشريعات الجر اكردة O‏ 


3- المراجع العامة والخاصة 


4- الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية 
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سي 31 
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لل ا ل ال ل ل ل ل لي لل لك ل لل ل ل لال ل ل ل ل انها 
988989996969686 58م هعم مهمه و و و همهم يوععوع ووو وووووه 
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.1993 أستاذ بووفیسور بكلبّة الحفوق والعلوم الشياسيّة » بجامعة وهران» منذ سنة‎ ٠ 
بروفيسور بكلبّة القائون بجامعة الملك سعود., بالزياض؛ وبجامعة الشارقة‎ 3 

بالإمارات العرببَة المتحدةٌ سابقاء 
ه عضو الهيئة العلميَة الاستشاريّة لمجنّة البحوث الفقهبَة المعاصرة: بالزياض» منذ عام 

2 إلى بومنا هداء 

: خبير متعاون مع المجمّع ا َة الاين ارابعلة العالم الإسلامن. بمكة المكزمة. 
» عضو مجلس البعث العلمي لجساممة الشارفة» بالإمارات العربيّة المتحدة سابقا. 
* الحائرٌ على جَائَرَةٌ البحث العلميّء من جامعة الملك عبد العزين بجدة عام 2010. 
© له عد 5 مؤنفات وأبحاث ومقالات, فقائونيَة وفقهيّة محكمة, داخل الجزائر وخارجها. 
ا 0 1 1 من 35 سنة. 


4 
ييحت الجزء الأول من هدا الكتاب في الحقوق العينيّة الأصليّة في القانون المدني الجزائري 
07 0 674 12 ا من ى.م)» وفق آخر التعديا ب التشريعيّة, مع المقارنة بلشريعة 

الإسلام ل والقوانين المدنيّة المقارنة أحيانا أخر ى وكذا بالاعتماد قدر المستطاع 
ETE e‏ القضائي الحديث للمحكمة العلياء وخاصة إجتهادات الغرفة 
۰ . العقاريّة في المنازعات المتعلّفة بالحقوق العينيّة إلى حين صدور هذه الطبعة. 

حص ناخ نه ر من میاوو نيه الأصلية. 
السكيا.. وهی : حق الإنتفاع, محق الإرتفاق, ولوف وحق الإستعمال, وحق الشكنىء وحق 
المساطحة: وحق الحكر. 

کما أن الكتاب بثتثناول بالشرح الأحكام العامة للملكيّة الشائعة» وكذا صورها الخاصة : 
كالأجزاء المشتركة في الملكية | ,المشتركة في العقارات المبنيّة, والحائط المشترك» والطريق 
الخاض المشترك؛ وملكيّة الأسرة ؛كماأنّه بعالحج بتوسع أسباب إكتساب الملكيّة 
اق لقلون المدين الجزائري وهي: الإستيلاء والعقدء والميراث, ورا واستږ 
والشفعة: والحيازة. 
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ل فة و الني رو انوع 
4 حي اہر ریار- ہرر ريمت ررد 
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